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الحامعة الأردنية 


معين الحكسام 
للامسام علاء السدين الحتفي 


القسم الثاني من الكتاب - اتممبواع 
البينات وما يتنزل منزلتها ويجري مجراها 
(دراسة و تحقيق ( 


iS‏ اة من الطالب 
٠‏ واصف عبد الوهاب داري ١‏ لبكري 
ْ اشراف ` 5 
الاستاذ الدكتور/ محمد عقلة الإبراهيم 
قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات درجة الماجسيتر في القضاء الشرعصسي 
بكليّة الدراسات العليا في الجامعة الأردنية . 


کاننون اول / ۱۹۹۲ 
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نوقشت هله الرسالة بتاريخ ۱۹۹۲/۱۲/۳۰ م وأجيزت . 
تألفت لجحنة المناقشة من : 
-١‏ الاستاذ الدكتور محمد عقلة الإبراهيم مشرفاً 


؟- الاستاذ الدكتور ياسسسين درادكة عضواً 
-٣‏ الدكتور يوسف علي محمود عضوا يعر 


اشلااء 


إلى : 

- نورين يتلالآن في حياتي» لا أدري أيهما يسبق الآخر. 

والدي... . ضياء سبيليء الذي زرع في... أن العلم الشرعي 
مكرمة تتوارث .... من ضيعها ضاعت مكارمه» والذي طلب مني . . 
أن أسير على نهج أجدادي» خاصة جدي الشيخ داري البكري رحمه الله 
تاتقي العلم ی 

والدتي. . . . ضياء عمري» ولعلي أكون حسنة في مجموع أعمالها. 

- شقيقي الأأكين: وهيب ... 


> باقي أفراد أسرتي enoe‏ 
- اليهم أهدي عملي هذا. . . . وبصحبتهم رجال قد عرفتهم 
باعوا الدنيا لأجل الآخرة 2 
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مقدمة المحقق 


الحمد لله رب العالين» مظهر الحق المبين» ومشرع قواعد الدين» لإحقاق الحق» 
وإقامة العدل بين الناس أجمعين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد الهادي الأمين› 
والمبعوث رحمة للعالمين» رافع راية الحق والدين» وآله وأصحابه الغر الميامين» ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد » » 

فإن أحكام البينات ف الشريعة الإسلامية» هي معالم الحق» ومظهرات العدل»ء 
اللذين ما أتى التشريع إلا ليقيمهاء وقد غديا أهم ميزة من ميزات هذه الشريعة. 

ولا كان لموضوع أحكام البينات هذه المكانة العظيمة» فقد نال من اهتمام العلماء 
والفقهاء» الشيء الكثيرء وبذلوا في سبيل تجليته الوقت والجهد الوفير» وحرصاً مني 
على متابعة مسيرتهم المباركة؛ ومواصلة خطواتهم الخيرة» رغبت أن أحصل على أكبر 
قسط من هذا العلم» فرأيت أن أجعل رسالتي لإستكمال متطلبات نيل درجة الماجستير 
في هذا الموضوع الهام» ورأيت أن خير ما يبسر لي هذا الأمرء ويلبي هذه البغية» هو 
تحقيق هذا الموطن من أحد كتب الفقه التي عنيت بهذا الجانب من التشريع الإسلامي. 

وقد هيأ الله بفضله وتوفيقه أن أقف على هذا الموضوع في كتاب «معين الحكام 
فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام»: تصنيف الإمام أبي الحسن علاء الدين علي بن 
أبي ١‏ لبركات غرس الدين خليل الطرابلسي الحنفي (كان حياً سئة ٤٤۸ه).‏ مشكلاً 
القسم الثاني منه» فبادرت إلى اخختيار هذا الموضوع ليكون محلاً لدراستي» وموضعاً 
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هذا وقد هيا الله سبحانه وتعالى خروج القسمين الأول» والثالث من هذا الكتاب 
محققين بجهد من زميلين هما الأخ: محمد عبد الجواد حجازي النتشة› والأخ: مختار 
عيسى سليمان مصطفى . 

وبهذا تكون مهمتي استمراراً لمهمتيهماء وتعاضداً بين جهودنا في خروج هذا 
الكتاب متكاملاً إلى عالم النورء والتداول» فتعم به الفائدة» ويصان عن التعرض للبتر 
والتجزئة التي تغض من فائدته. 

ولا يتردد باحث منصف في الحكم بتقدم هذا القسم من الكتاب بعملي فيه» لما 
يرأه من ضبط نص» وتعليق وتوضيح» واستدلال» وتوثيق» لا يتحقق إلا بمزيد جهدء 
وكثير تعب» خاصة مع ما لهذا الكتاب e‏ فهو في بعض أجزائه فقه 
مالكي ألبس ثوب الفقه الحنفي» فكان لزاماً علي أن أغوص في بطون عدد كبير من 
كتب فقه الحنفية» لكي أخلص إلى نتيجة مفادها أن هذه المسألة» أو ذاك الفرع من 
الفقه الحنفي» أو ليس منه» ولا يوجد له نظير فيه» بل هو فقه مالكي» حتى يكون 
القارىء على بينة من أمر هذا الكتاب» فلا يقع في اللبس والخلطء خاصة» وأني قد 
وجدت بعض أهل العلم يتعاملون مع هذا الكتاب على أنه حنفي صرف» فيلجأون إليه 
لمعرفة رأي المذهب في المسألة التي يبحثون عنها. 

أسباب اختيار الموضوع : 

يرجع اختياري لتحقيق القسم الثاني من كتاب» معين الحكام فيما يتردد بين 
الخصمين من الأحكام لعلاء الدين الطرابلسي الحنفي (كان حياً سنة ۸٤٤‏ ه)ء وهو 
قسم البينات إلى عدة أساب أجملها فيما يلي:- 

-١‏ الأهمية الخاصة للكتاب موضوع البحث» ففي عملي على تحقيق هذا الكتاب 

أقوم باسهام متواضع في إخراج كتاب إشتدت الحاجة إلى تحقيقه» لا له من 
الشهرة والأهمية في موضوعه» ومن ثم فإن تحقيقه تحقيقاً علمياً منهجياً خدمة 


له بخاصة» وللفقه الإسلامي بعامة. 

؟- فقدان الكتاب من الأسواق» فهذا الكتاب على ما له من أهمية تجعل الحاجة 
إليه ملحة» فإنه لا يتوفر بين يدي أهل العلم» فقد طبع أكثر من مرة دون 
عناية أو تحقيق» وجميع هذه الطبعات نافذة» رغم الطلب الملح من أهل 
العلم. ففي تحقيقه تلبية لحاجة آهل العلم والاختصاص في الحصول على هذا 
الكتاب» والإنتفاع بمعلوماته القيمة. 

۳- أهمية عملية التحقيق ورغبتي الذاتية فيهاء فقد وجدت من نفسي ميلاً لعملية 
التحقيق» مذ شققت طريقي في | لدراسات العلياء وألفيت أن من مقتضيات 
هذه الدراسة اختيار موضوع أستكمل د متطلبات انين درج الماجستيرء وذلك 
ايماناً مني با للتحقيق من إضافة علمية حقيقية للمعرفة» بدلاً من اجترار 
موضوعات إستوفيت معالجة» وبحثاًء ونظراً لما يكسب التحقيق صاحبه من 
الجلد العلمي» وتحري الدقةء والتغبت من المادة المحققة نسبة وموضوعاًء وما 
إلى ذلك مما لا غنى عنه لمن نصب نفسه للتصدي للعلم والبحث. 


المحقق 
واحف عبد الوهاب البكري 
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منهجي في الدراسة والتحقيق والتعليق 


سلكت في دراستي ونحقيقي» وتعليقي على القسم الثاني من «معين الحكام» 
الطريق التالي : 
أولاً: عملي في ضبط النص والتحقيق : 
إتبعت في ضبط النص منهجاً توفيقياً على حمس نسخ من #معين الحكام؛ منها 
ثلاث نسخ خطية» ونسختان مطبوعتان حيث:- 
-١‏ قمت بنسخ القسم الثاني من «معين الحكام» من نسخة مكتبة الأوقاف 
العامة/ بغداد وقد رمزت لها بالرمز (1) وذلك لا يلي : 
أ- أنها أقدم نسخة خطية للكتاب فيما أعلم. 
ب- الخط جيد جداء وهو مقروء بسهولة. 
2 النسخة كاملة» ليس فيها سقط من الأوراق. 
د- انها مصححة بعد النسخ» وعلامة ذلك وجود بعض التصحيحات على 
هامشها. 
ه- انها قليلة التصحيفات» والأخطاء. 
؟- قمت بمقارنة ما نسخته بالنسخ الخطية» والمطبوعة الباقية. 
-٣‏ قمت بمقارنة القسم الثاني من «معين الحكام» بكتابي «تبصرة الحكام لابن 
فرحون) و«جامع الفصولين لابن قاضي سماونة» مقارنة تامة للعلاقة الواضحة 
بين «معين اللحكام» في قسمه الثاني» وهذين الكتابين» كما سيأتي بيانه. 


4- بعد أن حصل لدي كم من الفروق من جراء المقارنات نظمتها بين المئن 
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والحاشية (الهامش) على النحو التالي : 

أ-وضعت الصواب في المتن من أي نسخة حصل عندي من النسخ الخمس» 
ووضعت ما عداه في الحاشية مبتدءاً باللفظ الصواب بين قوسين» ثم تسمية 
النسخ التي عليه» ثم النسخ المخالفة» واللفظ المخالف. 

ب- إذا حصل لدي الصواب من «تبصرة الحكام» أو «جامع الفصولين؛؛ وكان 
إثبات النص من أي نسخة من النسخ الخمس لعين الحكام» يحدث خللاً» 
وعدم استقامة في المعنى ؛ وضعت لفظ نسخة () في المتن» ثم أجريت 
الفروق في الحاشية على منهجي› منوهاً بالصحيح بعدها من الكتابين 
المذكورين . 

ج- التزمت جانب نسخة (أ) بوضعها في المتن مع تساوي العبارات» واحتمالها 
جميعاً دون مرجح» وأنحيت باقي النسخ في الحاشية على أنها فروق. 

د- نسخت المخطوط وفق قواعد الإملاء الشائعة الآن» كما أسقطت الفروق القليلة 
الأهمية» وقلب الهمزة ياء EE‏ 

انياً: عملي في التعليق 

-١‏ حرجت الآيات من القرآن الكريم» وشكلتها شكلاً تاماً. 

؟١-‏ حرجت الأحاديث النبوية الشريفة» وآثار الصحابة والسلف» من مظائها 
تخريجاً مناسباً مراعياً الحكم على الأسانيد. 

- ترجمت للأعلام الوارد ذكرهم في نص الكتاب» ما لم يكن العلم قد ترجم له 
في القسم الأول» أو هو من الظهور بمكان بحيث لا يحتاج إلى ترجمة له. 


-٤‏ عرفت بالكتب التي ذكرها المصنف في نص الكتاب. 


و 

-٥‏ تابعت الطرابلسي فيما قاممن تبديل لأسماء فقهاء المالكية بعبارات موهمة 
أخفى فيها هذه الأسماء» وذكرتها في الحاشية من تبصرة الحكام . 

1- إعتنيت بالوصول إلى مصادر الطؤابلسي التي صرح بالنقل عنها - قدر الإمكان 
- وتثبيتها في الحاشية مع الجزء والصفحة. 

/ا- وضحت المفردات الغامضة» والتراكيب الموهمة؛ والمصطلحات التي تحتاج إلى 
بيان . 

۸- علقت في الحاشية بما يلزم فقهياًء ا بالأدلة التي إستدل بها فقهاء 
الحنفية في كتبهم ٠‏ وأثبت تصحيحات وإفادات يحتاجها النص» وإلا اكتفيت 
بالتوثيق . | 

۹- وضعت في آخر الكتاب مجموعة من الفهارس تيسيراً للإستفادة منه» كانت 
على النحو التالي: - 

أ- فهرس الآيات القرانية 


ب- فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


ج- فهرس الآثار 

د- فهرس الأعلام» واا 
ه- فهرس الكتب الواردة في النص. 
و- فهرس الأماكن الواردة في النص. 


ز- فهرس المراجع والمصادر. 
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ثالثاً: عملى فى الدراسة: 

لما كان عملي في تحقيق هذا الكتاب إستمراراً لمهمة زميل قد سبقني اليه» وهو الأخ 
محمد عبد الجواد النتشة» فقد رأيت ترك الإشتغال بدراسة عن المصنف» وعن توثيق 
نسبة الكتاب اليه إلى ما ذكره الأخ محمد النتشة» حيث إن دراسته جاءت في هذا 
الجانب مستوفية للموضوع خاصة مع ندرة المعلومات المتوفرة حولها. 

أما الدراسة التي قمت بهاء فهي الدراسة المتعلقة بالكتاب في | لقسم الثاني منهء 


والتي جاءت معتمدة على ما حلصت إليه من خلال تحقيقي لهذا القسم . 


خطة البحث 
ينقسم البحث إلى قسمين : 

القسم الأول: قسم الدراسة 

القسم الثاني : قسم التحقيق والتعليق . 


القسم الأول: قسم الدراسة 
ويشتمل على مبحثين : 
الملبحث الأول: دراسة الكتاب من خلال القسم الثاني منه. 
المطلب الأول: علاقة «معين الحكام» ب «تبصرة الحكام» لابن فرحون. 
المطلب الثاني : علاقة «معين الحكام» باجامع الفصولين» لابن قاضي سماونة. 
المطلب الثالث: دراسة الكتاب في ضوء مذهب الحنفية. 


المبحث الثاني : موارد الطرابلسي التي صرح بها في كتابه والتعريف بها. 
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في أنواع البينات» وما يتنزل منزلتهاء ويجري مجراها 
وفك ترسم هغ انرق ته لهذا الق إلى ارات بلغت ادى 


وخمسين باباًء أوردها على النحو التالى:- 


الباب الأول: في القضاء بأربعة شهود. 

الباب الثاني : في القضاء بشاهدين لا يجزىء غيرهما. 

الباب الثالث: في القضاء بشاهدين» أو شاهد وامرأتين. 

الباب الرابع : في القضاء بالبيّنة التامة مع يين القضاء . 

الباب الخامس: في القضاء ببينة المدعي بعد فصل القضاء بيمين المدعى عليه . 

الباب السادس : في القضاء بقول رجل بانقراده. 

الباب السابع : في القضاء بقول امرأة بانفرادها. 

الباب الثامن: في القضاء بالنكول عن اليمين» وعن حضور مجلس الحاكم» وبيان 
المواضع التي يجب فيها إجابة دعوة الحاكم» وما لا يجب فيه 
الإجابة . 

الباب التاسع: في القضاء ببينة الخارج على ذي اليد» إذ أقاما البينة» وفي تاريخ 
الدعوى والشهادة. 

الباب العاشر: في القضاء بالتحالف من الجهتين. 

الباب الحادي عشر: في القضاء بأيان اللعان. 


الباب الثاني عشر: في القضاء بشهادة بعض أصحاب الحق 
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طْ 

الباب الثالث عشر: في القضاء بالشهادات المختلفة» والإختلاف بين الدعوى 
والشهادة 

الباب الرابع عشر: في القضاء بشهادة التسامع . 

الباب الخامس عشر: في القضاء بالشهادة على الشهادة. 

الباب السادس عشر: في القضاء بشهادة الأبداد. 

الباب السابع عشر: في القضاء بشهادة الإستخفال. 

الباب الثامن عشر: في القضاء بالشهادة بغلبة الظن. 

الباب التاسع عشر: في القضاء بشهادة النفي . 

الباب العشرون: في القضاء بالشهادة التي توجب حكماًء ولا توجب الحق 
المدعى به 

الباب الحادي والعشرون: في القضاء بالشهادة المجهولة» والناقصة التي يتمها 

الباب الثاني والعشرون: في القضاء بشهادة غير العدول للضرورة. 

الباب الثالث والعشرون: في كتاب القاضي إلى القاضي . 

الباب الرابع والعشرون: في القضاء بمشافهة القاضي للقاضي . 

الباب الخامس والعشرون: في القضاء بالصلح بين الخصمين. 

الباب السادس والعشرون: في القضاء بعلم القاضي» ونفوذ قوله. 

الباب السابع والعشرون: في القضاء بالإقرار. 

الباب الثامن والعشرون: في القضاء بالعرف والعادة. 


الباب التاسع والعشرون: في القضاء بقول أهل المعرفة. 
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ي 

الباب الثلانون: في القضاء بالتناقض» وفي دعوى الدفع» والتناقض في 
الا 

الباب الحادي والثلاثون: في القضاء بشهادة العفاص والوكاء. 

الباب الثاني والشلاثون: في القضاء بقيام بعض أصحاب الحق عن بعض في 
الدعاوى والخصومات 

الباب الثالث والثلاثون: في القضاء فيما تسمع فيه الشهادة بلا دعوى . 

الباب الرابع والثلاثون: في القضاء في تحديد العقارء. ودعوأهء وما يتعلق به. , 

الباب الخامس والثلائون: في القضاء بالإشارة» والنسب» والتعريف في الدعوى 
والشهادة . 

الباب السادس والثلاثون: في القضاء بأحكام الشيوع» ومسائله. 

الباب السابع والثلاثون: في القضاء بدعوى الوقف» والشهادة عليه. 

الباب الثامن والثلاثون : في القضاء فيمن كتب شهادته في صكء ثم ادّعاه؛ أو 
شهد لغير الأول. 

الباب التاسع والثلائون: في القضاء بالإستحقاق والغرور. 

الباب الأربعمون: في القضاء ببيع الوفاء» وأحكامه» وشرائطه» وأقسامه. 

الباب الحادي والأربعون: في القضاء بدعوى النكاح» والمهرء والنفقة» ودعوى 
الجهازء وما يتعلق به. 

الباب الثاني والأربعون: في القضاء بموجب الخلع» وما يتعلق به. 


الباب الثالث والأربعون: في القضاء بموجب تصرفات الفضولي» وأحكامها في النكاح . 
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الباب الرابع والأربعون: في القضاء بالخيارات. 
الباب الخامس والأربعون: فى التغيكاة با يطل مى الود نارف وما لا 
يبطل» وما يصح تعليقه» وإضافته» وما لا يصح. 
الباب السادس والأربعون: في القضاء بأنواع الضمانات الواجبة» وكيفيتهاء 
ْ وتضمين الأمين وبراءة الضمين. 
الباب السابع والأربعون: في القضاء باحكام السكوت. 
الباب الثامن والأربعون: في القضاء با ينع عنه» وفيما لا يمنع؛ وفيما يحل 
فعله» وفيما لا يحل. 
الباب التاسع والأربعون: في القضاء بالحائط المتنازع فيه . 
الباب الخمسون: في القضاء يكلمات الكفر. 
الباب الحادي والخمسون: في القضاء با يظهر من قرائن الأحوالء والأمارات» 
وحكم الفراسة» والدليل على ذلك من الكتاب والسنةء 
وعمل سلف الأمة. 
وبعد؛ء ٠‏ 
فده راغ رجا فزن اح :فين الله :زات أسنات فهو نفسى .ومن 
الشيطان وحسبي أني قد بذلك جهدي » واستفرغت وسعي »؛ فاسأل الله تعالى أن يجعل 
عملي هذا خالصاً لوجههء ومتجرداً لخدمة شريعته» وأن يرزقني الصدق في العزية» 
والمضاءة في الهمة. وأن يجعل عملي هذا في صحيفة أعمالي» يوم لا ينفع مال ولا 
بنون إلا من أتى الله بقلب سليم» وسبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام على 


المرسلين . والحمد لله رب العالمين. 


- Center of Thesis 
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© ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أتقدم بجزيل الشكرء وعظيم الامتنان» إلى 
الأستاذ الدكتور محمد عقلة الإبراهيم عميد كلية الشريعة/ جامعة اليرموك. لما 
أولانيه من سديد رأيه» وخصنيه من غالي وقته» وحلمه على طول المشوار 
والصحبة. فجزاه الله عني خير الجزاء . 
© كما أتقدم بجزيل الشكر للأستاذين الكريمين 
فضيلة الأستاذ الدكتور: ياسين درادكة : عميد كلية الشريعة/ الجامعة الأردئية . 
فضيلة الدكتور: يوسف علي محمود: كلية الشريعة/ الجامعة الأردنية. 
لتفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالةء فجزاهما الله خيرآء وبارك فيهما. 
© كما وأتقدم بالشكر للهيثات التالية: برؤسائهاء وموظفيهاء والقائمين عليها: 
كلية الشريعة/ الجامعة الأردنية 
مكتبة الجامعة الأردنية 
مركز المخطوطات والوثائق/ الجامعة الأردنية 
مكتبة الجامعة الإسلامية/ المدينة المنورة 
مكتبة الأوقاف العامة/ بغداد 
© كما وأتقدم بالشكر الجزيل لكل من مد لي يد العون والمساعدة»ء وأخص 
بالذكر : 
- الأخ محمد عبد الجواد التتشة. 
- الأخ محمد وسيم البكري. 
چ عادل الشروف. 
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القسم الأول 


البحث الأول: دراسة الكتاب من خلال القسم الثاني منه 


الميحث الا موارد المصنئف التي صرح بها في كتأبه ) والتعريف بها. 
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الميحث الأول 
دراسة (معين الحكام) في القسم الثاني منه . 


المطلب الأول: علاقة (معين الحكام) 5 (نيصرة الحكام) . 
اللطلب الثانى: علاقة (معين الحكام) ب (جامع الفصولين) . 
المطلب الثالث : دراسة (معين الحكام) في ضوء مذهب الحنفية. 
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المطلب الأول 
علاقة (معين الحكام) ب (تبصرة الحكام) لابن فرحون 


بات من المعلوم عند أهل العلم والاختصاص» أن ثمة علاقة جامعة بين كتابي 
(معين الحكام) للطرابلسي› و«تبصرة الحكام» لابن فرحون المالكي» وأن هذه العلاقة 
تقوم على إستفادة صاحب (معين الحكام) من (تبصرة الحكام)؛ وأن هذا القول هو 
حقيقة علمية مقررة مستندة إلى استدلال ونظر. 
ولكننى سأغض الطرف عن البحث في إقامة الأدلة على هذه الحقيقة» محيلاً 
القارف الكريم إلى ما كتبه الزميلان محمد عبد الجواد النتشة» ومختار عيسى سليمان في 
EE‏ للقسم الأول» والثالث من هذا الكتاب» ففي ما كتباه تحقيق للبغية» وإثباب 
للمراد» فلا فائدة من تكرار ما قد قرراه. 
وأما عن دراستي في هذا المقامء فستكون منحصرة في بيان حجم هذه الإستفادة 
في القسم الثاني من الكتاب» وبيان طبيعة وملامح هذه الإستفادة؛ فأقول وبالله 
ارف 
أول: حجم إستفادة (معين الحكام) في القسم الثاني منه من (تبصرة الحكام) في 
القسم الثاني : 
وللوقوف على حجم هذه الإستفادةء أجدني مضطراً بالتمهيد لهذا الأمر با يلي : 
أت أن الفسم الشاي من الكتايين جاء مقسماً على أبواب. إلا أن هثالك اختلاقا 
ظ في عدد أبواب كل منهماء فقد جاء في (تبصرة الحكام) في سبعين باباًء 
بينما هو في (معين الحكام) في واحد وخمسين باباً. 
ب- هنالك أبواب عقدت في (معين الحكام) ولم يكن لها ذكر في تبصرة الحكام؛ 


وعددها واحد وعشرول بايا ؛ هي : - 
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All Rights 


عه 


الاب التاسع : في القضاء ببيئّة الخارج على ذي اليد إذا أقاما البيئة؛ 
وفي تاريخ الدعوى والشهادة . 

الباب الثلاثون: في القضاء بالتناقض في الدعوىء وفي دعوى الدفع› 
والتناقض في النسب . 

الباب الثاني والثلاثون: في القضاء بقيام بعض أصحاب الحق عن بعض في 
الدعاوى والخصومات . 

الباب الثالث والثلاثون: في القضاء بجا تسمع فيه الشهادة بلا دعوى. 

الباب الرابع والثلاثون: في القضاء في تحديد العقارء ودعواه وما يتعلق به. 

الباب الخامس والثلاثون: في القضاء بالإشارة» والنسب» والتعريف في الدعوى 
والشهادة . 

الباب السادس والثلاثون: في القضاء بأحكام الشيوع ومسائله. 

الباب السابع والثلاثون: في القضاء بدعوى .الوقفء والشهادة عليه. 

الباب الشامن والثلاثون: في القضاء فيمن كتب شهادته في صك» ثم أدعاه أو 
شهد لغير الأول: ْ 

الباب التاسع والثلائون: في القضاء بالإستحقاق والغرور ‏ 

الباب الأربعون: في القضاء يبيع الوفاء» واحكامه» وشرائطه» وأقسامه. 

الباب الحادي والأربعون: في القضاء بدعوى النكاح» والمهر» والنفقة» ودعوى 
الجهازء وما يتعلق به. 

الباب الثاني والأربعون: في القضاء بموجب الخلع وما يتعلق به. 

الباب الشالث والأربعون: في القضاء بموجب تصرفات الفضولي» واحكامها في 
التكاح . 

الباب الرابع والأربعون: في القضاء بالخيارات. 

الباب الخامس والأربعون: في القضاء فيما يبطل من العقود بالشرط› وما لا 

يبطل» وما يصح تعليقه واضافته» وما لا يصح . 
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الباب السادس والأربعون: في القضاء بانواع الضمانات الواجبة» وكيفيتهاء 
وتضمين الأمين» وبراءة الضمين. 

الباب السابع والأربعون: في القضاء بأحكام السكوت . 

الباب الثامن والأربعون: في القضاء بأ ينع عنهء وفيما لا يمنع: وفيما يحل 
فعله» وفيما لا يحل. 

الباب التاسع والأربعون: في القضاء بالحائط المتنازع فيه. 

الباب الخمسون: في القضاء بكلمات الكفر. 

چ هنالك أبواب عقدت في «تبصرة الحكام» ولم يستفد منها صاحب امعين 


على النحو التالي : 


اباب الرابع: في القضاء بشاهد وامرأتين» ونكول المدعى عليه عن اليمين 
المردودة» والقضاء باليمين الرافعة» واليمين المنقلبة» وحكم 
نكول المدعي عن اليمين المصححة للدعوى. 
الباب السادس: في القضاء بتبدئة المدعي عليه باليمين» وتأخير يمين المدعى له 
من صغير حتى يبلغ» أو غائب حتى يقدم» وحكم المولى عليه في 
ذلك 
الاب السابع : في القضاء بشاهد المولى عليه» مع يمين وليه . 
الاب الثاأمن: في القضاء بشاهد العبد» ويمين سيده. 
الباب التاسسع: في القضاء بشاهد الوكيل» ويمين الموكل . 
الباب العاشر: في القضاء بيّنة الموكل» ويين الوكيل . 
الباب الحادي عشر: في القضاء بشاهد المفلس» ويين الغرماء. 
الباب الثاني عشر: في القضاء بشاهد» ومين المدعيين. 


الباب الخامس عشر: في القضاء بقول امرأتين بانفرادهما. 
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الباب السادس عشر: في القضاء بشهادة امرأة» ويمين المدعي . 

الباب الثامن عشر: في القضاء بشاهد» وامرأة؛ ويمين المدعي . 

الباب التاسع عشر: في القضاء بيمين المدعي» ونكول المدعى عليه عن الحلف 

على طبق الدعوى. 

الاب العشرون: في القضاء بيمين المدعي» ونكول المدعى عليه عن 
اليمين في مقطع الدعوى. 

الباب الحادي و العشرون: في القضاء بيمين المدعي» ونكول المدعى عليه عن 
ارات 

الباب الرابع والعشرون: في القضاء باليدء والترجيح بهاء وبالبينات. 

الباب الخامس والعشرون: في القضاء بقول المدعي لرجحانة بالعوائد» وقرائن 
الأحول» أو لإتصافه بالأمانة» أو غير ذلك من وجوه 
الترجيح . 

الباب السادس والعشرون: في القضاء بأيمان اللوث» وأيان القسامة. 

الباب الثامن والعشرون: في القضاء بالإتهام» وأيان التهمة. 

الباب التاسع والعشرون: في القضاء بشرط التصديق. 

الباب الرابع والثلاثون: في القضاء بالشهادة على الخط . 

الباب الخامس والثلاثون: في القضاء بشهادة الإسترعاء. 

الباب السادس والثلائون: في القضاء بشهادة التوسم . 

الباب التاسع والثلاثون: في القضاء بالشهادة التي مستندها الحزرء والتخمين» 

والنظرء والإستدلال. 
الباب الخامس والأربعون: في القضاء بالشهادات التي يسقط بعضهاء ويمضي 
الباب السادس والأربعون: في القضاء بشهادة الصبيان. 
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الباب الثامن والأربعون: في القضاء بكتاب القاضي إلى أمينه . 

الباب الحادي والخمسون: في القضاء بالشهادات المكتومة لعذرء أو غير عذر. 
الباب الرابع والخمسون: في القضاء باجتهاد الحاكم . 

الباب الخامس والخمسون: في القضاء بالأشبه من قول الخصمين. 

الباب السادس والخمسون: في القضاء بموجب الجحود. 

الباب التاسع والخمسون: في القضاء بشهادة الأخرس» وحكم إشارته. 
الباب السعون: في القضاء بشهادة الأعمى . 

الباب الحادي والستون: في القضاء بشهادة الرهن بمبلغ الحق. 

الباب الثاني والستون: في القضاء بشهادة الوثيقة» والرهن على إستيفاء الحق. 
الباب الثالث والستون: في القضاء بشهادة رائحة الخمرء واستقضائها على شربها. 
الباب الرابع والستون: في القضاء بشهادة الحمل على الزنا. 

الباب الخامس والستون: في القضاء باللوث في الأموال. 

الباب السادس والستون: في القضاء بشهادة الحيازة على املك . 

الباب الثامن والستون: في القضاء بالقرعة. 

الباب التاسع والستون: في القضاء بالقافة. 
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د- إن الإستفادة وقعت المعين الحكام؛ من «تبصرة الحكام» في ثلاثين باباًء أبيّها 
في الحدول التالي مع حجم الإستفادة في كل منها. 


القضاء بالبينة التامة 


زيادة في 
بانفراده وما يجري إإع.ران التبصرة 
مجری ذلك 


أمرأة بانفرادها امرأة بانفرادها 


= 
5 


القضاء بالتحالف | القضاء بالتحالف | رين 
۹ 1۰ ۳ احتلاف ا ت من الما : 
ا القضاء بايمان القضاء بايان تطات 
5 0 ۲۷ بق 
الاب اللعان اللعان 
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القضاء بشهادة 
بعض أصحاب الحق FY‏ 


اقل من العلث 
من التبصرة 


القضاء a cik‏ تطابق كله من 
بغلبة الظن التبصرة 


0 37 القضا د تملا 
ي 1 


المجهولة والناقصة 
التي يتمها غيرهم 


القضاء بشهادة غير 
العدول للضرورة 


ونفوذ قوله واشختللاتف 
القاضي ونغوذ قوله القاضي والشهود بعد 
الحكم 


ب | رقم الباب | الملاحظة عنئوان الباب من ا من 
ين في التسصرة على الرقم المعين 


القضاء بشهادة القضاء بشهادة 
العفاص والوكاء العفاص والوكاء 


القضاء با يظهر 

من قرائن الأحوال | من قرائن الأحوال 

والأمارات وحكم والأمارات وحكم 
الفراسة والدليل | الفراسة والدليل 
على ذلك من على ذلك من 
الكتاب والسنة الكتاب والسنة 

وعمل سلف الأمة | وعمل سلف الأمة 


إن الناظر في المعلومات السابقة يلحظ أن حجم العلاقة بين الكتابين في القسم 
الثاني منهما ليس كبيراً إلى الحد الذي كان في القسمين الآخرين حيث:- 

-١‏ إن واجداً وعشرين باباً من (معين الحكام) الذي مجموع أبوابه واحد وخمسون 
باباً- لم يستفد فيها صاحب المعين شيئا من (تبصرة الحكام) لا من حيث 
العنوان» ولا من حيث المادة العلمية. 

- إن أربعين باباً من أبواب (تبصرة الحكام) لم يكن لها ذكر في (معين الحكام) 
على الإطلاق. لا في المادة ولا في العنوان. 

۳- إن الأبواب الثلاثين التي إستفاد فيها صاحب المعين من (تبصرة الحكام) في 
العنوان قد تحدد حجم الإستفادة في المادة العلمية على النحو التالي : 

- إن إثني عشر باباً منها لم يستفد فيها شيئاً من تبصرة الحكام. 
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سلكودء 


- إن ثمانية أبواب منها كانت الإستفادة فيها من مادة التبصرة قليلة. 

- إن أربعة أبواب منها كانت الإستفادة فيها من مادة التبصرة في حدود النصف. 

- إن ثلاثة أبواب منها كانت الإستفادة فيها من مادة التبصرة معظم الباب. 

- إن ثلاثة أبواب منها كانت الإستفادة فيها من مادة التبصرة كل البأب. 

وبناء على ما تقدم نرى أن إستفادة (معين الحكام) من المادة العلمية في (تبصرة 
الحكام) لا تزيد وبشكل تقريبي عن ثمانية أبواب من أصل واحد وخمسين بابا هي 
أبواب (معين الحكام)ء أو من أصل سبعين باباً هي أبواب (تبصرة الحكام)» وهي نسبة 
لست كيرة إل عد ها: 
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انياً: طبيعة وملامح استفادة صاحب (معين الحاكم) من (تبصرة الحكام) 

عا لا شك فيه إن استفادة صاحب المعين من «التبصرة» هي إستفادة عظيمة وكبيرة؛ 
لا في حجمها أو في مادتهاء بل في أساس الفكرة التي قام عليها الكتاب برمتهء ففي 
القسم الثاني نجد أن هيكلية ومخطط البحث كان مقتبساً من (التسصرة) في غالبه» حتى 
وإن زاد صاحب المعين أبواباً لم تكن في (التبصرة). بل يتعدى الأمر ذلك» فنجد 
صاحب المعين قسم أبوابه إلى مسائل» وفروع؛ وتنبيهات» محاكياً بهذا التقسيم (تبصرة 
الحكام). وما الكتابة والتصنيف إلا فرع عن فكرة لمعت في ذهن الباحث. والمصنف . 
فالفكرة هي أساس البحث» وأصله. وكذلك الحال فإن البحث لا يقوم إلا على هيكلية 
ومخطط» يضبط الباحث في بحثه» ويعينه على لملمة أفكاره ومعلوماته في قالب علمي 
مقبول. وصاحب المعين معتمد في كلا الأمرين على (التبصرة) اعتماداً يقرب من 
الكلية. : 

هذا على صعيد الناحية الشكلية» وأما على صعيد الناحية الموضوعية» فإنه من 
الثابت القول إستفادة صاحب المعين من (تبصرة الحكام) فنراه يشبت في ثنايا (المعين) 
مسائل» وفروع» وتنبيهات هي من صميم فقه المالكية» بل وإنها تخالف مذهب الحنفية 
في بعض الأحيان» أو يعز نظيرها في فقه الحنفية في أحيان أخرى . 

وقد كان منهج الطرابلسي في الإستفادة الموضوعية من (التبصرة) قائماً على أساس 
نقل أقوال» ومسائل منقولة عن فقهاء المالكية دون ذكر أسمائهم» بل كان يعتمد التعت 
على هذه الأسماء. كان يقول: (قال بعض العلماء)» أو (قال بعض المتأخرين)» أو 
(عن بعض قضاة العدل)ء أو (سئل بعض العلماء)» وبالرجوع إلى (تبصرة الحكام) عند 
ذكر هذه العبارات» نجد أن المعني في هذه العبارة هو أحد فقهاء المالكية. 

وما يجدر ذكره في هذا المقام أن الطرابلسي كان يوهم القارىء في بعض الأحيان 
برجوعه إلى بعض المصادر والمراجع التي صرح بها في المعين» مع أن الأمر على خلاف 
ذلك» فهو محض نقل عن التبصرة» ومثال ذلك قوله «ونقلت من كتاب الرحلة لأبي 
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عبد الله رشيد. .0104 وبالرجوع إلى تبصرة الحكاء(؟) نجد أن هذا النقل هو في الحقيقة 
لابن فرحون» وليس للطرابلسي وكذلك الحال عند ذكر مسألة فيها بروز لشخصيته 
العلمية» فإذا بها بروز لشخصية ابن فرحون لأن المسألة منقولة عنه» ومثال ذلك قوله 
عند ذكر مسألة قبول كتاب القاضي بشهادة المستورين فيقول: «أستحسن إجازة مثل هذا 
لتعذر العدول» ولا جرى به العمل في صدر السلف الصالح من إجازة الخواتم» .(۳) 

وبالرجوع إلى تبصرة الحكام نجد أن هذا الإستحسان هو لابن فرحون الالكي لأن 
المسألة» والإستحسان فيهاء منقول عن التبصرة نقلاً حرفيا(؛). 

وهذا المثال - حول بروز الشخصية العلمية - وإن كان وحيداً في القسم الثاني من 
الكتاب إلا أنه يعطينا صورة عن طبيعة منهج الطرابلسي في الإستفادة من (تبصرة 
الحكام) . 

ومع هذا كله فإن إستفادة الطرابلسي من (التبصرة) إستفادة الواعي الخبيرء فهو قد 
عتم على أسماء فقهاء المالكية قاصداً هذا التعتيمء ونقل فروعاً من فقه المالكية قاصداً 
هذا النقلء خاصة عندما أعياه النظير عند الحنفية» فكأنه يريد إثراء كتابه بهذه الفروع 
أو أن له قصداً علمياً آخر. وهذا ما سنلقي عليه الضوء عند دراستنا لمعين الحكام في 


ضوء مذهب الخنفية . 


(1) ص: 595 
(9) انظر: تيصرة الحكام .)۷١/۲(‏ 
(۳) ص :۲۱۹ 
(5) انظر: تبصرة الحكام (؟5/١5).‏ 
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المطلب الثاني 


علاقة (معين الحكام) ب (جامع الفصولين) 


من خلال النظر في القسمين الأول والثالث من «معين الحكام» وجدت أن كتاب 
«جامع الفصولين» لم يكن فيهما غير مورد من الموارد الكثيرة التي صرح بها الطرابلسي 
في كتابه . 

وبالرغم من إطراد الأمر في القسم الثاني» حيث صرح الطرابلسي بجامع 
الفصولين» كمورد ومرجع له في موضعين ))١(‏ إلا أن الأمر لم يقف عند هذا الحد. 

فمن خلال البحث والتحقق للقسم الثاني من امعين الحكام»؛ وفي المواطن التي لم 
يجر فيها التصريح بجامع الفصولين وجدت علاقة وثيقة ترتسم ملامحها بين الكتابين» 
ويمكن أن أسردها على النحو التالى: - 

-١‏ أن «جامع الفصولين» هو المصدر الحقيقي الثاني للكتاب بعد «تبصرة الحكام! 
ففي الوقت الذي حصلت إستفادته من «تبصرة الحكام» بوجه عام في ثلاثين 
باباً» نراه إستفاد من «جامع الفصولين» في واحد وعشرين باباً» هي تكملة 
عدد أبواب «معين الحكام» وهي ذات الأبواب التي لم يكن لها ذكر في «تبصرة 
الحكام» وقد ذكرتها في المطلب السابق تفصيلاً. 

؟- أن استفادة صاحب المعين من هذه الأبواب كانت تستغرق مادة الباب في المعين 
برمته» وهذا على خلاف إستفادته من «تبصرة الحكام»؛» فقد كانت في بعض 
الأحيان لا تعدو عنوان الباب فقط. 

۳- أن مادة «جامع الفصولين» المثبتة في ثنايا فصوله المختلفة» لم تكن تنقل 
جميعهاء بل كان الطرابلسي ينتقي من هذه المادة انتقاء» بما يشكل الباب عنده 
كاملا . 


. ¢4 + ١ هما في صفحة : ۰ء‎ )١( 
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-٤‏ أن أسلوب «جامع الفصولين؛ في العزو إلى المصادر والمراجع» قد أوقع 
الطرابلسي في اخطاء وعثرات أثناء عزوه إلى الموارد التي صرح بهاء ذلك لأن 
الجامع الفصولين» يعزو إلى المصادر رامزاً إليها بالأحرف» وقد تكون متشابهة» 
فيقع الخلط والوهم عند الطرابلس» كأن لا يفرق بين الحاء والخاء» فيأتي 
بمرجع آخر غير الحقيقي . 
ومثال ذلك: ما وقع فيه المصنف في بداية الباب التاسع والثلاثين )١(‏ من عزوه 
أنواع الإستحقاق إلى ابي الليث السمرقندي»؛ مع أن الحق في ذلك هو 
العزو إلى كتاب «الزيادات» وليس إلى «أبي الليث»» فقد وهم الطرابلسي حين 
ظن «التاء» - التي هي رمز في «جامع الفصولين» إلى كتاب «الزيادات» - 
(ثاء) والتي هي رمز في «جامع الفصولين» الى «أبي الليث السمرقندي». وقد 
وقع هذا أكثر من مرة» ونبهت اليها في مواطنها. 
وأما عن الكيفية التي إتبعتها في كشف هذه الأوهام» فكانت برجوعي إلى 
مقدمة «جامع الفصولين» والتي بين فيها «ابن قاضي سماونة» رموزه» 
واختصاراته. وكذلك بالرجوع إلى «فصول العمادي» الذي أخمذ منه «جامع 
الفصولين» واختصر ما صرح به من أسماء الكتب والمراجع. 

5- أن الأخطاء التي حصلت من الطرابلسي في ذكر المراجع للسبب الآنف الذكرء 
ليؤكد حقيقة مفادها أن أكثر موارده التي صرح بها لم تكن حقيقية» بل هي 
آتية من جملة النقل عن «جامع الفصولين». 


)١(‏ انظر : صا ن يد نع 
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المطلب الثاللث 
دراسة (معين الحكام) في ضوء مذهب الحنفية 


انتشر بين أهل العلم والإختصاص» وبخاصة من عني منهم بعلم القضاء أن كتاب 
(معين الحكام) هو أحد كتب الحنفية المتخصصة. والمشهورة في هذا المجال» وبذلك 
أصبح التعامل مع (معين الحكام) على أنه كتاب حنفي حقيقة واقعة ومسلم بها. وما 
زاد في توضيح هذه الحقيقة وتجليتها ما يلي : - 
-١‏ الصبغة العامة للكتاب» فالمتتبع لمسائل الكتاب وفروعه» لا يجد مناصاً من 
الحكم بحنفية الكتاب . 
؟- إشارة الطرابلسي في أكثر من موطن إلى المذهب الحنفي على أنه مذهبه. 
السائر عليه» في تصنيفه»› وخاصة عند ذكر خلاف المذاهب الأخرىء كقوله: 
«عندنا)» واالصحيح قولنا»» «هذا فيما يتعلق بالمذهب» ويعني في كل ذلك 
المذهب الحنفي . 
*- إعتبار الكتاب حنفياً عند علماء المذهب المتأخرين» من مثل ابن عابدين - 
رحمه الله - قطب الحنفية في زمانه» فقد نقل عنه بإعتباره كتاباً من كتب 
الحتفية. )١(‏ 
وبناء على ما تقدم» فإننا نتعامل مع الكتاب على أنه أحد كتب الحنفية. ولكن 
السؤال الذي يفرض نفسهء إلى أي حد يركن إلى (معين الحكام) في إعتماد رأي 
المذهب الحنفي ؟ فنقول وبالله التوفيق : 


إن المادة العلمية الموجودة في ثنايا (معين الحكام) تنقسم إلى قسمين رئيسيين هما: 


.)717٠ /1( انظر: حاشية رد المحتار‎ )١( 
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أولا: مادة علمية ذات صبغة وطابع حنفي: 

أن المادة العلمية ذات الصبغة الحنفية» والتي نقلها صاحب الوم ناكل ا 
(جامع الفصولين) وغيره من كتب الحنفية الأخرىء مشكلة بذلك ما يقرب من ثلثي 
الكتاب مادة موثوق بنسبتها إلى مذهب الحنفية» فقد حالف التوفيق صاحب المعين في 
نقلها إلى حد كبيرء إلا ما يؤخذ عليه من الأمور التالية:- 

أ- ذكره لما هو خلاف المفتى به في المذهبء أو لما هو خلاف الصحيح في 
المذهب» كنقله لبعض الآراءالضعيفة على أنها رأي المذهب. وقد وقع هذا 
لصاحب العين في عدة مواطن - أشرت إليه في تعليقي - وهي قليلة نوعاً ما. 
ومثال ذلك : ما ذكره المصنف - رحمه الله - في الباب السادس والعشرين(١١)‏ 
نقلاً عن شرح الطحاوي: «من أن الأصح في المذهب جواز الإستحلاف في 
دعوى حد القذف». وهذا خلاف المفتى به في المذهب. 
فقد قال ابن عابدين: «والحاصل ان المفتى به التحليف في الكل إلا في الحدود» 
ومنها حد القذف» ولعانء فلا يمين إجماعاً» .)١(‏ 

006 بين الروايات المنقولة عن أئمة المذهب. وهذا نادرء ومثاله: ما وقع في 
الباب السابع والعشرين )١(‏ حين حلط بين رواية الزيادات» ورواية الجامع 
الصغير عند ذكره مسألة الإستيام» وهل يعتبر إقراراًء آم لا ؟ 

ج - عدم دقته في عزو الآراء» والأقوال إلى أصحابهاء أو مصادرهاء وقد كان 
ذلك ناتهاً عن غلطة في تفسير الرموز التي إستخدمها صاحب جامع الفصولين. 
اوقد ذكرت ذلك في المطلب الثاني من هذا المبحث. 

د- عدم دقته في نقل رأي المذهب» فقد ينقل الراي مطلقاًء وهو في الحقيقة مقيد 
بحيثية معينة» أو العكس. وقد وقع هذا أكثر من مرة. إلا أنه قليل نسبياً. 


۲۹٣۲ص اثظر:‎ )١( 
.)٠٠١١ انظر: حاشبة رد المحتار(ه/‎ )۲( 


(۳) انظر: ص۷۲٩‏ 
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ومثاله: ما ذكره في الباب العاشر :)١(‏ «ولو إختلفا في الأجل» فقال البائع: 
حالء وقال الآخر: إلى شهر ...... فالقول قول البائع ولا يتحالفان» 
فعبارته في نقل المذهب ليست دقيقة» حيث إن الحنفية نصوا على أنه إذا كان 
الخلاف في الأجل» أو في شرط الخيار» فالقول قول المنكر مع يمينه بائعاً كان 
أو مشترياً» ولا يتحالفان. فتأمل ذلك. 
- والناظر المنصف يرى أن هذه المآأخذء والهنات هي أمور لا تعيب الطرابلسي› 
ولا تقلل من قدره فهي قد تقع من فحول المذهب» وقد توجد في الكتب المعتمدة في 
المذهب» خاصة مع قلة وندرة هذه المآخذ والهنات بالنظر إلى حجم الكتاب. ولذلك لا 
غضاضة - فيما أرى - في الركون إلى هذا القسم من «معين الحكام» في إعتماد رأي 
المذهب الحنفي» وذلك بلا تحرج» خاصة عندما يكون الرأي» أو القول مذيلاً بما يشعر 
بحنفيته كاسم كتاب من كتبهم» أو عالم من علمائهم. والله اعلم. 


1 ٤ ٦ص انظر:‎ (1) 
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ثانياً: المادة العلمية المستفادة من تبصرة الحكام : 
إن استفادة الطرابلسي من تبصرة الحكام في مجال المادة العلمية بات أمراً ظاهراً 
كما أسلفناء فقد وقعت له نقولات واستفادات كثيرة. ونحن هنا لسنا بصدد البحث عن 
علاقة (المعين) ب (التبصرة) ولكننا ننظر إلى المادة العلمية المستفادة من المنظارالحنفي؛ 
فنجد أن نقولات واستفادات صاحب لمعين من التبصرة لم تكن على منوال واحد» بل 
كانت على النحو التالي: - 
-١‏ نقولات واستفادات موافقة لما هو مقرر في مذهب الحنفية» ولا يعترض عليها 
من المنظار الحنفي إلا بالصياغة اللفظية التي كان منشأوها تبصرة الحكام» وهذا 
أمر لسنا له الآن. والحاصل أن صاحب المعين كان حاذقاً فيها إلى حد كبير» 
فقد كان قاصداً هذه الإستفادات الموافقة لمذهب الحنفية. 
والحامل لنا على هذا القول هو كثرة مثل هذه الاستفادات» حتى أثنا وجدناه ينقل 
مسترسلاً في المسألة» فإذا وصل إلى عبارة تخالف مذهب الحنفية عدل عن 
النقل إلى عبارته الخاصة» ومثال ذلك ما وقع له في الباب العشرين .)١(‏ 
١-نقولات‏ واستفادات عر نظيرها في فقه الحئفية» بل هي في الحقيقة أقوال» 
ومسائل وتنبيهات منسوبة إلى فقهاء المالكية» ذكرها الطرابلسي في (لمعين) 
باسلوبه المعهود» وهو التعتيم على هذه الأسماء. 
وهذه الإستفادات تستحق منا النظرء والتوقف عندها قليلاً. ذلك أن الطرابلسي 
عالم جليل» كان قاضي قضاة المالكية في زمانهء ثم تحول إلى مذهب الحنفية 
مصنفاً فيه كتابين (5)» فاستفادته استفادة الفاحص الخبير» صاحب وجهة نظر» 
فكأني به قصد أمراً من مثل هذه الإستفادة» ولعله أحد أمرين: 


أولهما: إثراء كتابة بنقولات من مذهب عرف بعراقته في مجال القضاءء ألا وهو 


(1) انظر: 5۲ , ; 
(؟) انظر: رسالة الزميل محمد النتشة (تحقيق القسم الأول من الكتاب): ۷ وما بعدها. 
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مذهب الالكية. فيكون بفعله هذا قد خرج عن إطار المذهبية الضيقة إلى 
اطار رحابة الفقه الإسلامى. فكأنه بفعله هذا يقول: ليت أصحاينا - اي 
الحنفية - قالوا بهذا فلعمري إن هذا لرقي في التفيكر الفقهي ما بعده 


رقى - إن كان هلأ مقصلة . 


ثانيهما: ترجیح هذه الفروع ١‏ وتخريجها على أصول ا خنفية » فالناظر في هذه 


الفروع يرى أن أغلبها يكن أن يتخرج على أصول الحنفية إما بيسر 
وسهولة» وإما بنوع من التجوز. 

ومثال الأول: ما ذكره المصنف في ! لباب الثاني والعشرين )١(‏ من قول ابن 
قم الجوزية «إن العدالة تتبعض»» فقال معقباً على ذلك: «وأصل هذا ما 
وقع في المحيط» والقنية: إذا كان الرجل يشرب سراء وهو ذو مروءة 
فللقاضي أن يقبل شهادته» . 

فهو في هذا المثال خوج قول ابن قيم الجوزية؛ الذي نقله من التبصرة على 
أصول الحنفية» وفروعهم المنصوص عليها بيسر وسهولة. 

ومثال الشاني: ما ذكره المصنف في الباب الحادي والخمسين () ناقلاً عن 
التبصرة «إن الضيف يشرب من كوز صاحب البيت» ويتكئ على وسادته 
ويقضي حاجته في مرحاضه من غير إذن» ولا يعد في ذلك متصرفاً في 
ملك غيره بغير اذنه»» فيمكننا أن نخرج هذه المسألة على فرع ذكره في 
الخانية (۳) ومفاده: «جواز إطعام الضيف ضيفاً غيره على المائدة» إعتماداً 
على العرف» والإذن». 

ووجه التخريج هو: إذا جاز له أن يتصرف في ملك غيره نحو غيره» فأن 
يتصرف نحو نفسه من باب أولى . 


)١(‏ انظر: ۳۴؟. 
(؟) انظر : 810/4 ٠‏ 


(۳) انظر: الخانية .)٠٠٥/۳(‏ 
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7 نقولات واستفادات مخالفة لما هو مقرر في مذهب الحنفية» وهذه النقولاات 
هى بيت القصيد في هذا المطلب من البحثء ذلك ان مثل هذه المخالفات 
للمذهب الحتفي ليست بالقليلة نسبياًء ققد بلغت ما يقارب العشرين موطناً. 
وكانت المخالفات فيها متفاوتة بمعنى أن مسألة ما مخالفة لمذهب الحنفية بقضهاء 
وقضيضهاء في حين أن مسألة أخرى تكون المخالفة فيها من حيثية معينة؛ 
كالتقييد فيهاء أو الإطلاق مثلاً. وقد بينت ذلك تفصيلاً في تعليقاتي على 
مسائل وفروع الكتاب المختلفة. 
وأما عن السبب الحامل للمصنف -رحمه الله- على مثل هذه المخالفات» فلا 
أظنه ترجيحاً منه لما خالف فيه. بل هو محض خطأ وقع فيه أثناء استرساله في 
النقل عن (التبصرة). ولا أقول هذا القول جزافاًء أو تجنياً عليه رحمه اللهء بل 
هذا واقع الحال» وإليك المثال التالي توضحياً لذلك. 
قال الطرابلسي فيما ينقله عن التبصرة في الباب الثاني :«في القضاء i‏ لا 
يجزىء غيرهما وذلك: في النكاح» والرجعة» والطلاق» والخلع» والعدة؛ 
والتمليك ....... وقتل العمد والصلح٤() ١‏ 
وقال في الباب الثالث متجرداً عن النقل عن التبصرة: «في القضاء بشاهدين» أو 
بشاهد وامراتين أما القضاء فيما يقضى فيه بشاهدين» فقد تقدم بيانه» وأما 
شهادة رجل وامرأتين» فمقبولة في جميع الأحكام إلا في الحدود 
والقصاص٦)‏ . 
ففى النص الأول خالف مذهب الحنفية القائل بثبوت أغلب ما ذكره بشهادة 
و وفي النص الثاني عاد ليثبت مذهب الحنفية كما هوء ولكن 
حين تجرد عن نقله من التبصرة. فلا يعقل أن يكون قد رجح رأي التبصرة في 
النص الأول» ثم عاد ورجح رأي الحنفية في النص الشاني وفي أغلب مخالفاته 


غ2 انظر: ص"” 
(۲) انظر : ص۷۳ 
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كان السبب فيها محاولة التوفيق بين ما ينقله من التبصرة» وبين المذهب الحنفي 
الك اكاك العالي؟ 

قال الطرابلسي في الباب الثاني ناقلاً عن التبصرة محاولاً التوفيق مع المذهب 
الحنفي: «ثم إذا شهد في باب النكاح شاهد واحدء فإن كان الزوجان مقرين 
أشهدا شاهداً أخرء وأجبر الآبي منهماء وإن كان أحدهما منكراً لم يحلف 
المشهود له مع الشاهد عند أبي حنيفة ORs‏ 

والعبارة الموازية في تبصرة الحكام هي «فأمصا التكاح فإن كان الزوجان مقرين 
أشهدا شاهداً آخرء وأجبر الآبي» وإن كان أحدهما منكراً» لم يحلف المشهود 
له مع الشاهد» وأما المشهود عليه .. الخ6(). 

ووجه مخالفة المصنف لمذهب الحنفية هو أنهم أوردوا مسألة الإستحلاف في 
دعوى النكاح حال كون الزوجين منكرين لا مقرين» وبغض النظر عن وجود 
شاهد واحد» أو عدم وجوده. 


وعد » ٠»‏ » 
فمما لا شك فيه أن الطرابلسي - رحمه الله - أسهم إسهاماً متميزاً في مذهب 
الحنفية» فقد وضع كتاباً جامعاً - على ما فيه من هنات وأخطاء - عر نظيره؛ من حيث 
جمعه لثلاثة علوم في كتاب واحد هي: مقدمات علم القضاءء (أو أدب القضاء)» 

والبيتات وما ينزل منزلتها ويجري مجراهاء والقضاء بالسياسة الشرعية. 

ومع هذا كله يتوجب على من يريد أن ينهل من هذا الكتاب اليقظة» والتنبه 
خاصة في تلك المواضع التي كان النقل فيها واضحاً من تبصرة الحكام» حتى لا يقع 
الباحث فى لبس وخلط بين آراء المذاهب. ومن هذا المنطلق كانت الحاجة ماسة لتحقيق 
هذا الكتاب العظيم الشأن بين أقرانه تحقيقاً علمياً منهجياًء يضع الأمر في نصابه» وييسر 
سبل الإستفادة من هذا الكتاب فنسأل الله تعالى أن نكون قد وفقنا في تحقيق هذا 
الهدف الذي سعينا إليه. 


(۱) انظر: 4ج , 
(۲) انظر: تبصرة الحكام (2)555/1. 
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المبحث الثاني 


موارد الطرابلسي التي صرح بها في القسم الثاني من كتابه 

وهي مرتبة حسب ال حروف الهجائية : 

-١‏ الإحكام في تمييز الفتوى عن الأحكام: تصنيف شهاب الدين أبي العباس 
أحمد بن إدريس القرافي المالكي (ت سنة 584 ه). ( 
كان رجوعه اليه ضمن نقله عن التبصرة 


؟- إختلاف العلماء: تصنيف أبي جعفر الطحاوي (ت سنة ١۳۲ه)ء‏ واختصره 
أبو بكر أحمد بن على الحصاص (ت سنة ٠/الاه).‏ ( 


۳- أدب القاضى : تصنيف أبى بكر أحمد بن عمرو الخصاف (ت سنة١751ه).()‏ 


-٤‏ الإستغناء شرح الوقاية: للمصنف القاضي علاء الدين علي بن خليل 
الطرابلسى (كان حياً سنة ۸٤٤‏ ه). ( 


ه- الأسرار في الأصول والفروع: تصنيف الشيخ العلامة أبي زيد عبيد الله بن 
عمر الدبوسىء الحنفى (ت سنة 57١‏ ه). ( 


)١(‏ وهو مطبوع ومحقق 

(۲) انظر: كشف الظنون (۱/ ۳۲ - )٣٣‏ 

- وهو مطبوع في باكستان سنة الاؤام. بعناية محمد صغير حسن المعصومي . 
انظر: ذخائر التراث العربي - عبد الجبار عبد الرحمن (25809/5. 

22 مطبوع مع شرحين له: شرح ابن مازة» وشرح 00 

(4) انظر: كشف الظنون .)5١717/95(‏ 

(5) انظر: كشف الظون (84/1). 
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5- الأصل: تصنيف الإمام محمد بن الحسن الشيباني (ت سنة ۸۹٠ه).‏ () 


۷- الأقضية: تصينف الإمام علي ظهير الدين الكبير بن عبد العزيز المرغناني 
المقلب بظهير الدين أبو المحاسن (بت سنة جه). )( 


۸- الأمالى : تصنيف الإمام أبى يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الحنفي (ت 
سنة “الما ه). م 


۹- الأيضاح في الفروع: تصنيف الإمام أبي الفضل عيد الرحمن بن محمد 
الكرمانى (ت سنة ٥٤۳‏ ه). () 


-٠‏ كتاب البزدوي (0): والبزدوي هو علي بن محمد بن الحسن بن عبد الكريم› 
المعروف بفشر الإسلام البزدوي (ت سنة 587 ه) له من التصانيف: 
أصول الفقه» شرح الجامع الصغيروالكبير» والمبسوط» وتفسير القرآن» وغير 
ذلك. ولم أستطع معرفة اي كتاب كان يعنيه المصنف رحمه الله عند ذكره 
کات البردرى: 


امهرد الركني ف افر صت الإا ركن الدين عبد امن بن 


)١(‏ وقد طبع مله حمسة أجزاء. 

(؟)انظر: كشف الظنون (91//1؟). 

(۳) انظر: كشف الظنون (1547/1). 

(89) له نسخة خطية في مكتبة الأقصى تحت رقم: (54) 

انظر: فهرس مخطوطات مكتبة الأقصى (۱۹۳) 

(5) انظر: تاج التراجم (51)» الفوائد البهية (١٠٠)ء‏ مفتاح السعادة (۲/ .)۱۸٤‏ 
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وسماه الإأيضاح . )1( 


١‏ -التجنيس : وهو كتاب التجنيس والمزيد وهو لأهل الفتوى غير عتيد: تصنيف 


-١‏ تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن): تصنيف أبي عبد الله محمد بن 


أحمد القرطبى (ت سنة الا5اه). ) 


-٤‏ تهذيب القلانسي(أو تهذيب الواقعات في فروع الحنفية): تصنيف الشيخ 


أحمد القلانسى . (f)‏ 


6- الجامع الصغير: (0) تصنيف الإمام محمد بن الحسن الشيباني (ت سنة 
68ه) وقد ورد عدة مرات» في منها إختلاف بين السخ. في: أء 
ج دء ه: الجامع الأصغر وفي ب: الجامع الصغيرء إلا أنني وجدت 
النص في الجامع الصغيرء مع العلم أن الجامع الأصغر: تصنيف محمد 
بن الوليد السمرقندي. وقد ورد الجامع الصغير بعض الأحيان في الكتاب 
بلفظ «الجامع » وفي أخرى «الجامغين». اي الصغير والكبير. 

5- جامع الفتاوى: تصنيف السيد الإمام ناصر الدين أبي القاسم محمد بن 
يوسف السمرقندي ا حنفي (ت سنة 5همه). ووقع عنده بلفظ الجامع 7 


.)146/1( انظر : كشف الظنون‎ )١( 

(۲) انظر: كشف ١‏ لظنون .)١١۲/۱(‏ 

(۴) وهو مطبوع ومشهور 

(4) له نسخة تامة فى مكتبة جستربتى - ايرلندا تحت رقم (2)4417 وقد حصل مركز الوثائق والمخطوطات/ الجامعة 
الأزضية على تبخة ميكروفلمة منه: 

(5) وهو مطبوع مع شرحه النافع الكبير للكنري . 

.)8567/1( انظر: كشف الظنون‎ )١( 


١ 
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الفتاوى . )1( 


الشهير بابن قاضى سماونة (ت سنة ۸۲۳ ه). )١(‏ 


م4١1-‏ الجامع الك تصنيف الإمام أبى عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رت 
سنة 48اه) وقد ورد عدة مرات .(۳) 


۹- حاشية بعض كتب الذخيرة. لم أستطع معرفتها. 


*- الحاوي : تصنيف جمال الدين أحمد بن محمد بن نوم القابسي الغزنوي 
الحنفى (ت سنة ۹۳٥ه).‏ () 


١‏ الحواشی الظهيرية على الهداية : تصنيف معلم الدين مصطفى بن حمزة بن 


إبرأهيم بن ولي الدين. ووقعت عنده بعنوان : ا لحواشي» . )0( 


57 الخزانة () :ورد ذكرها مرة واحدة فى الباب السادس والعشرين دون تعيين 
المراد بهاء فقد تكون خزانة الفقهء أو خزانة الفتوى» الوارد ذكرها لاحقاًء 
وقد تكون خزانة الأكمل: تصنيف : أبي يعقوب بن يوسف بن علي بن 
محمد الجرجاني الخنفي » بدأ بكتابه هذا سنة 0577ه. 

.)554 /١( انظر: كشف الظئون‎ )١( 

(؟) وهو مطبوع. 

02 وهو مطبوع. 

(5) انظر: كشف الظنون .)1۲۷/١(‏ 

CITI) TE} (o£) »)٠١١( له أربع تسخ نحطية بدار الكتب المصرية تحت الأرقام‎ )٥( 
.)٤1۸/١( انظر: فهارس دار الكتب المصرية‎ 

(5) له نسختان خطيتان بدار الكتب المصرية تحت الأرقام »)۷٥۲(‏ (17 م) 
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*7- خزانة الفتوى: تصنيف أحمد بن محمد بن أبى بكر الحنفى » صاحب مجمع 
الفتاوى . () 


+ خرانة المتّه : تصنيف الومام أبى الليث بن محمد» الفقيه السمرقندي الحنفي 


(ت سنة “المخاه) . (۲) 


ه- الخلاصة (خلاصة الفتاوى) : تصنيف طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد إفتخار 
الدين البخاري (ت سنة ١٤٥هم).‏ () 


3 دقائق الإعراب.‎ - ٦ 


¥ الذخيرة (أو ذخيرة الفتاوى› أو الذخيرة البرهانية) : تصنيف الإمام برهان 
الدين محمد بن تاج الدين أحمد بن عبد العزيز بن مازة البخاري (ت سنة 


5ه وهو مختصر لكتاب المحيط. لك 
۸- الرحلة: تصنيف محمد بن عمر بن رشيد الفهري مجد الدين السبتي المالكي 


.)0708/1( انظر: كشف الظنون‎ )١( 

(۲) وهو مطبوع ومحقق. 

(۳) لها ثلاث نسخ خطية في مكتبة الأوقاف العامة» ببغداد تحت الأرقام (۳۷۲۷)» (5499), (1194). 

انظر: فهارسها (4597/1) 

ونسختان في مكتبة الأوقاف العامة/ الموصل تحت الأرقام : (؟/ 47 (7/ 097 . 

انظر: فهارسها (۲/ .)٠١۳‏ 

(5) انظر: كشف الظنون .)۷٥۷ /١(‏ 

(©) يوجد لها نسخة في معهد المخطوطات العربية تحمل رقم (۷۸۳). 

انظر: فهرس معهد المخطوطات (۹۸). ولها نسخة أيضاً في مكبنة جستربيتي - ايرلندا .)۳۸٦۷(‏ انظر: مجلة المورد 
العراقية (۳/ 0784 . 
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(ت سنة ١؟آلاه). )١(‏ وقد كان رجوع الصف له أثناء نقله عن تبصرة 


9 السير الكبير: تصنيف الإمام محمد بن الحسن الشيباني (ت سنة 188١هم)"'؟ا‏ 


ان أدب الماد (الخصاف) : تصنيف الأئمة محقن نه خمد 
السرخسى (ت سنة ٤۸۳‏ هھ) 7) 


له شرحان: أحدهما: الايضاح› والآخر: المفيد والمزيد: لشمس الأئمة تاج الدين 
بن عبد الغفار بن لقمان الكردي الحنفى (ت سنة 657ه) ولعله المقتصود 
هنأ. (:) 


¥ شرح الجامع : وقد يكون الجامع الخ للومام محمد بن الحسن الشيباني ( ت 
سنة ۸۷٠١ه)‏ وله عشرات الشروح» ولا مرجح لواحد منها على الآخر. () 


۴- شرح الجامع الصغير: والجامع الصغير للإمام محمد بن الحسن الشيباني ( ت 
سنة /لا8اه) وله عشرات الشروح› ولا مر جح لوأحد ملها على الآخر.0) 


5- شرح الحيل (الخصاف): له شروح منها: لشمس الأئمة السرخسي» ولشمس 
)١(‏ أنظر: كشف ! لظنون (4557/1). 
(۲) وهو مطبوع مع شرحه للسرخسي. 
(۳) انظر: كشف الظنون .)٤۹/١(‏ 
(4) انظر: كشف الظنون .)۳٤١ -۳٤ ١ /١(‏ 
)١(‏ انظر : كشف الظنون .)٥۷١ - ٥٦۷ /١(‏ 
)٩(‏ انظر: كشف الظنون .)٥٦٤ -٥٦1/١(‏ 
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الأئمة الحلوالى؛ وغيرها .)١(‏ 


-٥‏ شرح خواهر زاده: وهو الإمام أبو بكر محمد بن الحسين المعروف بخواهر 
زاده البخاري ( ت سنة ۸۳٤ه).‏ له شرح على الجامع الكبير للإمام محمد 
بن الحسن الشيباني (). 

1- شرح السرخسي: وهو شمس الأئمة محمد بن أحمد السرخسي (ت سنة 
“587 ه) له شروح عدة مها: شرح مختصر الطحاوي» وشرح السير 
الكبير» وشرح أدب القاضي. 20 ولا مرجح لواحد منها على الآخر. 

۷- شرح الشافي في فروع الحنفية : تصنيف عبد الله بن محمود شمس الآئمة 
اسماعيل بن رشيد الدين محمود بن محمد الكردري. ( 


۸- شرح الطحاوي: وهو أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي (ت سنة ١۳۲ه)‏ 
له ثلاثة شروح: للجامع الصغيرء وللجامع الكبير» ولمعاني الأثار. (0) ولا 
مرجح لواحد منها على الآخر. 


۹- شرح ظهير الدين المرغناني : هو الحسن بن علي ظهير الدين الكبير بن عبد 
العزيز بن عبد الرزاق المرغنانى» أبو المحاسن . (* 


£ شرح الك والكنز هو كيد الدقائق في فروع الحنفية للشيخ الإمام أبي 


)١(‏ انظر: كشف الظنون »)1۹٥/١(‏ وهو مطبوع بشرحيه. 
(۲) انظر: كشف الظنون (059/1). 

(۳) انظر: كشف الظنون (۱۵۸ -194). 

.)1١ 715 7/5( انظر: كشف الظئون‎ )٤( 

(0) انظر: الفوائد البهية (75). 

(5) انظر: الفوائد البهية (5017 - ۳٦)ء‏ الجواهر المضية ع 
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البركات عبد الله بن أحمد المعروف بحافظ الدين النسفي(ت سنة ١٠لاه).‏ 
فخر الدين آبي محمد عثمان بن علي الزيلعي (ت سنة ”7 5لاه). () 


-0١‏ شروط الحاكم: تصنيف الحاكم أبي النصر أحمد بن محمد السمرقندي (ت 


فى حدود سنة 06٠‏ ه). (۲) 


۲ - شروط الحلوانى: تصنيف شمس الأئمة عبد العزيز أحمد بن نصر بن صالح 
الحلوانى (ت سنة ١٥٤ه).‏ ) 


غ- العدة (أو عدة المفتين) : تصنيف الإمام عمر بن أحمد بن لقمان النسفي رت 


سئة ٥۳۷‏ ه) (1) 


٤‏ - عيون المختلف: تصنيف أبي النصر محمد بن مهروية الحنفي؛ وهو مجهول 
سنة الوفاة» وقد وقع عند المصنف بعنوان (العيون). (ه) 


- عيون المسائل: تصنيف أبى الليث نصر بن محمد بن أحمد الفقيه السمرقندي 
المعروف بإمام الهدى ( ت سنة ۳۹۳ ه) (0) 


٤٦‏ - غریب الرواية في فروع الحنفية: تصنيف السيد الإمام محمد بن أبي شجاع 


.)٠١٠١ /۲( أنظر: كشف الظنون‎ )١( 
.)1١537/17( انظر: كشف الظنون‎ )۲( 
. المرجع السابق‎ )( 

(5) انظر: كشف الظنون (5/ .)117١‏ 
(0) انظر: كشف الظنون .)۱١۷۸/۲(‏ 
() وهو مطبوع. 
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العلوي. () 
وقد ورد مرة واحدة. 

57 - الفتاوى: للحنفية أكثر من كتاب بعنوان الفتاوىء. ولا مرجح لواحد منها 
على الآخر عند الإطلاق. 

4- فتاوى أبي الليث: تصنيف نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي (ت سنة 
.CAFAYT‏ 00 


4- فتاوى أهل سمرقند: مذكور في التاتارخانية» وجامع الفصولين 


برمر ؛ قد. ("). 


٠٠‏ -الفتاوى البخارية: تصنيف صدر الإسلام طاهر بن محمود بن أحمد بن برهان 
الدين الكبير عبد العزيز البخاري الحنفي (ت سنة ٠١٤‏ ه) (؛). 

-١‏ الفتاوى الخانية ( او فتاوى قاضي خان): تصنيف الإمام فخر الدين حسنابن 
منصور الأوزجندي الفرغاني (ت سنة 097 ه). (ه) 


؟1- الفتاوى الرشيدية (أو فتاوى رشيد الدين؟: تصنيف رشيد الدين محمدابن 


57 -الفتاوى الصغرى: تصنيف الشيخ الإمام عمربن عبد العزيز» المعروف بحسام 


.)17١9/9( انظر: كشف الظنون‎ )١( 

(۲) له نسخة خطية محفوظة في مكتبة الأوقاف العامة/ بغداد تحت رقم .)1١119/50(‏ 
(۳) انظر: كشف الظنون .)۱١١١/۲(‏ 

(6) المرجع السابق . 

)٥(‏ وهو مطبوع ومشهور. 

(5) انظر: كشف الظنون (1777/5). 
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الدين الشهيد المقتول (سنة ٥۳۴١‏ ه). (). 


:6- الفتاوى الظهيرية (أو فتاوى ظهير الدين). تصنيف القاضي ظهير الدين أبي 
بكر محمد بن أحمد البخاري الحنفي » القاضي المحتسب ببخارى (بت سنة 
48ه). (0 


-٥‏ فتاوى الفضلي: تصنيف أبي عمرو عثمان بن إبراهيم الأسدي الحنفي (ت 


سئة 0*۸ ه). (۳) 


5- فتاوى القاضى الإمام : قد تكون الفتاوى الخانية السابقة الذكرء وقد تكون 
الحنفى (ت سنة 478 ه). (4) 


لاه - فتاوى النسفي (أو الفتاوى النسفية): تصنيف نحم الدين عمر بن محمد 
النسفى › الشهير بعلامة سمرقند » صاحب المنظومة (ت سنة لالاهه) . (0) 


6- فصول ال سر و مين : تصنيف مجد الدين أبى الفتح محمد بن محمود ابن 
سين الاسروكسض الق ( تة )00 
484 فصول العمادي (أو فصول عماد الدين » أو فصول الأحكام لأصول 
)١(‏ المرجع السابق 
- له نسخ خطية كثيرة في مكتبات العالم (انظر: القسم الأول بتحقيق محمد النتشة:59). 
(؟) له ثلاث نسخ فى المكتبة الظاهرية/ دمشق تحت الأرقام (1484؟1)) (۲۸۸٤)ء‏ (1311). 
انظر: فهارس الظاهرية (۲/ 0517-7١‏ , 
(۳) انظر: كشف الظنون .)١۳۲۷/۲(‏ 
(۵) انظر: كشف الظنون .)١١۳١/۲(‏ 
(5) له نسخة في مكتبة جستربتي/ ايرلنده تحت رقم .)٤0۸1(‏ 
وقد حصل مركز المخطوطات والوثائق/ الجامعة الأردنية على نسخة مصورة منها انظر: فهرس المخطوطات المصورة 
(ITT — 11)‏ . 
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الأحكام) : تصنيف جمال الدين بن عماد الدين الحنفي» وقيل: لأبي الفتح 
عبد الرحيم بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغناني السمرقندي. () 


. فصول الفقه: لم أعرفه‎ -١ 
وقد ورد مرة واحدة في الباب الرابع والأربعين» والمسالة المنسوبة اليهء‎ 
ونسبها إلى الاسروشني نقلاً عن أصول‎ )٠9٠١ ذكرها عماد في فصوله ( ق/‎ 
الفقه لبعض المتقدمين» وليس إلى فصول الفقه.‎ 

-١‏ فوائد شمس الإسلام الأوزجندي: تصنيف محمود بن عبد العزيز شمس 
الأئمة الأونجندي جد قاضي خان. () 


۲- فوائد شيخ الإسلام برهان الدين: وهو علي بن أبي بكر بن عبد الجليل 
الفرغانى المرغنانى نت ٥۹۳‏ ه) صاحب الهداية. (۳) 


7- فوائد صاحب المحيط : وهو محمود بن أحمد بن الصدر الكبير برهان الدين 
عبد العزيز بن عمر بن مازة» وهو برهان الدين صاحب المحيط البرهاني؛ 


والذخيرة. «8). 


-٤‏ فوائد ظهير الدين: وهو عمر بن برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد 


00/١153( »)٦1٤١( له نسختان فى المكتبة الظاهرية/ دمشق تحت الأرقام‎ )١( 

انظر: فهارس الظاهرية (۲/ ۷۳ - .)۷١‏ 

(۲) انظر: كشف الظنون 2)١798/7(‏ الفوائد البهية .)٠٠۹(‏ 

(۳) انظر: كشف الظنون (؟/7977١). 2)75١501(‏ الفوائد البهية. ١41(‏ - 145). 
(5) انظر: كشف الظنون (۲/ 22١595‏ الفوائد البهية 5١8(‏ -/ا١5),‏ 
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الجليل الفرغنانى الحنفى (ت سنة 7٠١‏ ه). )١(‏ 


0 - فوائد نظام الدين : وهو عمر بن برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل 
الفرغانى (ت سنة ١٠5ه).(5)‏ 


5- الفوائد للهداية: تصنيف حميد الدين علي بن محمد بن علي الضرير 


3 


البخارى ( ت سنة 1١۷‏ ه).(2) 


۷- القنية (أو قنية المنية لتتميم الغنية): تصنيف أبي الرجاء مختار بن محمود |بن 


محمد الزاهدي ( ت سنة 504ه). () 


۸“ کتاب الدعاوى والبينات - لصاحب المحيط - سبق التعريف به )٥(‏ وقد ورد 
ثلاث مرات. مرة بتقييده لصاحب المحيط. ومرتين بلا تقييد. 

8- الكافي في فروع الحنفية : تصنيف الحاكم الشهيد محمد بن أحمد الحنفي (ت 
سنة 775 ه). وهو الكتاب الذي شرحه شمس الأئمة السرخحسي في كتابه 


الممسوط . (1) 


(۱) انظر: كشف الظنون .)۱١۹۸/۲(‏ 

(۲) انظر: الفوائد البهية )١59(‏ 

(۳) انظر: كشف الظنون (۲/ ۲۰۳۲ - .)۲١۳۳‏ 

(4) مطبوع في كلكتا/ الهند سنة ١٤۲١ه.‏ وله نسخ كثيرة في مكتبات العالم منها تسع نسخ في المكتبة الظاهرية. 
(انظر: فهارسها ۲/ ۹۲-۸۹). 

(5) انظر: كشف الظئون .)١511//75(‏ 

.)۱۳۷۸/۲( انظر: كشف الظنون‎ )١( 
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-۳0- 


بابن قاضى سماونة ( ت سنة ۸۲۳ه) )١(‏ 


1ع البسوط : تصنيف شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي (ت 
سنة ٤۸۳‏ ه)» شرح فيه كتاب : الكافي للحاكم الشهيد - السابق الذكر -(؟). 


¥ اسز اط تصنيف الإمام محمد بن ألحسن الشيباني ( ت سنة 464اه). 0 


۳- المجرد في فروع الحنفية: تصنيف الإمام إسماعيل بن الحسين بن عبد الله 
البيهقى . (1) 


/ا- مجمع النوازل (والصحيح: مجموع النوازل والحوادث والواقعات): تصنيف 
الشيخ الإمام احمد بن موسى بن عيسى بن مأمون الكشي ( ت في حدود 
سلة ٠856ه).‏ (ه) 1 

ه/ا- المحيط البرهان: تصنيف: الإمام برهان الدين محمود تاج الدين أحمد بن 
الصدر الشهيد» برهان الأئمة عبد العزيز بن عمر بن مازة البخاري الحنفي ( 


ت سلة 535 ه). (5 


وات ا اوا للحنفية كتابان بهذا العنوان» أحدهما: مختلف الرواية في 
)١(‏ انظر: كشف الظنون .)٠١١١/۲(‏ 


(۲) وهو مطبوع ومشهور. 
(۳) انظر: كشف الظئون (۲/ .)٠١۸١‏ 
)٤(‏ انظر: كشف الظنون (15937"/5). 


(6) انظر: كشف الظنون (15057/5), 


(5) له نسخ خحطية كثيرة منتشرة في مكتبات العالم منها: نسخة في المدرسة الأحمدية بمديئة حلب»؛ وقد حصل مركز 
المخطوطات والوثائق/ الجامعة الأردنية - هذه النسخة. 

وله نسخة فى مكتبة الأوقاف العامة/ ا موصل» خزائن المدرسة الأمينية في جامع الباشا تحت رقم (91/04)): (4/508) 
)4/07( (لاهارة). ْ 

انظر : فهارسها: (89/4) 
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ا۳ 


الخلافيات: تصنيف الشيخ الإمام أبي الليث نصر بن محمد السمرقندي ( ت 
سنة هلا"لاه). 
والشاني : مختلف الرواية : تصنيف الشيخ الإمام علاء الدين محمد بن عبد 
الحميد المعروف بالعلاء العالم السمرقندي ( ت سنة 0817 ه). ( 
ولا مرجح لواحد منهما على الآخر. 
وقد ورد مرة وأحدة. 

۷- مراتب الإجماع: تصنيف الإمام علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري 
(ت سنة 5855ه). ( 
وقد ورد مرة وأحدة. 

۸- معراج الدراية على شرح الهداية: تصنيف الشيخ الإمام قوام الدين محمد بن 
محمد البخاري الكاكي ( ت سنة ۷٤۹‏ ه). (©) 
وقد ورد مرة واحدة. 

-٩‏ الملتقط في الفتاوى الحنفية: تصنيف ناصر الدين أبي القاسم محمد بن 
يوسف الحسيني السمرقندي (ت سنة 085ه) (©). 
وقد ورد ثلاث مرات . 

6 المنتقى في فروع الحنفية : تصنيف الحاكم الشهيد أبي الفضل محمد بن محمد 
بن أحمد القتول شهيداً سنة ( ""اه). (0) 
وقد ورد تسع مرات. 


-١‏ النکت : للشيرازي. 
)١(‏ انظر: كشف الظئون (؟15757/5). 
- ولكئاب أبي الليث السمرقندي لسختان خطيتان في المكتبة الظاعرية/ دمشق نحت الأرقام (VITA) (A14)‏ 
انظر: فهارسها (۲/ 159 - .)١159١‏ 
(۲) وهو مطبوع ومشهور. 
(۳) انظر: كشف الظنون (؟/ 79١؟).‏ 
() انظر: كشف الظنون (183/75). 
- له نسخة خطية في المكتبة الظاهرية/ دمشق» تحت رقم (۷۷۷۷) 
انظر: فهارسها .)۲٠١/۲(‏ 
(5) انظر: كشف الظنون )186١7/5(‏ 
- له نسخة خطية في المكتبة الأزهرية تحت الرقم ٠(‏ 05055 
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67 المنية ( او منية الفقهاء) تصنيف: فخر الدين بديع بن أبي منصور العراقي 


.)١١ . الحنفى‎ 


47- نوادر الأصول فى معرفة أخبار الرسول: تصنيف أبي عبد الله محمدإبن 
على بن حسن بن بشير المؤذن الحكيم الترمذي المتوفى شهيدا سنة 
)00 ھ(.( 


5- نوادر ابن سماعة: تصنيف محمد بن سماعة بن عبد الله بن هلال بن 
وكيع ؛ أبو عبد الله التميمي ( ت سنة ۳۳٣۲ه). (T)‏ 


م6م- النوادر: تصنيف الومام محمد بن الحسن الشيباني ( ت سنة 488اه) (:) 


5لمم- نوادر هشام : تصئيف هشام بن عبد الله الرازي. من أصحاب محمد بن 


الحسن . )20 


۷- النوازل في الفروع: تصنيف الإمام أبي الليث نصر بن محمد بن إبراهيم 
السمر قندي ال حنفى (ت سنة ۹۳ ۳هھ). (0). 


() انظر: كشف الظنون (؟18857/5). 

- له نسخة خطية في المكتبة الأزهرية تحت رقم (1108) حليم .)١٠١٠١١(‏ 
انظر: فهارسها (۲/ ۲۸۷). 

(۲) وهو مطبوع. 

(۳) انظر: تاج التراجم (05) الفوائد البهية (170). 

(4) انظر: كشف الظنون .)١98٠/5(‏ 

(6) انظر: الفوائد البهية (775). 

(1) انظر: كشف الظنون (19817/5). 

- له نسخة خخطية في المكتبة الظاهرية/ دمشق تحت رقم (4857). 

أنظر: فهارسها (۲/ ۲۹۸ -5594)., 
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-A- 


الفرغانى المرغنانى ( ت سنة ۵۹۳ه). () 


8- الواقعات ) أو واقعات الحسامي) : تصنيف الصدر الشهيد حسام الدين عمر 
ابن عبد العزيز البخاري الحنفي (ت سنة ٥۳٦‏ ه). () 


4# واقعات الناطفي (أو خحزانة الواقعات في الفروع): تصنيف أحمد بن محمد 


-١‏ الوقاية ( أو وقاية الرواية في مسائل الهداية) تصنيف: الإمام برهان الشريعة 
محمود بن صدر الشريعة الأول عبيد الله المحبوبي الحنفي . (4). 

7- وقف الخصاف ( أو احكام الأوقاف): تصنيف أبي بكر أحمد بن عمرو 
الخصاف (ت سنة 751ه). (0) 


+4 وققف هلال (أو أحكام الوقف): تصنيف هلال بن يحي بن مسلم البصري » 
المغروف بهلال الرأي ( ت سنة 840 7ه). 0) 


)١(‏ وهو مطبوع ومشهور. 

(۲) انظر: كشف الظئون (۱۹۹۸/۲). 

- له نسخة خطية في مكتبة الأوقاف العامة/ الموصل تحت رقم (1/۳۹) 
مدرسة الصائغ 

انظر: فهارسها .)١51/9(‏ 

(۳) انظر: كشف الظنون (1/ *9/07), 

.)5١7١/75( انظر: كشف الظنون‎ )٤( 

- له نسخة خطية في دار الكتب الوطنية/ تونس تحت رقم (119). 
انظر: فهارسها (١5157/1؟).‏ 

(0) مطبوع في القاهرة/ المطبعة الرحمانية/ سنة 1911م. 

انظر: ذخائر الثراث العربي (497/1). 

(7) مطبوع في حيدر أباد الدكن/ سنة 1515م. 

انظر: ذخائر التراث العربي (۲/ 844). 
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النسخ المعتمدة في التحقيق 


اعتدمت في تحقيق هذا الكتاب على خمس نسخ» ثلاث منها خطية» وائنتين 
مطبوعتين. أما الثلاث الخطية فهي : 


الأولى: وقد رمزت لها بالرمز (1) 


وجعلت لها خصوصية في ضبط النص عن النسخ الأخرى. 

مكائها: هذه النسخة محفوظة في خزائن مكتبة الأوقاف العامة في بغداد تحت رقم 
١‏ وقد قمت بتحصيل نسخة ميكروفلمية عنها من بغداد. 

ناسخها: محمود بن طورش الخطيب. 

تاريخ النسخ: سنة ؟١4ه»ء‏ كما جاء في آخرها. 

عدد الأوراق: ۲۷١‏ ورقة. 

عدد السطور: ١٠‏ سطراً في كل صفحة. 

متوسط كلمات السطر: ١7‏ كلمة. 

مكتوب على طرتها: معين الحكام. 

البداية: تبارك الذي أبدع ا موجودات بقدرته» وصنع أنواع المخلوقات بعظمته. 

النهاية: فإن حالي ما شرحته في شرح الوقاية وهو مشهورء الحمد لله العلي 
الكقون: 

خصوصيتها عن النسخ الأخرى:- 

-١‏ أنني قمت بالنسخ عنهاء وقارنت باقي النسخ عليها. 

؟- رجحت عبارتها واثبتها في نص الكتاب فيما إذا لم يترجح عندي غيرهاء أو 

كان النص محتملاً للفروق المذكورة» كما هو واضح في منهجي في التحقيق. 
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درع- 


ثميزاتها: - 

-١‏ أنها أقدم نسخة خطية لكتاب «معين الحكام' فيما أعلم. 

-١‏ الخط جيد جدأًء وهو مقروء بسهولة. 

7- النسخة كاملة» ليس فيها سقط. من الأوراق. 

5 - أنها مصححة بعد اللسخ وعلامة ذلك وجود بعض التصحيحات على 
هامشها. 

ه- أنها قليلة التصحيفات والأخطاء. 

صفاتها الأخرى :- 


-١‏ أنها ليست مجدولة. 
¥ ليس فيها أي عطب » أو قرض » أو كلمات محاة. 


الثانة : نسخة (س»). 


مكانها: هذه النسخة محفوظة في مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة تحت رقم 
0 , ش 

از النسخ : 4 - جمادى الآخر - /441هء كما جاء في آخرها. 

عدد الأورق: ۲٠۹‏ ورقة. 

عدد السطور: ۲١‏ سطراً في كل صفحة . 

متوسط كلمات السطر: ١١‏ كلمة. 

' مكتوب على طرتها: معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام» للشيخ 
العلامة علاء الدين أبي الحسن علي بن خليل الطرابلسي» قاضي القدس» الحنفي . 

البداية: تبارك الذي أبدع الموجودات بقدرته» وصنع أنواع المخلوقات بعظمته. 

النهاية: . . . . فإن حالي ما شرحته في الوقاية وهو مشهورء الحمد لله العلي 
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الغفور» وصاى الله على سيدا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
مميزاتها بالإضافة لما ذكر: - 
أ اظ ةدا وهو مقرو بسهولة : 
-١1‏ النسخة كاملة» ليس فيها سقط. من الأوراق . 
-٣‏ أنها مصححة بعد النسخ وعلامة ذلك وجود بعض التصحيحات على 
هامشها. 
- أنها قليلة التصحيفات والأخطاء. 
4- أنها مجَدُوَلة» ومفهرسة في أولها. 
4- مضبوطة بالشكل أحيانا. 
۷- أن كاتبها من العلماء بالتوثيق والنسخ وإحتراناتها. 
صفاتها الأخرى: - 
أن بها كلمات ساقطة معدودة قد وقعت بياضاًء وقد أشرنا إليها في مواضعها. 


النسخة الثالثة : نسخة (ح) 


مكانها: هذه النسخة يوجد صورة ميكروفلمية عنها في مكتبة الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة تحت رقم (5805)) إلا أنها مصورة عن النسخة المخطوطة المحفوظة بدار 
الكتب القومية - بمصر تحت رقم (504) فقه حنفي . 

تاريخ النسخ: ۷ - ربيع الأول - ۱۲۷۲ هء كمأ جاء في آخرها. 

عدد الأوراق: ۱۸١‏ . 

عدد السطور: ۲۷ سطراً في كل صفحة. 

متوسط كلمات السطر: ١7‏ كلمة. 

مكتوب على طرتها: كتاب معين الحكام للإمام الشهير بعلاء الدين الأسود. 
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البداية: تبارك الذي أبدع الموجودات بقدرته» وصنع أنواع المخلوقات بعظمته. 

النهاية: فإن حالي ما شرحته في شرح الوقاية وهو مشهور. 

مميزاتها: - 

١‏ - النسخة كاملة» ليس فيها سقط من الأوراق. 

؟- مجدولة 

صفاتها الأخرى: - 

. الخط جيد ومقروء بوجه عام إلا في مواضع يسيرة في بعضها طول‎ -١ 

- النسخة غير مصححة بعد النسخ. 

-٣‏ فيها تصحيفات وأخطاء كثيرة شنيعة» يستنتج منها أن ناسخها أعجمي» كما أن 
فيها كلمات ساقطة. 

-٤‏ يظهر أن الرطوبة أصابت عددا قليلا من أوراقها فعطبت» إلا أن عطبها يسير 
يمكن معه بصعوبة معرفة المكتوب. 

- وأما النسختان المطبوعتان» فهما: - 


الأولى: نسخة «د). 


وهي النسخة المطبوعة في شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
بمصرء الطبعة الثانية ۱۳۹۲۳ ه = 191/8م. 

وهو مطبوع مع لسان الحكام في معرفة الأحكام لابن الشحنة الحنفي» أولا معين 
الحكام ويليه بعد أن ينتهي لسان الحكام . 

ويقع معين الحكام في 7١‏ صفحة من القطع الكبير» كل صفحة ۳۲ سطراء 
ومتوسط عدد كلمات السطر الواحد 1۹ء وفيها تصحيف» وسقطء وأخطاء مطبعية. 
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الخنانة : نسخة «ه)ا 


وهي النسخة المطبوعة في المطبعة الميمنية بالقاهرة» ١٠7*1١اه‏ = ۱۸۹۲م وهو مطبوع 
مع لسان الحكام في معرفة الأحكام لابن الشحنة الحنفي» حيث وضع المعين في المتن 
ولسان الحكام في الهامش بينهما جدولة» ويقع المعين في ۲٤٠١‏ صفحة من القطع 
الكبيرء كل صفحة ٠‏ سطراء ومتوسط عدد كلمات السطر الواحد: ۷١ء‏ وفيها 
تصحيف» وسقط وأخطاء مطبيعة. 
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(الباب الأول 
في القضاء بأربعة شهود 


وذلك فى الشهادة على إثبات الزناء وهى على و جهين) - 
الأول :- شهادة على رؤية الزناء فهذا الوجه هو المتفق () على أنه لا بد من 
أربعة شهود» لقوله تعالى :«فاستشهدوا عليهن أربعة منكم؟ (): وقوله تعالى: «ثم لم 

يأتوا بأربعة شهداء». () 

الوجه الثانى : (الشهادة) (ه) على الاقرار به» (ولو كان أربع مرات عند غير الامام 
لم تقبل الشهادة عليه» ولا يعتبر ذلك الإقرارء لأنه لا يخلو أما أن يكون مقرا)(50) أو 
جاحداء فإن كان مقرا لم يوجد شرط قبول الشهادة» وإن كان منكرا فهو رجوع عن 
الاقرار فيسقط به الحد. (۷) وهذا حلاف للمالكية (۸) فانهم جوزوا الشهادة على الاقرار 
به ولو مرة واحدة. واختلفوا (4) هل يكفي شهادة (رجلين) 200١‏ على المقر. أو لا بد 

فيه من شهادة (أربعة) )١١(‏ على الاقرار ؟ فهذا حلاف لسنا له (الان). )1١(‏ 

(1) (الباب ...... وجهین) :في : أ» ب» دء ه» وساقطة من ج. 

(۲) عند فقهاء اخئفية وكذلك عند المالكية والشافعية والحتابلة وغيرهم من الققهاء (انظر: تبيين الحقائق : TA;‏ 
الجبسوط: ١١5:15‏ رد المحتار: 454:82» تبصرة الحكام: ١‏ مفلى المحتاج: ٤‏ الروض 
المربع : 186 » المغنى لابنء قدامة: ۱٤١۷:۹‏ . 

(۳) سورة النساء/ آية ٠١‏ . 

. ٤ سورة الئور/ آبة‎ )٤( 

(5) (الشهادة) في: چ دعا ها وفي : الاقرار على الشهادة. وفي ب: في الشهادة. 

(5) (ولو کان .... مقرا) في : أء بء دء هء وساقطة من ج. 

(۷) انظر: البدائع: ¥ تحفة الفقهاء: ۳: ۲٠۹‏ الهندية ٠٤١:۲:‏ , 

(4) انظر: تبصرة الحكام: :١‏ ۲۱۹ مواهب الجليل: 5: 2.554 التاج والاكليل: 5: 5554,ء الكافى ٥۲۷:‏ . 

(9) اي المالكية. 

)2 (رجلين) في : أ د هھ وفي ب ج الرجلين . 

11 (اربعة) في : ب ج ه وفي د اربع . 

?1( رالان): في : 3 ب ج ه» وساقطة من د. 

- راجع: تبصرة الحكام: 1:١١؟.‏ 
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والحد لا يتعلق بالإقرار حتى يقر اربع مرات» في أربعة مجالس مختلفة من 
مجالس المقر دون القاضي . )١(‏ 

ولا يسال في الإقرار متى زنى؛ ويسأل ذلك الشهود. لأن التقادم لا يؤثر في 
الاقرار ويؤثر في الشهادة. )١(‏ 

ويجوز أن يسال في الاقرار ايضاء لاحتمال أنه زنى حالة الصبا. ©) 


۹: 14 وما بعدهاء رد المحتار:‎ ۸۲:٤ انظر: الهداية وشرح فتح القدير والعناية: 518:6 وما بعدهاء الاختيار:‎ )١( 
. ٥٠:۷ بدائع الصناتع‎ ٤۸٦:٤ مختصر الطحاوي 757: تحفة الفقهاء: 1:١١7ء شرح ادب القاضي لابن مازة:‎ 
وفيها:‎ - 
ان الدليل على ذلك أن ماعزاً بن مالك أقر عند النبى صلى الله عليه وسلم فاعرض عنه» فعاود فاقر فاعرض‎ 
عنهء فعاود الثالشة فأقر فاعرض عنهء فعاود الرابعة فاقرء فقال صلى الله عليه وسلم «الآن أقررت اربعا فبمن ؟‎ 

6 
والحديث اخعرجه احمد في مسنده 5١5/6(‏ - ۲۱۷) وأيو داود في سئئه (عون المعمبود ۲ رقم 
15 الحدود/ رجمة ماعز بن مالك) وفي اسناده هشام بن سعد الدني وفيه ضعفء ويزيد بن هزال لم يولقه 
غير أبن حبان» وقد اختلف في استاده فرواه يزيد بن نعيم » - ونعيم مختلف في صحبته - ورواه ايضا نعيم عن 
أبيه الهزال مؤنناء اخرجه النسائي (الاصابة 7/ 587). واخرجه الحاكم (557/5) عن نعيم بن هزال عن أبيه 

الهزال. 
وأما اوجه الدلالة من الحديث فهي: 
أ ) قوله صلى الله عليه وسلم «الآن أقررت أربعاء دلت على أن موجب الحد هو الاقرار اربعا. 
ب) تأخير اقامته صلى الله عليه وسلم للحد إلى أن تم الاقرار من ماعز أربع مرات في أربعة مجالس مختلفةء فدل 
هذا الأمر على أنه لا بد من اختلاف المجالس حتى تتعدد الاقارير من أجل الابتعاد عن شبهة الاتحاد في الاقرار. 
ج) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل آقرار ماعز بالزنا وهو في مكانه لكن الذي اختلفت هي مجالس ماعز فدل 
ذلك على أن المعتبر اختلاف مجالس المقر. 
ويكون اختلاف مجلس المقر بأن يطرده القاضي حتى يتوراى عن بصره ويعود فيقر مرة أخرى. 

() انظر: تفة الفقهاء: ۳: 1۸ء رد المحتار: 4:٤‏ حاشية الطحطاري ۳۹٠:۲‏ الهندية: 1٤٤:۲‏ شرح فتح 
القدير: 2: ۲۲۲ بدائع الصنائع: ۷: .86٠‏ 

- وفيها ايضا: 
أنه یسال الشهود أيضا عن الزنا ما هو؟ وكيف هو ؟ وین زنی ؟ واين زنى لانه عساه غير الفعل بالفرج» أو زنى 
في دار الحرب أو كانت له شبهة لا يعرفها هو ولا الشهود كوطئ جارية الأبن أو زنى في المتقادم من الزمانء 
فيستقصي في ذلك احتياطا للدرء. 
واما بيان أن التقادم مؤثر في الشهادة دون الاقرار» ذلك لأن الشاهد بتأخير شهادته متهم بالفسق أو العداوة فلا 
تقبل شهادته» وأما الاقرار فلا يبطله التقادم» لأن الانسان غير متهم في حق نفسه لأنه لا يعادي نفسه. 
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١ (مسألة)‎ 


ولو اقر (5) بالزنا مرتين وشهد عليه أربعة عدول بالزنا 


(ذكر) (۳) فى «النوادر) أنه لا يحد عند ا يوسف ' » وعند "محمد' يحد. (4) 


(مسألة) (ه) 
ولا يجوز فى تزكية الس (1) إلا أربعة عند "محمد' رحمه الله (من 
* المحيط * )(۷) . 


- وقد ذهب بعض الحنفية الى أن هذا هو الااصح. 

انظر : (رد المحتار: ٤‏ :9» حاشية الطحطاوي: ۲ حاشية سعدي جلبي على الهداية : 1 

(1) (مساألة) في : أء ب» دء هء وفي ج: فرع ۰ وهو خطأ. 

(۲) (ولو أقر) مكرر في ج. 

(۳) (ذكر) في: أء ج دء ه. وفي ب: وذكر. 

(1) انظر: شرح فتح القدير: ٠١ :٥‏ وما بعدهاء الفتاوى الهندية: 1٤٤:۲‏ القتاوى الخاتية: : ٤۷١ -419/٠‏ . 

- وقد وافق أبو يوسف أبا حيفة في هذا القول»ء ووجهه: أن شرط فبول البينة هو انكار الخصم وهو مقر هناء ولا 
حكم لإقراره لآنه لم يقع على الصغة المعتبرة شرعا فيبطل الخد وحلاف محمد معهما بناء على أن البينة وقعت 
معتبرة فلا تبطل إلا باقرار معتبرء بأن يكون أربعة أقارير في مجالس مختلفة والاقرار هنا باطل لعدم وقوعه على 
الصفة المعتبرة شرعا فلا تبطل به البيئة المعتيرة (انظر: المراجع السابقة) . 

(5) (مسألة) في : أءدء هء وفي بء ج فرع. 

(1) وتزكية السر تكون بأن يبعث القاضي إلى المزكي كتابا فيه معلومات عن الشاهد؛ فيرد المزكي على القاضي سرا 
بعدالة الشاهد أو جرحته أن كان يعرفه وإلا قال عنه مستور. 

انظر: (الهداية وشرح فتح القدير والعناية : ۷ ۹ وما بعدها. بين الحقائق ٤‏ :٠٠١۲ء‏ حاشية قرة عيون الاخيار : 
۷¥ روضة القضاة: .)578:1١‏ 

(۷) انظر : شرح ادب القاضي لابن مازة ٤٠:۳:‏ » حاشية قرة عيون الاخيار: 91:19 الاختيار 22145157 > 

حاشية الطحطاوي: ۳: 0777 تبيين الحقائق : 4: ۲ الفتاوى الخانية: ٠٤1۲:۲‏ شرح فتح القدير: 54811:17. 


- وجه قول محمد رحمه الله: أن التزكية في معتى الشهادة: لذلك يشترط فيها ما يشترط في الشهادة من العدالة 
والعدد. وحد الزنا لا بد فيه من أربعة شهودء لذلك لا بد في التزكية من أريعة . 

- وقد خالف محمد رحمه الله ايا حنيفة» وابا يوسف رحمهما الله حيث أجازا قول الواحد في تزكية السرء لأن 
التزكية عندهما ليست فى معنى الشهادة» بدليل أنه لا يشترط فيها لفظ اشهد على عكس الشهادة. واشتراط العدد 
فى الشهاذة ار نیدی لذ يقائن عليه غو 

(انظر: المراجع السابقة) . 
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فرع : 


الشهادة على الشهادة: 

قال فى (الاصل) )1( ليا يجوز على شهادة رجل أقل من شهادة رجلين أو رجل 
(وامرأتين) (؟)6 من 'المخلاصة ' (3). 

مسألة : 

اللعان (:) لا يكفى فيه أقل من (أربع)(0) شهادات» (لانها) (<) شهادات عندنا (۷) 
مؤكدة بالايمان» لأن الله تعالى استثناهم (8) عن الشهداء بقوله: 

«والذين يرمون أزواجهمء ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم)» (59). 


ولاضى 0 م تدس للك يناد 
ثم قال: «أربع شهادات بالله) والباء للقسم فجعلنا الوک شهادات مؤكدة 
بالا يمان( ) . 


يكن الزوج قأذْغا فتحد المرأة. )11( 


)١(‏ (الاصل) في: أء بء ج ه» وفي د: الاصلى. خطأ مطبعي. 

(؟) (وامراتين) في: أ» جء دء ه وفي ب: امرأتانتء خطأ نحوي. 

(*) انظر: المبسوط: ١٠:۱۳۷ء‏ شرح فتح القدير ۷:٤1٤؛‏ حاشية قرة عيون الاخيار: 55111713, 

- ذلك لأن الشهادة حق كباقي الحقوق فلا تثبت إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرآتين . 

(انظر: شرح فتح القدير والعناية: ¥ (TIE‏ ا 

)٤(‏ اللعان: شهادات مؤكدة بالايان مقرونة باللعن» وأنه في جانب الزوج قائم مقام حد القذف» وفي جانب الزوجة 
قائم مقام حد الزنا. (البدائع: 41 = (TEY‏ 

)6( (اربع) في : به جه ده هه وفي أ: اربعة ؛ خطا نحوي. 

() (لآنها) في باء ج ده اهم روفي آ: لأنه. 

- الضمير يعود إلى | لشهادة وليس اللعان. = 
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(۷) أي : عند الحنفية (انظر: شرح فتح القدير: .)١۷۸:٤‏ 

(۸) اي استثنى إلا زواج من الشهداء. (أنظر: العنأية: ٤‏ :۲۷۸). 

(4) سورة النور/آية ". 

9554 :۲ وما بعدهاء تحفة الفقهاء:‎ ٤ : انظر: بدائع الصنائع : ۳م الهداية وشرح فتح القدير‎ )٠١( 
الفتاوى‎ ٠٠٠١ : الاختيار: 11۷:۳ رد المحتار :487» حاشية الطحاوي: 6 مختصر الطحطاوي‎ 
.٥1٤:١ الفتاوى الهندية:‎ 0٤۸ :١ الخانية:‎ 

- وفيها: 
الاستدلال ايضا باشراط لفظة «اشهد؛ وحضور الحاكم. 
كما ينبني على هذا اشتراط أهليه الشهادة في الملاعن» حتى لا يجوز بين كافرين أو عبدين أو محدودين. 

() انظر: الدر المخعار: ۷:٤‏ حاشية الطحطاوي: ۳۸۹:۲ بدائع الصنائع: ۳ شرح فتح القدير: 
ه :0 الفتاوى الهندية: ۵١:۲‏ . 

- والمسالة ليست على اطلاقها عند الحنفية» فالزوج يصلح شاهدا على زوجته بالزنا إن لم يكن قاذفا لها سايقاء لأنه 
لو كان كذلك لكان متهما في شهادته فترد شهادته» ويحد هو والشهود الثلالة. إذ أنه يكون متهما بجلب مغنم أو 
دفع مغرم وذلك أما بدفع الذعان عنهء أو سقوط نصف المهرء لأن الفرقة جاءت من قبل الزوجة. أما إن لم يكن 
قاذفا لها سابعا فتقبل شهادته أنفي التهمة إذ يلحقه عار بذلك ويخلو فراشه من زوجه. لذلك تمد المرأة ولا يعتبر 
قاذفا. (انظر: المراجع السابقة) . 
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۳ 


(مسألة: - 


الشهودالذين يحضرون عقوبة (الزاني) )١(‏ اقلهم اربعة (9)) (5). 


)١(‏ (الزانى) في: أء ج» وفي بء دء ه: الزنا. 

(۲) (مسألة الشهود 201 أربعة): في : أ ب د» هه وساقطة من ج. 

(۳) تابع المصنف رحمه الله: صاحب تبصرة الحكام في هذه المسألة حيث وردث في كتاب تبصرة الحكام بهذا النص: 
151 وهي على حلاف مذهب الحنفية» حيث انني لم اظفر- فيما اطلعت عليه من كتب الحنفية -بنص يؤيد 
عبارة المصنف وغالب كتب الحنفية التي بحثت هذه المسألة تطلق أن اقامة الحد يجب أن يكون في ملأء من الناس 
ولم تحدد ان كان أربعا أو غير ذلك. 

فقد قال البدائع: »٦٠:۷‏ «وينبغي أن تقام الحدود كلها في ملأ من الناس» لقوله تبارك وتعالى «وليشهد عذابهما 
طائفة من ا مؤمئين»: والنص وإن ورد في حد الزناء لكن النص الوارد فيه يكون وارد في سائر الحدود دلالة لأن 
المقصود في الحدود كلها واحد» وهو زجر العامة» وذلك لا يحصل إلا وأن تكون على راس العامة لأن الحضور 
يتزجرون بآنفسهم با معاينة» والغيب ينرجرون باخبار الحضور؟. 

وقال ابن مازة في شرح ادب القاضي: 14 علد استعراضه اقوال المفسرين لقوله تعالى : «وليشهد عذابهما طائفة 
من المؤمئين»: ‏ السنة في إقامة حد الزنا أن يقام يملا لأن النض به نطق». 

وقال الجصاص في شرح ادب القاضي: ۷۳١‏ د وذكر مجاهد تأويل قوله تعالى: «وليشهد عذابهما طائفة من 
ألمؤمئين». إن الطائفة أسم للواحد فما فوقه: يعثى أن يحضر طائفة من المؤمنين عند إقامة الحد؟. 

هذا وقد يستأنس لعبارة المصنف أن الحنفية أشترطوا بداءة شهود الزنا بالرجم في حال ثبوت الرنا بالبيئةء ولكنه منخرم 
فيما لو ثبت الحد باقرار الزاني. 

انظر: (الاخثيار: 284:4 شرح فتح القدير: ٥‏ تحفة الفقهاء: ۲۲٠:۳‏ الفتاوى الخانية: :6147 شرح 
أدب القاضي لابن مازة: ٤۸۲: ٤‏ مختصر الطحاوي:557). 
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مسألة : 

اذا (دُعى) (1) إلى الشهادة على امرأة لا يعرفها (0)» (فلا) (©) يشهد عليها في قول 
"اق 00 يشهد عنده جماعة أنها فلانة (اقلها) (4) اربعة. 

وقيل : ثلاثة (ه)» خلافا لصاحبيه )١.‏ 


ا 


الشهادة المسماة بالعرفية إذا تحملها بالتسامع في النكاح» والوقف» والنسب» 
والولاء» (وما أشبه ذلك) ۷)» وهو أن يشيع على السنة قوم لا يتصور (تواطؤهم) على 
الكذب . (۸) 

قالوا: أقلها )٩(‏ أربعة. ويشهد ولا يفسر(١٠).‏ فإن فسر فليست بعرفية فلا 
تقبل . )١١(‏ 

وقيل : تقبل .)٠۲(‏ والله تعالى اعلم. 


)١(‏ (دعى) في ب ج» د» هه وفي [: ادعى . تصحيفف. 

(۲) بان كانت متنقبة » أو سمع صوتها وهي تقر من وراء حجاب وهو لا یری شخصها. 

انظر : (القتاوى الخانية ٤۸٥:۲‏ الفتاوى الهندية ٤٥۲:۳‏ الفتاوى البزازية 717:26: حاشية الشلبي في تبيين الحقائق 
٤‏ جامع الفصولين .)84:1١‏ 

- أما إن كان یری وجهها ولا يعرفها؛ فيجوز له أن يشهد عليها طالما هي على قيد الحياة - دون أن يشهد عنده احد - 
لأنه لا يحتاج إلى التعرف عليها عند القاضي بل إلى الاشارة اليها وهو تمكن» أما إن كانت ميتة وقت القضاء فهو 
على الخلاف المذكور فى باقى المسألة. 

(انظر: الفتاوى الهندية 401:8 - 401»: جامع الفصولين 84:1). 

(۳) (فلا) في : أ بء د» هه وفي ج: لا. 

. (اقلها) في: أ» ج» دء ه وفي ب: اقلهم» تصحيف‎ )٤( 

)٥(‏ لم اجد فيما اطلعت عليه من كتب الحنفية ما يؤيد المصنف رحمه الله من أن عدد الجماعة ثلاثة أو أربعة في قول 
الامام ابي حنيفة» بل أن هذه الكتب تطلق عدد الجماعة؛ أو تقيده بعبارة (لا يتصور تواطؤهم على الكذب). 

(انظر: الفتاوى الهندية ٤٥۲:۳‏ الفتاوى الخانية ٤۸٥:١‏ حاشية الشلبي 4:4١5؟؛:‏ جامع الفصولين ۸۹:1). 

(1) حيث أجاز الصاحبان شهادة الرجل على امرأة لا يعرفها. إذا عرّف عليها واحد عدل؛ والاثنان أحوط. 

(انظر: رد المحتار 257:1 حاشية الشلبي ٠۲٠٤: ٤‏ الفتاوى الهندية ٠٤٥١:۳‏ الفتاوى الخانية ؟ :2486 الفتاوى ‏ = 
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البزازية ٥‏ :1٦٤۲ء‏ جامع الفصولين ١‏ :۸۹). 

(۷) (وما أشبه ذلك) في : بء دء هه وفي أ» ج: وما اشبهه. 

(۸) هذا قول الامام ابي حنفية رحمه اللهء وعند صاحبيه إذا اخبره بذلك عدلان يكفي ذلك والفتوى على قولهما. 

(انظر: الهداية وشرح فتح القدير ۳۸۹:۷ - ۳۹۰ جامع الفصولين ١:4؟1ء‏ الفتاوى الهندية ٤0۸:۳‏ رد المحتار 
۷¥ تبين الحقائق ٤‏ :۲۱۲), 

(۹) لم اقف فيما اطلعت عليه من كتب الحنفية على عبارة تقيد العدد بأربع . 

. اي لا بين أنه يشهد عن تسامع‎ )١( 

انظر: (تبيين الحقائق 4 ؛» روضة القضاه 4:1١7ء‏ حاشية قرة عيون الاخيار ۱٠۳:۷‏ الاختيار ٠۲٤٤:۲‏ 
الهداية وشرح فتح القدير ۳۹٠:۷‏ الفتاوى الهندية .)٤٥۸:۳‏ 

)١١(‏ ووجه القول بعدم القبرل ظاهرء وذلك لأن الاصل في الشهادة المعايئة وعتد تفسير الشاهد لشهادته السماعية 
صرح يعدم المعاينة. فلا تقبل شهادته . 

(انظر: جامع الفصولين: ١۲٤:١‏ الهداية ۳۹1:۷ الهندية .)٤٥۸:۳‏ 

(؟١)‏ وجه القول بالقبول: أن الشهادة في هذه الأمور جائزة بالتسامع فلذلك لو بين الشاهد أنه شهد تسامعاء فقد بين 
امرا جائز! فتقبل وخاصة في الوقف فانه في الغالب لا تكون الشهادة به إلا تسامعاً لأنه يبقى سنين طويلة. والقول 
بالقبول هو الأصح في المذهب. 

(انظر: شرح فتح القدير ۳۹۰:۷ جامع الفصولين ١ك٤1۲ء‏ حاشية قرة عيون الاخيار /ا: *١٠غ‏ الفتاوى | لهندية 
#ازيرةة). 
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الباب الثاني 
فى القضاء بشاهدين 8 يجزئ غيرهما 


وذلك في النكاح» والرجعة »)١(‏ والطلاق» والخلع (۲)» والعدة (۳)» والتمليك0:)» 
والمبارأة (0)» والعتق »)١‏ والإسلام» والردة» والولاء(۷)» والنسب والكتاية 8)» 
والتديير(ة)» والب لي وعء والاقالة »)٠١(‏ والخيارات(١)»‏ والشركة» 
والحوالة .(١١).(والجعالة)(١5)»‏ والكفالة (04» (والوكالة) »)٠١(‏ والشرب ))١‏ 
والقذفء (والحرية) »)١۷(‏ والاحلال »)١8(‏ والاحصان (19)» وقتل العمدء والصلح(١22).‏ 

فكل هذه الاحكام لا تثبت إلا بشاهدين رجلين عدلين مقبولين إلا في (الزنا)(1؟). 


.)1١9:تافيرعتلا( الرجعة: هي الرجعة في الطلاق. وهي استدامة القائم في العدة وهو ملك النكاح‎ )١( 

(۲) الخلع: إزالة ملك النكاح باخذ المال. (التعريفات: .)1١١‏ 

(۳) العدة: هي تربص المرأة عند زوال النكاج المتاكدء أو شبهته (التعريفات: .)١18‏ 

(:) التمليك :هو تمليك الدين من غير من عليه الدين» وصورته: أن كان في التركة ديون. فإذا أخمرجوا أحد الورثة 
بالصلح» على أن يكون الدين لهم لا يجوز الصلح؛ لأن فيه تمليك الدين الذي هو حصة المصالح من غير من عليه 
الدين وهم الورثة فبطل. وإن شرطوا أن يبدأ الغرماء من نصيب المصالح من الدين جاز» لأن ذلك ليك الدين من 
عليه الدين» وهو جائز (التعريفات : )٦۷‏ . 

)٥(‏ المبارأة: بالهمزة وتركها خطا. وهو أن يقول لامرأته برئت من نكاحك وتقبله هي (التعريقات:/141). 

(۷) الولاء: هو ميراث يستحقه المرء» بسبب عتق شخص في ملكه» أو بسبب عقد الموالاة (التعريقات: 588). 

(۸) الكتابة : إعتاق المملوك يدا حالا. ورقبته مالآء حتى لا يكون للمولى سبيل على اكسابه (التعريفات :۱۸۳). 

(۹) التدبير: تعليق العتق بالموت (التعريفات: : 04). 

)١(‏ الاقالة: فسخ لعقد البيع قبل قبض البيع ويعده في قول الامام ابي حنفية رحمه الله وهي فسخ للعقد قبل 
القبض بيع جديد بعد القبض في قول ابي يوسف رحمه الله. 

(أنظر : مختصر الطحاوي: 4لاء الاختيار .)١1:7‏ 

)١١(‏ الخثيارات: وهي أنواع عند الحنفية منها خبار الشرط› وخيار العيب» وخيار الرؤيةء وخيار اجازة عقد الفضولي» 
وخيار تفرقه المعقود عليه بهلاك البعض قبل القبض والاستحقاق. 

أنظر: «الفتاوى الخانية 1۷۸:۲ الاختيار 217:7 وما بعدها). 

)١0(‏ الحوالة: مشتقة من التحول بمعنى الإنتقالء وفي الشرع: نقل الدين وتحريله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال 
عليه . (التعريفات: 97), 

)١(‏ (الجعالة) في: ب جء دء ه» وساقطة من أ. 
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فموه وققف قفقردة رده قق موه لمم 11136 ة أ رده فددد Utd‏ ورور قققهة EPL‏ قفور رد مدو ومن ةف يميم And Pala‏ 


- والجعالة أو الجعل: ما يجعل للعامل على عمله (التعريفات: .)۷١‏ 

)١4(‏ الكفالة: ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الاصيل في المطالبة. 

(التعريفات: 188). 

(16( (والوكالة) في : 3 باء دع ها وساقطة من ج. 

- والوكالة : بكسر الواو» وفتحها اسم للتوكيل من وكله بكذاء إذ فوض اليه ذلك» وفي اصطلاح الفقهاء عبارة عن 
اقامة الانسان غيره مقام نفسه في تصرف معلوم (العناية: /499:1). 

() الشرب: هر النصيب من لاء للاراضي وغيرها (التعريفات :۷1). 

)١0‏ (والحرية) : في : a‏ و في : ب دء ه: الخحرابة. 

(18) الاحلال: الاباحة وهي من احلال الشيء لغيره آي اباحته له أنظر: (معجم لغة الفقهاء د. محمد رواس:۸٤).‏ 

(19) الاحصان: هو أن يكون الرجل عاقلا بالغا حراً مسلماء دخل بأمرأة بالغة عاقلة حرة مسلمة بتكاح صحيح. 
(التعريفات: )١١‏ . 

. الصلح: هو في اللغة اسم من المصالحة. وهي المسالة بعد المنازعة وفي الشرع عقد يرفع التزاع‎ )۲١( 
,)17 5 : (التعريفات‎ 

(1؟) خمالف المصنف رحمه الله مذهب الحنفية في أغلب الأمور ألتي قال عنها أنها لا تيت إلا بشاهدين عدلين 
مقبولين» ووافقهم في الشهادة على ابات الزناء ووجه المخالفة أن اغلب هذه الأمور تثبت عند الحنفية بشاهدين أو 
بشاهد وامرأتين وبيان ذلك أن الشهادة عند الحنفية على عراتب منها: 

المرتبة الأولى: الشهادة على الزنا ولا يجزىء فيها أقل من أريعة رجال عدول. 

المرئبة الثانية : الشهادة على بقية الحدود والقصاص» ولا يجزئ فيها إلا شهادة رجلين عدلين مقبولين. 

المرتبة الشالثة: الشهادة على ما سوى ذلك من الحقوق والمعاملات سواء كان الحق مالا أو غيره كالنكاح» والطلاق» 
والوكالة» والوصية» والعتق» والرجعة والنسب والعدة» والحوالة» والوقف» والصلحء والهبةء والاقرار؛ 
والايراء» والولادة» وغير ذلك , فان ذلك كله يثبيت بشهادة رجلين أو رجل وامرآتين. 

(انظر: المبسوط :١١5:15‏ تبيين الحقائق 4 :508» وما بعدهاء الهداية وشرح فتح القدير 759:17 مجمع الانهر 
۲ الاختيار 4 تحفة الفقهاء 1۲٤:۳‏ الفتاوى الهندية :551: رد المحتار .)۷١:۷‏ 
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فان شهد في هذه )١(‏ الامور شاهد واحد احدث حكما اخرء بيانه: لو شهد واحد 
على الطلاق قبل الدخول »)١(‏ أو على الطلاق البائن. وطلبت المرأة أن يضعها على 
يدي عدل. () إن كان الشاهد فاسقا لا يضعهاء لأنها لا توجب حكما. وان قالت: 
الشاهد الآخر غائب» لا يضع› لأنه رما (لا يحضر) (:)» (فلا يبطل) (20) حق الزوج 
بالشك» وان قالت : حاضرة") يضع استحساناء لأن قول الواحد العدل في باب 
(الحرمات) (۷) مقبول» وأمر البضع (۸) يحتاط فيه فيحول بينهما احتياطا »)٩(‏ ولكن لا 
تجهب الحيلولة» لأن سبب الحل قائم وهو النكاح حتى (لو) )٠۰(‏ لم يحل بينهما لا بأس 


)١١1( به.‎ 


)١(‏ اى الأمور السابقة الذكرء التى قال عنها المصنف انها لا تثبت إلا بشاهدين عدلين. والعبارة فيها نوع تساهل» لأن 
شهادة الواحد لا يتعلق بها حكم خاص إلا إذا كانت مختصة في باب الفروج حفظا لحق الله تعالى (انظر: شرح 
ادب القاضى لابن مازة 198:7 .)5١١-‏ 

(1) لم اجد - فيما اطلعت عليه من كتب الحنفية - مسالة شهادة الواحد على الطلاق قبل الدخول» وإغا اللذكور 
شهادة الواحد على الطلاق البائن. ولعل السبب في ذلك أن الفائدة المرجوة من ايراد هذه المسألة هي حيلولة 
القاضي بين الزوج والزوجة نوفا من الوطء حمظا لحق الله تعالى. وهذه الفائدة متعدمة هنا لأن المرآة ليست في يد 
الزوج حتى يحول بینهما. والله تعالى اعلم. ١‏ 

(۳) بان يجعل معها أمرأة ثقة مأمونة تحفظهاء وتمنع زوجها منها (شرح ادب القاضي لابن مازة ۰۱۹۸:۳ شرح ادب 
القاضى للجصاص (FY‏ 

(4) ولا E‏ 3 باء ده هه وفي ب : يحصل » تصححيفا . 

. (فلا يبطل) في : 3 باء ده ه» وفي ج: فبطل فلا يبطل‎ )٥( 

(5) اي حاضر في المصرء تأئى به فلى المجلس الثاني . (انظر: شرح ادب القاضي لابن مازة .)٠٠:۳‏ 

(۸) البضع: بالضمء يطلق على الفرج (المصباح النير للفيومي:6281. 

(9) شرح ادب القاضي لابن مازة ۲۰۰:۳ . 

- والقياس أن لا يضعها لأن قول الواحد شطر الحجةء فصار وجوده وعدمه سواء» قيبقى مجرد دعوى. (انظر: 
المرجع السابق) . 

. (لو) في : داهب وقي آ» ب ج :لم تصحيفا‎ )٠١( 

)١١(‏ حالف المصئف الحدفية فى وجوب الخيلولة) لأنه يرى الخيلولة من باب الاحتياط لا الوجوب. أما الحنفية فإنهم 
يرونها من باب اعونت لان لحرت ادب القاضي .لابن مازة 7٠١:7‏ (ان قول الواحد حجة في باب الديانات 
حقا لله تعالى» والحل والحرمة حق لله تعالى. فجاز ان تجب به الحيلولة إلى المجلس الثاني؟ . 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


a= 


وكذلك لو شهد مستوران )١١‏ له أن يحول بيئهما 9). وإن كان بعد الدخول لا 
يحول. (لأنها) © إما معتدة أو منكوحة فمسكنها بيت الزوج» ولأن مطلق الطلاق لا 
يحرم الوطء ولا الخلوة. (©) 

فان عجزت عن الاتيان بآخر هدرت شهادة الشاهد» ولو كان عدلا. 


ثم اذا شهد في باب النكاح شاهد واحدء فان كان الزوجان مقرين اشهدا 
(شاهدا)<ه) آخرء واجبر (الآبي) () منهما. وإن كان احدهما منكرا لم يحلف المشهود 
له مع الشاهد عند "أبي حنيفة "00 إذ لو نكل لا يقضى بنكوله. لأن القسضاء بالتكول 
ها هنا متعذرء (اذ) (۸) لا يجوز أن يجعل التكول (اقرارا) (5)» لأنه لو صار مقرا 
لصار انكاره كذباء والكذب حرام» ولا يجوز ان جعل الدكول بذلا(٠).‏ لأن البذل 
والاباحة لا تجري في الاشياء المخصوصة. لأن الابضاع والنفوس (محرمة) )1١١(‏ لعينهأ 
(حقا)(؟1) لله تعالى» وللعبد فلا تباح باباحة العبد. وعندهما يستحلف . )١۳‏ 


(1) هذا حكم للصورة التي ذكرها المصنف سابقاء وهي شهادة الواحد على الطلاق قبل الدخول. وقد ذكرت أنئي لم 

0 (لانها) في: ب» جء دء هء وساقطة من أ. 

(4) حالف المصنف الحنفية في هذه المسألة. لأنهم يرون أن الحيلولة واجبة وذلك لأن شهادة المستورين حجة 
للاستحقاق لأن القاضي لو قضى بهذه الشهادة كان قضاؤه جائزا» حيث ظهر سبب الاستحقاق» ويعدما ظهر سبب 
الاستحقاق لو تركها في يده رما يطؤهاء فيكون القاضي مکنا له من ارتكاب الحرام . 

(انظر؛ شرح أدب القاضي لابن مازة :1551 X1۹۷‏ شرح ادب القاضي للجصاص :۳۷۷). 
منشرض + لان القاضي يضعها على يدي عدل وهي في بيت زوجها بان يجعل معها - في بت الزوج - أمرأة ثقة 
ال زوجها منها حتى يسال عن الشهود. 

- واما سندلا بأ مطلق الطلاق لا يحرم الوطء ولا الخلوة فذلك في الطلاق الرجعي» ومسالتنا في الطلاق البائن» 
وفية يحرم من ألوطء والخلوة. 

(انظر: اللباب في شرح الكتاب ۳ (ov:‏ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


واه 


فلم HILN bPbEnnN pPELI daûns‏ اام 5 ف؟؟ IN‏ رع اقفقفرو ر ودع قفويو LLIbn‏ تررم AAA‏ مكنم لقنتت 55355 55 


ااا يي سس س 


)٥(‏ (شاهدا) في: أ» ج» دء ه وفي ب: شاهدان. 

7( (الآبي) : في أ دء هه وفي ب: الائثى وفي ج: الارلى» تصحيفان. 

- الابي: المتنع» (لسان العرب .)۴:1١‏ 

(۷) خالف المصنف - رحمه الله - الحتفية في بحث مسالة الاستحلاف في دعوى التكاح لأن الحنفية ييحئثون هذه 
المسألة في حال كون الزوجين منكرين لا مقرين» ويغضص التظر إن كان هنالك شاهد واحداء أو لم يكن هنالك 
شاه على الاطلاق . 

(انظر: الهداية والعناية وتكملة شرح فتح القدير 181/18٠:‏ الاختيار ؟:7١11ء‏ مختصر الطحاوي : ۰۳٦۹‏ الفتاوى 
الخانية: 4: ١٠ء‏ 18,17 بدائع الصنائع ٦‏ شرح ادب القاضي لابن مازة ۰۲۱۲:۲ 571). 

- واخطا المصنف - رحمه الله - في نقل رأي الامام ابي حنفية رحمه اللهء وذلك أن راي الامام أبي حنفية هو عدم 
استحلاف المنكر في دعوى النكاح وفي الدعاوى السبع لا المشهود له (انظر: حاشية قرة عيون الاخيار 214:1 تحفة 
الفقهاء ۲۹۳:۳ الهداية 1۸۹:۸ الفتاوى الهندية 5 :16) 

- ووجه قول الامام بعدم الاستحلاف في دعوى التكاح هرء ان المقصود بالاستحلاف القضاء بالتكول؛ فكل موضع لا 
يقضي فيه بالتكول لا يستحلف»؛ فصار القضاء بالتكول متعذر للتعليل اللاحق في كلام المصئف رحمه آلله. 

(انظر: الاختيار ١٠۳١:١‏ الهداية والعناية ۸: ١1۱۸ء‏ بدائع الصنائع (TTT:‏ 

(۸) (إذ) في ب» دء ه» وساقطة من آ» ج. 

(9) (اقرارا) في: باء جء دء هء وفي أ: اقرار» خطأ نحوي. 

.)184:4 البذل: هو ترك المنازعة والاعراض عنها إلى الهبة والتمليك (تكلمة فتح القدير‎ )٠١( 

أو قطع الخصومة بدفع ما يدعيه الخصم. (العتاية ۱۸۳:۸) . 

- هذا والأصل في التكول عند الامام ابي حنيغة أنه بذل» لأن النكول يحتمل أن يكون اقرارا أو بذلاء فحمله على 
معنى البذل أولى صيائة للمسلم عن أن يظن به الكذب كما مر سابقا. ولكن يتعذر حمله على معنى البذل في هذا 
ا موضع على وجه الخصوص لتعليل المصنف اللاحق . 

(انظر: بدائع الصنائع ۹ الاختيار ۰۱۱۳:۲ الفتاوى البزازية ۰1۹۲:١‏ الهداية 184:4). 

)١١(‏ ومثال الأشياء المخصوصة: لو قالت المرأة المدعى عليها للرجل المدعي لا نكاح بيني وبينك: لكني بذلت - يمعنى 
ابحت- لك نفسيء لم يصح بذلها. (الهداية وتكملة شرح فتح القدير والعناية 184:4؛ .)1۸١‏ 

)١١(‏ (محرمة) في أء وقي : ب» ج» دء ه: المحترمةء تصحيفان» وخطأ في الطباعة. 

)1( (حقا) في: أء بء دء ها وفي ج : حق. خطأ نحوي. 

)١5(‏ عند ابي يرسف ومحمد رحمهما الله. 

(انظر: الهداية وتكملة فتح القدير ۱۸1:۸؛ ۲ الاخميار ؟:7١١»‏ مختصر الطحاوي ٠۳٠١:‏ بدائع الصنائع 
5 »9 الفتاوى البزازية ١‏ :1۱۹۲ء الفتاوى الهندية ٤‏ :١٠ء‏ الفتاوى الخانية ٤٠٠:۲‏ . 

- ووجه قولهما يستحلف أنه لو نكل يقضى عليه بالنكول» وذلك لأن التكول عندهما اقرارء والاقرار يجري في 
الدعاوى السبع وهي: النكاحء والرجعة» والعتق في الايلاء» والرق» والاستيلاد والنسب» والولاءء إلا أنه اقرار 
فيه شبهة فلا يجري - في الحدود واللعان كما هو في قول ابي حنيفة. 

والنكول أقرار عندهماء لأن الناكل تمتنع عن اليمين الكاذبة ظاهرا فيصير مقر! بالمدعي دلالة. إذ لو كان صادقا لخلف 

اليمين الصادقة. : 
(انظر: المراجع السابقة). 
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اة *.ت 


وإذا كان الحكم ابطال شهادة الفرد »)١(‏ (وقلنا) )١(‏ (بقولهما) (۳) يستحلف (فان)() 
نكل يقضى بتكو له(ه). 

وكذلك الحكم فيما أقام شاهدا على قتل وعجز عن الآخر ان (تهدر) (5) شهادة 
الشاهد (وتتوجه)(۷) عليه اليمين (0) فان حلف برئ» وإن نكل عن الحلف حبس حتى 
يقر (أو يحلف) (4) . 

(في) )٠١(‏ الطرف يقضى بالتكول في القصاص (عند "ابي حنيفة”) .)١١(‏ وعندهما 
يقضى بالتكول في النفس بالدية2192). (انظر: "المحيط ٠"‏ "وشرح التجريد" في باب 
التكول عن اليمين. 


وم 


فان اقر بالحق المشهود (به عليه) (1) سیب طول السجن (اخحذ) (۱4) باقراره ولم 
يكن السجن فى حقه اكراها» لأنه (سجن) )٠١(‏ بحق بخلاف الاكراه ظلما والله أعلم . 


)١(‏ ذكرنا سابقا أن الاستحلاف في دعوى النكاح غير مرتبط بشهادة الفرد أو عدمها. 

() (وقلنا) في : أء ب دء هء وفي ج: وقلت» تصحيف. 

(9) (بقولهما) في : 3 ج“ د» ها وفي ب: بقولناء تصحيف. 

- اي بقول الصحابين أبي يوسف ومحمد رحمهما الله. 

)٤(‏ (فان) في دء هء وفي ب؛ ج» ان ء وساقطة من أ. 

(5) إنظر: الهداية وتكملة فتح القدير ۸٠1۸ء‏ ۲ الاختيار ۱1۲:۲ء مختصر الطحاوي ۳٠١:‏ بدائع الصنائم 
ا 

() (تهدر) في : أن ببء د هه وفي ج : ترد. 

(۷) (تتوجه) في : آء ب ذا هھ وني ج: توجه , 

(۸) مسألة الاستحلاف في دعوى القصاص وردت في كتب الحنفية مجردة عما إذا كان هنالك شاهد واحد أو لم 
يكن . فصورة المسألة الموجودة في كتب الحنفية - ألتي اطلعت عليها - : انث يدعي الولى القصاص على غيره ولم 
تكن للولى بينة على دعواهء فيجحد المدعى عليه ذلك فيستحلف. 
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انظر: (الهداية وتكملة فتح القدير ۹۰:۸٠ء‏ الاختيار .)١١۳:۲‏ 

(5) (أو يحلف) في : 3 بء ج وفي دء هھ ويحلف» خطاً في الطباعة, 

- وهلا الحكم عند الامام ابي حنيفة رحمه الله في دعوى القصاص في النفس. 

(انظر: بدائع الصنائع؟ :237 تحفة الفقهاء ۲٠۳:۳‏ الفتاوى الهندية ٤‏ :٦1ء‏ الهداية والعناية وتكلمة فتح القدير 
4 ۲ ۱۹۱ الاختيار ۱۱۳:۲). 

. (في) : في: ؟» بء ج» وفي ده هھ : على‎ )٠١( 

)١١(‏ (عند ابي حنيفة) : في : 3 وفي: باو جء د ه: علله. 

- انظر: الهداية والعتاية وتكملة فتح القدير ۸ الاخمتيار ١١۳١:۲‏ بدائع الصنائع 25 البحر الرائق 
لاو 

- ودليل الامام ابي حنفية أن التكول بذل» والاطراف يسلك فيها مسلك الاموال فيجري فيها البذل بخلاف الأنفس. 
وبيان ذلك آنه لو قال شخص لآخر اقطع يدي نقطعها لا يجب على القاطع ضمان. وهذا إعمال للبذل إلا أنه لا 
يباح لعدم الفائدة» كما لا يياج اتلاف الال عند عدم الفائدة. ولكن البذل في هذأ ا موضع مفيد لا ندفاع الخصومة. 

(انظر: المراجع السابقة). 

(؟١)‏ أنظر: بدائع الصنائع ٦‏ تبیین الحقائق ٤‏ :۰۲۹۷ البحر الرائق ۰۲۰۷:۷ مجمع الانهر ۲٠٠۹:۲‏ . 

- هذا ويرى الصاحبان انه يقضى بالدية في الطرف أى ما دون النفس ايضا لأن التكول اقرار عندهماء ولكنه أقرار فيه 
شبهه البذل فلا يثبت فيه القصاص سواء كان في النفس أو فيما دونها بخلاف الال فيجب الدية أو الأرش . 

(انظر: المراجع السابقة). 

(۳) (به عليه) في: د» هء وفي أء ب: عليهء وفي ج: به. 

)۱٤(‏ (اخذ) في : 3 باء دء ه) رفي ج: اقر. 

(15) (سجن) في: أء جء دء ها وفي ج! يستحق. 
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الباب الثالث 


في القضاء بشاهدين, (او بشاهد وامرأتين) ١‏ 


اما القضاء فيما يقضى فيه بشاهدين» فقد تقدم بيانه(؟). 

وأما شهادة رجل وامراتين (فمقبولة) (۳) في جميع الاحكام إلا في الحدود 
والقصاص 7:). 

وعند "الشافعى " : لا تقبل إلا في الأموال وتوابعها (0). 

والصحيح قولنا: («©: لأن المرأة (ساوت) «) الرجل فيما يبتنى عليه اهلية 00 
الشهادة وهو القدرة على (المشاهدة) (4)» والضبط» والحفظ والاداء لوجود الة القدرة 
وهو العقل المميز(للاشياء)١٠2»‏ واللسان الناطق فتفيد شهادة النساء حصول غلبة الظن» 
وطمانينة القلب بصدق )١١(‏ الشهود .)1١57‏ 


(۱) (إو يشاهد وامرآتین): في : آ» بء دء هء وساقطة من ج. 
0ن أي في إلباب الثاني في القضاء بشاهدين لا يجرئ غيرهما. 

(۳) (فمقبولة) في ! د» هاء رفي أ» بء ج: مقبولة . 

(4) أنظر: المبسوط: ١٠١:1١‏ تبيين الحقائق ٠۲٠۹ :٤‏ الهداية وشرح فتح القدير ٠۳۷٠:۷‏ رد المحتار /ا: ةلا 
الاختيار ۲:١٤٠ء‏ تحفة الفقهاء ٦۲٤:۳‏ مجمع الانهر 1۸۷:۲ . 

(5) أانظر: المهذب ۳۳۳:۲ مغني المحتاج ٤‏ شرح الحلال المحلى على المنهاج 4 , 

- وتوابع الال عند الشافعية» مأ يقصد به الال وهي على النحو التالي : - 

أ) العقود المالية في انشائها وفسخها: كالبيع» والحوالةء والاقالةء والرهنء والهبة» والشفعة. 

ب) الحقوق المالية: كالخيارات» أو الشروط» والآجال. 

اج( الجنايات التي توجب مالا ولا توجب قصاصا. 

(انظر: المراجع السابقة). 

(5) اي قول الحنفية في قبول شهادة النساء في كل الحقوق سوى الخدود والقصاص . 

(۷) (ساوت) في : 3 ج دء هاء وفي ب: تشارك؛ تصحيف. 

.)۳۷١:۷ أي اهلية قبول الشهادةء اذ أن اهلية الشهادة هي الإسلام والبلوغ› والعقل (انظر: العنأية‎ (A) 

(9) (الشاهدة) في : 3 ج دء هت رفي ب : الشهادة» تصحيفا. 

)٠١(‏ (للاشياء) : في : أء ب» دء هه رفي ج والاشياء. 

)١١(‏ (بصدق) في : ج دء هء وفي ب: وصدق. 

(؟١)‏ أنظر: الهداية وشرح فتح القدير والعناية ۷ الاختیار ۲: ١٠٤۱ء‏ مجمع الاتهر ۱۸۸:۲ وفيها: أنه بالقدرة 
على المشاهدة يحصل العلم للشاهدء وبالضبط والحفظ» يبقى هذا العلم» وبالاداء يحصل العلم للقاضي» وأن 
نقصان الضبط عند النساء بسبب زيادة النسيان يجبر بزيادة العدد وإليه الاشارة في قوله تعالى: «ان تضل أحداهما 
فتذكر إحداهما الاخرى» سورة البقرة/ آية ۲۸۲. 
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بخلاف شهادة النساء وحدهن (لا تقبل) .)١(‏ لأن غلبة الظن تحصل بخبرهن 
(لكن) 0) الشرع» لم يعتبرها حجة لانهن منهيات عن الخروح» وذلك سبب الفتنة. 
(وسبب) 20 الفساد يجب نفيه فروعيت الذكورة في احد الشرطين (حسما) (:)» 
(لمادة)(0) الفساد (بالقدر) (5» (الممكن) (۷) . 


مسألة : 


ولا تقبل شهادة النساء في الحدود والقصاص. 
اتروع اھر (0) انه قال: «مضت السنة من لدن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» والخليفتين من بعده "ابي بكر' و'عمر' رضي الله عنهما ان لا شهادة للنساء 
فى الحدود والقصاص». )٩(‏ 
۰ > ولآنه تمكنت في شهادتهن 2٠١‏ من حيث غلبة السهو والنسيان (شبهات) )١١(‏ 
والحدود لا تثبت مع الشبهات .)١١(‏ 


EERE E TTT 

(۲) (لكن) في: آ» بء ج» وقي د ه: ولكن. 

(۳) (وسبب) في : أء دء هء وساقطة من ب» ج. 

(:) (حسما) في: أء ج» دء ه وفي ب: حتما. 

(6) المادة) في : أ بء ج» وفي: دء ه: للمادة» خطأ مطبعي. 

(5) (بالقدر) فى! ياء د» هب وفي ۰ ج: القدرة . 

(۷) (الممكن) في: أء ب» دء هء وساقطة من ج. 

- انظر: المراجع السابقة . 

(A)‏ الزهرى هو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهرى» تابعى مات سنة 715اه. 

(انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي :١٤ء‏ الاعلام للزركلي: 4۷:۷). 

(4) اخحرجه ابو يوسف في كتاب الخراج (۱۷۸/ فصل في اهل الدعارة والتلصص والجنابات)» واخرجه ايضا ابن ابي 
شيبة فى المصنف 08/1١(‏ رقم 4757) واسناده ضعيف» وروى ايضا عن مالك بزيادات ولا يصح (التلخيص 


(TIY: E 
وقد ورد معناها‎ )۷۹/٤( قوله: والقصاص: لم أرها فى طرق الحديث» ولم يذكرها أيضاً الزيلعي في نصب الراية‎ - 
1 في بعض الاثار.‎ 


- (ولانه تمكنت في شهادتهن) في: أ وفي: به ولانه تمكنت في شهادتين» وفي ج ولا فمكنت الشبهة في‎ )٠١( 
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اة 
لو شهد رجل وامرأتان أن زيدا نکح زيئباء أو طلقهاء أو أعتق (عبده) )1( او 


(كاتبه) (۲) أو (رضعها) (۳)» تقبل (4). 


وقال *الشافعى': لا مدخل لشهادة النساء مع الرجال إلا في الأموال. لأن عنده 
التكاح لا يثبت بشهادة رجل وامرأتين لأن في شهادتهن زيادة احتمال لنقصان عقلهن . 

وقد تقدم الاحتجاج فلا فائدة في الاعادة. 

مسالة : 

عند 'زفر' الاحصان لا يثبت بشهادة رجل وامرأتين» لأنه شرط (بمعنى) (0) العلة 
(فيلحق) (» بها. لان معنى العلة من العلة (۷) يجري مجرى الشبهة مع الحقيقة والشبهة 
في الباب (۸) ملحقة بالحقيقة. (1) 


= 


شهادتين؛ وفى د» هء ولا تمكنت الشهبة في شهادتهن . 

)١١(‏ (شبهات) في: أ وساقطة من بء ج» د» ه. 

(9) الشبهات في؛ أء باء ج» وفي دء ه. 

- خالف المصلف الحنفية في ماهية الشبهة في شهادة النساء في الحدود والقصاص: حيث ان الحنفية يرون أن الشبهة 
هى شبهة البدلية وهي قيام النساء مقام الرجال» وليست غلبة السهو والنسيان لان هذه الشبهة انجبرت بزيادة العدد. 

(انظر: الهداية والعناية وشرح فتح القدير ۷: ۳۹۹ - ۳۷۲ الميسوط 114:15 تبيين الحقائق ٠۲٠۸: ٤‏ الاخشيار 
۲ تحفة الفقهاء 574:7: مجمع الانهر 061 . 

() (عبده) في : أء بء دء ه» وساقطة من ج . 

(؟) (کاتبه) في : أ ب» د» هاء وفي ج: كاتب. 

(۳) (رضعها) في : أ ب د» هاء رفي ج امها. 

() انظر: المراجع السابقة. 

- وقيها: ان شهادة رجل وامرآتين مقبولة في جميع الاحكام» نذلك تدخل هذه المسألة دخولا اوليا. 

(0) (بمعنى) في : أ» دء ه» وقي ب» ج: في معنى. 

)١(‏ (فيلحق) في : أء باء وفي ج» دء ه: فيلتحق. 

(۷) (العلة من العلة) في : 3 ب ذه هھ وساقطة من ج. 

(۸) اي باب الزنا. 

(9) انظر : الهداية والعناية وشرح فتح القدير ٩:۲۹۹؛ ٠١‏ تحفة الفقهاء 2711٠:‏ الخانية 477:5 » حاشية رد المحتار 
5 

- وفيها: أن حجة زفر رحمه الله هي: ان الإحصان في الزاني وصف للعلة؛ لإن علة وجوب الرجم ليس مطلق 
الزناء بل الزنا الموصوف بالتخليظء ولا يتغلظ الزنا إلا بالاحصان فهو من جملة العلة - اي بعنى العلة - لذلك لا 
يثبت بشهادة النساءء الا ترى أنه يصح رجوعه عن اقراره بالاحصان: كما يصح رجوعه عن اقراره بالزناء فالشهادة 
القائمة على الاحصان من دون دعوى كالشهادة القائمة على الزنا. 
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وعندنا )١(‏ يثبت لما بينا ان شهادة رجل وامرأتين مثل شهادة رجلين فيما ليس 
بعقوبة ولا (علة) (۲) عقوبة نقلا (وعقلا) .)١(‏ والاحصان ليس بعقوبة لانه عبارة عن 
خصال حميدة كالحرية . اذ الخصال الحميدة لا (تصلح) (:) علة للعقوبة (5). 

(وقوله) : )١‏ شرط (مبمعنى) 00 العلة (ممنوع) (۸)» بيانه: وهو أن الشرط الذي هو 
بمعنى العلة ما يفضى إلى حكم العلة بواسطة الافضاء إلى علته. والاحصان ليس 
(بهذه)(4) المثابة» لأنه لا يفضي إلى الحد بواسطة الافضاء إلى علته وهو الزناء لأن 
الاحصان نعمة» (والنعم) )٠١(‏ اثرها (في المنع عن الكفران) »)١١(‏ والزنا كفران فيكون 
(الاحصان) )١١(‏ مائعا وما يكون مانعا لا يكون مفضيا (۱۳). والله تعالى أعلم. 


)١(‏ اي عند الامام ابي حنيقة وصاحبيه رحمهم الله جميعا. 

(انظر: المراجع السابقة) . 

(؟) (علة) في : أ« د هء وفي بء ج: على . 

(۳) (وعقلا) في: باء ڄ» ده هځ وفي [: عقلا . 

2 (تصلح) في : أ جعت ه وفي ب عقل . 

(5) وبيان ان الخصال الحميدة لا تصلح عقوبة أو علة للعقوبة لان بعضها ليس من صنع المرء كالحرية والعقل» وبعضها 
فرض عليه» وبعضها مندوب اليه كالنكاح والدخول فيه وما كان بهذه الصورة لا يصلح عقوبة أو علة للعقوبة. 

انظر: (الهداية وشرح فتح القدير ۲۹۹:۰ - .)١٠١‏ 

)١(‏ (وقوله) في: أ باء دع هء وفي ج: وقد تصحيفا. 

- اي قول زفر رحمه الله. 

(۷) (بمعنى) في: أء جء د» ه: وفي ب: لمعلى . 

(۸) (منوع) في : أء ب» دء هء وفي ج: ملوعة. 

(9) بهذه) فى: أء ب» دء هء وفي ج: في هذه. 

. (والنعم): من أ بء جه ه» وفي د: النعمة» خخطأ مطبعي‎ )٠١( 

)١١(‏ (في المنع عن الكفران): من أء وفي ب» ج: في المنعم عن الكفران وفي د» ه: من المنغم في منع الكفران. 

(10) (الاحصان) في : 3 ج“ د» ه» وساقطة من ب. | 

(۱۳) وتوضيح بیان نقض رأي زفر رحمه الله هو أن الاحصان خصال حميدة ولا يتصور كون هذه ا 
سببا للعقوبة» ولا سببا لسببها وهو الزنا الذي هو معصية. بل ان الاحصان مانع من الزنا وهو سبب للطاعة 
والشكر فيستحيل أن يكون معنى في علة الحكمء وهو مانم لسببه» فالسبب ليس إلا الزنا إلا أنه مختلف الحكم 
ففي حالة الاحصان حكمه الرجم وفي غيره الجلدء فكان الاحصان السابق للزنا معرفا لخصوص العقوبة والعلامة 
المحضة لا يكون لها تأثير في الحكم فلا تكون علة ولا في معناها ولا لم يكن الاحصان علة للعقوبة جاز أن يدخل 
فى اثباته شهادة النساء» كما لو شهدت النساء مع الرجال بالنكاح في غير هذه الحالة والدخول في غرض آخر 
كتكميل المهر. : 

(انظر: الهداية والعناية وشرح فتح القدير ۲۹۸:۰۵ - .)١١١‏ 
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الباب الرابع 
في القضاء بالبينة التامة مح بمين القضاء 


ويسمى يمين الاستبراء )١(‏ وصورته: أن يحلف شاهدان لرجل بشئ معين في يد 
آخر فانه لا (يستحقه) (۲) حتى يحلف ما باع ولا وهب ولا (خرجت) (۳) عن يده 
بطريقة من الطرق المزيلة (للملك) «:)؛ وهو الذي عليه الفتيا والقضاءء وعلله 
الاصحاب (ه) بأنه يجوز أن يكون باعها من المدعى عليه أو غير ذلك من الاحتمالات› 
ومع (الاحتمال) (5) لابد من اليمين 00 . 

قال في "معراج الدراية على شرح الهداية ' (۸) ما نصه: (واجمعوا١)‏ ان المدعي 
بعد اقامة البينة يحلف أنه ما أستوفاه ولا ابرأه وان لم يدع الخصم. 

قال(۱۰): ولا يعلم فيه خلاف )1١(‏ ذكره في فصل النكول فانظره. 

وقال: (؟1) في * التجريد” وان ادعى رب الدين أن له مالا باطناء حلفه القاضي 
بعد شهادة الشهود على الافلاس» لأنه ادعى شيئا خارجا عن علم الشهودء فتأمل ذلك 
(وقابل بين) )٠۳(‏ العبارتين . 


)١(‏ هذه التسمية وهي بين الاستبراء هي تسمية مالكية. 

(انظر: تبصرة الحكام ١‏ :) اما الحنفية فانهم يسمونها يين الاستظهار 

(انظر: مجلة الاحكام العدلية المادة: 119/47). 

)١(‏ (يستحقه) في: أء ب» ج» هء وفي دء : يستحق. خطأ مطبعي. 

(۳) (خرجت) فی : أء ب دء ههء وفي ج: يستحق) تصحیف . 

(1) (للملك) فى: أ بء دء هء. وقي ج: لذلك» تضحيف. 

(5) الاصحاب: هم اصحاب الامام مالك رحمه الله لأن هذا النص منقول بحرفيته من كتاب تبصرة الحكام لابن 
فرحوت ۲۱۹۶/۱ . 

(0) (الاحتمال) في 3 وفي: باء ج د ه: الاحتمالات. 

(۷) انظر: الدر المختار © :20417 الفتاوى البزازية ۰1۹۹:٩‏ جامع الفصولين ٠1٤۸:١‏ شرح ادب القاضي لابن مازة 
۲ - 5١5ء‏ مجلة الاحكام العدلية المادة: 1۷٤١‏ وراجع: وسائل الاثبات في الفقه الإسلامي: .٠٠١‏ 

(۸) والصحيح أنه معراج الدراية إلى شرح الهداية للامام قوام الدين محمد بن محمد البخارى الكاكي ت 49/!ه- 
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ااال ہہ د 


(كشف الظنون ۲: .)۲٣۴٣۳‏ 

(4) (واجمعوا) في f:‏ ج“ وفي ب: واجمعوا على: وفي دء هيه أجمعواً أن . 

. اي في معرأج الدراية‎ )١( 

)١١(‏ الحلف بعد اقامة البيّنة يكون في دعوى الدين على الميت وصورة اليمين ان تحلف بالله ما أستوفيت دينك من 
المديون الميتء ولا من أحد اداه اليك» ولا قبض لك قابض بامرك» ولا أبرأه منهء ولا شیا منهء ولا أحلت يذلك 
ولا شيء منه على احد» ولا عندك به شيء ولا بشيء منه رهن. 

(أنظر: رد المحتار 0۷۸:٥‏ الهندية ٤‏ :٠٤٠1ء‏ البزازية .)١99:8‏ 

. (وقال) في : 3 بء دء هء وفي ج : فقال‎ (OY) 

. (وقابل بين) في : أء بء دء هء وفي ج قابل من‎ )١8( 
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قال بعضهم (): ويين القضاء متوجهة على من يقوم على الميت» أو على 
الغائب» أو على اليتيم؛ أو على من يستحق شيئا من الحيوان» ولا يتم (الحكم) © إلا 
بها. 

فنسالة: 

ويين المستحق على (البت) (۳) أنه ما باع؛ ولا وهبء ويمين الورثة على العلم» 
(انه ما حرج عن ملك مورثهم بوجه من الوجوه كلهاء وان ملك مورثهم» يعني الورثة 
باق عليه الى حين) (4) يينهم . وهذه التتمة في اليمين تكون على (البت) (0). 


مسألة : 

إذا ادعى رجل بدين على ميت» واقام البينة التامة عليهء فان كان ورثته (كبارا) )١(‏ 
ولم يعوا دفع الدين من وارثهم (۷)» ولا من أنفسهم لا يلزم رب الدين يمينء وهو 
يؤيد عبارة 'التجريد' بخلاف ما لو كانوا صغارا فلا بد من اليمين. ۸) 


.)114:1١ هذا القول هو لابن راشد من المالكية (انظر: تبصرة الحكام‎ )١( 

(۲) (الحكم) في : أء بء دء هء وفي ج: حکم. 

(۳) (البت) في : ج» دء ه» ومن تبصرة الحكام» وفي أء ب: الميت. 

-والبت القطع (انظر: القاموس المحيط .)١57:١‏ 

(5) (انه ... الى حين) العبارة: في: أء ب» دء هه وساقطة من ج. 

)٥(‏ (البت) في : أ جاه ه وفي ب : البينة. 

- والاصل فى هذه المسالة ان الانسان يحلف بتانا على فعل نفسه ويحلف على العلم عن فعل غيره على كل وجه. 

(1) (كبارا) في: آ» بء جء وقي د» ه: كبار. 

(۷) (دفع الدين من وارثهم) في: أء جء وفي ب: رفع الدين عن دارهم» وفي دء ه: رفع الدين من أرثهم. 
والصحيح ما في تبصرة الحكام (۲۱۹:۱) دفع الدين من مورثهم. 

(۸) خالف المصدف الحنفية في هذه المسالة» حيث أن الحنفية يوجبون على مدعي الدين اليمين مع بينته على أثبات دينه 
كبارا كان الورثة ام صغارا وسواء اطلب الورثة اليمين ام لم يطلبوها. 

فقد قال في الهندية 4 «ولا يحلف مع وجود البرهان الا في مسائل» يحلف مدعي الدين على الميت» ولا 
اي 

وقال اہن عابدين في الحاشية 5 اواجمعوا على أن من ادعى دي شا ي د 5 
وارث؟. 

وانظر: البزازية 14۹:٩‏ . 

- هذا وقد نسب ابن فرحون في التبصرة هذه المسألة بحرفيتها إلى كتاب ابن شعبان من الماليكية (تبصرة الحكام 
4:۱( 
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قال بعض المتاخحرين(١):‏ واذا شهد لرجل شاهدان على دين لابية حلف أنه ما يعلم 

أن أباه اقتضى من ذلك شيثئاء وإن كان.شيئا معينا فاستحقه بشاهدين حلف أنه ما يعلم 

أن أبأه (باع) )۲( ولا وهب ٠»‏ ولا خرح هن يده بوجه من (وجوه) (۳) الاک (4). 

نليه : 

واليمين في ذلك على من يظن به علم ذلك» ولا ين على من لا يظن به علم 


ذلك ولا على صغير» ومن نكل ممن تلزمه اليمين منهم (تسقط) (0) من الدين حصته . 
فقط )١(‏ . 


.)119:1 هذا القول لابن سهل من الالكية . (انظر: تبصرة الحكام‎ )١( 

)۲( (باع) في: ببء جا د هه وفي [: ما باع. 

() (وجوه) في: i:‏ ج د» ه وفي ب: : الوجوه. 

(4) وهذه المسألة مخالفة لما هو مقرر في مذهب الحنفية› چ ان الحنفية يوجبون اليمين مع الشاهدين في مسائل 
خاصة هى: الدعوى على الميت أو الغائب» أو دعوى الاستحقاق» أو دعوى الآبق» وهذه المسألة ليست منها. 

. (تسقط) في: اء ج» وفي بء دء ه: سقط‎ )٥( 

(5) حالف المصئف ا يوجبون اليمين على كل واحد من الورئة» إذا توجهت 
اليمين عليهم» صغارا كان الورثة ام كباراء يظن بهم علم ذلك» !م لا يظن. 

فقد قال في الهندية ٤‏ :1" «إذا توجهت اليمين على الورثة فيمين الواحد لا ينوب عن الباقين حتى يستحلف الكل » 
وإذا توجهت لهم اليمين على غيرهم فاستحلاف الواحد مهم كاستحلاف الكل . وصورته: : رجل ادعى على الميت؛ 


وتوجهت اليمين على الورثة» يستحلف جيمع الورثة» ولا يكتفى بيمين واحدة» فان كان في الورثة صغير أو 
غائ ؛ وقد ادعى على الميت حقا . يحلف الباقون الحضورء ويؤخر الصغير حتى يدرك ؛ والغائب حتى يقدم» ثم 
يحلفان . 


وقال في الخانية ۲ :«رجل ادعى على ميت دينا فاحضر وأرثا واحدا أ فانكر فاستحلف على العلم فحلف» ثم اراد 
المدعي أن يستحلف وارئا آخر كان له ذلك» لذن الناس يتفاوتون في البمين» ولان الوارث يستحلف على العلم 
وربا لا يعلم. (وانظر: جامع الفصولين IE: ١‏ جامع احكام الصغار ۳: (Ye:‏ 
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(من) )١(‏ اقام بينة على حاضر (بدين) (۲)» فلا يحلف مع بينته على اثباب الحق. 
ولا على أنه ما قيض منه› حتى يدعي المطلوب انه دفعه اليه أو دفعه عنه دافع من وکيل 


أو غيره فحينئذ يحلف. (قاله) (۳) بعضهم (). 


فصل 


(معدم) ()» فلا بد من يمينه أنه ليس له مال ظاهر ولا باطن»› وان وجد مالا ليؤدي )١(‏ 
حقه عاجلا. لان البينة إنما شهدت على الظاهرء (ولعله) (۷) غيب مالا (8). 


(١1)(من)‏ في: أ ج» ده ه» وفي ب1: ومن. 

)7( بدين) في : أ بء د هے وفي ج: له. 

(۳) (قاله) في أ ب ج» وفي د ه: قال . 

- وقد عزا صاحب التبصرة هذا التنبيه إلى المدونة» فذكر التنبيه وقال: قاله في المدونة. 

(انظر تبصرة الحكام ١519:1؟)‏ 

(4) وهذا ! لتنبيه مخالف لمذهب الحنفية؛ لما قد مر ذكره» من أن الحنفية يوجبون اليمين مع البيئة في مسائل محدودة» 
وليس هذا منهاء بل إن من المعلوم أن دفع الدعوى دعوى جديدة يحتاج مدعيها إلى الاثبات فعلى ذلك يكون 
مدعی دفع الدين محتاجا إلى اثبات دعواه. 

(انظر : حاشية ابن عابدين ٠٤١:٥‏ مجلة الاحكام العدلية المادة .)1١۳١‏ 

(6) (معدم) في : 2 با ده هه وفي ج: تقدم » تصحفا. 

(5) (ليؤدي) في: أء بء ج2 وفي دء ه: يؤدى» خطأ مطبعي. 

(۷) (ولعله) في: آ» بء د» هء وفي ج: لانه. 

(۸) خالف المصنف الحنفية فى هذه المسالةء لا قد مر ذكره, أن الحنفية يحصرون اليمين مع الشاهدين في حالات معيئة؛ 
وليست هذه السالة منها بل إن هذه المسألة منقولة بحرفيتها من كتاب تبصرة الحكام لابن فرحون (511:1). 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


-AT- 


ومن ذلك: المرأة تدعي على وكيل زوجها الغائب النفقة» وتقيم البيلة باثبات 
الزوجية والغيبة واتصالهاء وانهم ما علموه ترك لها نفقة. فلا بد من يينهاء انها لم 
تسقط حقهاء ولا أرسل اليها نفقة» ولا احالها على احد فاحتالت» وعلى جميع المسقط 


والمبطل() . 
وضابط هذا الباب أن كل بينة شهدت بظاهر فانه (يستظهر) (۲) بيمين الطالب على 


باطن الأمر (( . 
فصل 


ین القضاء لا نص على وجويها لعدم الدعوى على (الخالف (lg‏ )5( يوجبها إلا أن 
أهل العلم رأوا ذلك على سبيل الاستحسان (ه) نظرا للميت» والغائب» وحياطة عليه 
وحفظا لاله للشك فى بقاء الدين (عليه) .)١‏ 


514:14 البرازية 21949:8 شرح أدب القاضي لابن مازة‎ ٠٤٠١:٤ انظر: الهندية‎ )١( 

- والمقصود بقوله: (على جميع المسقط والمباطل) أي أن يكون يينها شاملاً نفي كل أمر يسقط» أو يبطل تفقتها الواجبة 
على زوجها. 

(۲) (يستظهر) في : أ ب دع هء وفي ج: يتظهر . 

(۳) وقد عزا صاحب التبصرة هذا الضابط لكتاب التوضيح في باب التفليس . (انظرء التبصرة .)519:1١‏ 

(5) (الحالف مما) فى: ؟» ب» دء ه» وفي ج: ما. 

)٥(‏ فقد روي عن الامام على أنه كان يرى تحليف المدعي مع شهادة الشاهدين» وكذلك روى عن شريح أنه كان يحلف 
المدعى مع الشاهدين. (انظر: المبسوط (A:‏ 

)١(‏ (عليه) في: آء جء دء ه وساقطة من ب. 

- ذكرنا سابقا ان الحنفية لا يرون تحليف المدعى مع الشاهدين بل إنهم لا يرون مشروعية اليمين في جانب المدعى 
اصلا . 

(انظر: المبسوط 25 تبيين الحقائق ٤‏ :594» الهداية وشرح فتح القدير 1۷۲:۸)» ولكننا وجدنا الحنفية يوجبون 
اليمين مع الشاهدين على المدعي في بعض المسائل مما يدل على ان مستندهم في هذا هو الاستحسان» ی انهم 
عدلوا بالملسالة عن حكم نظائرها إلى حكم آخر. وذلك نظرا للميت والغائب وحياطة عليهماء وهذاهو 
الاستحسان» وإن لم يصرحوا بذلك. 

- راجع الإستحسان في: أصول السنرحسي 1۹۹4/١‏ وما يعدهاء التوضيح مع شرحه التلويح 7/7 87+ إرشاد 
الفحول : .)51١‏ 
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ثنبيه : 

فإذا حلف مرة وتأخر القضاء لم يصح أن يحلف ثانية بالتوهم المحتمل » ولا يشبه 
ذلك إذا (كان) )١(‏ صاحبه حاضرا وادعی عليه أنه قد قضاه بعد ذلك (أو وهبه) (؟) 
اياه» لأن اليمين عليه واجبة في هذا الموضع(»). لقوله عليه الصلاة والسلام: «البينة 
على المدعى» واليمين على من (انكر) (4)4 (5). والله اعلم بالصواب. 


)١(‏ (کان) في: أء بء دء هء وساقطة من ج. 

(۲) (أو وهبه) في : 3 ب د» هء وقي ج: ووهبه. 

(۳) وتوضيح صورة مأ إذا كان صاحبه حاضرا هي: أن المدعى عليه» وهو المذكور بالصاحب الحاضر» قد دقع دعرى 
المدعي» والدفع دعوى جديدة - كما مر سابقا - وهو عاجز عن أثباتهاء فتوجه اليمين إلى المدعي مرة أخرى. 

(4) (أنكر) في: أ» بء دء هاء وفي ج: تكسر. 

(0) اخرجه الترمذي 1۲٦/۳(‏ رقم /1841١‏ الاحكام/ البيئة على المدعي) والبيهقي في سننه )١117/1١(‏ والدارقطني 
)و /۲۱۸/۱۷) عن عبد الله بن عمرو واسناده ضعيفء ورواه عبد الرزاق عن عمرو مرسلا؛ قاله 
الدراقطتي. وهو في المصنف بنحوه موصولا (۲۷۱/۸ رقم 12184). 

واتحرجه الدارقطني عن أبي هريرة (۳/ )١١١‏ واسناده ضعيف ايضأ ووقع عند البيهقي والدراقطني زيادة: الا القسامة) 
واخرجه ايضا ابن حبان عن ابن عمر (التتلخيص .)5١8/4‏ 

واخرجه البيهقي )١57/1٠١(‏ عن ابن عباس وفي اسناده الحسن بن سهل الجعفي أو الجعفري لم يولقه غير أين حبان 
وبقية رجاله ثقات: وقد حسئه الحافظ في الفتح (5/ ۲۸۳)ء وقد اتفق الشيخان على اخراج حديث ابن عباس 
بلفظ : «أليمين على الماعى عليه؟ . 

رجه البخارى (۲۱۳/۸ رقم ۲ وبرقم (1514و 1058) ومسلم (۳۳۹/۳ رقم /171١‏ الاقضية/ اليمين على 
المدعى عليه). 

وجزؤه الآخر معناه صحيح ايضاء فقد اخرجه البخاري عن الاشعث بن قيس 1١5/8(‏ - ۲۱۳ رقم 4044 
و4560/التفسير/ إن الذي يشترون بعهد الله واييانهم....) وبرقم (5214 و 15015 و ۲۱٦7‏ و ۲۱۹۷ و 
۹و )۲٦۷۰‏ بلفظ «شاهداك أو يمينه» و بيتك أو مِينه» والخرجه ايضا مسلم (۱۲۲/۱ - ۱۲۳ رقم 
4 الايان/ وعيد من اقطتع حق مسلم ييمين فاجرة بالنار). 
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في القضاء ببينة المدعى بعد فصل القضاء (بيمين) () 


مسالة : 


إذا قال المدعى لا بيئة ل يعدمأ أدعى مالا أو حقا من الحقوق وأنكر المدعي 


عليه» (وسأله) (5) القاضي (ان يحلف) () فحلف (المدعى) (؛) عليه ثم قال: لي بينة 


حاضرة تقبل عند «ابى حنيفة؛(0)) خلافا المحمد» ()» لأنه لا منافاة بين اشهادهم في 
الإشهاد (۷) وبين ما قال في الابتداء لحواز أنه لم يكن يعلم أن هؤلاء شهوده (ثم علم) 
(0) أو لم يكونوا شهوده ثم صاروا بأن اقر المدعى عليه عندهم . فلا يكون (متناقضا)(4) . 


)١(‏ (بيمين) فى: أ ب» دء هه وفي ج: ويمين. 

(8 ااوساله) قن 2 85د اكه رقت ال و اسان 

(۳) (ان يحلف) في أء وساقطة من: ب» ج» دء ه. 

(:) (المدعي) في: أء ج» دء هء وفي ب: المدعا. 

(۵) انظر: شرح ادب القاضي للجصاص :۰۲۰۹ شرح ادب القاضي لابن مازة ۲١٠:۲‏ الهندية ٤٦۳:۳‏ . 

- وقد استدل الامام ابو حنيفة - رحمه الله - لرايه بالاضافة لما ذكره المصنف با يلي: - 

أ) عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ١‏ البينة على المدعي» واليمين على من انكر»» وهو عام في جميع الأحوال؛ فلم 
يختص بحالة اقامة البيئة قبل اليمين. 

ب) انه بيمين المدعى عليه لا يتعين معنى الصدق» ولكن المدعي لا بخاصمه» لأنه لا حجة له» فإذا وجد الحجة كان له 


أن بشت حقه بها. 


مازة 5084:7). 
(1) وقد استدل الامام محمد رحمه الله لرأيه بان الشهادة. حق للمدعي قبل الشاهد» كسائر الحقوق التي تكون له قبل 
المدعى عليه» فكما لو اعترف المدعي أنه لا حن له قبل المدعى عليه لم يكن له المطالبة بها بعد ذلك فكذلك ‏ = 
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مسألة : 


لو قال: كل شهادة (شهد لي بها)(1) فلان وفلان بهذا الحق» فلا حق لي فيهاء ثم 
ادعى بعد ذلك بشهادتهماء (وكذا) (۲) لو قال: ليس لي عند فلان وفلان شهادة 
(فيما)0) أدعي قبل هذا. أو قال: كل شهادة يشهد بها فلان لي على فلان فهو زور. 
أو قال الشهود: كل شهادة (نشهد) (:) بها (لفلان) (0) على فلان فهو زور ثم طلب من 
القاضي تحليف خصمه فحلفه ثم قال: لي بينة . فجميع ما مر على هذا (الخلاف» 
فعند(") "ابي حنيفة' تسمع ويقضى له بهاء إذ من حجتهما أن يقولا: لم (نذكر) (۷) 
حيث قلنا ليس لك عندنا (شهادة) (۸) ثم تذكرنا بعد ذلك» وعند *محمد': لا تقبل. 
(مقتضب) () من “الحواشي"' و *المحيط' .)٠١(‏ 


الشهادة اعترف انه لا حق له بهاء فلا يجوز له ان يطالب بها مرة ١‏ خرى» فلما طالب بها كان متناقضاء والمتناقضص لا 
قول له. 

(انظر: شرح ادب القاضي لابن مازة 791/:7؛ شرح ادب القاضي للجصاص:9١5).‏ 

- هذا وقد خطأ الجصاص رأى الامام محمد حيث يقول: #وهذا غلط حيث أن الشهادة ليست كاقرار المدعي بأن لا 
حت له على المدعى عليه» حيث لا يجوز له الادعاء بهذاء الحق بعد ذلك» وذلك لأن اقراره بدءا يبطل دعواه 
ثانيا: - ان البراءة من الحقوق والاموال جائزة ومن الشهادة لا تجوز لأن فيها حقا لله تعالى». (انظر: شرح أدب 
القاضى للجصاص .)5١9 2.5١8‏ 

)¥( الإشهاد: في جميع النسخ الخطية والمطبوعة» وفي شرح أدب القاضي لابن مازة 585:7: الانتهاء. وهو 
الصحيح . 

(۸) (ثم علم) في أ2 وفي: ب» ج» د» ه. 

(4) (متناقضا) في : ك3 ب» ج»2 وقي د» ه: مناقضاء خطأ مطبعي . 

. (شهد لي بها) في: بء د» هم وفي أ: شهد لي؛ وفي ج: شهودي» تصحيف‎ )١( 

(؟) (وكذا) في : أ ب» ج؛ وقي د ه: وكذلك. 

(۳) (فيما) في: أء بء دء هء وفي ج: ويما. 

() (نشهد) في: أ بء ج» وفي د» ه: شهد. 

(5) (لفلان) في أء ب» ج» وفي دء ه: فلان. 

)١1(‏ (الخلاف فعند): في: أء ب» د» ه» وفي ج: بخلاف عند. 

(۷) (نذكر) في : أء بء جء وفي دء ه: نتذكر. 

(۸) (شهادة) في : بء د» هع وفي أء ج شهادة عندنا. 

(4) (مقتضب) في : 3 ب دء هه وفي ج: منتخب. 

)٠١(‏ (انظر: شرح ادب القاضي لابن مازة 50:5» وما بعدهاء شرح ادب القاضي للجصاص: ٠۲٠۹-۲۰٦‏ الهندية 
۳ - 855غ لسان الحكام : 177). 
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الباب السادس 


فى القضاء بقول الرجل بانفراده 

مسألة : 

قال بعضهم (): ويكفي الشاهد الواحد فيما يبتدىء الحاكم فيه بالسؤال () وفيما 
كان علما يؤديه . 

مسألة م 

ومااختصم فيه من العيوب التي تكون في العبد المبيع» فالحاكم (اذا) (4) تولى 
الكشف عن ذلك» فطريقه ان يرسل بالعبد إلى من يرتضيه (او يثق بنظره) (0) ومعرفته 
بذلك العيب وغوره مثل (الشغاف) 0)» والطحال والبرص المشكوك. وامشال ذلك 


كثيرة» (فيأخذ)00 فيه (بالمخبر) (۸) الواحد وبقول الطبيب التبيل كذا (نقل) (4) عن بعض 


.)0١( . المتأآخرين‎ 


(4:1 هذا القول لابن رشد من المالكية في كتأبه المقدمات (انظر: تبصرة الحكام‎ )١( 

)١(‏ وهو اسم المدعي وسكنه وغير ذلك من احواله. 

(۳) (مسالة) في: 3 ج دء هء وساقطة من ب. 

)4( (اذا) في : أء بء د» هه وفي ج: أن. 

(e)‏ (او يثق بنظره) في أء وفي ب: أو يوثق بيصره؛ رفي ج» د» ه: أو يثق ببصره. 

(5) (الشغاف) في : 3 ب» جء وفي د» ه: الشقاق . 

- والشغاف: كسحاب وغراب يطلق على اسم داء» أو مرض يكون تحت غضاريف الاعضاء المشرفة على البطن من 
الجانب الاين ؛ ووجع شغاف القلب» وكذلك المشغوف المجنون. 

أنظر: القامرس المحيط .)18687/1١81/:‏ 

(۷) (فياخذ) في: أ“ ج ده ها وفي ب: فيؤخدل. 

(۸) (بالمخیر) في : 3 ب؛ دء هه وفي ج بخبر. 

)4( (نقل) في: 3 بء دء هه رفي ج: فصل . 

: وهذه المسألة منقولة عن ابن الماجشون فيما نقله عن اين حبيب وكلاهما من الالكيةء انظر: (تبصرة الحكام‎ )٠١( 
.)2)21 ١ 

- هذا وقد وافق الحنفية المالكية في قبول قول الواحد (الطبيب) في ظهور العيب المختلف فيه بين البائع والمشتري» 
ولكن دون ذكر التفصيل الذي ذكره المصنف - رحمه الله - نقلا عن ابن الماجشون. 

(انظر: حاشية رد المحتار »47١ ٤14:١‏ الأشباه والنظائر: ۲۲۳ حاشية الطحطاوي .77١:*‏ 


All واطع1؟]‎ Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


— AV 


ا 


وتقبل شهادة الفرد في هلال رمضان إذا كان في السماء علة »)١(‏ وفي الجرح 
والتعديل» والرسالة يريد به رسول القاضي (۲) للسؤال عن الشهود» وترجمة الكلام » إذا 
لم يعرف القاضى لسانه (۳)» وتقدير الأرش7:) ؛ وتقويم المتلف2ه0))» والسلم () (WK)‏ 


جيد أو رديء. 


)١(‏ انظر: الهداية وشرح فتح القدير ۲ بدائع الصنائع 81:7» الاخقيار ١:1۲۹ء‏ حاشية الطحطاري 
445:5 تحفة الفقهام 05۲4:١‏ . 

- وقد أسعدل الحتفية لرأيهم القائل بقبول قول الواحد في ثبوت رؤية هلال رمضان إذا كان في السماء علة من غيم 
وغيره رجلا كان المخبر أو امرأة» لأنه امر ديني» فكان كرواية الاخبار ولا روي عن ابن عباس رضي الله عنه انه 
قال: (جاء اعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال: اني رايت الهلالء قال: اتشهد ان لا إله إلا اللهء 
قال: نعم» قال: تشهد أن محمدا رسول اللهء قال: نعم» قال: يا بلال أذن في الئاس ليصوموا). 

- اخرجه العرمذي (4/7/ا رقم 1١‏ الصوم/ الصوم بالشهادة) وأبو داوود (عرن المعبود 455/5 - ٤1۷‏ رقم ۲۳۲۳ 
و 1774/ الصيام شهادة الواحد) وابن ماجة /١(‏ 015 رقم 1507/ الصيام/ الشهادة على رؤية الهلال) و التساثي 
/۳۲-٠۳١ /4(‏ الصيام/ قبول شهادة الرجل الراحد) وابن خزية (۲۰۸/۳ رقم 1977 و 1955) وابن حبان 
(موارد الظمآن ۲۲۱ رقم )۸۷١‏ والدارقطني في سننه (۲/ ۱۵۷ - )١84‏ والبيهقي (۲۱۱/۲ - )5١5‏ والحاكم في 
المستدرك (۲۹۷/۱ و )٤١٤‏ وفي بعض أساتيده الوليد بن عبد الله بن ابي لور ضعيف؛» وكذيه محمد بن عبد | لله 
بن نمير» ولكن تابعه جماعة من الثقات»ء ومداره على سمأك بن حرب وقد اضطرب فيه عن عكرمة فرواه عله 
جماعة منصلا عن عكرمة عن ابن عباس» ورواه آخرون عن عكرمة مرسلاً. وسماك مضطرب في روايته عن 
عكرمة وكان يتلقف» وضعغه بعضهم: وقد أخرج له مسلم والأربعة وقد رجح النسائي المرسل فقال: وهذا اولى 
بالعيسوب» لان سماكا كان يتلقف» وابن المبارك ألبت في سفيان من الفضل (نصب الراية ٤٤۳/٤‏ - 144) وزاد 
الحافظ في التلخيص» وسماك اذا انفرد باصل لم يكن حجة (؟/187) وقال الترمذي: حديث ابن عباس فيه 
احتلاف» وقال: واكثر إاصحاب مسماك رووا عن سماك عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. 

(۲) ورسول القاضي هو المزكي . اي انه شهادة الفرد في الرسالة من القاضي إلى المزكي» ومن المزكي آلى القاضي . 

انظر: (العناية ٤۸1:۷‏ ,۳۸۲). 

(۳) اي لسان الشاهد» أو لسان الخصم. (انظر: رد المحتار 8 :5551) 

() الارش :هو اسم للمال الواجب على ما دون التفس. 

انظر : (التعريفات: ,)١9/‏ 

(4) وتقويم المتلف: اي تقدير قيمته من أجل الضمان. 

(5) السلم: عقد يتضمن تعجيل احد البدلين وتأجيل الآخرء وهو نوع من البيع. (انظر: الاخيتار .)۳٤:۲‏ 

(0) (إنه) في أء ج» دء هء وفي ب: وأنه. 
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وهذا مذڏذهبهما(ا) . 

وعند "محمد" : في الجرح» والتعديل › والترجمة لا تقبل إلا شهادة رجلين أو 
رجل وامرأتين (5). 

مال : 

لو (شهدا) ) عند القاضي» فقال المدعى عليه: هما عبدان. وقالا: نحن 
(حران)(4). وكانا مجهولين 20» لا تقبل شهادتهما حتى يأتيا بينة» فان اتى واحد 
وشهد بحريتهما قبلت شهادتهما. .)١(‏ من «المحيط). 


(١)اي‏ مذهب ایی حنيفة) وابي يوسف رحمهما الله. 

انظر: (الهداية والعناية وشرح فتح القدير 781:1). 

- وقد استدل الشيخان لرأيهما بان التركية وما في معناها - من الامور المذكورة في كلام المصنف - ليست في معنى 
الشهادة؛ ولهذا لا يشترط فيها لفظ الشهادة ولا مجلس القضاء. واشتراط العدد في الشهادة امر تعبدي فلا يتعداها 
إلا غيرها من الامور لذلك كفى خبر الواحد العذل» حتى جاز تزكية العبد والمرأة إن كانوا عدولا . 

انظر: (رد المحتار ٠٤۷١١ ٤14:٥‏ الهداية وشرح فتح القدير ۳۸۱:۷ وما بعذهاء الاشباه والنظائر: 25377 الاخيتار 
۲ مختصر الطحاوي :25178 الخانية ٤1۲:۲‏ الهندية ٠۲۸:۳‏ » شرح ادب القاضي لابن مازة ۷:۳). 

(۲) انظر: الاختيار ٠٠٤١:۲‏ الهداية »۳۸٠:۷‏ شرح ادب القاضي لابن مازة ۲۷:۲ . 

- وقد استدل محمد رحمه الله لرأيه بان التزكية في معنى الشهادة وذلك لان ولاية القضاء تنبني على ظهور العدالة» 
وهو بالتزكية فيشترط فيه العدد» كما يشترط فيه العدالة» ونذا اشترطت الذكورة في المزكي في الخدود والقتصاص» 
كما اشترطت فى الشهادة عليهما. 

انظر: (المراجع السابقة) . 

(۳) (شهدا) في ج؛ دء ه» وفي أء ب: شهد. 

)٤(‏ (حران) في: أء دء هء وفي ب ج: حرین. خطأ نحوي. 

(5) اي كانا مجهولي النسب» ولا يعرفهما القاضي» ولم تكن حريتهماً ظاهرة» بان كانا من الهند أو الترك أو كانا غير 
عرييين» وأما إذا كانا عن لا يجري عليهماأ الرق في الظاهر أو كان القاضي يعلم حريتهماء فالقول قولهما ولا يثبت 
رقهما إلا بالبينة. 

انظر: (بدائع الصنائع ٠۲۷٠:٠‏ شرح ادب القاضي لابن مازة ۳۹:۳). 

)١(‏ انظر: الهندية ٥۳۳:۳:‏ الخانية ٤1٥:۲‏ المبسوط ٠١۸:1١‏ بدائع الصنائع +٦‏ شرح ادب القاضي لابن 
مازة ۳۹:۲۳ الاشباه والنظائر: 2777 تبيين الحقائق ۲٠٠: ٤‏ . 

- وقد استدل الحنفية لرأيهم بدليلين: 

أ) ما روي عن علي رضي الله عنه انه قال: (الناس احرار إلا في أربعة: الشهادة والحدودء والقصاصء والعقل). 
سبق تخريجه في القسم الأول من اثر ٹر عمر بن الخطاب. 

ب) انه وإن كان الأصل في الناس الحرية لانهم أولاد 0 وحواء عليهما السلام وهما احرار» إلا أن استصحاب الاصل 
لدقع الاستحقاق لا لثبوته. 

انظر : (المراجع السابقة) . 
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مسألة () : 

إذا اخبر واحد ثقة (باعسار) (۲) المسجون يخرجه من السجن (0). والخبر الفرد (قد 
يلتحق) (؛) بالشهادة (متى) (0) انضمت اليه قرينة لها أثر في ايجاب الصدق والاثنان 
احوط . 

مسألة : 

تثبت (الشهرة بالموت) 0) بخبر الواحد العدل (رجلا) (۷) كان او امرأة. ولا يشترط 
فيه (لفظ) (۸) الشهادة» لأن الموت قد يتفق في موضع (لا)(4) يحضره إلا (الواحد) .)٠١(‏ 
فلو لم تثبت الشهرة بقول الواحد لضاعت الحقوق المتعلقة بالموت. فلهذه الضرورة يثبت 
الاشتهار بخير الواحد(العدل لأن) )1١(‏ في اشتراط العدد في (الموت) (؟1) حرجاء لأنه 
لا يقوم بمباشرة اسبابه من الغسل وغيره إلا واحد. )1١(‏ 


() (مسآلة) في : e‏ ج“ د» ه» وساقطة من ب. 

زف (باعسار) في : 3 بء د» هه وفي ج: باعتبار» تصحيف . 

(۳) انظر: -حاثسية رد المحتار ٥‏ الاشباء والنظائر :۲۲۳ شرح أدب القاضي لابن مازة :7751/1 شرح إدب 
القاضي للجصاص:/!61١‏ وما بعدها, 

- هذا وقد اوضح الحتفية أن القاضي يطلق المسجون ا معسرء الذي ثبت اعساره بعد مضي مدة في السجن واختلف في 
تقدير هذه المدة فقيل: شهرء وقيل: ستة أشهرء وقيل: أربعة اشهر. 

انظر: (شرح :اذب القاضي لابن مازة :7517 شرح إدب القاضي للجصاص ۲١۷:‏ وما بعدها). 

(4) (قد يلتحق) في : أ دء هه وني ب : يلحق» وفي ج: قد يلحق. 

(5) (متى) في: ب جء د هء وساقطة من أ. 

(5) (الشهرة بالموت) في : 3 باء ذه هھ وفي ج: بالهرة بالفرق: تصحيف . 

(0) (رجلا) في : 3 ج“ د» هء وفي ب: رجل» خطأ نحري. 

(۸) دلفظ) في : أ بء د» هء رفي ج: مسقط ») تصحيقا. 

(ة) زلا في : 3 باءاجء وفي د هاه ولا. 

)٠١(‏ (الواحد) في : أوجعدءهاء وني ب: واحد. 

)١(‏ (العدل لان) في : 3 وفي ب لان» وفي ج۰ دءه: ولان. 

(؟١)‏ (في الموت) في: !ء ب» دء هء وفي ج: من الموت. 

۳(۲ انظر: بدائع الصنائع ٦‏ مختصر الطحطاوي : ۰۲۳۸ الهندية 88:75 5» الخائية 1۸۸:۲ ء البزازية ٠ ۲٠٠١:۵‏ 
شرح ادب القاضي لابن مازة ۲ :۳۹۱. 

- وقد علل الكمال بن الهمام مسالة قبول حبر الواحد في الموت بان الانسان يهاب الوت ويكرههء لذلك قد لا 
يحضره إلا واحد 

انظر: (شرح فتح القدير ۳۸۸:۷). 

- وقد ذهب ابن قاضي سماونه في کتابه جامع الفصولين (4:1؟١)‏ إلى القول باشتراط الاثنين في خبر الموت كسائر 
الشهادات» وذلك لانه ينازع في كون الموت لا يحضره إلا واحد مع ذكره يان المختار في المذهب الاكتفام بخبر 
الواحد. 
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مسالة : 


رجل تزوج امرأة رضيعة فغاب عنهاء فجاء رجل فاخبره انها (ارتضعت)(۱) من ام 


الزوج أو اخته (۲)» (أو اخبره) (7) انها قبلت ابن زوجها أو إيأه وهي مشتهاة(:)» ووقع 
عنده انه (صادق فله) (0) ان يتزوج اختهاء (واريعا) (7) سواها (۷)» بخلاف ما إذا اخخبره 


بسبق الرضاع والمصاهرة على النكاح لأنه ثمة الزوج ينازعه (۸)» أما هنا فيدعى امراً 
عارضاء والزوج لا ينازعه» لأنه لا يعلم › والاثنان احوط. فان وقع عنده صدقه وجب 


قبوله. ( 


(۱) (ارتضعت) في : آ» بءعجء وفي د» ه: ارضعت» خطأ مطبعي. 

(؟) اي اصبحت محرمة عليه بالرضاع . 

(؟) (او اخبره) في: 3 ب» د يكل وفي ج: أو اخحبرها. 

() لانها تكون محرمة بالمصاهرة (انظر: شرح فتح القدير:5114:7). 

(5) (صادق فله) فى: أء ب» دء هء وقي ج: صادق قيما قال ليس له. 

() (واربعا) في : ب د» ها وفي ج: أو اربعة. 

(۷) اي تكون محرمة عليه . 

(8) اي يستطيع الزوج أن يدقع قوله هذا إن تبين هنالك دفع مقبول. 

.۳٠۲:١ الهندية‎ 28751١ . 47٠:7 انظر: الخانية‎ )4( 

- قال في الخانية : ۲٠٠١‏ «لو كانت المرآة صغيرة فأخيره انسان أنها ارتضعت من امه أو أخخته صح هذا الخيرء ولو ابره 
انسان أنه تزوجها وهي مرتدة يوم تزوجهاء أو كانت أخته من الرضاع» والمخبر ثقة لا ينبغي له أن يتزوج أربعاً 
سواها ما ثم يشهد بذلك عنده شاهدا عدل؛ لأنه أخبره بفساد عقد كان محكوماً بصحته ظاهراً فلا يطل ذلك بخبر 
الواحد وهذا خبر مستنكر وهو مباشرة التكاح بصفة القساد. . بخلاف الأول فان ثمة أخبر بأمر عارض غير مستنكر؛ 
فإن شهد عنده شاهدا عدل بذلك وسعه أن يتزوج أربعا سواها. 

قال في الهندية 8 ١:‏ لإذا كانت الزوجة مشتهاة» فأخبره رجل أن أبا الزوج أو ابنه قبلها بشهوة ووقع عنده أنه 
صادق له أن يتزوج بأختها. أو أربعاً سواها بخلاف ما لو أخبره بسبق الرضاع إو المصاهرة على التكاح» لان الزرج 
ثمة ينازعه» وفي العارض لاينازعه لعدم العلمء فإن وقع عنده صدقه فله قبوله هكذا في الوجيز للكردري؟. 


All واطع1؟]‎ Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


- 4“ 
فرع 7 


لو اخبره رجل ان امرأته ارتدت عن الإسلام؛ أو اخبرت المرأة بأن زوجها ارتد» 
ليخي اقول 

فيه روايتان (۲) . 

ولو اخبرها انسان انه طلقها زوجها يحل لها (التزويج) © بزوج آخر() انظر 
' الخللاصة 


سكوتها عند (الاستئذان) (0) رضاء وإنما يكون سكوتها (7) رضا بامور: 
احدها: أن تكون عالمة وطريق العلم» أن يبعث الولي رسولا وأحدا عد لا أو غير 
عدل (فيخبرها) (۷) بذلك» أو يخيرها بنفسهء أما إذا اخبرها فضولي فلا بد من العددام) 


() (فرع) في : أ دء هه وفي بء ج: ماألة. 

(۲) انظر: شرح فتح القدير۷ :۱٠۳۹ء‏ البزازية © HN E:‏ .الخانية ٠4۸٤:‏ جامع الفصولين ٠١۲:۱١‏ . 

- والروايتان في المسألة هما رواية السير وفبها انه يجوزء ورزاية الاستحسان لا يجوز. 

- قال في الخانية ٤۲٠:۳‏ : «ولو أن مخبراً أخبر المرأة أن زوجها قد ارتد. ذكر في الاستحسان من الأصل : : أن لها أن 
تتزوج بزوج آخرء وسوى بين الرجل والمرأة وذكر في السير الكبير: ليس لها أن تتزوج بزوج آخر حتى يشهد 
عندها رجلان» أو رجل وامرأتان لأن ردة الزوج أغلظ من ردة المرأة. 

وذكر شمس الأثمة السرخسي رحمه الله: أن لها أن تتزوج آخر لأن المقصود من الخبر وقوع الفرقة بين الزوجين» وفي 
هذا لا فرق بين ردة الزوج والمرأة». 

2 (الترويج) في: أ عاد ه وفي ب: التروج. 

(4) انظر: المراجع السابقة. 

(5) (الإستنذان) في : أء ب» ده هء وفي ج: الإيذان. 

(5) (سكوتها): في : أ ب» دء هء وساقطة من ج. 

)¥( (فيخبرها) في : 3 بء دع هاء وفي ج: فیخبر. 

(۸) انظر: حاشية رد المحتار ٥۹:۳‏ الهندية ۲۸۷:١‏ البزازية ٠١۷:٤‏ . 

- هذا وقد اشترط الإمام آبو حديفة - رحمه الله - العددء أو العدالة إن كان المخبر فضولياً» خلافاً لصاحبيه - 
رحمهما الله - فلا بد أن يكون المخبر عدلاً» أو أن يكون اثنين مستورين . (انظر: رد المحتار 9۹:۳). 
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سال 


ما بطن من العيوب في حيوان» وقن» وامة فالطريق هو الرجوع الى اهل 
(اليبصر)(١):‏ أن اخبر واحد عدل يثبت العيب في حق الخصومة» وان شهد به عدلان؛ 
وشهدا انه كان عند البائع يرد عليه» قاله " قاضيخان' (۲). 


استد لال وتنبيه : 


القياس أن تكون شهادة الفرد حجة تامة في باب الديانات» لرجحان الصدق في 
خبره باعتبار عقله ودينه. إلا أنه (جعل) )١(‏ العدد شرطا فيما يطلع عليه الرجال نصا لا 
قياسا 5)» فبقي هذا (على) (5) قضية القياس 0) مع أن ها هنا ) مست الضرورة إلا 
أنه لا يشترط العدد كيلا يكثر النظر الى (العورة) (۸). 

وهل يشترط لفظ الشهادة ؟ 4) 


(0) (البصر) في : 3 ب» ده هء وفي ج: النظر. تصحيف. 

. 1۹۵ - 1۹٤:۲ الخائية‎ )۲( 

وانظر: الهندية ۸۷:۳ حاشية رد المحتار ١ك۳۱»‏ شرح فتح القدير 551:5. 

- وفيها: العيب إن كان باطناً وفي النساءء فإنه يكفي لإثباته في حق الخصومة امرأة واحدة عدلةء والائتنان أحوطء 
لأن هذا مما لا يطلع عليه الرجال. 

(۳) (جعل) في: أء ب» دء هء وساقطة من ج. 

(5) القياس أن تكون شهادة الفرد حجة تامة في باب الديانات وفي غيره من حقوق العبادء وإلا فهي حجة في باب 
الديانات بالإجماع . 

قال في المبسوط 115:15 القياس أن يكتفى بشهادة الواحدء لأن رجحان جانب الصدق في خبر الواحد بصفة 
العدالة» ولهذا كان خبر الواحد العدل موجبا للعمل» وكما لا يثبت علم اليقين» لا يثبت بخبر العددء ما لم يلغوأ 
حد التواتر فلا معنى لاشتراط العددء ولكن تركنا ذلك للنصوص وفيها ببان العدد في الشهادات المطلقةء كما تلونا 
من الايات قال تعالى: «واشهدوا ذوي عدل منكم؟ وقال تعالى «فاستشهدوا عليهن أربعة منكم؟. 

(5) (على) في : 3 ج دء هيه وساقطة من بب. 

(1) اقول: اظن إن هئالك خطأ في عبارة المصنف - رحمه الله - فالاصل أن تكون «فبقي هذا على قضية النص»؛ 
لان اشتراط العدد ثابت بالنص لا بالقياس - والله تعالى اعلم -. = 
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قال "مشايخ خراسان' : يشترط لأن هذه شهادة محضة» لأنها توجب على 
غيره لا على نفسه. 

وقال "مشايخ العراق': لا يشترط لأن هذا خبر» لم يشترط لقبوله لفظ 
(الشهادة) .)١(‏ (وذكر) (۲) في بعض روايات "المبسوط ': ولا تقبل في ذلك شهادة 
رجل واحد» فقد اختلف المشايخ فيه. 

(فقيل) 0): تقبل لأنه تقبل فيه شهادة امرأة واحدة» فلأن تقبل في ذلك شهادة 
رجل واحد اولى» ولا يقال يفسق بالنظر إلى ما لا يحل (له) (؛) لأنه يشكل ہا لو شهد 
على ذلك رجل وامرأتان» أو رجلان تقبل (0). 

وقيل: لا تقبل (5). انظركتاب الشهادات من 'المحيط' . 

مسألة : 


قال جمع من العلماء (۷) يجوز تقليد المفتي الواحد إذا كان عدلا بالغا سواء كان 
حرا أو عبدا وء يجوز ان تقلد رسولك اليه. وكذا إذا كتب المفتي خطه في رقعة 
(للمستفتي) (۸) جاز العمل بخطه إذا كان الرسول ثقة. (فان) (4) عرف (المستفتي) )٠١(‏ 
خطه وكان الرسول غير ثقة ففيه نظر. 


(۷) والمقصود بقوله « ها هنا اي شهادة الرجل على ما لا يطلع عليه الرجال عادة وهذا مفهوم من سياق كلامه 
الاحق. 

(8) (العورة) في : أ باه ج“ وفي د» ه: العورات. 

(4) اي في مسألة شهادة الرجل الواحد على ما لا يطلع عليه الرجال عادة كالولادة. 

- ومسألة اشتراط لفظ الشهادة أو عدم اشتراطه واردة في كتب الحنفية عند بحث مسألة شهادة النساء فيما لا يستطاع 
للرجال النظر اليه. وليس في مسالة شهادة الرجل الواحد فيما لا يطلع عليه الرجال عادة كالولادة. ولكن مؤدي 
الامرين واحد. 

انظر: (الاخشيار ٠٤٠:۲‏ تبيين الحقائق مع حاشية الشلبي عليه ٠۲٠۹:٤‏ ١٠١۲ء‏ شرح فتح القدير ٠۲۷٤:۷‏ وما 
بعدهاء حاشية رد المحتار © :556 » المبسوط .)١٤٤:١١‏ 

(1) وقول مشايخ خخراسان هو الصحيح في المذهب» لان شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال من باب الشهادات 
فيشترط فيها ما يشترط في باقي الشهادات من اخرية والعدالة ومجلس الحكم. 

انظر: (المراجع السابقة). 

(۲) (وذكر) في: 9 ب د اه وفي ج: يذكر. 5 
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ا 455 كنم زكرم PDL PEDA‏ قوزرم UCUD‏ نوي PDPDPAU‏ قزره؟ HDA DEAD‏ قرو لقوق نفنقورة QMuûuûnr‏ تلققر قزرم قومرم 


)7( (فقيل) في أ» ج“ وفي ب» دء ه: قيل. 

(5) (له) في : أء ب» جء وساقطة من دء ه. 

(0) انظر: المراجع السابقة) . 

- وفيها: ان القول بقبول الشهادة محمول على أن يقول الشاهد ان كان عدلا - فاجأتها فاتفق نظري عليه . 

03 المراجع السابقة . 

- وفيها: أن القول بعدم قبول الشهادة محمول على أن يقول الشاهد تعمدت النظر. 

(۷) تبيصرة الحكام 0١‏ وقد نسب أبن فرحون هذه المسألة إلى بعض اصحابه المالكية فقأل: «قال بعض 
اصحاينا» . 

(8) (للمستفتي) في: أ» ج د» ه وساقطة من با. 

(9) (فان) في: 3 ب دء هء وفي ج: فإذا. 

)2 (المستفتي) في : 3 ج د هھ وفي ب: المفتي . 
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ووجه هذا ما جرت به العادة في سائر الاعصار والامصار مع ضرورة الناس إلى 
ذلك وكانت (الخواتيم)(1) تجوز على كتب القضاة» حتى احدثت الشهادة على كتاب 
القاضي لاجل حدوث التهمة على خاتم القاضي. وأول من أحدث الشهادة على ذلك 
هارون الرشيد. 

وقيل : (ابوه) (5) المهدي. قاله بعضهو(7). 


إذا اخبره (بعدد ما صلى) (:) عدل فهل (يكتفي به) (0)؟ آم لا بد من أثنين ؟ (فيه 
خلاف) (05). 


والمؤذن يكفى اخباره بدحول الوقت إذا كان (عاقك بالغا) (ب) عالما بالاوقات سلما 
ذكراء ويعتمد على قوله(۸)» والله اعلم. 


)١(‏ (الخواتيم) في: أء ج» دء ه» وفي ب: الخواتم. 

0 (ابوه) في : ج20 في: أ a‏ دء ها: ابن. 

(۳) هذا القول منسوب لابن شعبان من المالكية في كتاب الزاهي . انظر(تيصرة الحكام لابن فرحون ۲ :۲۹۲). 

)٤(‏ (بعدد ما صلى) في: ب» دء هه وفي أ: بعدما وصل» وفي ج: بعد امغال. 

)0( (يكتفى به) في : أ د هھ وفي ب: يكفي فيه › رفي ج: يكتفي فيه . 

23 (فيه حلاف) في : د هھ وفي ی۰ اج : ففيه حلاف ۰ وفي أ: قدر حلاف . 

. 1۲: ٤ البزازية‎ ٠٠١١ ٠٠٤:١ الخانية‎ ٠۳١:١ -انظر: الهندية‎ 

فقد قال في الهندية ٠١٠:١‏ #رجل صلی ونحدة: أو صلى بقوم» فلما سلم اخبره رجل عدل انك صليت الظهر ثلاث 
ركعات». قالوا: ان كان عند المصلي أنه صلى اربع ركجات لا يلحفت الى قول المخبر ككذا في المحيط. وفي 
الظهيرية : قال محمد بن الحسن - رحمه الله - اما آنا فاعيد بقول واحد عدل بكل حال كذا في التتارخانية. ولو 
شك المصلي في ! لمخبر انه صادق» أو كاذب روى عن محمد رحمه الله انه يعيد الصلاة احتياطا» وان شك في 
قول رجلين عدلين اعاد صلاته؛ وان لم يكن المخبر عدلا لا يقبل قولها. 

(۷) (عاقلا بالغا) في أء وفي: بء جء دء ه: بالغا عاقلاء تقديم وتأخير. 

(۸) انظر: حاشية رد المحتار 1:٠/ا7,‏ 

- واخبار المؤذن بدخحول الوقت يعتبر في باب الديانات» وخبر الواحد العدل فى باب الديانات مقبول أجماعا. 

(انظر: روضة القضاة »7١5:1١‏ حاشية رد المحتار ١ .)۳۷٠:١‏ 
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الباب السابع 


فى القضاء بقبول امرأة بانفرادها 


وذلك فيما لا يطلع عليه إلا (النساء) )١(‏ كالولادة» والبكارة» والثيوبة» والحيض » 
والحمل. والسقطء والاستهلال (۲)» وعيوب الحرائر والاماء. وفي كل (ما) © تحت 


ون 
(ووجه) «:) ذلك انه لما كانت هذه الامور غا لا يحضرها الرجال ولا يطلعون 


عليهاء اقيم (فيها) (0) النساء مقام الرجال للضرورة ). 


)00 (النساء) في : أ ب دے هده وفي ج: النسوات. 

(؟) الاستهلال: هو أن يكون من الولد ما يدل على ححياته من بكاء أو تحرياك عضوء أو عين. 

انظر : (التعريفات : 57؟). 

(*) (ما) في : 9 جء دء هء وساقطة من ب. 

(4) (ووجه) في: أء جء د» هه وفي ب وجه. 

(4) (فيها) في : دغ هده وفي 3 ب ج فيه. 

(5) انظر: تبيين الحقائق ٤‏ بدائع الصنائع ۲۷۸:١‏ حاشية رد المحتار 556:5» الاختيار ٠٤١:۲‏ روضة 
القضاة ۲١۹:۱‏ . 

- وشهادة النساء منفردات فيما لا يطلع عليه الرجال مقبولة عند الحنفية من باب الاستحسان» حيث ان القياس يأبى 
قبول شهادتهن وحدهن» لانهن ناقصات عقل ودين بوصفه صلى الله عليه وسلم لهن بذلك حيث قال: «النساء 
ناقصات عقل ودين؟. 

- اخرجه البخاري في صحيحه (الفتح١1/ ٤٠١‏ رقم 5 /5١‏ الحيض/ ترك الحائض الصوم) وبرقم (1451 و۹٣‏ و 
۸ عن ابي سعيد الخدري فى حديث طرفه: ديا معشر النساء تصدقن؛ وفيه ما رأيت من تاقصات عقل ودين 
اتعب للب الرجل الحازم من إحداكن واشار اليه ملم (78/1 رقم 6 / الايان/ يان نقص الان ينتقص 
الطاعات) واخرجه مسلم أيضا من حديث أبن عمر واخرج الحاكم نحوه عن ابي مسعود (۲/ ۱۹۰). 

وبالنقصان تثبت شبهة العدم في شهادتهن. والضلال والنسيان وسرعة الانخداع غالب عليهن» وذلك كله يكن تهمة 
في شهادتهن ولكن يكن الاحتراز عن هذه النهم بضم شهادتهن إلى شهادة الرجال. ولكن ترك القياس بالاثر 
الوارد عنه صلى الله عليه وسلم حيث قال: «شهادة النساء جائزة فيما لا يستطاع للرجال النظر اليه سيأتي تخريجه 
في احاديث المكن. 

انظر: (الميسوط 1547:15. 15#» الهذاية والعناية وشرح فتح القدير ۷ فض (TYT‏ 


All واطع1؟]‎ Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


-¥- 


مسألة : 


إذا كانا زوجين (ثم أتت)(١)‏ بولد (۲)» فجحد ولادتها حال قيام النكاح فشهدت 
امرأة واحدة (حرة مسلمة) () يثبت ذلك» وبه صرح في "المبسوط ' «:) حتى لو نفاه 
الزوج يلاعن لأن السب كنت بالفراشن القائم (ه)» واللعان إنما يجب بالقذف› ولیس 


من ضرورته وجود الولد. فإنه يصح بدونه (). 


)١(‏ (ثم أتت) في : 6 جا دء هء وفي ب: فأتت. 

(؟) اي انت بولد لستة اشهر فصاعداء من يوم الزواج› وهي اقل مدة الحمل التي يثبت فيها النسب. 

انظر: (الهداية وشرح فتح القدير .)۴١۹ :٤‏ 

(۳) (حرة مسلمة) في : 3 د» هء وفي ب: مرة» دفي ع : : مسلمة. 

.١٤۳ ء1۱٤۲:‎ 1١ انظر: المبسوط‎ )4( 

(6) انظر الهداية وشرح فتح القدير ٥٠٦:٤‏ وما بعدهاء بدائع الصنائع ۰۲٠٠:۳‏ وما بعدهاء الاختيار ۱۷۹:۲۳ 
٠‏ الهندية ٥۳٦:١‏ الخائية 0۷۷:١‏ . 

- وقد ذهب الامام أبو حنيفة إلى أن النسب لا يثبت إلا بشهادة رجلين أو رجل وامراتين؛ اي ان شهادة القابلة على 
الولادة غير مقبولة» إلا إذا تأيدت بممؤيد كالبل الظاهرء أو الفراش وأما عند الصاحبين فشهادة القابلة على الولادة 
مقبولة في جميع الاحوال» وفي هذه المسألة شهادة الواحدة مقبولة عندهم جميعاء وذلك ظاهر في قول الصاحبين» 
وفي قول ابي حنفية لأن الشهادة تأيدت بمؤيد وهو الفراش 

انظر: (المراجع السابقة) 

(5) انظر: (المراجع السابقة) 

- وقد قيد المصنفا - رحمه الله - هذه المسألة بقوله : ل ا و ور ا N‏ 
وجب لنفي الولد والولد يشبت بشهادة القابلةء واللعان في معنى الحدء فكان الحد ثابت بشهادة النساءء وهذا لا 
يجوز. . فاللعان ثابت في هذه المألة بقذف الزوج للزوجة بالزناء وحيث أنه نفى الولد كان قاذفاً لها بالزنا انظر 
(العناية وشرح فتح القدير ٤‏ :8054). 
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مسألة : 


لو قال لزوجته: ان ولدت فانت طالق . فقمالت: ولدت. (وانکر) )١(‏ فشهدت به 
القابلة» يقبل قولها عند 'ابى يوسفف' و "محمد" لأن (شهادتها)(؟) حجة فى ذلك 0). 
قال صلی الله عليه وسلم : لاشهادة النساء جائزة فيما لا يستطاع (للرجال) )£( 


النظر اليه4)0(4. ولانها لما قبلت على الولادة» تقبل فيما (يبتنى »)١(‏ عليها (۷)) (۸). 
وقال ”ابو حنيفة" (رحمه الله (5)» (انها) )٠١(‏ ادعت الحنث 2»)١١(‏ فلا يثبت إلا 
بحجة تامة. وهذا لأن شهادتهن ضرورية في الولادة. فلا تظهر في حق الطلاق لأنه 
ينفك (عنه) (۱۲) .۰ (۱۳) 


)1( (وانكر) في : 3 به ج وفي : د ه: فانكر. 

(؟) (شهادتها) في : أ بح وفي ج» د» ه: شهادتهما. 

() حجة في ذلك : اي في اثبات الولادة. انظر (شرح فتح القدير € (T1:‏ 

47( (للرجال) في ب د هھ وفي أ ج الرجال. 

(5) المشهور في لفظه عند الحنفية: فيما لا يستطيع الرجال, . . . " وهو لا يوجد يهذين اللفظين عند المحدثين» فقد 
احرج ابن ابي شيبة في المصنف (5/ 180 رقم 944) عن الزهري قال: مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا 
يطلع عليه غيرهن. . .. * وبنحوه اخرجه عبد الرزاق في المصنف (۸/ ۳۳ رقم )۱١٤۲۷‏ وفي انساده ابو بكر بن 
عبد الله بن محمد بن ابي سبرة وهو متهم بالوضع؛ وفي الباب آثار اخرى لا تقوم بها حجة. 

() (يبتنى) في : 3 باءاج» وفي د ه: ينبني . 

(۷) (عليها) في : د هھ وفي 3 ب» ج عليه . 

(8) انظر: العناية وشرح فتح القدير ٠۳٠٠:٤‏ بدائع الصنائع ۳ الاختيار ۳: ٠١1۸ء‏ حاشية رد المحتار :291/8 
حاشية الطحطاوي ۲۳۷:۲ . 

- ووجه قول الصاحبين إن الطلاق حكم متعلق بالولادة» وشهادة القابلة حجة في اثبات الولادة فكذلك فما يتعلق بها 
ضمنا وذلك لان من ضرورات ثبوت الولادة وقوع الطلاق المعلق بها. 

انظر: (المراجع السابقة) . 

(9) (رحمه الله) في أ باه ج وساقطة من د» ه 

٠۰ }‏ (انها) في : 2 ب ذهو هء وساقطة من رج . 

( الحلث بكسر الحاء: يطلق على معان منها: الاثم ومنها الحلف في اليمين والمقصود هنا الخلف في اليمين» 
يقال: حنث في يينه إذأ لم يف بها. 

انظر؛ (القاموس المحيط 1:٠٠٠ء‏ مختار الصحاح: ٠١۸‏ المفردات في غريب القرآن: .)٠١١‏ 

. (عنه) في: 3 باء ج) وفي د ه: علهاً. خطأ مطبعي‎ )١١( 

۳ انظر: شرح فتح القدير 4: ۴١‏ الاختيار 1۸1:۳ حاشية رد المحتار 92۸:۳ء حاشية الطحطاوي ۲۳۷:۲ . 

وتفصيل قول ابي حنيفة - رحمه الله - هو ان شهادة القابلة حجة ضرورية؛ لأنها شهادة فردء ثم هو انثى فيظهر فيما 
فيه الضرورة والضرورة في الولادة فيظهر فيهاء ووقوع الطلاق ليس من ضرورات الولادة لتصور الولادة بدون 
طلاق . 5 

انظر: (بدائع الصنائع 51:7). 
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وأما شهادتهن على استهلال الصبي» فعند "ابي حنيفة" لا تقبل في حق الارث 
لانه ما يطلع عليه الرجال. إلا في حق الصلاة (لانها) )١(‏ من امور الدين(٠).‏ وعندهما 
تقبل في حق الارث ايضاء لأنه صوت عند الولادة. ولا يحضرها الرجال عادة فصار 
كشهادتهن على نفس الولادة ”) . 


)١(‏ دلانها) في : ذاه وني 3 بء ج: لانه. 

(۲) انظر: تبيين الحقائق 5 +7١4:‏ الهداية وشرح فتح القدير 04:1 وما بعدهاء الاختيار ؟: ٠١4٠‏ الهندية ٤1٥:۳‏ ؛ 
الخانية ٤0۹:۲‏ . 

- ووجه قول الامام ابي حنيفة - رحمه الله - ان الاستهلال صوت مسموع» وفي السماع الرجال يشاركون النساء وفي 
كل موضع يكون المشهود به مما يطلع عليه الرجال لا تكون شهادة النساء وحدهن حجة تامة فيه. وهذأ بخلاف 
الشهادة على الولادة حيث أن الولادة أنفصال الولد عن الام» والرجال لا يشاركون النساء في ذلك واما قبول 
شهادتهن في حق الصلاة فذلك لانها من امور الدين» وخر المراة الواحدة حجة في ذلك بخلاف الارث فانه من 
حقوق العباد. 

انظر: (المبسوط .)١44:1١‏ 

(۳) انظر: المراجع السابقة . 

- وقد استدل الصاحبان - رحمهما الله - لقولهما با روي عن علي رضي الله عنه ١‏ انه أجاز شهادة القايلة». 

أخرجه عبد الرزاق في المصئف (۷/ 586 رقم 17487) وأبن أبي شيية (1۸۷/7 رقم 0655) 

والبيهقي في سننه )١51/١١(‏ واسناده ضعيف . 

واخرجه البيهقي باسناد آخر صفيف ايضاً. 

واستدلوا ايضا بآن. المولود عند الولادة من الفمعف يمكان بحيث لا يسمعه إلا من شهد تلك الحالةء ولذلك يكون 
الاستهلال حالة لا يطلع عليها الرجالء وشهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال؛ كشهادة الرجال فيما يطلع عليه 
الرجال. 

(انظر: المبسوط .)114:1١5‏ 
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وما يكون في موضع لا يطلع عليه الرجال فعلى القاضي أن (يريه حرة) )١(‏ عدلة» 
(والاثنتان) (۲) احوطء فان أخبيرت انه لا عيب (به) (۳) فلا خصومه» (اذ لا بد)(4) من 
ثبوت العيب ليخاصم. وان أخبرت (بالعيب) (5) فلا يرد (بمجرد) (7) قولهاء اذ مجرد 
قولها ليس (بملزم) (۷). لكن يحلف البائع (فيرد) (۸) لو نكل . وإلا فلا (4). 

وعند "ابي يوسف' : أنه يرد (بمجرد) )٠١(‏ قولهاء لأن قولهن حجة فيما لا يطلع 
عليه الرجال. وعند "محمد" : ان العقد ينفسخ قبل القبض بقولها لا بعده للحاجة إلى 
ادخالها في ضمان البائع» ومجرد قولها ليس (حجة) )١١(‏ فيه. (مقتضب) )١‏ من 
' جامع الفصولين' 15). 


)١(‏ (يريه حرة) في أ» وفي ب» د» ه: يزيد امرأة) وفي ج: يريه أمرأة. 

)١(‏ (والاثنتان) في: أء بء جء وفي: دء ه: الائنان. 

(9) )ب4( في : 3 دء ه» وقي ب: فيه» وساقطة من ج. 

() (اذ لا بد) في : ك3 ب دء هه وفي ج: فلا بد. 

)٥(‏ (بالعيب) في ب في : أ جه ده ه: بالعلم. 

(0) (عمجرد) في : 3 جد هھ وفي ب : مجرد. 

)¥( (يملرم) في : 3 ب د هه وفي ج: يلزم . 

(۸) (فيرد) في : أ“ ب» دا هء وساقطة من ج . 

)4( انظر: جامع الفصولين ١‏ :٠١٠۲ء‏ الخانية ۲ الهندية ۸۷:۳ الهداية وشرح فتح القدير ۳1۲:١‏ حاشية رد 
المحتار ."٠:١‏ 

- وهذا هو رأي الامام ابي حنفية - رحمه الله - في ظاهر الرواية وهو الصحيح في المذهب» وذلك لان شهادة النساء 
وحدهن حجة ضعيفة» فلا يحكم بها إلا بمؤيد» وهو تكول البائع. 

انظر: (المراجع السابقة). 

. (بمجرد) في : باه ج دع هده وفي أ: معجرد‎ )١( 

)١١(‏ (حجة) في أ وقي : بء ج› ذه ه: بحخجة. 

(0) (مقتضب) في: 3 اج؛ دا هاء وقي ب : متقصة. 

(1) جامع الفصولين ٠٠١٠:١‏ وانظر: المراجع السابقة. 

- وقد بين ابن عابدين فى الحاشية ان الاكتفاء بقول الواحدة فى حى توجه الخصومة لا فى حق الرد سواء كان ذلك 
قبل القيض أو ع ظاهر الرواية عند علماء المذهب الثلاثة - الى تائيه وا - وهو المشهور فكان هو 
المذهب المعتمد وان اقتصر فى كثير من الكتب على خلافه - كما هو الحال فى ذكر المصنف رحمه الله لهذه المسألة) 
(انظر : حاشية رد المحتار (EY ۳٠:١‏ : 
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مسألة (ى : 


يقبل قول المرأة في ارسال الهدية» ويجوز قبولهاء والاقدام على الاكل بقولها 
(ويقبل قولها في الاذن) )١(‏ في دخول الدارء والهجم على العيال )2 . 


و 


مسألة : 


اذا انكر الزوج ما ادعته عليه المرأة من الاعتراض ()» وكانت بكرا 0» نظر النساء ‏ 
اليهاء فان قلن هی ثيب » فالقول قوله مع ينه (0). 


. (مسألة) في : 3 بء دء ههء وفي ج: فصل‎ )١( 

(؟) (يقبل قولها في الاذن) في: أ دء هء وفي ب: ويقبل في الاذن» وفي ج: بالاذن. 

(۴) انظر: تبصرة الحكام ۲۹۸:١‏ فقد ذكر هله المسألة بحرفيتها تحت فصل : المواضع التي يقبل قيها قول المرأة ما لا 
يتعلق باحكام القضاء. 

- ولعل المقصود بالهجم على العيال» ما يحصل من مشاجرات بين الجيران. 

- وظاهر مذهب الحنفية موافق لما ذكره الملصنف رحمه الله؛ ققد قال في الهندية 3*5 يقبل قول الواحد في 
المعاملات عدلاً كان أو فاسقاً» حراً كان أو عبداًء ذكراً كان أو انثى: مسلماً كان أو كافرًء دفعاً للحرج 
والضرورة. ومن المعاملات الوكالات والمضاربات والرسالات في الهداياء والاذن في التجارات كذا في الكافي» . 

() الاعتراض: هو من العرض (بالفتح) وهو ما يعرض للانسان من مرض ونحوه. 

انظر: (مختار الصحاح: 4755» القاموس المحيط .)١١١:۲‏ 

- والمقصود هنا ان تدعي الزوجة أنه قد اصاب زوجها علة معترضة جعلته عنيئا غير قادر على الوصول إلى النساء 
ويوكد هذا المعنى ما قاله في الهداية ٤‏ :۲۹۸ «ولأن الحق ثابت لها في الوطءء ويحتمل ان يكون الامتناع لعلة 
معترضة» ويحتمل لآفة أصلية» فلا بد من معرفة ذلك؛. 

(5) اي كانت تدعي أنها بكرء وذلك لانها سوف تعرض على النساء لاثبات ذلك. 

(5) كان القول قول الزوج مع يينهء لان الظاهر يشهد له» حيث ان الاصل سلامة الجبلة من العيب» والقول لمن يشهد 
له الظاهر . هذا بالاضافة إلى أنه ينكر استحقاق الفرقة واليمين تكون من جانب المنكر. 

انظر: (الهداية والعناية 5 ٠۳٠٠:‏ بدائع الصنائع ؟:577). 
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لان قول النساء ليس بحجة فوجب تحليفه . وانما يثبت بقول النساء (الثيوبة) )١(‏ لا 
الو 

وفي “الاصل" : ان المرأة الواحدة تجزىء» والشتتان احوط» لأن ما لا يضم (اليه) 
() قول الرجل لا يعتبر فيه العدد» لأن اشتراط العدد عرفناه بالنص» بخلاف الاصل 
(۳)» فلا يصير (متواترا) ©) باشتراط هذا العدد. كذا ذكرته في شرحي "للوقاية ' 


المسمى "الاستغناء". 
مسألة : 


نقل "ابن حزم" في "مراتب الاجماع' (ه) اجماع الامة على قبول قول المرأة 
الواحدة في اهداء الزوجة لزوجها ليلة العرس. 


. (الثيربة) في أ وفي: اء ج؛ دء ه: الثيابة‎ )١( 

انظر: الهداية وشرح فتح القدير ٤‏ الاخمتيار ٠١:۳‏ بدائع الصنائع 5 مختصر الطحاري: ۱۸۲ 
الهندية 2055771 الخانية 1: ٠٤٠١‏ البزازية ٠١٤:٤‏ . 

- ووجه القول بأن شهادة النساء ليست بحجة في الوصول هو إن البكارة قد تزول بغير الوصول» كالولبة ونحوها. 

انظر: (المراجع السابقة). 

- وتفصيل المسالة عند الحتفية: أن الزوجة تدعى على زوجها انه عنين - أي غير قادر على الوصول الى النساء -ء 
والزوج يتكر ذلك» فالقاضي متى رفع الامر اليه يري الزوجة للنساء: فإن قلن هي ثيب» كان القول قول الزوج 
مع ييئهء فان حلف سقط حق الزوجة» وإن نكل اجل سنة» لأنه بنكوله كان مقرا بعدم الوصول اليها. وان قلن 
هي بكر» أجل سنة من غير احتياج إلى الاستحلاف أو النكولء وذلك لتيقن كذبهء ثم اذا اجل ومضت السئة 
فاختلقا في الوصول»ء فعلى إذا ما اختلفا قبل التاجيل إن كانت بكرا نظرن إليهاء فان قلن بكرء خيرت للحال بين 
الفرقة والاقامة» وان قلن ثيب حلف واستقر النكاح» فان نكل خيرت للحال بين الاقامة والفرقة. 

أنظر: (المراجع السابقة) 

(؟) (اليه) في : أء ب» دء ه» وساقطة من ج. 

(۳) والاصل هنأ أن لا شهادة للنساء منفردات» لغلبة السهو والنسيان» فلا بد من شهادة الرجال معهن؛ والعدد في 
هذا الأصل مشترط بقوله تعالى: «فان لم يكونا رجلين» فرجل وامراتان». 

.)1٤۴۳ 2147/١5 انظر: (المبسوط:‎ 

2 (متواتراً) في : 3 بء ج وفي د ه: متواتر. 
- اي لا يصير قول النساء مفيد! لليقين باشتراط العددء للشبهة في شهادتهن. 
(5) انظر: عراتب الاجماع: 1٠١‏ . 
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الباب الثامن 
في القضاء بالنكول عن اليمين, وعن حضور مجلس الحاكم, 
(وبيان) () المواضح التي يجب فيها اجاية دعوة الحاكم 
وما 8 يجب فيه الاجاية. 


مسألة : 


يجوز القضاء بالنكول في باب (الاموال) (5)» ولا ترد اليمين إلى المدعي (5). 


(1) (وييان) في : 3 اج دء هء وفي ب: وبيا (بسقوط النون). 

٠ (الاموال) في: أء جء دء هه وفي ج اليمين.‎ )١( 

- ذهب الامام ابو حديفة الى القول بجواز القضاء بالدكول في كل ما يصح فيه البذل حتى جاز القضاء بالتكول في 
الاموال وقصاص الاطراف» واما الصاحبان فقالا: بجواز القضاء بالنكول في كل ما تتوجه فيه اليمين» أي في كل 
ما يصح الاقرار به قجاز القضاء بالنكول في ! لاموال وفي الدعاوي السبع وهي : النكاح» والرجعة؛ والفيء في 
الايلاء» والنسب» والرق» والاستيلادء والولاء. 

انظر : (بدائع الصنائع ۲٦‏ ۲۳۱ تبيين الحقائق ٤‏ :۲۹۲۷ء مجمع الانهر ۲ الاختیار ۰۱۱۳:۲ جامع 
الفصولين ٤۹:١‏ المبسوط١1:‏ 2117 النتف في الفتاوى ۷۷۸:۲). 

(۳) انظر: الهداية والعناية وحاشية نتائج الافکار ۱۷۲:۸ » الاختيار ۰۱۱۱:۲ البدائع ۲۲١:۹‏ . 

- وقد استدل الحنفية لرأيهم بعدم جواز رد اليمين الى المدعى بما روى عنه صلى الله عليه وسلم انه قال : #البينة على 
المدعى واليمين على من نكر - سبق تخريجه - فقد قسم صلى الله عليه وسلم بين الخصمين فجعل البينة في 
جانب المدعى واليمن فى جانب المدعى عليه» والقسمة تتنافي الشركة؛ لأن القسمة تقنضي التمييز» والشركة تقتضي 
عدم الشيمييز. هذا بالاضافة إلى أن الالف واللام» في قوله : «اليمين»؛ تقتضي استغراق الجنسء أي ان جنس 
الايان على المنكرين» أي جميع أفراد الايمان على المتكرين» ولا يخرج عن ذلك فرد واحد. 

لذلك كان القول يرد اليمين خلاقا للنص» وهو لا يجوز. ٠‏ 

انظر: (المراجع السابقة). 
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وقال الشافعي : لا يقضى بالنكول» ولكنه ترد اليمين (الى) المدعي فان حلف 
احذ الالء وإلا فلا 0). 

والصحيح قولنا: لأن النكول (ادل) )١(‏ على رجحان الكذب في انكاره لانه لو 
كان صادقا في انكاره لاقدم على الحلف» إذ لو لم يحلف يفوت مالهء لان عندنا 
يقضى بمجرد النكول» وعنده () تنقل اليمين إلى المدعي فيحلف غالباء فيقضي له 
بالمال. وهذا (صارف) (0) للمدعى عليه عن النكولء لو كان صادقا في انكارهء لان 
حب الال يحمله على اليمين الكاذبة (فيحلف) )١(‏ صيانة للمال» فكيف لا يحمله على 
اليمين الصادقة» فلما امتنع عن اليمين غلب على ظن القاضي» أنه لما امتنع عن اليمين 
الكاذبة (ظهر) (۷) كونه (مبطلا) (۸) وكون المدعي (محقا فوجب) )٩(‏ على القاضي تمكين 
المدعي من اخذ الالء دفعا للظلم عنه .)٠١(‏ 


)١(‏ (الى) في: أء ج» دء هاء وفي ب: على. 

(؟) انظر: الوجيز 555:7؛ المهذب ۳۱۸:۲ء مغني المحتاج ٤۷۷: ٤‏ . 

)¥( (ادل) في أء وفي: باء ج د ه: دل. 

)٤(‏ اي عند الشافعي رحمه الله. 

(5) (صارف) في: أء ج؛ د» ه» وفي ب: صادر. 

)١(‏ (فيحلف) في د» ه» وساقطة من آ» بء ج. 

(۷) (ظهر) في : أء ب» وفي ج: فظهرء وفي دء ه: وظهر. 

(A)‏ (مبطلا) في : ب» ج ده ه» وغير واضحة في أ. 

(9) (محمًا فوجب) في : 3 بء ج وقي د» ه: وجب. 

. ١/إل‎ /195:4 انظر: الهداية والعناية وحاشية نتائج الافكار‎ )٠١( 

- وما ذكره المصنف - رحمه الله - استدلال عقلي لمذهب الحنفية القائل بجواز القضاء بالنكول» وكان هذا الدليل 
بحمل النكول على معنى الاقرار كما هو مذهب الصاحبين اي أن الناكل صار مقرا بالحق المدعى بهء فيعني ذلك 
کذبه في انكاره السايق. 

وقد يحمل النكول على معنى البذل والاباحة كما هو عند الامام ابي حنفية فيصير الناكل مترفعا عن اليمين الصادقة 
بذلا مده لحقه لغيره قطعا للخصومة. فيقضى عليه ببذله فيما يجري فيه البذل والاباحة اي في الاموال والقصاص 
بالاطراف . : 

انظر: (المراجع السابقة). 
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مسألة : 


ويجوز رد اليمين إلى المدعي على وجه الصلح (). 

وذكر في 'الجامع الصغير' :() ان الصلح (على) 7 اليمين جائزء حتى لا يكون 
له أن يستحلفه على ذلك ابدا (4). فلما جاز الصلح (جاز) (0) رد اليمين ايضا (5) إلى 
المدعي على وجه الصلح. 

وذكر في 'المنتقى*: لو قال لرجل: لي عليك الف درهم» فقال المدعى عليه ان 
حلفت انها لك على اديتها اليك. فحلف وأداها اليه على الشرط الذي (اشترطا) (۷) فله 


أن يستردها منه ما لم (يؤدها) (۸) بغير شرط (5). 


٠۲٠۳:۸ أنظر: مجمع الانهرء والدر المنتقى 2177:7 البناية 477:19 » الهداية والعداية وحاشية نتائج الافكار‎ )١( 
. ۲٠٠١:٤ لسان الحكام: ٤٠ء الهندية‎ ٠٤: ٤ تبيين الحقائق‎ 

- ودليل ذلك ما روى عن عثمان رضي الله عنه انه أدعي عليه اربعون درهماء فاعطی شيئا وافتدى يمينه» ولم يحلف: 
فقيل ألا تحلف وانت صادق؟ فقال: أخاف أن يوافق قدر مميني» قيقال هذا بسبب عينه الكاذيه . 

ذكره البيهقي في المعرفة عن الشافعي بلاغاً (نصب ! لراية )1١7/4‏ وهو عنده مختصر. 

انظر: (المراجع السايقة) . 

(؟) الجامع الصغير:789. 

(۳) (على) في : أ ج ده هه وفي ب عن. 

. 1:١ مجمع الانهر‎ »۲٠٤:۸ انظر: الهداية وحاشية نتائج الافكار‎ )٤( 

-- وفيها: ان المدعي قد اسقط حقه في يرن المدعى عليه بالصلح أو الافتداء» فلا يجوز له ان يستحلفه ابدا. 

(5) (جاز) في أء وفي! ب ج» دء ه: (جاز ايضا). 

() (ايضا) في أء وساقطة من : ب ج ده ه. 

(۷) (اشترطا) في : 2 باح ج2 وقي د» ه: اشترط. 

(۸) (يؤدها) في : 3 د هء وفي ب : يردهاء وفي ج: يؤها. 

(4) انظر: الفتاوى الخانية 211:7 جامع الفصولين ٠٤١:١‏ . 
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فصل 


النكول نوعان: حقيقة وحكما .)١(‏ 

اما حقيقة: ان يقول المدعى عليه لا احلف. فالقاضي يقول له (اني) (5) اعرض 
عليك اليمين ثلاث مرات» (فان) 0) حلفت وإلا قضيت عليك بالمال. فيقول في كل 
مرة احلف وإلا قضيت (عليك بلمال) () وإنما قدره بثلاث مرات ليكون اجلى للعمى 
وابلغ في إبلاغ (العذر) (20)» فان قضى القاضي بنكوله في المرة الأولى نفذ قضاؤه لأن 
نكوله (متعين) (0) للتورع عن اليمين الكاذية» فقد وجد دليل القضاء» ولكن الامهال 
وترك الاستعجال اولى. (۷). 


(١)انظر:‏ تبيين الحقائق 4 :2596 جامع الفصولين 1: 2157 الهندية ٠٠:۴‏ . 

- يأتي الكلام على تفصيل النوعين في كلام المصنف لاحقا ان شاء الله. 

()اني) في : أ ب دء هء وساقطة من ج. 

() (فان) في : أء ب د» ه» وفي ج: فلو. 

(4) (عليك يالمال) في : أ ج“ د» هء وساقطة من ب. 

- انظر: الهداية وحاشية نتائج الافكار ۰۱۷۹:۸ تببين الحقائق ٤‏ :۲۹۱ ؛ البدائع 770:7؛: شرح أدب القساضي 
للجصاص:١١7:‏ شرح ادب القاضي لابن مازة ۰۲۱٤:۲‏ مجمع الانهر ۲٠٤:۲‏ . 

وفيها: - ان قول القاضي للمدعى عليه: احلف وإلا قضيت عليك بلمال لافادة معنى انذار الخصم بالحكم عليه: حيث 
أن الحكم بالنكول هو في موضع الخفاء لكونه من المجتهرات» فان للشافعي - رحمه الله - خلافا فيهء فيجوز أن 
يلتبس عليه ما يلزمه بالتكول»؛ فوجب أن يعرفه حتى يحلف أو ينكل؛ أو لأن المدعى عليه لحقته حشمة القضاة 
ومهابة المجلس في المرة الأولى. 

(5) لاالعذر) في: أء جء دء هه وفي ب: العدد. 

(5) (متعين) في باء ج» وفي آ: متورع متعين» وفي د» ه: معتبر. 

(۷) انظر: الهداية وحاشية نتائج الافكار 8/ ١٠۱۸ء‏ الهندية ٠٠٤: ٤‏ تبيين الحقائق ۲۹٠: ٤‏ الاختيار ١١٠:۲‏ الخانية 
داه جامع الفصولين 21545:1 لسان الحكام: ١4‏ . 

- وفيها: ان نفاذ القضاء بعد النكول الاول؛ هو الصحيح في المذهب» لأن دليل القضاء قد وجد لان النكول اقرار 
كما هو مذهب الصاحبين» أو بذل كما هو عند الامام رحمه اللهء وعلى كلا المعنيين لا يجب التكرار. 
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فان قال في المرة الأولى: لا احلف (ثم قال في المرة الثانية: احلف» ثم قال في 
المرة الثالثة: لا أحلف قضي عليه بالنكول لان (بقوله) (5) في المرة الثانية احلف لم يصر 
موفيا حقه (؟) في اليمين» بخلاف اذا ما استمهل المدعي عليه من المدعي ثلاثة ايام بعدما 
قال في المرة الاولى: لا احلف) »)١(‏ ثم جاء بعد مضي (المهلة) (4) (وأبى) (0) اليمين» 
فالقاضي يستقبل عليه عرض اليمين ثلاث مرات» لان عرض اليمين انما يبقى معتبرا (اذا 
بقى الاستحلاف) )١(‏ حقا مستحقا للمدعي (ففي الاول بقي حقا مستحقا للمدعي فبقي 
عرض اليمين معتبراًء وفي الثاني لم يبقى حقا مستحقا)(») للمدعي في المهلة فلا يبقى 


عرض اليمين معتبرا (۸) . 


)١(‏ (ثم قال ..... لا احلف) في: 3 ب» دء هء وساقطة من ج. 

(Y}‏ (بقوله) في :أ باوج وفي دءده: قوله. 

(۳) اي حق خحصمه وهو المدعي في اليمين. (انظر: شرح ادب القاضي لابن مازة .)٠١:۲‏ 

(5) (المهلة) في: ب» جء دء هء وفي 1: المدة المهلة. 

(5) (وأبى) في: أء ب» دء هه وفي ج: وآلى. 

() (إذا يقي الاستحلاف) في: آ» ب» د» ه» وساقطةش من ج. 

(۷) ( ففي ... مستحقاً ) في :أءبءدءهء وساقطة من ج 

(۸) انظر: شرح ادب القاضي لابن مازة 756:7 شرح ادب القاضي للجصاص» ١١‏ الخانية ٠٤۳٠:١‏ الهندية 
ل له 
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ولو قال المدعى عليه بعدما نكل عن اليمين ثلاث مرات: انا احلف يحلفه قبل 
القضاء بالنكول» وبعده لا يحلفه (لان) )١(‏ قبل القضاء اثره في ابطال كلام المدعي 
فاعتبر» وبعد القضاء اثره في ابطال القضاء فلم (يعتبر) »)١(‏ وصار كرجوع الشهود 
(وهو) () قبل القضاء معتبر (وبعده) (؛) لاء إلا في حى الضمان لما فيه من ابطال 
القضاء(ه) . 


)١(‏ (لان) في : أ ب ده هه وفي ج:لا. 

(؟) (يعتبر) في: أء ب» دء ه» وفي ج: يعتبره. 

- انظر: شرح ادب القاضي لابن مازة 2789:7 2554 شرح ادب القاضي للجصاص: ۲٠١‏ جامع الفصولين 
١‏ الهندية ٤‏ :٤٠ء‏ لسان الحكام: 14 . 

- وقد استدل الحنفية بالاضافة الى ما ذكره الملصنف› » بما روى عن شريح :ان رجلا نكل عن اليمين عنده» فقضى عليه 
بالنكول فقال الرجل: اذن احلف» قال: قد مضى قضائي». 

اخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7/5 ٠‏ رقم ۱۸۳۸) ومن طريقه ابن حزم في المحلى (۹/ )۳۷٣‏ وفي ستاده شريك 
بن عبد الله النخعي القاضي» سيء الحفظ مدلس وقد عنعن» وبقية رجاله ثقات. على أن المغيرة بن مقسم مدلس 
ايضا وقد عنعن . 

ولفظة عندهما: أنا أحلف» وكذلك في نصب الراية .)1١17/4(‏ 

(۳) (وهو) في : 3 رفي باه ج وفي د» ه: أو بعده. 

(4) (ويعده) في: أء ب ج» وفي دء ه: أو بعده. 

(0) انظر: المراجع السابقة . 

- وبيان: اعتبار الرجوع عن الشهادة قبل الحكم لا بعده هو أن القاضي لا يقضي بهذه الشهادة لأن الشهادة سقطت 
عن الاعتبار وذلك لأن الشاهد صار متناقضاء والقاضي لا يقضي بالمتناقض. وأما عن عدم اعتبار الرجوع عن 
الشهادة بعد الحكم فهو أن الرجوع بعد الحكم ليس له اثر في ذات الحكم وإنما آثره متعلق في حق الضمان»ء وذلك 
لن آخحار كلام الشهود وهو الرجوع يناقض اوله وهو ذات الشهادة» والحكم لا يقضى بالمتناقض» ولأن احتمال 
الصدق في الرجوع كاحتماله في ذات الشهادة وكلامهم الأول ترجح باتصال القضاء به» فكان اعتباره اولى من 
الرجوع لعدم ترجحة باتصال القضاء» وأما الضمان فلأنهم برجوعهم اتلغوا 00 والاتلاف سيب 
للفضمان ٠»‏ والتسبب في الاتلاف بمنزلة المباشرة في حق وجوب الضمان. 

انظر: (الهداية وشرح فتح القدير ۷: :4 وما بعدهاء المبسوط ۰۱۸۹:۱١‏ الاختيار 215:7 مجمع الانهر ۲٠١:۲‏ 
البدائع ٠۲۸۳:١‏ تبيين الحقائق وحاشية الشلبي 5114:5). 


All واطع1؟]‎ Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


-۹- 


وأما النكول حكما: وهو أن يعرض القاضي اليمين عليه ثلاث مرات» وسكت في 
كل مرة ولم(يجبه) )١(‏ يجعله ناكلا (حكما) () لأنه امتنع (عن) )١(‏ اليمين المستحقة 
عليه(؛). ألا یری أنه لو سكت عن جواب يجعله مجيبا له كذا هذاء وهذا ان لم تكن 
بلسانه آفة» (فان (كان)(ه) في لسانه) () آفة تمنعه عن الجواب» أو باذنه آفة (تمنعه) 0) 
(عن) (۸) السماع لا يجعل امتناعه عن اليمين ا ل ا 
الجوب لا يصير ظالما فلا يجعل نكولا حكما) (4). 


)١(‏ (يجيه) في: أء ب» ده ه؛ وفي ج: يجب. 

- اي يجب القاضي 

)١(‏ (حكما) في ج . وساقطة من : أءابء د ه. 

(۳) (عن) في: 3 جع ده ه» وفي ب من. 

(4) اي امتنع عن اليمين الواجبة عليه بقوله صلى الله عليه وسلم (واليمين على من انكر). 

- سبق تخريجه - انظر: (حشاية نتائج الافكارة .)۱۷١:‏ 

- وجعل المدعى عليه ناكلا في هذه الصورة لأنه سمع عرض اليمين وهو قادر على جواب الخصمء بل أنه قد أجاب 
بالانكار. 

انظر : (شرح ادب القاضي لابن مازة ۲۹۷:۲). 

(©) (کان) في أء بء ڄج» وفي دء ه: كانت. 

(5) (فان ... لسانه) في : أء ب دء هه وساقطة من ج. 

(۷) (تمنعه) في: أء ب» دء هء وساقطة من ج. 

(A)‏ (عن) في : أ ب اجء وفي د» ه: من. 

(9) (لانه ... حكما) في: أء ب» د» هه وساقطة من ج . 

- انظر: شرح ادب القاضي لابن مازة ٠۲۹۷:۲‏ الهداية وحاشية نتائج الافكار 1۸٠:۸‏ الهندية ٤‏ :١٠ء‏ جامع 
الفصولين: ١57 :١‏ الاختيار 1:7١11ء‏ شرح ادب القاضي للجصاص: 531: ۲٠١‏ . 
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مسالة: 
ولو سأله القاضي عن دعواه» فسكت ولم يجبه فالقاضي يأمر المدعي أن يأخل منه 
كفيلا (يسأل) )١(‏ عن حاله» هل به آفة (تمنعه) (۲) من السمع والكلام» (فان) (۳) 
ظهر أنه لا آفة به» (واعاده) )٤(‏ الى مجلس القاضي فادعى وهو ساكت فالقاضي 
(يعرض) (0) عليه اليمين ثلاثا» ويقضي (عليه) )7( بالتكول (۷) والله اعلم. 


)١(‏ (يسأل) في: دء هه وفي أء بء ج: يسأله. 

(5) (تمنعه) في: أء ب» دء ه» وقي ج: لا تمنعه. 

(5) (فان) في: [أء دء هء وفي بء ج: قإذا. 

)٤(‏ (واعاده) في: 3 ج؛ دء هء وفي ب: وادعاه. 

0 (يعرض) في : أو ب دء هء وساقطة من ج. 

23 (عليه) في : أء ب» د» هء وساقطة من ج. 

(۷) انظر: شرح ادب القاضي لابن مازة »۲۹۷:١‏ شرح أدب القاضي للجصاص 7١7‏ حاشية نتائج الافكار 
۸ الهندية £ ٠١:‏ . 
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فصل 
فيمن نكل عن حضور مجلس (الخحاكم) )١(‏ 
قال 'الماوردي' (۲) في تفسير قوله تعالى «وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم 
بينهم إذا فريق منهم معرضون» (۳): (في الاية) )٤(‏ دليل على (أنه) (5) من دعي إلى 
حاكم فعليه الاجابة ويجرح ان تأخر(ا). 
وروي عن 'الحسن' (۷) أن النبي عليه الصلاة والسلام (قال) (۸): امن دعي 
الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجبه فهو ظالم لا حق له» (4). انتهى 


. (الحاكم) في 6 ب ډه هء وفي ج: : القاضي‎ )١( 

(۲) هو أبو الحسن علي بن محد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي» والماوردي نسبة إلى بيع ماء الورد وهو عمله. 
أقضى القضاة ولد سنة 154ه وتوفي سئة 4506ه . 

من تصانيفه : الإقناع» البيوع » الأحكام السلطانية» اعلام النبوة؛ قوانين الوزارة» تسهيل النظر» نصيحة الملوك؛ الامثال 
والحكمء ادب الدنيا والدين: الحاوي الكبير» كتاب تفسير القرآن «النكت والعيون» كتاب في النحو. 

(انظر: وفيات الأعيان: : 4٠۲۸ء‏ دراسة د. حسن الساعاتي علي تسهيل النظر : : ۳ تاريخ بغداد: ٠١۲:۱۲‏ 
المنتظم لابن الحوزي :195:8). 

(۳) سورة النور/ أية ٤۸‏ . 

() (فى الأية) فى: أ» ب دء ه» وساقطة من ج. 

)0( ان في : يدا ده هھ رفي ج: : آن. 

() ب بحثت في كتب الماوردي المطبوعة فلم أجذه؛ ومظنتة كتابه في تة تفسير القرآن المسمى (النكت والعيون)» ولا يرال 


(راجم: دراسة د. محي هلال السرحان على أدب القاضي للماوردي : 0 
(۷) وهو الحسن البصري. 


(۸) (قال): : في : df:‏ باء د» هء وفي ج: : أنه قال . 

(9) اخحرجه ايو داوود في المراسيل ١71(‏ رقم )۳١١‏ بلفظ من دعي الى حاكم من الحكام فلم يجب فهو ظالمء 
واخرجه ايضا الطبراني في الكبير موصولا عن الحسن عن سمرة (۷/ ۲۲۵ رقم 1۹۳۹) وابن ن ابي حاتم في العلل 
(158/1 رقم )١1019‏ بلفظ: من دعي إلى سلطان فلم يجب فهو ظالم لا حق له» واسناده ضعيف؛ وقال ابو 
حاتم هذا حديث منكر. 

- و أخرجه البزار (كشف الأستار ۱۲۸/۲- ۱۲۹ رقم 17757) عن عمران بن حصين بلفظ من دعي إلى حاكم من 
حكام المسلمين فلم يأته فهو ظالم وقال: : لا حق له؛ واسناده ضعيف والحسن البصري لم يسمع من عمراتن بن 
حصين »2 وقد اخحرجه الطبراني في الكبير بنفس الإسناد (۷/ ۲۲۵ رقم ۹۳۹٦ء‏ ولكن قال: عن الحسن عن سمرة؛: 
والحسن مدلس» وقد عنعن» وفي حديثه عن سمرة مقال: وآشار البزار إلى أنه روي عن الحسن مرسلاً ومرسل 
الحسن أخرجه البيهيقي ( 1۰ ۰ من طريق ابي داوود ورجاله رجال الصحيح غير أن مراسيل الحسن ضعيفة وقد 
تقدم وأخرجه اراو الاستار ۱۲۹/۲ رقم 1777) والطبراني في الكبير (7/ 555 رقم )۷٠۷۸‏ عن سمرة 
بإسناد آخر ضعيف ايضاً. 

وألخرجه الطبراني في الأوسط عن معاوية وأبي موسي الأشعري (مجمع الزواتد /٤‏ 1۹۷ - 1۹۸) وفي إسناده خالد بن 
نافع الأشعري وهو ضعيف. وقد أشار أبن عدي في الكامل إلى هذا الحديث (898/5). 
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قال بعضهم (): من (ادعى) (۲) (على) (۳) غيره دعوى فدعاه إلى القاضي فامتنع 
ختم له خاتما من طين فان لم يأت بعث معه بعض اعوانه ليدعوه اليه؛ فان امتنح 
وتوارى في منزله» سأل الخصم عن دعواه» فان ادعى شيئا معلوما يجوز له حیتشد 
نصب الوكيل عمن اختفى في بيته بعدما نادى امين القاضي على دأره. 

انظر: "فصول الاستروشني* و" المحيط ' و'الخلاصة' 4). 


)١(‏ هذا القول منسوب إلى الشعياني من المالكية فيما نقله عنه ابن عات في كتابه الطرر. انظر: (تبصرة الحكام لابن 
فرحون .)5١75:١‏ 

(۲) (ادعى) في : 3 جء د» ه» وفي ب: دعى. 

فرق (على) في ج» د» هء وفي تة إلى: 

(4) انظر: شرح ادب القاضي لابن مازة ۳۲۸:۲ وما بعدهاء الهندية ٣۳٣:۳‏ . 

- وتفصيل المسألة: أن يقوم القاضي بارسال من يحضر المدعى عليه فان لم يجده» وقال المدعي بأنه توارى عنه وسال 
التسمير والختم على باب داره» فالقاضي يكلفه اقامة البينة على أنه قي منزلة فإن اقامها قبل القاضي ذلك ويأمر 
بالتسمير والختم فيجعل بيت المدعى عليه سجنا عليه فإن جاء المدعي بعد ختم الباب ومضى ايام وقال أن المدعى 
عليه جلس في الدار ولا يحضر فانصب لي وكيلا عنه اقيم عليه البينة» فان أبا يوسف رحمه الله كان يقول: يبعث 
القاضي رسولا ينادي على باب الخصم ومعه شاهدان فينادي الرسول على باب الخصم ثلائة ايام يا فلان أن القاضي 
يقول احضر مع خصمك فلان مجلس الحكم وإلا نصبت عنك وكيلاء وقبلت البينة عليك بحضرة وكيلك» فإذا 
فعل ذلكء ولم يحضر»ء نصب القاضي عنه وكيلاً» وسمع البيئة عليه» وامضى الحكم عليه بحضرة وكيلة. 

انظر: (المراجع السابقة). 
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قال في 'الايضاح* المشتري بخيار اراد الرد فاختفى البائع» فطلب المشتري من 
القاضي أن ينصب خصما عن البائع ليرده عليه . 

قيل: ينصب نظرا للمشتري. وقيل :)١(‏ لاء لأنه لما (اشترى) (5) ولم يأخذ منه 
كفيلا ) مع احتمال غيبته فقد ترك النظر لنفسه» فلا ينظر له وإذا لم ينصب وطلب 
المشتري من القاضي إلاعذار(؛) فعن "محمد" رحمه الله فيه روايتان: يعذر في رواية 
فيبعث مناديا على باب البائع ان القاضي يقول: ان (خصمك) 0) فلانا يريد الرد 
عليك » فإن حضرت وإلا نقضت البيع» فلا ينقضه القاضي بلا اعذار. 0( 


وفى رواية: لا يعذر القاضى ايضا. (۷) 


)١(‏ هذا القول منسوب إلى محمد بن سلمة. 

انظر: (شرح فتح القدير 5 الهندية 58:7 الخانية 1۸۳:۲ 2184 حاشية رد المحتار ©: 595؟). 

(؟) (اشترى) في أء وفي: بء ج» دء ه: شرى. 

(۳) الكقيل هنا ممعنى الوكيل عن البائع» فكتب الحدفية تذكر وكيلا بدل كفيل. 

انظر : (المراجع السابقة). 

(:) (الاعذار): هو اعلان للبائع أو اعلام له بطلب المشتري للرد. 

انظر: (المراجع السابقة) 

(0) (خصمك) في : أء ب» دء هء وفي ج: خصمان. 

(5) انظر: المراجع السابقة. 

- وطريقة نقض القاضي على هذه الرواية أنه إذا قال الخصم أني اعذرت اليه اشهدت فتوارى فيقول القاضي: اشهدوا 
أنه زعم انه اعذر إلى صاحبه في المدة كل يوم واختفىء» فإن كان الامر كما زعم فقدابطلت عليه الخيار؛ فإن ظهر 
وأتكر فعلى المدذعى البينة بالخيار والاعذار» وهذا لانه لا يكن من اقامة البيئة على ذلك قبل ظهوره لأنه لا يحكم 
على غائب» ولا تسمع حال غيبته للحكم بها عليه. 

انظر: (شرح فتح القدير .)۳١١:١‏ 

(۷) اتظر: المراجع السابقة . | 

- وفيها: أنه قيل لمحمد - رحمه الله - كيف يصنع المشتري ؟ قال: ينبغي للمشتري أن يستوثق فيأخل منه وكيلا لقة 
إذا خاف الغيبة» حتى إذا غاب يرده على الوكيل . 
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مسألة : 


قال في 'الذخيرة' : كفل بنفسه على أنه لو لم (يوافه) )١(‏ (به) (۲) غدا فدينه على 
الكفيل» فغاب الطالب في الغد (ولم) )١(‏ يجده الكفيل» حتى مضى الغدء ولو رفع 
الكفيل الامر الى القاضي فنصب (وكيلا) (4) عن الطالب وسلم اليه المكفول عنه 
(يبرأ)(ه) وهو خلاف ظاهر الرواية (25,(انما) (۷) هو في بعض الروايات عن ابي يوسف 


- رحمه الله - 
قال "ابو الليث' (۸) : لو فعل به قاض فاعلم ان الخصم تغيب لذلك فهو 
حسن(۹) . 


)١(‏ (يوافه) في دء هء وفي : يوافيه» وفي ب: بوآف» وفي ج: يوافى. 

- اي يوافى الكفيل الطالب بالمكفول به وهو المدين. 

(؟) (به) في: ب» ج» وساقطة من أ د ه. 

إفرة «(ولم) في: 3 د» ه» وفي باء ج: فلم. 

(6) (وكيلا) في : ب» ج» ده ههء وفي [: كفيلا وكيلا. 

)2 (يبرأ) في : أ ب وفي ج : يراه» وفي دء ه: پرد. 

(7) وهو ان القاضي لا ينصب وكيلا عن الخصم الغائب» وان الكفيل لا يبرأ. 

(انظر: المبسوط ۱۸7:1۹4 الهندية :2569 ١٠۲٠ء‏ حاشية رد المحتار ۲۹٦:١‏ الخانية ؟551/:1). 

(ED (¥)‏ في : 20 ب» ج»2 وفي د» ها وانما. 

(۸) وهو نصر بن محمد بن أحمد» أبو الليث السمرقندي» المشهور بإمام الهدى» فقيه» توفي سنة ۳۹۳ه. 

من تصانيفه: تفسير القرآن» النوازل» العيون الفتاوى» خزانة الفقه» بستان العارفين» شرح الجامع الصغيرء تنبيه 
الغافلين» تأسيس النظر. 

(الفوائد البهية: 2757١‏ تاج التراجم: ۷۹). 

(9) انظر: حاشية رد المحتار ۲۹٦:٩‏ الخانية 928:7 ٥٦‏ . 
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فل 


في بيان المواضع التي يجب فيها اجابة الحاكم 

ذكر *المقنصاف': قال "ابو يوسف" - رحمه الله -: ادعى على رجل دعوى» 
وأراد عليه عدوى )١(‏ وهو () في المصرء والقاضي لا يعلم أهو محق أم مبطل فإنه 
يعديه عليه ويبعث من يحضره استحساناء والقياس أن لا يعديه (بمجرد) 0) الدعوى لأن 
الدعوى خبر محتمل› والمحتمل لا يكون حجة فلا (تثبت) (:) (به) (0) ولاية الإعداء 
(ووجه) )١(‏ الاستحسان أن ترك القياس بالاثار المشهور جائز وقد جاءت الاثار عن 
الصحابة والتابعين رضي الله عنهم انهم فعلوا ذلك من غير نكير. إف4 

وقال صلى الله عليه وسلم :إن الله لا يجمع أمتي على الضلالة() 


. العدوى: هى طلبك إلى وال ليعديك على من ظلمك أي المعونة‎ )١( 

انظر : (مختار الصحاح ¥7( 

(؟) (وهو) في: أء بء د» هه وفي ج: فهو. 

() (بمجرد) في : 3 بءاجء وفي دء ه: لمجرد. 

(4) (تثبت) في: أء ب» ج» وفي د» ها يثبت. 

)٥(‏ (به) في : ج» دء هه وساقطة من آ» ب. 

(5) (ووجه) في ج: وفي : أء ب» ده ه: وجه. 

(۷) انظر: شرح ادب القاضي لابن مازة 7١7:7‏ وما بعدهاء شرح أدب القاضي للجصاص» ۲۳١‏ الهندية ٠٠٠:۳‏ 
وما بعدهاء الخانية ۳٦٠٦:۳‏ . 

- من الاثار المروية عن الصحابة رضي الله عنهم في جواز الاعداء بمجرد الدعوى ما روي عن عمر بن الخطاب رضي 
الله تعالى عنه انه بلغه ان امرأة مغيبة يتحدث عندهاء فأرسل اليهاء ليؤتى بها وكانت حاملاء فذعرها الثرف» 
واخذها الطلق في الطربق فاسقطت فبلغ ذلك عمر ابن الخطاب رضي الله عنه» فاستشان جلساءه في السقطء 
فقالوا: انت الوالي ارسلت في حق» وانت مؤدب» فلا نرى عليك شيئاء وعلى رضي الله عنه ساكت»: فقال 
عمر: قل» فقال: اراك ضامناء فقال عمر عزمت عليك آلا تجلس حتى تقضي ذلك على قومك . 

- أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۹/ £0۸ - 404 رقم ۰ والبيهقي في سننه (7/5؟١)‏ رفي إسناد عبد الرزاق 
مطر بن طهمان الوارق كثير الخطاء لكنه توبع» ورجال البيهقي ثقات رجال مسلم» ولكنه منقطع»› لأن الحسن 
البصري لم يدرك عمر بن الخطاب» واخرجه البيهقي ايضاً عن الشافعي بلاغاً» قال: وقيل بعث عمر....' 
فذكره. 

لفظ عبد الرزاق: فامر علياً آن يقسم عقله على قريش» ولفظ البيهقي: فاقسمها على قومك» ولفظ الشافعي حتى 
تضربها على قومك». 
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(۸) أخرجه الترمذي (457/4 رقم 1177/ الفتن/ لزوم الجماعة) وأبن أبي عاصم في السنة (۳۹/.۱ رقم ۸۰) 
والطبراني في الكبير (؟1١/‏ 647 رقم ۳ و 19574) والحاكم في المستدرك(1/ )1١١‏ وأبو نعيم في الحلية 
(۳/ ۷۳) عن ابن عمرء وإسناده مضطرب . 

وأخرجه أحمد (595/5) والطبراني في الكبير(؟/ ۲۸١‏ رقم 1) عن أبي بصرة الغقاري وفيه راو مجهول. 

وإخخرجه أبو داود (عون المعبود ٣۲١ -7982:1١‏ رقم ۳ الفتن ذكر الفتن ودلائلها) وأين ابي عاصم (1/ 44 رقم 
۲ والطبراني في الكبير (۳/ ۲۹۲ رقم )”414٠‏ عن ابي مالك الاشعري باسناد ضعيف . 

واخرجه ايضا ابن ابي عاصم ٤۱/۱(‏ رقم 87) ياسناد آخر ضعيف عن الحسن عن كعب بن عاصم الاشعري واخرجه 
الطبري في تفسيره عن الحسن مرسلا /٥(‏ ج۷ 1514). 

واحرجه ابن ماجة (؟/١11‏ رقم ١‏ / الفتن/ السواد الاعظم) وابن ابي عاصم ٤1/١(‏ رقم )۸٤‏ عن انس باسناد 
ضصحيفا. 

واخحرجه ايضا ابن ابي عاصم باسناد آخر عنه 4١/1(‏ رقم ۸۳) وهو ضعيف كذلك. 

وأخرجه الحاكم ايضا (۱/ 115 - ۱۱۷) باسناد وأء جداً. 

واخرجه الحاكم عن ابن عباس )١١5/1(‏ ورجاله لقات غير إبراهيم بن ميمون الصفاني أو العدني. وقد وثقه ابن معين 
وابن حبان ولكن رواه البخاري في التاريخ الكبير /1١(‏ 7780 ف ١‏ ج )١‏ بلفظ آخر وليس فيه هذه الجملةء وقد 
اضطرب فيه عبد الرزاق فروأه مرة آخرى > فقال عن معمر عن ابن طاووس» قال البخاري: وهو وهم والمحفوظ 
عن أبن إبراهيم ١ه.‏ 

واخرجه این ابي عاصم ( -45 رقم ٥‏ عن ابي مسعود الانصاري البوري موقوفا روباك ان عل يد 
أن ابا خالد الاحمر سيء الحفظ» والاعمش مدلس وقد عنعن» ولكن اخرجه الطبراني في الكبير بثلالة اسانيد 
اخری عن ابي مسعود (' ۰ - ۲٤١‏ رقم 1٩٩‏ -/571) واأخرجه الحاكم ايضا باستاد خر 4١05 /٤(‏ - 
.(or¥‏ 
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وروي ( ان رجلا) (۱) من أراش () قدم مكة بإبل» فباعها من ابي جهل بن هشام 
فمطله 0)» فقام في المسجد» فقال: يا معشر قريش» ائي رجل غریب ابن (4) سبيل » 
(واني بعت) (5) ابلا من ابي جهل (بن هشام) (5) فمطلني. وظلمني» فمن رجل 
يعدينى عليه. وياخذ لي بحقي؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد جالس . 
ا ذلك الرجل يعديك عليه فانطلق اليه (فذكر) (۷) له ذلك». فقام (معه) 0) 
(وبعشت قريش) )٩(‏ في أثرهما (رجلا) »)٠١(‏ وانما فعلوا ذلك استهزاءء () )١١(‏ قد 
علموا بين رسول الله صلى الله عليه وسلمء وبين ابي جهل لعنه الله من العداوة 


(فأتى الباب) (؟١)‏ فضريه. 


)١(‏ (ان رجلا) في: أء ب» دء هه وفي ج: عن رجل. 

(؟) اراش اسم قبيلة . 3 
(۳) والمطل» أو المماطلة هو التسويف في الدين. 

(انظر : القاموس المحيط )5١:4‏ 

(4) (ابن) في: أء بء دء هه وقي ج: وابن. 

(0) (واني بعت) في: أء ب» دء هاء وفي ج: وبعت. 

(1) (بن هشام) في بء وساقطة من : ا ج؛ د» ه. 

(0) (فذكر) في: أ» ج» دء هاوفي ب! وذكر. 

(۸) (معه) في: أل دء هء وساقطة من بء؛ ج. 

(4) (وبعثت قريش) في: دء هه وفي أء ب: وبعث قريش» وفي ج: وبعث الى قريش . 
)٠ 0‏ (رجلا) في: 3 بء دء هء وفي ج: : رجل خطا نحوي. 

)١١(‏ (لا) في: ا ج دء ه وفي ب: يبما. 

(۱۲) (فاتى الباب) في: أء ب» دء هء وساقطة من ج. 
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فقيل : من هذا؟ 


فقال: محمد. 


فخرج ابو جهل› وما في وجهه رائحة من (الذعر) )١(‏ (اي) (۲) الخوف. 

فقال: اعط هذا حقه 

فقال: نعم 

(فدخل) 0) (فاخرج) (:) حقه فاعطاه اياه فجاء (الرسول) (0) فاخبرهم» وجاء 
الرجل فوقف عليهم فقال: (جزاه) () الله خيراء اخذ لي (بحقي) (۷)» فلم يتفرقوا إلى 
أن جاء أبو جهل عليه اللعنةء فقالوا: ويلك ما صنعت ؟ 

فقال ١‏ والله ما هو إلا أن ضرب على الباب. فقال: محمدء فذهب فؤادي» 
فخرجت (فان) (۸) معه (لفحلا) (5) ما رأيت مثل (هامته) )٠١(‏ وانيابه لفحل قط. ان 
كاد لاكلني لو امتنعت» فوالله ما ملكت (ان) (۱۱) (اعطيته) (۱۲) حقه(۱۳) . 


, (الذعر) في : أ ج“ د ها وفي ب الرعب‎ )١( 

زفق (أي) في : 8 ج“ د ه. وساقطة من ب. 

(FT)‏ (فدخل) في: 00 باء د هه وساقطة عن ج. 

(1) (فاحرج) في : باء ج» ده هے وفي [: واخرج . 

. ج ده ه وفي ب الرجل‎ u : (الرسول) في‎ )٥( 

7( (جزاه) في : أ ب» د» هھ وفي ج: خخيرا . 

)¥( (بحقي) في: بء وفي آ» ج دءه! حقي . 

(۸) (فان) في «Î:‏ ٤ب‏ ج٤‏ وفي دء ه: فإذا. 

)4( (لفحلا) في: أ 0 ج وفي دع هده فحل . 

. (هامته) في : بء ج» ده هے وفي [: بامته‎ )٠١0( 

)١١(‏ (ان) في : أ ب٤ا‏ جء وفي: دغ هه حتى. 

. (اعطيته) في : دغاهء وفي 8 ب ج أعطيث‎ )١6( 

(۱۳) اخحرجه أبن اسحاق في المغازي ١51/(‏ -۱۷۷ رقم )۲٤۳‏ وعنه ابن هشام في السيرة (۲/ ۲۹ - )۳١‏ ومن طريق 
ابن اسبحاق أمر جه البيهقي في دلائل النيوة (۲/ 1۹۲ - ٤‏ وقي اسناده عبد الملك بن عبد الله بن ابي سفيان 
الثقفي وهو مجهول ولاجيرة معضل . 
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ففى الحديث بيان جواز الاعداء محرد الدعوى . ألا يرى أن رسول إلله صلى الله 
عليه وسلم قام بنفسه بمجرد الدعوى . إلا أن اليوم القاضي لد يقوم بنفسه لكثرة ا خصوم 


(أو 1١ (U‏ فيه من الاستخقاف به (؟). فأما أو کان الخصم خارج المصر. 


قالوا: إن كان قريبا من المصرء بأن كان بحيث لو ابتكر من اهله أمكنه أن يحضر 
مجلس القاضى وبحيث (يبيت) () فى منزله (يعديه) (4) وان كان بعيدا من المصر بحيث 


لا يمكنه أن يعود (من) (0) المصر ويبيت في منزله لا يعديه» ثم كيف يصنع القاضي ؟ 


قيل: يأمر المدعي باقامة البينة (5) ان له عليه حقاء ولا تكون هذه البينة لاجل 


القضاءء بل لاجل الاحضار كما في كتاب القاضي (الى القاضي) (۷) فإذا اقام البينة امر 
انسانا أن يحضر خصمهء فإذا الحضره امر المدعى باقامة البينة» فإذا أعاد البينة 


(العادلة)(۸) قضى بها عليه (4) . 


)١(‏ (او لما ) في أ بع ج» وفي: دء ه: ولا. 

(۲) انظر: شرح ادب القاضي لابن مازة ٠۳٠٠:۲‏ الهندية: ۳١١‏ الخانية ۲٦٠:۲‏ . 
)( (يبيت) في : 3 ب د هاء رفي ج: يبيته . 

(4) (يعديه) في: ج» دء هء وفي أء ب يعيذيه. 

- اي يعديه بمجردالدعرى» كما لو كان في المصرء وهذا على سبيل الاستحسان. 
انظر: (شرح ادب القاضي لابن مازة Ft:‏ الهندية 256:1 الخانية ۲ 5551), 
)٥(‏ (من) في: دء هه وفي أء بء ج: في. 

(5) وشهادة المستور فى هذا الامر تكفى . 

انظر: (شرح ادب القاضي لابن مازة Fev:‏ الهندية ۳۳۹:۳ الخانية ۳ )۳١١:‏ . 
)¥( (الى القاضي) في : e‏ ب٤‏ دء هء وساقطة من ج. 


- ففي كتاب القاضي الى القاضي» يقيم المدعي البيئة عند القاضي الكاتب ليكتب له كتابا لا ليقضي بها. 


(۸) (العادلة) في : أ »ب ج“ وفي دء ه: لعادلة. 
(9) انظر؛ المراجع السابقة . 
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وقيل : (يحلفه) )١(‏ القاضي» فإن نكل اقامه من مجلسهء وإن حلف امر انسانا أن 
يحضر خصمه.ء والاول اصح وعليه اكثر القضاة (5). 
وذكر 'الخنصاف" : ان القاضئ يدفع خاتمه لاحضار الخصمء إذا كان في المصرء 
ويبعث من يحضره إن كان خارج المصر 20»: والقضاة على عكس هذا فإنهم يبعثون 
(الرجل) (5) في المصرء ويدفعون العلامة خارج المصر (ه)ء وبعض القضاة يختارون في 
العلامة دفع الخاتم» وبعضهم دفع الطينة وبعضهم دفع قطعة قرطاس . وهذا لأن الخصم 


ريما يكون بعيداً (عن) (5) المصرء والمدعي (تلحقه) (۷) مؤونة (۸) (الراحل) (4) ويريد أن 


يتحمل تلك المؤونة بنفسه فلا يلزمه شيء. (فقلنا) :)٠١(‏ بأن القاضي يبذل له علامة 
(الحاكم)<١1)‏ وإلا بعث القاضي إليه من يحضره» ومؤنة الشخص (تقدمت) .)١‏ 


)١(‏ (يحلفه) في : 3 باء د» هه وفي ج: يحلف. 

(۲) انظر: المراجع السايقة. 

- وفيها: انه قبل ايضا: يستكشف القاضي حال المدعي» فيقول: هل لك معه خلطةء أو اخذ وإعطاء» أو شركة؛ أو 
مضاربة»؛ أو مبايعة ؟ فان فسر ذلك امر أنسانا أن يحضر خصمه؛ وإلا فلا. 

(۳) انظر: شرح ادب القاضي لابن مازة ٠۳١۲:۲‏ الهندية ۳۳۷:۳ الخانية ۲: 3756 ۳١١‏ . 

() (الرجل) في: بء جء وفي أء دء ه: الراجل. 

(5) المراجع السابقة. 

)7( (عن) في : 3 ب د» ه» وقي ج : من . 

(۷) (تلحقه) في : أء بء ج» وفي دء ه: يلحقه. 

(8) اي : تكاليقه. 

(4) (الراحل) في: أ بء ج» وفي دء ه: الراجل. 

)٠١(‏ (فقلنا) في: آ» بء دء هه وفي ج: فقلت. 

)١١(‏ (الحاكم) في: أء بء ج» وفي دءه: الحكم. 

(1) (تقدمت) في: 2 ج» دء ها وفي ب: ققد مر. 

- انظر: المراجع السابقة وفيها الخلاف في المؤونة قبل ذلك هل هي في بيت المال أو على المتمرد والصحيح انها على 
المتمرد. 
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إذا تقرر ذلك. فمنها أن من (وعي) )١(‏ من مسافة ما ذكرنا فما دونها (۲) وجبت 
عليه الاجابة لأنه لا (تتم) () مصالح الاحكام» وإنصاف المظلومين من الظالمين إلا 
بذلك. وإن كان أبعد لا يجب الاجاية 
ومنها: ان (يدعوه) () الخصم إلى حق مختلف في ثبوته» وخصمه (يعتقد) (0) 
ثبوته فتجب الاجابة» لأنها دعوى حق. وإن اعتقد عدم ثبوته لم تجب الاجابة لأنه 
مبطل؛ وإن دعاه الحاكم وجبت الاجابة له لأن المحل قابل للحكم والتصرف والاجتهاد. 
ومنها: النفقات فيجب الحضور فيها عند الحاكم لتقديرها إن كانت (للاقارب)(00) 
وإن كانت للزوجة (او للرقيق) (۷) فهو مخير بين إبانة الزوجة وعتق الرقيق» وبين 
الاجابة (۸) . 


)0( (دعی) في : 3 ب» ده هه وفي ج : ادعی . 

(؟) والمسافة الممررة سابقا هي أن المدعي لو ابتكر من اهله أمكنه أن يحضر مجلس القاضي وبحيث يبيت في منزله؛ 
وفي تبصرة اكام لابن فرحون (1: 2٠5‏ ان المسافة هي مسافة القصر. 

(۳) (تتم) في: أء بء ج رفي دعءه: يتم عليه. 

)٤(‏ (يدعوه) في: أء بء دء هه وفي ج: يدعوا. 

(5) (يعتقد) في: أء ج» د» ه وفي ب: معتقد. 

() (للاقارب) في: ع ج د» ه وفي ب: الاقارب. 

(۷) (أو للرقيق) في : أ بء د» ه» وفي ج: وللرقيق. 

(۸) انظر: تبصرة الحكام (705:1) »فالسالة بتمامها منهاء الفروق للقرافي ٤‏ :۷۸ . 

- لم ارى فيما اطلعت عليه من كتب الحنقية هذا التفصيل في وجوب اجاية دعوة الحاكم ولكن الحنفية يقررون انه من 
دعاه القاضي إلى مجلسه فلم يجب استحق التعزيز. 

- وسباتي هذا لاحقا في كلام المصنف - وعليه فإن ما نقله المصنف عن التبصرة يكون مقبولا عند الحنفية بناء على ما 
ذكرنا - والله تعالی اعلم. 
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فإذا امتنع الخصم من الحضور(عزره) )١‏ لأنه أساء الادب فيما صنع فاستوجب 
التعزير» (فيعزره) () القاضي اما بالضرب» أو (بالصفع) (۳)» أو بالحبس» على قدر ما 
يرى»؛ أو يعبس (في) (5) وجههء (فيعزره) (5) القاضي على (ما يراه) (5) (تعزيرا) ۷) 
وتأديباء وكذلك إذا سكت ولم يقل إني احضر أولا (احضر) (۸) إلا أنه لم يحضر في 
الوقت الذي وقت له» لأن السكوت في موضع الجواب يكون إمتناعا عما دعي اليه(ة) . 


() (عزره) في : أو بء د هھ وفي ج: غيرت . 

(۲) (فيعزره) في : أ به د» هاء وفي ج فیقره. 

زشرف (بالصفع) في : بء ج دء هے وفي أ: بالصفح. 

)4( (في) في : دء ه» وساقطة من أ› بء ج 

(5) (فيعزره) في : 3 باء ده سه وقي ج : فيقره. 

(5) (مأ يراء) في : 3 ج د» هن وفي ب: ما يرأه القاضي . 

(۷) (تعزيرا) في : 3 بء دء هء وفي ج: تعذيبا , 

. (أحضر) ني : أ ب د اه دفي ج: يحضر‎ (A) 

(4) انظر: شرح أدب القاضي لابن مازة ۲: ۳۲۵١‏ الهندية ۴۳۸:۳ اخانية ؟: 558 .۳١١‏ 

وفيها: - ان المدعى عليه إذا حضر إلى مجلس القاضي » فالقاضي يأمر المدعي ياعادة البينة على تمردهء فإذا اعاد البيلة 
عاقبه على عا صلع من التمرد: وأساءة الادب» ولا يتشرط التعديل في الشهادة على التمردء بل يكفي في ذلك 
شهادة المستور. 
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فصل 


في بيان ما لا تجب فيه الاجابة» وفيما هو مخير (فيه) )١(‏ بين الاجابة وعدمها 

فمنها: اذا دعاه ولم يكن له عليه حق لم تجب الاجابة» اوله عليه حق ولكن لا 
يتوقف على الحاكم فلا تجب الاجابةء فإن كان قادرا على ادائه لزمه اداؤه ولا 
(يذهب)(۲) اليه . 

ومنها: متى علم الخصم إعسار خصمهء حرم عليه طلبه» ودعواه الى الحاكم . 

ومنها: إذا دعاه خصمه وعلم انه يحكم عليه بجور لم تجب الاجابة» وتحرم 
الاجابة إذا كان الحكم في الدماء» والفروج» والحدودء وسائر العقوبات الشرعية. 

ومنها: إذا كان الحق موقوفا على الحاكم كتأجيل العنين» فإن الزوج مخير بين 
الطلاق» فلا تجهب الاجابة» وبين الاجابة» فليس له الامتناع منها . 

ومنها: القسمة المتوقفة على الحاكم» فيتخير المطلوب بين تمليك حصته لغريه. 
وبين الاجابة وليس (له) ©) الامتناع منها. وقد تقدم مأ في نفقة الزوجة والرقيق «:). 
تنبيه: متى طولب بحق يجب عليه اداؤه على الفور كرد المغصوب» فلا يحل له أن 
يقول لخصمه: لا أدفعه لك إلا بالحكم». لأن المطل ظلمء والوقوف على الحكام صعب 
من "القواعد" (0) والله اعلم. 


)١(‏ (فيه) في ده ه» وساقطة من أ بء ج 

(۲) (يذهب) في : ب د هداء روفي ج: يلزم . 

ضرف (له) في : أواببء دء ه» وساقطة من ج. 

(5) تبصرة الحكام ٠٠:١‏ نقلا عن الفروق للقرافي 5 :۷۸. 

)2 أي من القواعد للقرافي في كتابه الفروق . 

- انظر: تبصرة الحكام “١‏ نقلا عن الفروقء وانظر الفروق ۷۸:٤‏ . 
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الباب التاسع 


في القضاء ببينة الخارج () على ذي اليد م إذا (اقاما) 0 
البينة وفى تاريخ الدعوى والشهادة 


اعلم ان الرجلين اذا تداعيا عيناء وبرهنا :) » فلا يخلو اما ان يدعيا ملكا 
مطلقا(ه)» أو ارثا )٩(‏ او شراء . وکل قسم ثلاثة أقسام . 
لأنه إما أن يكون المدعى في يد ثالث» أو في(يدهما) (۸) أو في يد احدهما. وکل 


لآنه إما ان (لا) (ه) يۇرخا. أو أرخا تاریخا واحذاء أو ارخا وتاريخ أحدهما 
أسبق» أو أرخ أحدهما لا الآخر. وجملة ذلك ستة وثلاثون فصلا .)٠١(‏ 


(١)اي:‏ من يدعي عينا في يد غيره» أو هو غير الخائز. 

(۲) اي: الحائز للعين المتنازع عليها ويسمى الداخل . 

(۳) راقاما) في أ ب» وفي ج: اقامهاء وفي دء ه: اقام . 

(4) اې : ان كلا من الخارج وذي اليدء اقام البينة على أن العين المتنازع عليه ملكه. 

انظر: (الدر المختار .)٥۷٠: ٥‏ 

)٠(‏ وذلك بان ا والداخل أن العين ملكه دون ذكر سبب ذلك الملك. 
(انظر : تكملة فتح القدير .)۲١۳:۸‏ 

000 اي ان يدعي كل منهما ان سيب ملكه للعين الارث من مورثه. (انظر: البدائع (TTT:‏ 
(۷) اي ان يدعي كل منهما أن سبب ملكه للعين هو الشراء من الغير أو الخصم. انظر: (المرجع السابق) . 
(8) (يدهما) في : ا ج“ د» هه وفي ب: يديهما. 

(9) (لا) في: 3 ب» ج» وساقطة من د» ه 

(١٠)انظر:‏ هذا التقسيم في جامع الفصولين (71:1 وما بعدها) فجل الباب فيه. 
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اما لو ادعيا ملكا مطلقاء والعين في يد ثالث» ولم يؤرخاء أو ارخا تاريخا 
واحداء وبرهنا يقضى بينهما )١(‏ لاستوائهما في الحجة .)١(‏ 


(۱) أى نصفين. 

(انظر: البدائع ۲۳۷:١‏ تكملة فتح القدير 140:4). 

(۲) انظر: البدائع 157 © تكملة فتح القدير ٠٠٤٥:۸‏ تبيين الحقائق 715:14؛ المبسوط ٤۲:1۷:‏ رد المحثار 
6 . اللباب ٠۳۲: ٤‏ شرح ادب القاضي لابن مازة 2577:7 جامع الفصولين ۷٠:١‏ . 

- وقد استدل الحنفية لقولهم هذا بعدة أدلة مئها: - 

أ) ما روى عن ابي موسى الاشعري أنه قال: :ان رجلين اخشصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناقة» 
واقام كل واحد منها البيئة» فقضی بها بينهما نصفين؟. 

أخرجه ابو داود 41١- 4١ /1١(‏ رقم / القضاء/ باب الرجلين يدعيان شيئاً ليس بينهما بينة) والحاكم في المستدرك 
)45/8( والبيهقي في الستن )5510//1١١(‏ وقد اختلف في متنه فروي بلفظ : «ليس لواحد منهما بينة؟ أخخرجه ابن 
أبى شيبه #”1١1/5(‏ رقم ١٠1١)و(١548/1١‏ رقم 5 وأحمد )1١٠7/4(‏ وأيو داود (۳۹/۱۰ و ٤١‏ رقم 
ر (Toq¥‏ والنسائي (۸/ ١14‏ / آداب القضاة/ القضاء فيمن لم تكن له بينة) والحاكم (45/5 - 45) وابن 
ماجة (۲/ ۷۸٠‏ رقم ١1/۲۳۳لأحكام/‏ الرجلان يدعيان السلعة وليس يينهما بينة) والبيهقي 504/1٠١(‏ و ٠١١‏ و 
۹ ) وقد اختلف فيه على قتادة؛ وقيل عن سعيد بن أبي بردة عن بردة عن أبي موسى» وقيل لم يسمعه أبو بردة 
من أبيه؛ وإنما سمعه عن سماك بن حرب. 

وروي أيضاً موصولاً عن سماك عن تميم عن جابر بن سمرة أخرجه الطبراني في الكبير بإسنادين (5/ 7٠١4‏ رقم ١8154‏ 
و 1876) فى الأول ياسين الزيات وفي الثاني سويد بن عبد العزيز وحجاج بن أرطاةء والثلائة ضعفاء. 

وقال الدارقطني والبيهقي والخطيب: الصحيح أنه عن سماك مرسلاً. (التلخيص )51١/4‏ 

وجاء من حديث أبي هريرة بنحو اللفظ الأول اخرجه ابن حبان (موارد الظمآن 14١‏ رقم )1١١١‏ والبيهقي 
(١/08؟)‏ واختلف فى إسناد أيضاًء فروى بنفس الاسناد عن أبي بردة عن أبي موسى وقيل عن أبي بردة مرسلا. 

وله فاد معول: مكنا واستاذاً. 

ب) أن البيئة دليل من أدلة الشرع » والعمل بالدليلين وإجب بالقدر الممكن» فإن امكن العمل بهما من كل وجه يعمل 
بهما من كل وجه» وإن لم يمكن العمل من كل وجهء يعمل بهما من وجه كما في سائر الأدلة الشرعية من ظواهر 
الكتاب والسنة المشهورة واحبار الاحادء والاقيسة الشرعية إذا تعارضت وهنا إذا تعذر العم بالبينتين ياظهار الملك في 
كل المحل امكن العمل باظهار املك في النصف فيقضى لكل واحد منهما بالنصف. 

انظر: (المراجع السابقة) 

- وقد رد الحنفية ما قد يعترض به عليهم من أن هنالك منافاة بين البينتين وهذا يوجب اليقين بكذب احداهماء 
لاستحالة اجتماع الملكين في كل العين في حالة واحدة بان المطلق أو المجوز للشهادة محتمل الوجود» فقد تشهد 
البيئة الاولى على سبب الملك كالشراء مثلاء وتشهد البينة الثانية بالملك بناء على اليد فتصح الشهادتان» ولا يكرت 
بينهما منافاة» ولا يتعين كذب احداهماء فيعمل بهما بالقدر الممكن . 

انظر: (العناية وتكملة فتح القدير 47:48؟) ْ 

- ان الحكم المقرر في هذه المسألة هو في الاصل للصورة الاولى منها وهي ان يدعبا ملكا مطلقا وقد انسحب هذا 
الحكم على الصورة الثانية وهي انهما ارخا تاريخا واحداء لأنه لم يثبت سبق احدهما بالملك؛ بحكم التعارض 
القائم» ثم بالاستواء بذكر التاريخ» فسقط اعتبار التاريخ والتحقق بالعدم» فبقيت المسألة دعوى الملك المطلق بلا 
تاریخ 


انظر: (البدائع .)۲۳٣:۱‏ 


ا 


وان ارخا وتاريخ احدهما اسبق» يقضى للاسبق» لأنه اثبت الملك لنفسه في زمان 
لا ينازعه فيه غيره» فيقضى بالملك له» ثم لا يقضى بعده (لغيره) )١(‏ إلا إذا تلقى املك 
منهء ومن ينازعه لم يتلق الملك منهء فلا يقضى له (به) (5). 


- Center of Thesis Deposit 


)١(‏ (لغيره) في : أءدء هه وفي ب: لا لغيره؛ وفي ج: ولغيره. 

(۲) (به) في ب؛ وساقطة من أء ج» دء ه. 

- انظر: 

تبون الحقائق ٤1۹: ٤‏ المبسوط ٤۳:1۷‏ البدائع ١‏ الهداية والبناية ۰٤۸7:۷‏ تحفة الفقهاء ۲۹۷:۳ جامع 
الفصولين ۷٦:١‏ مختصر الطحاوي : 2507 الهندية ٤‏ :۷۳ الخانية ۳۸٠:۲‏ البزازية ۳۷٠:٠١‏ . 

- وتفصيل استدلال الحنفية للمسألة: ان بينة الخارج مسموعة بلا حلاف» والبينتان قامتا من الخارجين» فكانتا 
مسموعتين ثم ترجحت احداهما بالتاريخ؛ لأنها اثبتت الملك في وقت لا تعارضها فيه غيرهاء فيؤمر صاحب اليد 
بالدفم اليه الى أن يقوم الدليل على أنه باي طريق انتقل الملك اليه. 

انظر: (البدائع 5 البسوط 1۷ .)٤۳:‏ 1 

- وقد ذكر هذه المسألة غير واحد من كتب الحنفية وقال انها على قول ابي حنيفة رحمه الله؛ وقول ابي يوسف الاخرء 
وقول محمد الاول. 

انظر: (الهددية ۷٠: ٤‏ الخخانية ۳۸٠:۲‏ البزازية 6 تبيين الحقائق 6: ):71/1١‏ وقد انكر الكسائي الخلاف في 
المسألة واعتبر الحكم فيها بالاجماع حيث قال: «ولا يجيء خلاف محمد رحمه الله) 

انظر: (البدائع 550215). 
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ولو ارخ (احدهما) )١(‏ لا الآخر» فعند "ابي حنيفة' رحمه الله لا عبرة (للتاريخ) 
(0) ويقضى بينهما نصفين: لأن توقيت احدهما (لا يدل) )١(‏ على تقدم ملكهء لأنه 
يجوز أن يكون الاخر اقدم منه» ويحتمل أن يكون متأخرا عنه.ء فجعل مقارنا رعاية 
للاحتمالين (4). 

وعند "ابي يوسف“ رحمه اللهء للمؤرخ لانه اثبت لنفسه الملك في ذلك الوقت 
يقينا ومن لم (يؤرخ) (0) يثبت للحال يقيناء وفي ثبوته في وقت تاريخ صاحبه شك فلا 
يعارضه (5) . ش 

وعند "محمد" : يقضى لن اطلق لأن دعوى الملك المطلق» دعوى الملك من 
الاصل» ودعوى المؤرخ (يقتصر على وقت )0720 التاريخ › (ولهذا) (۸) ترجع (الباعة) (4) 
بعضهم على بعض وتستحق (الزوائد) )٠١(‏ المتصلة )1١(‏ »أو المنفصلة (15) فكان المطلق 
اسبق تاريخا فكان اولى .)٠١(‏ هذا إذا كان المدعى في يد ثالث . 


(1) (احدهما) في: أو ب» د ه» وفي ج: احذهما إلا عند. 

000 (للتاريخ) في : أ ج“ د» هء وفي ب: في التاريخ. 

(9) ذلا يدل) في : أء ب» د» هء وساقطة من ج. 

(5) انظر: المبسوط ٠55:17‏ تبيين الحقائق ٠۳1۹: ٤‏ البدائع ۴ تحفة الفقهاء ۲۹۷:۳ البناية ٤۹١:۷‏ الهداية 
والعناية وتكلمة شرح فتح القدير ۲۹١:۸‏ . 

(6) (يؤرخ) في: أء جء دء هاء وفي بب: يؤرخه. 

(1) انظر: المراجع السابقة. 

(۷) (يقتصر على وقت) في : أء بء د» هه وساقطة من ج. 

(۸) (ولهذا) في : أء ب» دء هء وفي ح: فلهذا. 

(9) (الباعة) في: بء ج» دء ه» وغير واضحة في أ. 

)٠١(‏ (الزوائد) في: 0 ب ده هه وفي ج: بالزوائد. 

)١١(‏ والزوائد المتصلة كالسمن في الحيوان, 

انظر: (البناية ٤۹٠:۷‏ العناية ٦۹١:۸‏ ۲) 

)١(‏ والزوائد المنفصلة كالاولاد والاكساب في الحيوان. 

انظر : (المراجع السابقة). 

(۱۳) انظر: المبسوط ٤۲:۱۷‏ تبيين الحقائق ٤‏ :۳۱۹ البدائع :٣١۴۳ء‏ محفة الفقهاء ۲۹۷:۳ البناية ٠٤۹٠:۷‏ 
الهداية والعناية وشرح فتح القدير ۲۹۵:۸ . 
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فان كان في يدهما فكذلك الجواب .)١(‏ لأنه (لم يترجح) )١(‏ احدهما على الآخر 
باليدء ولم تنحط حاله عن حال الآخر باليد” . 

وإن كان في يد (احدهما) (:) فإن ارخا سواءء أو لم يؤرخا. فهو للخارج لان 
بينته اکثر اثباتا (0). 

وإن ارخا واحدهما اسبق (فهو لا سبقهما) (7) لما مر 7) . 

وعن "محمد" انه رجع عن هذا القول» وقال: لا تقبل بينة ذي اليد على 
الوقت» ولا على غيره» لأن البينتين قامتا على مطلق الملك ولم (يتعرضا) (۸) لجهة 
الملك» فاستوى التقدم والتأخرء فيقضى للخارج (9). 

ولهما :)٠١(‏ أن البينة مع التاريخ (تتضمن) )١١(‏ معلى الدفع› فإن الملك إذا ثبت 
لشخص في وقت» فثبوته لغيره بعده لا يكون (الا) (15) بالتلقي منه 


. ۲۹۸:۳ انظر: تحفة الفقهاء‎ )١( 

(۲) (لم يترجح) في: أ بء د» هه وفي ج: لو لم يرجح. 

(9) انظر: جامع الفصولين ۷٦:١‏ تحفة الققهاء ۲۹۸:۳؛ شرح ادب القاضي لابن مازة ۲۳٠٣:۲‏ . 

- وتفصيل الاستدلال للمسألة: أن كل واحد من نصفي العين المتنازع عليها اجتمع فيه بينة الخارج؛ وبينة ذي اليد 
والدعوى في ملك مطلق عن السبب والتاريخ؛ فتكون بينة الخارج اولى بالقبول» فيصير النصف الذي في يد كل 
واحد منهما مقضيا به لصاحبه. 

(انظر: شرح ادب القاضي لابن مازة *570211). 

(4) (احدهما) في : 3 ب» ده ه» وفي ج: حدهما. 

(6) انظر: جامم الفصولين ١‏ :٦۷ء‏ تحفة الفقهاء 2758:7 شرح ادب القاضي لابن مازة ۳٠٤۲ء‏ وما يعدهاء شرح 
ادب القاضي للجصاص ۰۲۹۳ البدائع؟ :۲۲۲ . 

- وقد استذل الحنفية لقولهم في هذه الصورة» بأن البينة حجة المدعي لقوله صلى الله عليه وسلم: «البينة على المدعي» 
- سبق تخريجه - وذو اليد ليس بمدع فلا تكون البينة حجته والدليل على أنه ليس بمدع ما ذكر من تحديد المدعي 
انه اسم لمن يخبر عما في يد غيره لنفسه؛ والموصوف بهذه الصفة هو الخارج لا ذو اليد؛ لأنه بخبر عما في يد 
نفسه لنفسه فلم يكن مدعيا فالتحقت بينته بالعدم» فبقيت بينة الخارج بلا معارض» فجب العمل بها. 

(انظر: البدائع 155:5). 

(5) (فهو لا سبقهما) في: آ» بء ج» وفي دء ه: فهؤلاء سبقهما تصحيف. 

(۷) انظر: الهداية والعناية وتكملة شرح فتح القدير 1:4؟2551) البناية 248:19 تحفة الفقهاء ۲۹٠:۳‏ بدائع الصنائح 
۹ جامع الفصولين ۰۷٦:۱‏ تين الحقائق .737١:4‏ 

- وهذا القول للامام ابي حنيفة» ولابي يوسف» ورواية عن محمد رحمهم الله جميعا. 

انظر؛ (المراجع السابقة). = 
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(۸) (يتعرضا) في: دء هء وفي أ: يتعارضاء وفي بء ج: يتعرضتا. 

(۹) انظر: المراجع السابقة , 

- وتفصيل استدلال محمد رحمه الله: ان البيتتين لما لم تتعرضا لجهة الملك اي لسببه جاز أن يكون صاحب التاريخ 
الؤخر اقدم في سبب الملك» فيكون أسيق من الآخر في الملك لتقدم سبب ملكه على سبب ملك الآخرء لذلك 
سقط إعتبار التاريخ يخلاف ما إذا قامت البينتان بالتاريخ على الشراء واحداهما أسيق من الاخرى حيث کان الاسبق 
ن رت ن سيت ذلك اند ارين وهو الشراء؛ فلم يبق احتمال أن الآخر أسبق في الملك. 

e‏ اولك خد ف وال إنه لا تقبل بينة ذي اليد 
مطلقا إلا في دعوى التاج. 

أنظر: (المراجع السابقة) 

(١٠1)اي‏ لابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله. 

)11( (تتضمن) في : 3 بء جء وفي دء ها! يتضمن, 

)١0(‏ (لا) في: أء ب» د» هء وساقطة من ج. 
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فصارت بينة ذي اليد بذكر التاريخ متضمنة دفع بينة الخارج› على معنى أنه لا 
يصح إلا بعد اثبات التلقي (من) )١(‏ قبله» وبينته على الدفع مقبولة .)١(‏ 
هذا )١(‏ إذا كانت الدار في (يدهما) »)٤(‏ (فصاحب) (ه) الوقت الاول (اولى) «) 
عندهما وعنده يكون بینهما (۷). 
وإذا أرخ احدهما لا الآخر (۸) فعند "ابي يوسف' يقضى للمؤرخء لأن بينته اقدم 
من المطلق كما لو (ادعى رجلان شراء) (4) من واحدء وأرخ أحدهما لا الآخر كان 
المؤرخ اولى .)٠١(‏ 


)١(‏ (من) في: بء ج» د» هه وفي آ: عن. 

(؟) انظر: المراجع السابقة. 

وفيها: - أن بينة ذي اليد مع التاريخ يتضمن معنى الدفع كما لو ادعى على ذي اليد عيناء واتكر ذو اليد ذلك؛ وأقام 
البينة انه اشتراه من المدعي تندقع الخصومة. 

- وقول ابي حنيفة» وابي يوسف رحمهما الله هو ظاهر الرواية وهو الراجح في هذا المذمب. (انظر: البدائع 
(YT:‏ 

(۳) اې وعلى هذا ا لحلاف السابق بين ابي حنفية وابي يوسف من جهة ويين محمد من جهة اخرى. 

انظر: (الهداية والعناية وتكملة شرح فتح القدير .)۲٦۳:۸‏ 

)٤(‏ (يدهما) في أء وفي: بء ج» دء ه: ايديهما. 

2 (فصاحب) في: بء جء ده هاه وفي أ: وصاحب. 

(5) (اولی) في : أء ب دء ههء وساقطة من ج. 

(۷) انظر: الهداية والعناية وتكملة شرح فتح القدير 2577:4 جامع الفصولين ۷1:١‏ البناية ۸۹:۷ . 

(۸) وتوضيح صورة المسألة : لو أقام الخارج وذو اليد البيئة على ملك مطلق ووقتت احداهما دون الآخر. 

انظر: (المراجع السابقة). 

(9) (ادعى رجلان شراء) في ب» وفي أ: ادعى بطلان شراءء وفي ج: ادعی شراءء وفي د» ه: ادعيا شرائه. 

. ۲۹۹:۳ البدائع 2 متحفة الفقهاء‎ » ٤۸۹:۷ انظر: الهداية والعناية :22577 البناية‎ )١( 

- وتفصيل استدلال ابي يوسف رحمه الله هو: ان بيلة صاحب الوقت اظهرت الملك له في وقت خاص لا يعارضها 
فيه بينة مدعى املك المطلق يقن يل تحتمل الممارضة وعندمهاء. لآن اللك المطلق لآ يتعرض للقت »فلا تنبت 
المعارضة بالشك. ولهذا لو ادعى كل واحد من الخارجين على ثالث» وأقام كل واحد منهما البيئة انه اشتراه من 
رجل واحد» ووقتت بيئة احداهما واطلقت الاخرى يقضى لصاحب الوقت» كذا هذا. 

انظر: (البدائع (YT:‏ 

- هذا وقد روي عن أبى حنيفة رحمه الله مثل قول ابي يوسف. 

انظر: (المراجع السابقة) . 


All واطع1؟]‎ Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


-1۳- 


وعند "ابي حنيفة' و" محمد" : يقضى للخارج ولا عبرة للوقت» لأن بينة ذي 
اليد انما تقبل اذا كانت متضمنة معنى الدفع» (وهنا) )١(‏ وقع الاحتمال في معنى الدفع 
لوقوع الشك في وجوب (التلقى )١()‏ من جهته لجواز ان شهود الخارج لو وقتوا لكان 
اقدم» فإذا وقع الشك في تضمنه معنى الدفع فلا (تقبل) © مع الشك والاحتمال (). 

وإذا ادعى كل واحد منهما الارث من ابيه» فلو (كانت) (0) العين في يد ثالث ولم 
يؤرخاء أو ارخا سواء فهو بينهما نصفان (لاستوائهما) )١(‏ في الحجة (0). 


)١(‏ (وهنا) في: أ د هه وفي بء ج: ها هئا. 

)¥( (التلقي) في : أ ب٤‏ ج»› وفي دء ه: تقلى. 

(6) (تقبل) في: »ب جء وفي دء ه: يقبل . 

(6) انظر: المراجع السابقة . 

- وتفسير استدلال الطرفين هو: ان الملك المطلق احتمل السبق والتأخير عن الملك المؤقت» لأن الملك المطلق يحتمل 
التأخير والسبق» لجواز أن صاحب البينة المطلقة لو وقتت بينته كان وقتها اسبق» فوقع الاحتمال في سبق املك 
المؤقت فسقط اعتبار الوقت فبقى مطلق الملك فيقضى للخارج. بخلاف الخارجين إذا أدعيا الشراء من رجل واحد» 
لأن الباتع اذا كان واحد فقد اتفقا على تلقي الملك منه ببيعه» وإنه امر حادث» وقد ظهر بالتاريخ ان شراء صاحب 
الوفت اسق» ولا تاريخ مع الآخر وشراءه امر حادث فكان صاحب التاريخ اولى. 

(انظر: البدائع ۲۳۳:۹). 

(4) (كانت) في دء هء وفي أء بء ج: كان. : 

(5) (الاستوائهما) في : 3 باء دع هھ رفي ج: فهو لاستوائهما. 

(۷) انظر: جامع الفصولين ١‏ :لالاء المبسوط ٠٤١:1۷‏ الهندية ۷٤:٤‏ البزازية 1:6لا”. تحفة الفقهاء ٠٠٠٠:۳‏ 
البدائع ۲۳۷:۰ . 

- والدئيل على ذلك: ان كل واحد من الوارئين خصم عن مورثه فكأن المورثين حيان وأقاما البينة على ملك مطلق 
لهما فى يد ثالث» وفى هذا يقضى بالملك المطلق بينهما'نصفان - كما مر سابقا - 

(انظر: الميسوط 041:17 البدائع 557:5). 
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وان ارخا واحدهما اسبق (فهو) )١(‏ لا سبقهما عند "ابي يوسف ' (۲) وكان "ابو 
يوسف"' رحمه الله يقول اولا: يقضى (به) (۳) بينهما نصفين (لاستوائهما) (؛) في 
الارث والملك المطلق » ثم رجع إلى ما قلنا(ه) . 

وقال '“محمد' - رحمه الله - في رواية ابي حفص )١(‏ كما (قاله) (۷) "ابو 


e. 


حلفه (۸). 


5 


)١(‏ (فهو) في: أ ب ده ها وفي ج : وهر. 

(؟) وهذا قول ابي يوسف رحمه الله الآخرء وهو رواية عن محمد وعن ابي حنيفة رحمهما الله. 

انظر: (المراجع السابقة). 

- ووجه قول ابي يوسف الآخر: ان صاحب التاريخ السابق» اثبت الملك لنفسه في وقت لا منازع له فيه فيثبت ملكه 
في ذلك الوقت» ثم لا يستحق عليه الملك إلا بسبب من جهته والآخر لا بدعي الملك بسبب من جهته. 

انظ + (المجوطة EV‏ 

(T)‏ (به) في : أ د» هه وساقطة من باء ج. 

2 (لاستوائهما) في : 3 بء ج» وساقطة من د ه. 

)٥(‏ ووجه قول ابي يوسف الاول أن التاريخ ليس بسبب للملك فوجود ذكره كعدمه ثم كل واحد ملهما ينصب خصما 
عن مورئه في اثبات الملك له» ولا تاريخ في ملك المورئين فيقضى به بينهما نصفين» حتى لو أرخا ملك المورثين» 
وتاريخ إحدهما اسبق كان هو اولى. 

انظر: (المراجع السابقة). 1 

)١(‏ ابو حفص الكبيرء أحمد بن حفص» ووصفه بالكبير قمييزا له لآنه يكنى بابي حفص الصغير» تلميذ محمد بن 
الحسن»؛ وله اختيارات في مذهب الخنفية يخالف فيها جمهور الأصحاب . 

انظر: (الجواهر المضية »١77:1‏ الفوائد البهية :2187 تاج التراجم: )۹٠‏ 

(۷) (قاله) في : أء بء جء وقي دء ه: قال. 

(۸.) اي ان لمحمد - رحمه الله - كما لأبي حنيفة رحمه الله قول يوافق فيه قول ابي سوف الآخر وهو انه يقضى 
لصاحب البينة الاسبق. 

انظر: (المبسوط 247:17 جامع الفصولين ١‏ :لالاء الهندية ۷٤: ٤‏ البزازية :07171 . 
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وقسال في رواية '(أبي) )١(‏ سليمان 0)': (لا) () عبرة للتاريخ في الأرث» 
فيقضى بينهم نصفين» وإن سبق تاريخ احدهما لأنهما لا يدعيان الملك لأنفسهما ابتداء» 
بل لمورثهما ثم يجرانه إلى انفسهماء ولا تاريخ لملك (المورثين) () فصار كما لو حضر 
المورئان» و برهنا على الملك المطلق» حتى لو كان للك المورثين تاريخ يقضي لا سبقهما 
(0). 

وأن أرخ (احدهما لا الآخر) () قضى بينهما نصفين اجماعا. لأنهما ادعيا تلقي 
الملك من رجلين فلا عبرة للتاريخ 0 . ْ 

وقيل: يقضى للمؤرخ عند *ابي يوسف' (۸). 

ولو (كانت) (4) العين في ايديهما فكذلك الحواب(١٠).‏ 


)١(‏ (أبي) في : أء ب» د» هه وفي ج: : ابوء خطأ نحوي. 

(۲) ابو سليمان الموزجاني» عوسی ين سلميات» صاحب محمد بن الحسن» > اخذ الفقه عنه له وكتب مسائل الأصول» 
والأمالي» عرض عليه المأمون القضاء فاستعفى» فاعفي له السير الصغير والنوادر. (انظر: الفوائد البهية ٠۲٠٠٠‏ تاج 
التراجم: 074 . 

)۳( ( في : أ ب» د» ه» وفي ج: ولا. 

() (المورثين) في : «Î:‏ ب» ده ه» وفي ج: المورث. 

(6) انظر: المراجع السابقة . 

)7( (احدهما لا الاخر) في : أ ب د هے وفي ج: : احدهما تاريخا لا الآخر. 

(۷) انظر: البدائع ١‏ المبسوط ٤۲:1۷‏ الهندية ۷٤: ٤‏ البزازية 519/1:6) جامع الفصولين ١‏ :لالا. 

(۸) انظر: جامع الفصولين ١‏ :لالا. 

(9) (كانت) في : ده هھ وفي 3 باه چ كان . 

(١)انظر:‏ المراجع السابقة . 

- وقيها: أنه يقضى بينهما نصفين اجماعاء إلا إذا كان تاريخ احدهما اسبق فهو اولى. 
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وان (كانت) )١(‏ العين في يد أحدهماء ولم يؤرخاء أو أرخا سواء (يقضى 
للخارج) (؟) وإن أرخا وأحدهما اسبق (فهو) (۳) لا سبقهما(ة). 

(وعند 'محمد": للخارج› لأنه لا عبرة للشاريخ هنا (6)» وإن أرخ احدهما لا 
الآخر فهو للخارج اجماعا (۷(.))0) 

وقيل: عند * ابي يوسفا' رحمه الله للمؤرخ .(A)‏ 


. (کانت) في : د هه وفي أء ب؛۰ ج کان‎ )١( 

(۲) (يقضى للخارج) في : 8 ب دعا م وفي ج: فهو يبنهما نصفان لاستوائهما في الحجة. 

- انظر: المبسوط ٤۲:1۷‏ تحفة الفقهاء ۰۲۹۹:۳ الهندية 74:15 البزازية ۷٠:٠١‏ جامم الفصولين ١‏ :لالاء البدائع 
ووو 

- ووجه القول بالقضاء للخارج هو: أن كلا من الخارج وذي اليد يثبت الملك لورثه ايت مطلقا عن السبيب والتاريخ, 
فصار كما لو حضر المورثان وادعيا ملكا مطلقا يكون القضاء للخارج - كما مر سابقا -. 

انظر: (نحفة الفقهاء ۲۹۹:۳). 

فرق (فهر) في: أ بء د هھ دفي ج: يقضي . 

(4) انظر: المبسوط 44:17» والمراجع السابقة. 

- وفيها: ان هذا قول ابي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. 

- ووحجه قولهما: ان صاحب اسبق التاريخين اثبت الملك . ی ت امارد ر فهو اولى معو 
صاحب يد وهذا لأن يد ذي اليد تدل على الملك ولكن لا تدل على التاريخ فوجب قبول بينته على التاريخ كما 
يجب قبول بینته على النتاج» وإذا وجب قبول بینته وتاريخه اسب كان هو اولى. 

انظر: (المسوط /ا١554:1).‏ 

(0) انظر: المراجم السابقة . 

- ووجه قول محمد رحمه الله: أن دعوى الإرث دعوى ملك المبت فكل واحدة من البينتين اظهرت ملك الميتء لکن 
قام الوارث مقام اميت في ملك الميت فكأن» الوارئين أدعيا ملكا مطلعا او مؤقتا من غير سبب» فكانت بينة الخارج 
مقدمة» انظر: (البدائع ٣‏ :۲۳۳) 

وكان محمد رحمه الله يقول: لا أقبل من ذي اليد بيلة على تاريخ ولا غيره؛ إلا النتاج وما في معناه؛ لأن التاريخ 

انظر: (المبسوط .)٤٤:1۷‏ 

(5) أنظر: جامع الفصولين ١‏ الهندية ۷٤: ٤‏ البزازية 118لا البدائع ۳۹ فة الفقهاء ۲۹۹:۳ . 

(۷) (وعند محمد ... اجماعا) في : أدا ب دعا هھ وساقطة من ج. 

(۸) جامع الفصولين .۷۷:١‏ 
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وان (ادعيا) )١(‏ الشراء من (أحدهما) (۲) ولم يؤرخاء أو ارخا سواء» فهو بينهما 
نصفان لاستوائهما في الحجة ()» وإن ارخا واحدهما اسبق يقضى لأسبقهما (4) اتفاقا(ه) 
بخلاف ما لو ادعيا الشراء من رجلين لأنهما لا يثبتان الملك لبائعهماء ولا تاريخ 
لك (البائعين) (5) فتاريخه (لالكه) (۷) لا يعتد به» وصار كأنهما حضرا وبرهنا على 
املك بلا تاريخ فيكون بينهما (۸). ْ 
أما (هنا) (ه) فقد اتفقا على أن الملك كان لهذا الرجل »)٠١(‏ وان اختلفا في التلقي 
منه. وهلا الرجل )١١(‏ اثبت التلقي لنفسه في وقت لا ينازعه فيه صاحبه فيقضى له به. 
ٹم لا يقضى (به) )١١(‏ لغيره إلا (إذا) (1) تلقى منه وهو لا يتلقى منه .)١4(‏ 


)١(‏ (ادعیا) في : أ ج“ د» هاوقي ب: : أدعى. 

(؟) (أحدهما) في : جميع النسخ» وقي جامع الفصولين /١(‏ ۷۷): واحد. وهو الصحيح 

- والمسالة هي إدعاء ا الشراء من واحد صاحب اليد كان أو غيره لأن الحكم في الصورتين لا يختلف غير أن 
الشهادة القائمة على الشراء من ذي اليد وهو البائع تقبل من غير ذكر املك لهء والشهادة القائمة على الشراء من 
غير صاحب اليد لا تقبل إلا بذكر الك للبائع» لان المبيع في الصورة الاولى في يد البائع » واليد دليل ل 
فوقعت الغنية عن ذكره» وقي الصورة الثانية: المبيع ليس في يد البائع فدعت الحاجة لذكره لصحة البيع. (انظر: 
البدائع ا .(YTA‏ 

.۷٤: ٤ الهندية‎ ٠۳۲: ٤ اللباب‎ ٤۷۸:۷ الهداية والبناية‎ “١ انظر: البدائع‎ )۳( 

- وفيها: أنه يثبت لكل واحد من الخارجين الخيار» فلكل واحد منهما اخذ نصف العين بنصف الئمن» وله الرد. 

- والحكم بالتنصيف مقرر اإصلا لدعوى مطلق» الشراء دون ذكر التاريخ» فإما إذا أرخت البينتان فإن استوى التاريخان 
فكذلك الحكم لسقوط اعتبارهما بالتعارض فبقيت دعوى مطلق الشراء. (انظر: البدائع ۲۳۸:۹). 

(8) (وان .... لا سقهما) في: أء ب» دء هء وساقطة من ج. 

(5) انظر: المراجع السابقة. : 0 

- ووجه القضاء لمن كان تاريخ بينته اسبق لأنها - اي البينة - تظهر الملك في وقت لا تعارضها فيه الاخرى فتندفع بها 
الاخرى (انظر: البدائع 55748:5). 

(5) (البائعين) في : e‏ ج د» هه وقي ب : المبايعين . 

(/) المالكه) في أء وفي: باء جء دء ه: للکه. 

(8) انظر: تبيين الحقائق ٤‏ :۳۱۷ الهندية ۰۷٤: ٤‏ البدائع :2778 مجمع الانهر 7095:7. 

- وتوضيح المألة: أن الخارجين إذا ادعيا الشراء من واحد وأرخاء واحدهما أسبق يقضى لاسبقهماء بخلاف ما لو 
ادعيا الشراء من اثنين وأرخاء واحدهما أسبق فإنه يقضى بينهما نصفين. 

(9) (هنا) في : e‏ ج) ده هم وفي ب: هاهنا. 

- والمقصود بهنا أي في المسألة وهي ادعاء الخارجين الشراء من واحد. وقد ارخا» واحدهما أسبق . 

)١(‏ الرجل: إي الثالث الذي ادعى الخارجان الشراء منه. 

)1 اي الخارج صاحب البيلة الاقدم تاریخا. 

)١١(‏ (به) في : :أل ب» دء هءوساقطة من ج. 


(1) (اذا) في : 3 ب د هاء وساقطة من ج. 
)١4(‏ انظر: جامع الفصولين .۷۷:١‏ 
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وإن ارخ احدهما (لا) () الآخر فهو للمؤرخ اتفاقاء لأن أثبت شراءه لنفسه في 
زمان لا ينازعه فيه غيره فيقضى (به له) (۲) حتى يتبين (تقدم) (۳) شراء غيره عليه (5). 

بخلاف ما لو ادعيا الشراء من رجلين ووقت احدهما لا الآخرء فإنه يقضى بينهما 
(نصفين) (0) لأن كل واحد منهما (ثمة) (5) خصم عن بائعه في اثبات املك لهء 
وتوقيف احدهما (مما) 0 لا يدل على (سبق) (2) ملك بائعه» ولعل ملك البائع الآخر 
اسبق فلهذ!ا قضينا بينهما (9). 


(YD) 0)‏ في : 3 باء دء هه وفي ج: لان. 

(؟) (به له) في : أ بء د» ه» وفي ج له يه. 

قرف (تقدم) في : أء ب» دء هء وساقطة من ج. 

(5) انظر: جامع الفصولين ۷۷:١‏ تبين الحقائق ۳٠١: ٤‏ البدائع ۹ مجمع الأنهر ۲۷٤:۲‏ . 
(8) (نصفين) في: باء ج» دء هاء وفي آ: بنصفين. 

00 (ثمة) في :أ جه وفي بء دعءه؛ ثم. 

)¥( (نما) في آء وساقطة من 1 باء ج) دع هد. 

(8) (سبق) فى ج» دء ه» وفي أء ب: ما سبق . 

(4) انظر: جامع الفصولين ١:/الاء‏ تبيين الحقائق ٠۳٠١: ٤‏ البدائع ۲۳۸:١‏ الهندية 14:4. 
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وهنا اتفقا على أن الملك لبائع واحد» فحاجة كل منهما إلى سبب الانتقال اليه لا 
إلى اثبات الملك للبائع » وسبب الملك في حق من وقت شهوده أسبق (فكان) )١(‏ هو من 
المدعي احق (۲) . 

وإن كان الحق (في ايديهما فهو بينهما) () إلا إذا أرخاء واحدهما أسبق» فحيتئذ 
يقضى لاسبقهما. 

وإن كان في يد أحدهما فهو لذي اليد سواء أرخ أم لم يۇرخ› إلا إذا آرخا وتاريخ 
الخارج اسبق فيقضى به للخارج . انظر: * الكافي" . 

وفي "الزخيرة* : يقضى في الملك المطلق ببينة الخارج لا ببينة ذي اليد» عندنا لو 
لم يذكرا تاريخاء أو استويا فيهء ولو کان تاريخ احدهما اسبقء فهو اولى إذ للتاريخ 
عبرة عند "ابي حنيفة" في الملك المطلق» وهو قول ابي يوسف أخراء وقول "محمد" 
رحمه الله أو (4). 

وعلى قول "ابي يوسف" رحمه الله اولاء (وهو) )٥(‏ قول "محمد" أخرا لا 
عبرة للتاريخ في الملك المطلق فيقضى للخارج .)١(‏ 


() (فکان) في : بء ج٤‏ د» ها وفي أ: وكان. 

(؟) انظر: جامع الفصولين .۷۷:١‏ 

لقف (في TE‏ تسب في: أ باء ده هه رفي ج: في ايذيهما سواء لم يؤرخاء أو أرخا سواء؛ أوابخ احدهما 
ولم يؤرخ الآخرء فهو بينهما. 

(5) انظر: جامع الفصولين ١:لالاء‏ نحفة الفقهاء ۰۲۹۰:۳ شرح ادب القاضي لابن مازة :141؟؛ شرح ادب القاضي 
للجصاص :۲۹۳ البدائع 15> تبيين الحقائق ٤‏ كتكملة شرح فتح القدير ۲۲۹۳:۸ > وما بعدها. 

. (وهو) في : 3 باءاج: وساقطة من د»‎ (o) 

000 انظر: المراجم السابقة. 

- وقد مر تفصيل الاستدلال لهذا القول في الباب. 
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لو أقامت المرأة بينة على دار في يد (الزوج) () انها لها (و) (۲) قالت (قد) (۳) 
(غصبها) (؛) مني وأقام الزوج بينة أنها داري اشتريتها منك . 

قيل: يقضى بها للمرأة» لأن الدار والمرأة في يد الزوج» فكانت هي خارجة. 

وقيل: يقضى بها للزوج» لأنه لا تنافي بين البينتين فيقبلان (يثبت) (05) الغصب 
اولاء ثم الشراء آخراء من "الفتاوى" . 

مسألة : 

لو (كانت) (5) شاتان (احداهما) (۷) سوداء» والاخرى بيضاء» وهما في يد رجل» 
فأقام خارج بينة أن البيضاء شاته ولدتها السوداء في ملكه» وأقام صاحب اليد البينة أن 
السوداء شاته ولدتها البيضاء في ملكهء قضي لكل واحد بالشاة التي (شهد) (» 
(شهوده) () انها ولدت في ملکه»› إذا كان سن الشاتين محتملا .)٠١(‏ من "الايضاح' . 


)١(‏ (الزوج) في: أء بء ج» وقي دء ه: الزو» خطا مطبعي. 

زفق (و) في: ب ج» دء هء وساقطة من [. 

(9) (قد) في د» هه وقي : وقدء وساقطة من ب» ج. 

() (غصبها) في: 3 ب» جء وفي د» ه: غصبتها. 

() (يثبت) في أء» ج» وفي دء ه: لتثبت» وفي ب: ثم تثبت. 

(5) (كانت) في: أء ب» دء ه» وفي ج: كان. 

(۷) (إحداهما) في: به د» هه وقي أء ج: احدهما. 

(۸) (شهد) في: أ دء هه وفي باء ج: تشهد. 

(4) (شهوده) في: أء ب» دء ه» وفي ج: شهود. 

. 756:5 انظر: البدائع‎ )0١( 

- ووجه القول بالقضاء لكل واحد منهما با شهد شهوده هو أن بينة الخارج قامت على النتاج في البيضاء؛ وبينة ذي 
اليد قامت فبها على ملك مطلق فبيئة النتاج اولى» وكذا بينة ذي اليد قامت على ! لنتاج في السوداء» وبيئة الخارج 
قامت فبها على ملك مطلق. فبينة التناج اولى . (انظر: المرجع السابق) . 
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التاريخ في النتاج )١(‏ لغو على كل حال. أرخا وهما سواءء (أو) (۲) احدهما 
أسبق» أو أرخ احدهما فقطء إذ الغرض من اثبات (النتاج) © زيادة الاستحقاق على 
خصمة (لتترجح بينته) (4) واثبات زيادة الاستحقاق لا يتصور في النتاج» لأنه دعوى 
اولوية الملك . 

انظر: "جامع الفصولين" (0). 


1( العاج: هو الولادة في الملك (البدائع (TE:‏ 

9( (او) في : 3 ب» جء وفي! ده ه: و. 

(۳) (النتاج) في جميع النسخ الخطية والمطبوعة» وفي جامع الفصولين ۷۸:١‏ (التاريخ البات) وهو الصحيح . 
)٤(‏ (لتترجح بينته) في :ج» وفي أء ب: ليترجح وفي دء ه: يترجح ببیتته. 

)2 جامع الفصولين ۷۸:1 . 
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فصل 

ولو ادعى (رجلان) )١(‏ داراً في يد ثالث» فادعى احدهما كل الدار» وادعى 
الآخر نصفهاء وأقاما جميعا البيئة. 

قال "ابو حنيفة": يقضى بطريق المنازعة لصاحب الجميع بثلاثة ارباعها. 
ولصاحب النصف بالريع .)١(‏ 

وقال “ابو يوسف": و" محمد" - رحمهما الله - :يقسم اثلاثا بطريق 
المضاربة(0) 

ولو كانت الدار في (ايديهما) (:) والمسألة (بحالها) (0) يقضى لصاحب الجميع 
بالنصف الذي في يد صاحبه»ء (ويترك) )١(‏ النصف الذي في يده بحاله (۷). انظر 
'الايضاح" . ش 


)١(‏ (رجلان) في : أء ب د» ها وفي ج: رجلين. 

(۲) انظر: البدائع 7 مجمع الانهر ۲ البناية ٠٥٠٠:۷‏ الهداية والعناية وتكملة شرح فتح القدير 
۸ تبيين الحقائق ٤‏ :۳۲۳ 

- ومعنى القضاء بطريق المنازعة أن ينظر الى القدر الذي وقع التنازع فيهء فيجعل الجزء الذي خلا عن المنازعة سالا 
لدعيه» ثم ينصف الخزء الذي وقع فيه التنازع بينهما وعلى هذا يكون لدعي الكل نصف سالم عن المنازعة؛ 
ونصف النصف من القسم الذي وقم فيه التنازع ومجموع ذلك ثلاثة أرباع والباقي هو الربع لمدعي نصف الدار 
(انظر: المراجع السابقة). 

- والصحيح ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله لأن الحاجة إلى القسمة تضرورة الدعوى والمنازعة» ووقوع التعارض 
فى الحجة ولا منازعة لمدعى الكل إلا فى النصف فلا يتحقق التعارض إلا فيه فيسلم له ما وراءه لقيام الحجة عليه 
وخلوها عن المعارضة» فكان ما قاله عملا بالدليل بالقدر الممكن وإنه واجب (انظر: البدائع 540:7؟). 

(۳) انظر: المراجع السابقة وفيها: - 

طريق المضاربة: وتسمى طريق العول في القسمة وهي أن تجمع السهام كلها في العين فتقسم بين الكل بالخصص 
فيضرب كل بسهمه كما في الميراث: وذلك ان مدعي الكل يدعي النصفين والآخخر النصف الواحد» وليس لشيء 
واحد ثلاثة انصاف فيقسم بينهما اثلاثا على قدر حقهما وهذا بطريق العول كالميراث. 

)٤(‏ (ایدیهما) في باء ج د» هه رفي [: يديهما. 

)2 (بحالها) في : بء دء هء وفي أ ج بيحالهما . 

)7( (ويترك) في : ب» و في : 3 اج دء ه: وترك. 

(۷) انظر: المراجع السابقة. 

- ووجه القول بالقضاء لمدعي الجميع هو أن بينة مدعي الكل أولى لأنه خارج لأنه يدعي على صاحبه الذي في يده 
ومدعي النصف» لا يدعي شيئاً هو في يد صاحبه لآنه لا يدعي إلا النصف والنصف في يدهء فكان مدعي الكل 
خارجاء؛ ومدعى النصف صاحب يد» فكانت يينة الخارج اولى فيقضى له بالنصف الذي في يد صاحبه»؛ ويترك 
النصف الذي في يده على حاله. 

(انظر: البدائع .)٠٤١:١‏ 
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لو (شهدا) )١(‏ بملكية الدار للمدعي؛ ولم (يشهدا) (۲) بيد المدعى عليه» تقبل عند 
'محمد' لا في ظاهر الرواية. ولو شهدا بالدار للمدعي لا بيد المدعى عليه وشهد 
آخران (انها) © بيد (المدعى عليه) (؛) يقبل كلاهماء إذ الحاجة إلى الشهادة (بيده) (0) 
ليصير خصما في اثبات الملك. ولا فرق بين أن يغبت كلا الحكمين بشهادة فريق أو 
فريقين» ثم إذا (شهدا) (0) بيده (سألهما) (۷) القاضي عن سماع هل (شهدا) (8) بيده أو 
(عن) )٩(‏ معاينة» لأنهما ربا سمعا أقراره أنه بيده فظنا أنه يطلق (لهما) )٠١(‏ الشهادة» 
وقد اشتبه )١1١(‏ على كثير من الفقهاء أنه بمجرد اقراره هل تثبت يده حكماء فما لم 
(يذكرا) (؟١1)‏ انهما عاينا يده لا تقبل. ولا يختص هذا بهذه الحادثة بل في غيرها حتى لو 
شهدا ببيع وتسليم (يسألهما) )1١(‏ القاضي اشهدا على اقرار البائع أو على معايئة البيع 
والتسليم» والشهادة على اقرار البائع به ليست بشهادة بملك البائع. انظر: "شرح ظيهر 


الدين المرغنانى ' (1E)‏ 


)١(‏ (شهدا) في: أء بء ج» رفي دء ه: شهد. 

() (يشهدا) في ۽ د» هء رفي 3 ج : يشهد. 

(۳) (انھا) في ب وساقطة من : أ اج د» ه. 

(4) (المدعى عليه) في ب» و في : ¢ ج“ دء ه: المدعي . 

(0) (بيده) في ب» و في: 3 جد ها يده. 

(5) (شهدا) في : ب) دوا هے وفي أءاج: شهد. 

(۷) (سألهما) في : 3 ب» د» هه وقي ج: يسألهما. 

(۸) (شهدا) في ع باء ج» وفي د» ه: شهد. 

(4) (عن) في : أء ب» دء ه٬وساقطة‏ من ج. 

)١(‏ (لهما) في : 3 ب» ده هاء وفي ب: بهما. 

. وهذه تشتبه؛ وهو الصحيح‎ :)86/1١( (وقد إشتبه) في: جميع النسخ» وفي جامع الفصونين‎ )١١( 
(يذكرا) في باء و في : 3 ج“ دء ه: يذكر.‎ )۱۲( 

)١(‏ (یسالھما) في : 3 ب ده هء وقي ج سألهما. 

(4١)انظر:‏ جامع الفصولين 286:1 فصول العمادي - مخطوط - قى /الاب. 
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الباب العاشر 
فى القضاء بالتحالف مح الجهتين 


اذا (اختلف)(1) البائع والمشتري في (المبيع) (۲) أو في الثمن تحالفا فيحلف البائع ما 
باعه بالف كما ادعاه المشتريء ويحلف المشتري ما اشتراه بألفين كما ادعاه (البائع)0©) 
ثم ينفسخ البيع بينهما )٤(‏ وأيهما نكل عن اليمين لزمه (دعوى) (0) الآخر(ة). 

ويبدأ بيمين المشتري في قول "ابي يوسف' الآخر وهو قول ('محمد'» وهو 
رواية 'الحسن' عن "ابي حنيفة "(۷)» وأيهما أقام البينة قبلت بينته (۸)» وإن أقاما البينة 
فالبينة) (5) بينة البائع في الثمن .)٠١(‏ 


() (اختلف) في: أء ب رفي ج» دء ه: اختلقفا. 

:49 (المبيع) في : أ ب۰ وفي ج» د ھے: البيع . 

() انظر: تبسن الحقائق ٠٠٤:٤‏ الاختيار ٠۲٠:۲‏ الهداية والبناية ۳٤1:۷‏ الهندية ٤‏ :۳۳. 

- وقد استدل الحنقية للقول بالتحالف بما روى عنه صلى الله عليه وسلم انه قال : «إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة 
بينهما تحالفا وترادا». 

- أخرجه أبو داود (عون المعبود 9/ ٤٠١‏ رقم ١۹٤۳/البيوع/‏ إذا اختلف البيعان والمبيع قائم) ولم يسقط لفظه والدارمي 
(۲/ 7 رقم ۲ وابن ماجه (۲/ ۷۳۷ رقم 75 التجارات/ البيعان يختلفان) وأشار اليه الطيالسي ٠٠۳(‏ 
رقم ٩۹‏ ) وأحمد (157/1) والترمذي (۳/ ٥۷١‏ رقم )177١‏ وأخرجه أيضا الدارقطني (۳/ ۰ - 5١‏ رقم 1۷و 
۸و 54 و ۷۲) والبيهقي (0/ ۳۳۳) وابن حزم في المحلى (758/48) عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً بلفط : (إذا 
اختلف البيعان وليس بينهما بينة والبيع قائم بعينة فالقول ما قال البائع أو يترادان في البيع ؛. وقي إسناده محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعيف سيء الحفظ» وهو منقطع ايضاً في موضعين» قال القاسم بن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن مسعود عن ابيه وقال مرة أخرى: عن ابن مسعود كما عند احمد والترمذي, 

قال البيهقي : حالف ابن أبي ليلى الجماعة في رواية هذا الحديث في إسناده حيث قال عن ابيه وفي متنه حيث زاد فيه 
«والبيع قائم بعيله؟ . 

وأخرجه ايضا احمد (555/1) وعبد الرزاق (۲۷۱/۸ - ۲۷۲ رقم 15186) ولم يقل عبد الرزاق «والسلعة قائمة» 
ومن طريقه ابن حزم في المحلى (۸/ ۳۹۷ - 778). وأخرجه ايضاً الطبراني في الكبير 5١9 /1١(‏ رقم )١١738‏ 
بإسناد آخر منقطع ووقع عند الطبراني: القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه وفي إسناده علي بن حسان العطار رلم 
أجد له ترجمة وقال الهيثمي في المجمع. ولم أعرفه. .)١/5/6(‏ 

وأما قوله تحالفا فلم يقع عند أحد من المخرجين؛ بل لا ذكر لها في شيء من كتب الحديث. كما قال الرافعي 
(التلخيص .)۳١/۳‏ 

وإنما ورد في بعض الطرق: فامر البائع أن يستحلف . ۰ = 
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- والقول بالتخالف من الجهتين مخصوص في حالة عجز كل من البائع والمشتري في اقامة إلبينة على دعواء؛ وعدم 
رضا كل واحد منهما بجا قاله صاحبه (انظر: تبيبن الحقائق .)٠٤: ٤‏ 

(5) أنظر: المراجع السابقة. 

- وفيها: أن الفسخ لا يكون بنفس التحالف بل بقضاء القاضي بناء على طلبهما أو طلب واحد منهما لأنه حقهما 
قطعا للمنازعة لأنه لم يثبت ما إدعاه كل واحد منهما فبقي بيع مجهول وهو فاسد لا بد فيه من الفسخ . 

(5) (دعوی) في: أء بء د» هب وساقطة من ج. 

(5) انظر: الاختيار ٠۲١:۲‏ الهندية 85 :7, 

(۷) انظر: الهداية والعناية وتكملة فتح القدير 7١8:4‏ وما بعدها الاختيار ٠١٠:۲‏ . 

- والبدء يمين المشتري هو الصحيح في المذهب كما نص على ذلك في الهداية وذلك لأن المشترى أشد إنكارا من 
البائع لآنه يطالب باداء الثمن للحال وهو لا يطلب تسليم المبيع للحال (انظر: المراجع السابقة). 

- وكان أبو يوسف رحمه الله يقول اول وهو قول زفر يبدا بيمين البائع . (انظر: المراجع السابقة). 

(۸) انظر: الهداية والعناية وتكملة فتح القدير ٠٠٠:۸‏ الهندية 4 :۳۲ الاختيار ٠١٠:۲‏ . 

- ووجه القول بقبول بينة أي منهما هو أن كلا من الطرفين مدع وقد ترجحت دعوى احدهما بالبينة وهي توجب على 
القاضي الحكم بهاء بخلاف مجرد الدعوى فإنها لا توجب عليه حكما. 

(انظر: المراجع السابقة). 

(9) (محمد. . . . فالبينة) في : أء ب دء هء وسائطة من ج. 

)٠١(‏ انظر: الهداية والعناية وتكملة فتح القدير ۲٠١:۸‏ الهندية ۳۳:٤‏ الاختيار 114:7» البدائع ۲٤٠:١‏ تبيين 
الحقائق ٤‏ :١٠ء‏ البناية ٤۳1:۷‏ . 

- والحكم بان البينة بينة البائع في الشمن ليس على أطلاقه حيث قرر الحنفية هذا الحكم حال كون الاختلاف في الثمن 
والمبيع جميعاء فتكون بيئة البائع اولى في الشمن»؛ ويينة المشتري اولى في المبيع نظرا لزيادة الاثبات» أما لو كان 
الاختلاف في البيع أو في ألثمنء فالبينة المثبتة للزيادة اولى وذلك لأن البيئنات شرعت للائبات» نأيهما كانت آكثر 
اثياتا كانت إقوى فتترجح على الأخرى. 

(انظر: المراجع السابقة). 
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مسألة : 

ولو كانت السلعة هالكة في يد المشتري أو (خرجت) )١(‏ عن ملكهء أو صار بحال 
لا يقدر على الرد بالعيب 4450 فالقول قول المشتري مع يينه» ولا يتحالفان إذا كان الثمن 
دينا في قول "ابي حنيفة" و "ابي يوسف " رحمهما الله (۳) . 

وقال "محمد" و"الشافعي* رحمهما الله: يتحالفان ويترادان القيمة (4). 

فرع : | 

ولو اختلفا بعد هلاك الجارية في يد المشتري» فادعى البائع أن الثمن عين وهو 
هذا العبد» وادعى المشتري أن الثمن (دين) (0)» أو ادعى المشتري أن الثمن عين؛ 
وادعى البائع أن الشمن (دين) 0) لم ينظر إلى دعوى البائع: إنما ينظر إلى دعوى 
المشتري» فإن أقر بالدين فالقول قولهء وإن اقر بالعين تحالفا (۷) . 


)١(‏ (خرجت) في: بء ج» دء ه وفي 1: أخرجت. 

(؟) وعدم القدرة على الرد بالعيب يكون بحدوث عيب في المبيع وهو في يد المشتري (انظر: تكملة فتح القدير 
.(TIT:A‏ 

(۳) أنظر: حاشية رد المحتار ٦١: ١‏ تبيين الحقائق ٠٠۷: ٤‏ الهداية والعناية وتكملة فتح القدير ۲1١:۸‏ الهندية 
Ra‏ مجمع الأنهر ۲٠٤:۲‏ . 

- وقد قيد الحنفية المسألة بكون الثمن ديناء لأنه إذا كان عينا يتحالفان بالاتفاق لأن البيع في أحد الجانبين قائم لم يرد 
مئل الهالك إن كان له مثل وقيمته إن لم يكن له مثل (انظر: مجمع الأنهر 37 :5714). 

- وقد استدل الشيخان لقولهما بما يلي :- 

ان الشرع قد ورد بالتحالف حال قيام السلعة بقوله صلى عليه وسلم: «إذا اخمتلف المتبايعان والسلعة قائمة بعينها تحالفا 
وترادا؛ - سبق تخريجه - ولا يتعدى حكم النص إلى حال هلاك السلعةء وذلك لأن التحالف حال قيام السلعة 
مفيد للفسخ ولا فسخ بعد هلاك السلعة لارتفاع العقد بالهلاك. 

(انظر: العناية :7186), 

() أنظر: المراجع السابقةء ومغني المحتاج ۹۷:۲ . 

- وقد استدل محمد والشافعي رحمهما الله لقولهما بالتحالف والتراد بإن كل واحد من الخصمين يدعي عقدا غير 
الذي يدعيه الآخرء وصاحبه ينكر فيتحالفان كما إذا كانت السلعة قائمة لأن القيمة بدل العين عند عدمها. (انظر: 
المراجم السابقة) . 

(5) (دين) في: أء ب» دء هء وفي ج: عين» وادعى المشتري أن اللمن عين. 

50) (دین) في : 3 ب» دء هه روفي ج: دين لي. 

0 انظر: الهندية ٤‏ :٤۳ء‏ حاشية رد المحتار 851:8 . 

- والمذكور في المسألة قول الشيخين رحمهما ألله» وعند محمد - رحمه الله - يتحالفان على كل وجه (انظر: الهندية 
E:‏ 
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١ (مسألة)‎ 


ولو تحالفا وقد هلك احد العوضين في يد الآخر رد مثله إن كان مثلياء وقيمته إن 
لم يكن له مثل (5)» ولو اشترى عبدين فهلك احدهما ثم اختلفا فالقول قول المشتري» 
ولا يتحالفان في قول "ابي حنيفة' إلا أن يرضى البائع أن ياخذ الباقي ولا يأخذ من 
(ثمن) 0) الهالك فيتحالفان ©). 

وقال "ابو يوسف': القول قول المشتري في حصة الهالك ويتحالفان ويتردان في 
القائم (0): وقال 'محمد' : يتحالفان فيهما )١‏ . 


. (مسالة) في: آء ج» د» هه وفي ب فرع‎ )١( 

(۲) انظر: الهداية وتكملة شرح فتح القدير ۲۱۷:۸ . 

- وفيها: ان هذه المسألة هي مسالة بيع المقايضة أي أن يكون ثمن السلعة عينا وليس ديناء قإنهما إن اختلفا في الثمن 
تحالفا بالاتفاق عند التنفية) وذلك لفائدة التحالف في هذه الصورة وهو الفسخ ثم رد مثل الهالك أو قيمته . 

(۳) (ثمن) في: أء ج» وفي ب: الثمنو وفي دء ه: لثمن. 

() انظر: الهداية والعناية وتكملة شرح فتح القدير ۲۱۸:۸ البناية 244717 الاختيار 151:7, الهندية 77:4. 

- وقد اختلفت عبارات كتب الخحنفية في تفسير الاستثناء الوارد في هذه المسألة في قوله إلا أن يرضى البائع» فحمله 
البعض على عدم التحالف» وحمله البعض الآخر على عدم بين المشتري حالة رضى البائع عن التنازل عن قصيمة 
الهالك . 

انظر: (المراجع السابقة). 

- وقد استدل الؤمام ابو حنيفة رحمه الله لرأيه بان التحالف حال قيام السلعة ثابت بالنص على خلاف القياس» 
والسلعة اسم لجميع اجزائهاء فلا تبقى السلعة بفوات بعضها لانعدام الكل بانعدام جزئه» وما يثبت على خلاف 
القياس لا يتعدى إلى الغير إلا إذا رضي البائع بترك حصة الهالك» فيصير الهالك كان لم يكن» وكأن العقد لم يرد 
إلا على الباقي» فيتحالفان. 

انظر: (المراجع السابقة). 

(5) انظر: المراجع السابقة 

وفيها: أن أبا يوسف رحمه الله استدل لقوله بان امتناع التحالف يكون لأجل الهلاك» فيقدر بقدرهء أي يقدر امتناع 
التحالف بقدر الهالك لان الحكم لا يزيد على علته» فيكون القول للمشتري في الهالك» والتحالف في القائم . 

(5) انظر: المراجع السابقة . 

وفيها: ان قول محمد رحمه الله مسخرج على أصله السابق الذكر وهو أن هلاك السلعة يكاملها لا ينع التحالف عنذه )» 
حيث القيمة تكون ممنزلة العينء فكذلك هلاك بعض السلعة اولى بالتحالف من هلاكها بكاملها. 
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فرع : 

ولو اختلفا في الاجل فقال البائع حال» وقال الآخر إلى شهرء أو قال هذا إلى 
شهر وقال الآخر إلى شهرين» فالقول قول البائع ولا يتحالفان () . 

وقال: 'زفر* و"الشافعي' يتحالفان (۲). 
مال" 

اذا احتلف الزوجان فى المهر فقال: الف وقالت: الفان. يتحالفان (۳) ويبدأ بيمين 
الروج )١‏ ثم يحكم فيه (بمهر) (0) المثل» (فإن) (5) كان مهر مثلها الفا أو أقل» فالقول 
قول الزوج› وإن كان الفين أو اكثرء فالقول قولهماء وإن كان الفا وخحمسمائة (فلها) 
(۷) مهر المثل وهذا 'عندهما" (۸) وعند "ابي يوسف ' : (القول للزوج) )٩(‏ إلا إذا كان 
شتا مستنگرا: 

قيل : انكر ما دون عشرة» 

وقيل : ما يكون بعيداً عن مهر مثلها وهو الاصح .)٠١(‏ 


)١(‏ خالف المصئف الحنفية فى هذه المسألة حيث قال: «فالقول قول البائع؟ وذلك لأن الحنفية نصوا على أنه إذا كان 
الخلاف فى الأجل أو فى شرط الخيار كان القول قول المنكر مع ينه بائعا كان آو مشتريا ولا يتحالفان. 

ووجه القول بعدم التحالف أن الاختلاف وقع في غير المعقود عليه وهو المبيع والمعقود به وهو الثمن» والاختلاف في 
غيرهما لا يوجب التحالف»ء وذلك لأن التحالف ورد به النص وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا اخحستلف 
التبايعان والسلعة قائمة تحالفاء - سبق تخريجه- والنص إما ورد عند الاختلاف فيما يتم به العقدء إذ قد علق 
وجوب التحالف باختلاف التبايعين» وهو اسم مشتق من البيع » فيتعلق وجوب التحالف باختلافهما فيما يثبت به 
البيع . والبيع انما يثبت بالمبيع والثمن لا بالاجل وشرط الخيار واستيفاء بعض الثمن والاختلاف في الاجل والخيار لم 
يكن فى معنى المنصوص فلم يلحق به» وأما وجه فول الحنفية :< والقول قول من ينكر الاجل مع اليمين» هو ان 
الاجل والخبار امور تثبت بشرط عارض على اصل العقد» والقول لمنكر العوارض مع ييله. 

انظر: (الهداية والعناية وتكملة شرح فتح القدير ۲۱۲:۸ الاختيار ١١٠:١‏ الهندية 77:4). 

(۲) انظر: العناية ۲۱۲:۸ المهذب .۳٠٤:۲‏ 

- وقد استدل زفر والشافعي رحمهما الله تقولهما بالتحالف بإن الأجل جار مجرى الوصف» فإن الثمن يزداد عند 
زيادة الاجل والاختلاف فى وصف الثمن يوجب التحالف كذا هذا. 

(انظر: العناية 2003114 ٠‏ 
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(۳) انظر: الهداية والعناية وشرح فتح القدير ۰۲۳۰:۸ تبيين الحقائق .71١١:14‏ 

- وفيها: ان التحالف يكون حال عجزهما عن اقامة البيئة» وإن النكاح لا ينفسخ بالتحالف . 

(6) أنظر: المراجع السابقة. 

- وفيها أن البداءة بيمين الزوج تعجيلا لفائدة التكول لآن أول التسليمين عليه. 

(5) (بمهر) في: جميع النسخ المخطية والطبوعة» وفي الهداية ۸:-۲۳ء مهر وهو الصحيح. 

(1) (فان) في: 5 ج ده هھ وفي ب٠‏ وأن. 

(۷) فلها) ني: ب» ج» دء هه وفي [: ولها. 

(۸) اي عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله. 

انظر: المراجع السابقة . 

(4) (القول للزوج) في : أ ب ج وني د» ه: القول قول الزوج . 

.۳۷٤:۳ انظر: الهداية وفتح القدير‎ )٠١( 

وفيها: ان أبا يوسف يرى أن القول للزوج لأن | لمرأة تدعى الزيادة و الزوج ينكرء والقول قول المنكر مع يمينهء إلا أن 
يأتي بشيء يكذيه الظاهر فيه. 


8م14 - 

ال 

ولو كان المهر مكيلاء أو موزونا بعينه فاختلفا في قدر الكيل والوزن فهو مثل 
الاختلاف في الالف و الالفين» لأنه اختلاف في الذات ألا يرى أن ازالة البعض منه لا 
تنقص (الباقي) .)١(‏ 

ولو إختلفا في جنس المسمى أو صفته أو نوعه؛ أو ذرعهء إن كان مذرعا والمسمى 
عين» أو اختلا في قيمته وهو هالك» فالقول للزوج ولا يتحالفان. لأنهما اتفقا على 
المسمى فصحت التسمية» فانقطع حكم مهر المثل بيقين» إلا انها تدعي عليه وصفاء أو 
ضمانا زائد وهو ينكر فيكون القول له» بخلاف مالو اختلفا في قدر المسمىء لأن 
التسمية فاسدة عندهما في قدر ما اختلفا تامو بحكم مهر المثل .)١(‏ 

مسألة : 

إذا ادعى الراهن أنه (رهن) )١(‏ بخمسماثة» والمرتهن بالف» فالقول قول الراهن مع 
ييينه» لأن تعلق حق المرتهن بالرهن يستفاد من جهة الراهن فكان القول قوله في 
قدره(؛). 

مسألة : 

ولو قال الراهن رهنته بجميع الدين الذي لك على وهو الف» والرهن يساوى 
ذلك وقال المرتهن: ارتهنته بخمسمائة والرهن قائم» فقد روى عن "ابي حنيفة* أن 
القول قول الراهن ويتحالفان ويترادان لأن الاختلاف وقع في المعقود عليه حال قيامه 
فيتحالفان كما في البيع؛ فإن هلك الرهن قبل التحالف كان كما قال المرتهن لأنه ينكر 
زيادة ضمانة عليه(0) . 
)١(‏ (الباقي) في: أ» ب» دء هء وفي ج: والباقي. 
(۲) انظر: الهندية 1:١7ء‏ الخانية ۳۹۹:۱ . 
(۳) (رهن) في: أء باء دء هء وساقطة من ج. 
(4) انظر: البدائع 174:7» الخانية ٦۹:۳‏ الهندية 559:6 


وفيها: أن القول قول الرأهن لأن المرتهن يدعي على الراهن زيادة ضمان وهو ينكر فكان القرل قوله مع يمينه. 
(5) انظر: المراجع السابقة. 
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مسألة : 

لو ادعى كل منهما أنه رهن سوى الذي يدعيه الآخرء وأقاما البينة فالبينة بينة 
ال 7 

مسألة : 


فان قال الراهن هلك في يدك وقال المرتهن قبضته (مني) (۲) بعد الرهن فهلك في 
يدك» فالقول قول (المرتهن) () مع يمينه» لأنهما اتفقا على دخوله في ضمان المرتهن؛ 
والمرتهن يدعى البراءة من الضمان والراهن (ينكره) (5) فكان القول قوله» والبينة ايضا 


بيلقه » لأنها تثبت (ايفاء) (0) الدين › وبيشة المرتهن تنفيه فالمثبتة اولى 0 . 


ع 


مسألة : 

إذا ادعى المشتري الشراء بالفين والشفيع بالف فالقول قول المشتري مع ينه 27 
فإن اختلف البائع معهما والدار في يد البائع (او المشتري) (۸) والثمن غير منقودء فالقول 
قول البائع ويتحالفان ويترادان» لأن الاختلاف وقع في البيع والسلعة قائمةء فيأخذ 
الشفيع (بما) (4) قاله البائع إن شاءء لأن الوجوب بايجاب البائع فكان القول (قوله)(220) 
من 'الايضاح * ومن “المحيط' ومن 'الجامع' ومن 'التجريد' والله اعلم. 


(1) انظر: الهندية ©: 49 . 

(؟) (مني) في أء بء ج» وفي : د» ها: متى» خطأ مطبعي . 

(۳) (المرتهن) في : جميع النسخ الخطية والمطبوعة» وفي البدائع والهندية . 

والخانية : الراهن: وهو الصحيح لإستقامة المعنى. 

(4) (ينكره) في : اء به جء وفي د» ه: ينكر. 

(5) (ايفاء) في : 3 باء جء وفي دء ه: ابقاء» خطأ مطبعي. 

. 1٨۸:۳ ؛ الخانية‎ ٤۷٠:٥ انظر: البدائم 5 © الهندية‎ )١( 

(۷) انطر: البدائع .٠:١‏ 

- وفيها: إن القول قول المشتري مع يينه» لأن الشفيع يدعي التملك على المشتري بهذا القدر من الئمن والمشتري ينكر 
فكان القول قوله. 

(۸) (أو المشتري) في : أو ب» دوا هه وساقطة من ج. 

)4( زعا في: بء ج د» هم وفي أ: ماء 

. ۳٠٠: انظر: المرجع السابقء الجامع الصغير مع شرحه الناقع الکبير‎ )٠١( 

- وفيها: أن المسألة مقيدة بعدم نقد الثمن» لأن الثئمن إذا كان منقودا فالبائع يعتبر اجنيا عن الصفقة ولیس لقوله 
اعتبار. 
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الباب الحادي عشر 
فى القضاء بأيمان اللعان 


حقيقته شهادات مؤكدة مزكات بالايان موثوقة باللعن والغضب» وسميت ايمانها 
لعانا لأن فيها ذكر اللعنء وكونها سببا في بعد كل واحد عن صاحبه »)١(‏ وصفتها أن 
يقول اربع مرات: اشهد بالله اني لصادق فيما رميتها به من الزناء ويقول في المرة 
الخامسة : (إن) (۲) لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا. 

وتقول المرأة قائمة: اشهد بالله أنه لكاذب فيما رماني (به) © من الزناء (وتقول 
فى المرة الخامسة: غضب الله عليها إن كان (من) (؛) الصادقين فيما رماني (به) (0) من 


الزنا(؟) . (۷) 


() انظر: الهداية وشرح فتح القدير ٤‏ :۲۷۸ البدائع 747:7؛ حاشية رد المحتار 7: 487 . 

- وفيها: ان اللعان في جانب الزوج قائم مقام حد القذف» وفي جاتب الزوجة قائم مقام حد الزنا. 

- وفيها أيضا: ان اللعان شهادة فيشترط فيها ما يشترط في الشهادات الاخرى من» فلظ اشهد وحضور الحاكم وأهلية 
الشهادة وقد مر الاستدلال للمسالة في الباب الأول. 

(؟) (ان) في ج: وساقطة من: أء ب» د» ه. 

() (به) في: ج٥‏ د»ه» وساقطة من أ» ب. 

. (من) في : ب» دء ه» وساقطة من آء ج‎ )٤( 

(5) (به) قي: دء ه: وساقطة من أء ب» ج. 

0) (وتقول .... الزنا) في : أ ب دء ه» وساقطة من ج. 

(۷) انظر: البدائع ۳ الهداية وشرح فتح القدير والعناية ۲۸١:٤‏ . 
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شرط اللعان قيام الزوجية بينهما نكاحا صحيحا» حتى لا لعان بينه وبين امرأته‎ 
.)١( عدم الزوجية‎ )١( حقيقة» فلا يكن شرعه (حال)‎ 


۶ 


مسألة : 


ولو التعنا عند الحاكم ولم يفرق حتى عزل» فالحاكم الثاني يستقبل اللعان بينهما 
عندهما (۳) . 
(وقال) )٤(‏ "محمد" : لا يستقبل .)٥(‏ 


مسالة : 


في اللعان يبدأ الزوج (5)» لأن النبي صلى الله عليه وسلم: «لاعن بين العجلاني 
وامرأته وبدأ بالزوج» (۷)» ولو التعنت (المرأة) (0) اولا ثم الزوج تعيد المرأة» لأن الترتيب 
معتبر حتى يكون على الوجه المنصوص عليه» فان فرق (4) قبل (الاعادة) )٠١(‏ صح 
خلافا 'للشافعي' )1١(‏ لأن اصل اللعان قد وجدء وفاتت صفته وهو الترتيب» 
(فيقع)(؟1) حكمه لوجود اصله (۱۳). 


)١(‏ (حال) في: كء جء دء ه» وفي ب: بحال. 

(؟) انظر: البدائع ٠۲٤١:۳‏ الهندية »018:1١‏ الخانية 0٤۸:١‏ . 

- وقد استدل الخنفية لشرط الزوجية الصحيحة في اللعان بان الله تبارك وتعالى خص اللعان بالازواج بقوله تعالى 
«والذين يرمون أزواجهم؛ الثور/ ٦ء‏ وانه حكم ثبت تعبدا غير معقول المعنى» فيقتصر على ما ورد التعبد به» وإنما 
ورد التعبد به في الازواج. وعليه فمن طلق زوجته بائنا ثم قذفها بالزنا قلا لعان (البدائع (TE:‏ 

(۳) اي عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله . = 
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أنظر: الاختيار :٠١1۷ء‏ حاشية رد المحتار 4۸۸:۳٤؛‏ الهندية ٠۷:١‏ . 

- وقد استدل الشيخان لرأيهما بان تام الامضاء في التغريق والانهاء فلا يتناهى قبله فيجب الاستقبال. (انظر: المراجع 
السابقة). 

(:) )وقال) في: أء به دء هع وفي ج: ولو قال. 

(0) انظر: المراجع السابقة. 

- وفيها ان محمدا رحمه الله يقول بأن اللعان قائم مقام الحد فصار كاقامة الحد حقيقةء وذلك لا يؤثر فيه عزل الحاكم 
وموله . 

) انظر: البدائع ۲۳۷:۳ الهداية وشرح فتح القدير 5 :180. 

(۷) اخرجه مسلم من حديث ابن عمر (۲/ 10 رقم 15947/ اللعان) في قصة عوير العجلاني. واخرجه البخاري من 
حديث ابن عباس (الفتح 4/ 455 رقم 817017/ الطلاق/ يبدأ الرجل بالتلاعن) ان هلال بن .امية قذف امرأته فجاء 
نشهد والنبي صلی الله عليه وسلم يقول: ان الله يعلم أن احدكما كاذب» فهل منكما تائب ؟ ثم قامت فشهدت. 
واخرجه أيضا في (8/ 449 رقم /٤۷٤۷‏ التفسير). 

(8) (المرأة) في: أء جء دء ه» وفي ب: امرأة. 

(4) (المرأة ... فرق) في: أء بء دء هء وساقطة من ج. 

)٠١(‏ (الاعادة) في : آء ب د هے وفي ج: الادعاء. 

() انظر: مغني المحتاج .۳۷١:۳‏ 

- حيث ذهب الشافعي - رحمه الله - إلى القول بنقض حكم الحاكم إذا أبتدأ بلعان آلزوجة. 

. (فيقع) في : 3 ب» ج» وفي: د» ها؛ فيبقى‎ O) 

1) انظر: البدائع :ا" الهداية وشرح فتح القدير ۲۸١: ٤‏ الهندية 0۱١:١‏ . 

- وفيها :- أن الترتيب في اللعان معتبر للحديث السابق » ولو اخطاً القاضي فبدا بها قبله لا يعتد بلعانها فتعيد بعده 
لأن اللعان شهادة؛ والمرأة بشهادتها تقدح في شهادة الزوج فلا يصح إلا بعد وجود شهادته» ولكن القاضي إن لم 
يعد حتى فرق بينهماء نفذت الفرقة لان تفريقه صادف محل الاجتهاد لآنه قد يرى أن اللعان يمين لا شهادة» 
ويجوز تقديم احدى اليمينين على الأخرى. 
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مسألة : 


لا عنها بولد (ثم) )1( ولدت آل سنتين (لزمه) 0 لأنها معتدة بالطلاق حكماء 
(فصارت) 7) كالمعتدة بالطلاق حقيقة» إذا جاءت بولد إلئن ستكين يلزمه الولد» فكذا 


هذا (:). 
مسألة : 


نفى حمل (امرأته) )٥(‏ لا لعان ولا حد عند "ابي حليفة * («) و "عندهما" (۷) (و) 


الشافعى " يلاعن (إن) (۸) جاءت به لاقل من ستة أشهر (5) . 


)1( (لم) في : أء ب د» هه وساقطة من ج. 

(؟) (لزمه) في: أء بء دء هه وفي ج: صح. 

(۳) (فصارت) في: د» هء وفي: 3 بء ج: فصار. 

(6) انظرك حاشبة رد المحتار ٤44:۳‏ . 

- وقد قيدت الولادة بالستين لأن الحنفية يرون أن أكثر مدة احمل هي ستتان (انظر: الهداية وشرح فتح القدير 
(TY:‏ 

(05) (أمراته) ني: أء بء د» ه» وفي ج: أمرأة . 

(5) انظر: الاختبار *: 17٠١‏ + الهداية والعناية وشرح فتح القدير ٠۲۹۳:٤‏ الهندية 1۸:١‏ . 

- وفيها: أن دليل أبي حنيفة - رحمه الله - هو أن القاذف لم يكن متيقتا من وجود الحمل فكأنه صار معلقا للقذف» 
فکانه قال » إن كان بك حمل فليس مني ولا ينبت حكم القذف إذا كان معلقا بالشرط. 

(۷) (و) في : أ ج ده ه وفي ب: وعتد. 

(م) (ان) في : أء بء د» هء وساقطة من ج 

(۹) انظر: المراجعم السايقة 

- وقد استدل الصاحبات والشافعي رحمهم الله بقصة قذف هلال لزوجته وهي حامل . (أتظر: المراجع السابقة) . 
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وما روى عنه عليه الصلاة والسلام: «انه لا عن بين هلال وامرأته وهي حامل» )١(‏ 
إنما كان لأنه قذف امرأته بالزنا صريحاء فإنه قال: اني وجدت رجلا عل بطن امرأتي 
ت .ها أو يحتمل انه (قذفها) (0( بالزنا صريحا وأنكر الولد ايضا أن يكون منهء 
فلا يكون حجة هنا (۳). 

(فرع) 0) 

روى 'هشام' (0)عن "محمد" في رجل لاعن امرأته» ثم ارتدت ولحقت بدار 
الحرب بولدهاء ثم سبيا جميعاء فاشتراهما الزوج فالولد حر مسلم لأنه حين ولد ولد 
على فراشه» والنسب وإن انتفى باللعان (لكنه) (0» مخلوق من مائهء وذلك يكفي 
لالبات العتق كولد الزناء والمرأة أم الولد لا يجوز (له) (۷) بيعهاء ولا له أن يقربهاء 
لأنه إذا (اعتق) (۸) الولدء صارت هي ام (ولد له) (5) إلا أنه لا يقربهاء لأن حكم 
اللعان باق» لأنه لم يتصل به إلا کذاب» وإن اكذب نفسه لا حد عليه» لأنه صار 
قاذفا لها» وهي امته» (عن) )٠١(‏ "النوادر' . 


)١(‏ اخرجه مسلم ١7١/5(‏ رقم ۲ اللعان) من حديث سهل بن سعد الساعدي» واخحرجه اليخاري ايضا 
٤٥۲ /4(‏ رقم ۹٠۳٥/الطلاق/‏ التلاعن في المسجذ) لكنه بين أن قوله: ' وكانت حاملا* من قول الزهري» 
وظاهر روأية البخاري في )٤٤۸/۸(‏ رقم ٦‏ ۷ / التفسي ر/ أنه من قول سهل والمعنى صحيح فقد اخرج ابو داود 
(عون ال معبود 771/5 رقم ۳ التكاح/ اللعان) عن سهل مرقوعا: أمسك المرأة عندك حتى تلد) ورجاله ثقات› 
يدك عله اا حديث ابن عباس «اللهم بين» فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها» أخرجه 
البخاری (4/ 431 رقم 5 الطلاق/ قول الامام اللهم بین) ومسلم (5/ ١١74‏ رقم ۷ اللعان) وفي الباب 
ا 

(۲) (قذفها) في ؛ آ» ب دي ه» وفي ج: قدفه. 

*) انظر : المراجع السابقة . 

0 د رحمه الله من الرد على استدلال الصاحبين على وجوب اللعان بنفي الولد من قصة هلال. 

0 ْ (فرع) في: أء بء ج» وفي د» ه: مسألة؛ سهو.‎ )٤( 

() هو هشام بن عبد الله الرازي» تفقه على ابي يوسف ومحمدء ومات محمد في منزلة بالري» ودفن في مقيرته» 
من التصانيف : النوادر» وصلاة الأثر. (أنظر: الفوائد البهية: 25373 . 

(5) (لكنه) فى: أء باء وفي ج د ه: ولكنه. 

0) ذل في: ج د» هاوفي ب: لها. 

(۸) (اعتق) في : أء ب» ج» وفي دء ه: عتق. 

(4) (ولد له) في: آ» به دع ه» وفي ج: ولده. 

)٠١(‏ (عن) في: أء جء ده هاوفي ب: من. 
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(فرع)00 

امرأة جاءت بولد» فنفاه الزوج» فلاعن القاضي بينهماء فالزمه امه فتزوجت بآخر 
بعد انقضاء العدة» ثم ادعى (الاول) )١(‏ الولد المنفي لزمه؛ ويضرب الحدء لأن 
(السبب) )١(‏ المستدعي لثبوت النسب قائم وهو الفراش» (وكذا) ©) العلوق» وقد امتنع 
لمانع وهو اللعان وارتفع المانع بالاكذاب» فعمل (السبب) (0) من 'الجامع ' (5). 


9 


فال 


اتت (بتوأم) (۷) فأقر بالاول» ونفى الآخر يلزمه الولدانء ويلاعن لأن الاقرار 
باحدهماء اقرار بهما كولد واحدء فانهما خلقا من ماء واحد» ونفي احدهما نفيهماء 
فصار كأنه اقر بهما ثم نفاهما فلزماه لأنه لا يصدق في النفي بعد الاقرارء ويلاعن لأنه 
قذف امرأته بالزنا حين نفى الولد الثاني (۸). والله اعلم 


. (فرع) في : 8 ب جء وفي د» ه: مسالة سهو‎ )١( 
(الاول) في: با ج د ها وفي [: الاولى » تصحيف.‎ 000 
(السيب) في: أ بء جء وفي دءاه: النسب.‎ )9( 
(وكذا) في: أء وفي ب: كذاء وفي ج: وكذلك» وفي د» ه: ولهذا.‎ (4) 
(السبب) في : 3 بع جع رفي د ه: النسب.‎ 0 
.۸۹: الهندية ۱ الجامع الكبير‎ ٥١ ٤۷:۷ انظر: المبسوط‎ )( 
(بتوام) في: أء جه ده هه وفي ب: بتوم.‎ )۷( 
و التوام: ولدان بين ولادتهما اقل من ستة أشهر.‎ - 
.)5931:7 (انظر: رد المحتار‎ 
. 47:19 المبسوط‎ ٤41:۳ حاشية رد المحتار “491:7» الاختيار‎ ء۲۹١7:‎ ٤ انظر: الهداية وشرح فتح القدير‎ )8( 
وفيها: انه لو نفى الاول»؛ واعترف بالشاني » ثبت نسبهما وحد» وآأما ثبوت النسبء فلانهما توأمان خلقا من ماء‎ - 
واحدء فمتى ثبت نسب احدهما باعترافه» ثبت نسب الآخرء ضرورة» وأما اللعان في الصورة الأرلى» فلانه لما‎ 
نفى الثاني لم يكن مكذبا نفسه» فيلاعن» وأما الحد في الصورة الثانية فلانه لما نفى الأول صار مكذبا نفسه باعترافه‎ 
ْ الثاني فيحد.‎ 
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0 
مسألة : 
ذكر" الحسن': عن "ابى حنيفة* - رحمه الله - امرأة جاءت بثلاثة اولاد في 
بطن (واحد) (01) فاقر الزوج بالاول (۲)» ونفى الثاني ٠‏ واقر بالثالث يلاعن» وهم بنوه» 


وإن نفى الأول» ثم اقر به يحدء لأن الاقرار (بثبوت نسب) 0) (بعض) «4) (الحمل) (0) 


يكون اقرار بالكل» لأن بعض الحمل لا يختص بالسب دون البعض» كمن قال يده 
منى أو رجله منى كان (اقرارا) )١(‏ (شبوت نسب بعض المولود منه) (۷)» وإثما وجب 
اللعان في الصورة الأولى لأنه صح النفي» لأنه باقراره الأول» اثنى عليها وبالشاني 
قذفهاء فصار (قاذفا) (۸) محصنة فيلزمه اللعان» كما لو قال لها ما زنيتء (ثم قال 


زئيت) (4)» وأما إذا نفى الأول (وأقر) )٠۰(‏ بالثاني (فيقال بنفي الاول) )١١(‏ صار قاذفا 


لهاء وبالاقرار الان صار راجعا ومكذبا نفسه فيلزمه الحد )١١(‏ وكذا في الواحد )1۳( 


والله اعلم . 


() (واحد) في : 3 بء د» ها وقي ح: واحدة. 

زفق (بالاول) في : 3 باء ج وفي دء ها: قر بالاول. 

(۳) (يثبوت نسب) في :د› هء وفي آ: نسب بثبوت» وقي باء ج: بنسبا. 

)£( (بعض) في : أدابء د هے وساقطة من ج . 

(5) (الحمل) في: أء ج» د» ه وفي ب: الحال» تصحيف. 

(5) (اقرارا) في: أء بء ج: وفي دء ه: اقرارء خطأ نحوي. 

(0) (بثبوت .. . منه) في: د» هاء وفي أ ج: بثبوت بعض نسب المولود منه؛ وفي ب: يثبوت نسب المولود منه. 
(8) (قاذفا) في: أء ج» دء ه وساقطة من ب. 

(9) (ثم قال زنيت) في: ب» وفي ج: ثم زنيت» ساقطة من أء د» ه. 

)٠١(‏ (واقر) في: أ بء دء هء وفي ج: ثم اقر. 

( ( فقال بنفي الاول) في أء وفي: بء ج» دء ه: قبالئفي الأول . 

(17) وهم بنوه (انظر: حاشية رد المحتار .)٤۹۲:۳‏ 

(۳) انظر: شرح فتح القدير ٤‏ :٠۲4۹ء‏ حاشية رد المحتار ٤۹۲:۳‏ الهندية 01۹:١‏ . 
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الباب الثاني عشر 
فى القضاء بخهادة بعض اصحاب الحق 


07 


مسألة : 

قال "محمد" رجل مات واوصى لفقراء جيرانه» فشهد على ذلك فقيران من 
جيرانه فشهادتهماجائزة. ولو (شهدا) )١(‏ انه اوصى لفقراء اهل بيته» وهما من اهل 
(بيته) 0) لم تجز الشهادة لهما ولا لغيرهما © انظر الفرق في "المحيط ' . 


ع 


مساألة : 


ذكر ماد فى 'كتاب الوقف ' (ه) رجل وقف على فقراء جيرانه» فشهد 


رجلان من الخيران. (أو شهد!) )٩(‏ أنه وقف على اصحاب ابي حنيفة رحمه الله» وهما 
من أصحابه جازت شهادتهما. (۷) 


ااام س 

)١(‏ (شهدا) في: أ بء جءوفي دء ه: شهد: خطأ مطبعي. 

. ٤٥:۲ الخانية‎ I O 0 0 0 

Se.‏ البصري الفقيه ا حنفي ت سنة ه74 هء صاحب كتاب احكام الوقف» تفسير 
القرآن» كتاب الشروط؛ (هدية العارفين ٠٠١/١‏ تاج التراجم: .)۸١‏ 

(0) الوقف لهلال:179- ٠۳١‏ . 

)١(‏ (أو شهدا) فى ب » وفي أء ج او شهد» وفي د ه: أو اشهد. 

(۷) انظر: شرح فتح القدير ۳۲:۷٤ء‏ الهندية ٤۷۹:۳‏ » الخانية 1۷:۲ . 
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فسالة: 
شهادة الفقهاء على وقفيه وقف على مدرسة كذاء وهم من تلك المدرسة» تقبل (). 
مسالة: 


وفي "الفتاوى* :رجل وقف وقفا على مكتب في قرية» وعلى معلم ذلك 
المكتب» وغصب رجل هذا (الوقف) )١(‏ فشهد بعض اهل هذه القرية» ان هذا وقف 
فلان بن فلان على مكتب كذاء وليس لهؤلاء الشهود اولاد في المكتب تقبل شهادتهم» 
فإن كان لهم (صبيان) ( في المكتب (فكذلك) 5) هو الاصح 20 انظر "الخلاصة' . 


. انظر: المراجم السابقة‎ )١( 

)۲( (الوقف) في : 8i‏ ساك دے ماء وساقطة من ج. 
(9) (صبيات) في: 3 اج ده هاوفي ب : صبياء 

)٤(‏ (فكذلك) في : أ“ ج٤‏ د ه وفي ب: فذلك. 
(۵) انظر: المراجم ألسابقة. 
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(فرع) 00 


قضى القاضي بشيء للعامة كالطريقء أو (المخاطة) »)١(‏ أو الموردة(۳) ونحوهاء 
فشهد رجلان عدلان من العامة على ذلك جازت الشهادة. 

فان قلت: (وكيف) () تجوز شهادتهم ولهم في ذلك سهمء قلت» هذا (ما) (ه) لا 
بد منه» لانه لا يوجد احد ليس (له) (5) سهم وشهد عليه 


أهل سكة شهدوا بشيءمن مصالح السكة (فان) (۷) (كانت)20) (السكة) (4) غير 
نافذة لا تقبل. (وفي) )٠١(‏ النافذة ان طلب حقاً لنفسه لا تقبل. وان قال لا آخذ شيئاً 
تقبل )١١(‏ ( وكذا في (وقف المدرسة) )٠١(‏ على هذا. (في )٠١(‏ 'فتاوي النفي ' . وقيل : 
ان كانت السكة نافذة ) )٠١(‏ تقبل مطلقاً (1) من "الخلاصة' . 


)١(‏ (فرع) في أء بء ج» وفي داه : مسألة سهو. 

)١(‏ (المخاطة) في أ» بء وفي ج المخاطب» وفي د» ه: الخاصة» خطا مطبعي لم استقر فيها على المراد فلعله 
الطريق التي خحطت حديثاً ولعله ما ورد في لسان العرب (۳۹۹/۷) المخاطة: شجرة تثمر ثمراً حلواً لزجا يؤكل» 
ومناسبتها هنا انها شجرة للعامة. 

(۳) الموردة: الطريق إلى الماء (لسان العرب .,)5237/9٠‏ 

)٤(‏ (وكيف) في : أء ب» ج» وفي ده ه : كيف» خطاً مطبعي. 

(5) (ما) في 8 بءاجء وفي دء ها مما » خطا مطبعي . 

(5) (له) في دء ه وفي 3 بء ج : لهم. 

(۷) (فان) في باء وفي ج؛ وفي د ه: أن وساقطة من أ. 

(۸) (كانت) في ! بء ج» د» ه وساقطة من [. 

(9) (السكة) في f:‏ ج د» هاء وساقطة من ب. 

)1( (وفي) في :أ باء ذء هاء رفي ج: في . 

)١١(‏ (وقف المدرسة) في 3 بء جه وفي دء ه: الوقف على المدرسة. 

(OY)‏ (في) في : ب ده هے وفي أء ج وفي. 

)١(‏ (وكذا. . نافذة) في e:‏ ب٠‏ د» ه» وساقطة من ج. 

. ٤4١ :۳ أنظر: شرح فتح القدير ۷ :2471 الهندية‎ )١5( 
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مسألة : 
ذكر في وصايا "الأصل " : لو شهد أربعة نفر اثنان منهم› ان للاثنيين على الميت 
ألف درهمء (وشهد) () (الاثنان) (۲) (للشاهدين) 0 الاولين على الميت ألف درهم؛ 
جاز عند * ابي حتيفة ' و" محمد" رحمهما الله9). 
كتاب الوصايااه) . 
فرع : 
روى " بشر الوليد" (5): اذا شهد رجلان (لرجلين) (۷) بدين على الميت» وشهد 
صاحب الدين بدين لهما على اميت فعن 'أبى -حنيفة " فيها روايتان (۸) . 
6 و ص کا ل کا ل کک 
)١(‏ (وشهد) في آ» ب جڄ» وفي دء ها : شهداً. 
زفق (الائنان) في أعجء ده ه وفي ب ١‏ اثنان. 
(۳) (للشاهدين) في أء ب جء »في ب.د: الشأهدين» وينبغي ان تكون (ان للشاهدين). 
(4) أنظرك شرح أدب القاضي لابن مأزه 0٤۲٤:٤‏ وما بعدهاء شرح أدب القاضي للجصاصس وما يعدهاء 
روضة القضاة .757:1١‏ 
- ان القول بالجواز عندابي حنيفة ومحمد رحمهما الله على رواية الجامع الصغير والجامع الكبير لآن المطلوب لو كان 
حياوالمسالة بحالهاء كانت شهادة كل فريق منهم جائزة للفريق الآخر على البات الدين المطلوب» فكذلك في هذه 
المسالة» لان الجامع بين المسالتين أن الال المطلوب يثبت في الوجهين جميماًء اولاً في ذمة المطلرب» وان كان في 
حالة موته يؤخذ من التركة لبطلان الذمة انظر: المراجع السابقة. 
(0) انظر (المراجع السابقة) . ١‏ 
-وأما تفصيل استدلال آي يوسف رحمه أللهء فهو: ان المطلوب . أذ! كان ميتاء فالدين يتعين في التركة؛ فصار كل 
واحد من الفريقين قد شهد بثبوت الشركة في عين التركة لصاحبهء فلا يجوزء كما لا يجوز لاحد الشريكين ان 
يشهد لصاحبه بثبوت الدين على غيره» والجامع بين الصورتين ان المستحق من الدين يكون بينهما في الوجهين 
انظر : (شرح أدب القاضي للجصاص : ۷۷۲). 
(5) هو بشر الوليد بن خالد الكندي القاضي » احد اصحاب ابي يوسف روي عته كتبه وأماليه وولى القضاء ييغداد 
زمان المعتصم يالله ت سنة 778 ذكر اللكنوي علي انه بشر ابن الوليد. 
(أنظر الفوائد البهية : 65 وما بعدها طبقات الفقهاء لطاش كبرى زاده ۲A‏ وما يعدها) . 
(0) (لرجلين) في ب» ج» دء ه وساقطة من آ. 
(A‏ أنظر: شرح أدب القاضي لابن ماز» f‏ +621 وما يعدهأء شرح أدب القاضي للجصاص e¥¥1‏ روضة القضاة 
TY:‏ 
وفيها: ان شهادة الشاهدين باطلة على الرواية الأولى» جائزة علي الرواية الثانية» وهي رواية الجامع الصغيرء والججامع 
الكبير: وقد مرت في المسالة السابقة . 
- وقد ذكر ابن مازة في کتابه شرح ادب القاضي 84١:4‏ رواية ثالثة عن ابي ححنيفة - رحمه الله- رواها عنه الحسن 
بن زياد وهي انهم إن جاءوا جميعاً وشهدوا فالشهادة. باطلة: وأن شهد النان لاثئين قيلت شهادتهماء ثم ادعى 
الشاهدان بعد ذلك على الميت فشهد لهم الغريمان الاولانء فشهادتهما جاثزة» فصار في المسألة ثلاث روايات. 
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مسألة : 

لو شهد رجلان لرجلين بوصية الثلث وشهد الآخران لهما بوصية الثلث (او بعبد 
بعينه) (۱) لم تجز شهدتهما 7)» ولو شهد هذان لهذين انه (اوصى) ) لشاهديهما بهذة 
الامة» فشهادتهما جائزة (4). (وفي) (ه) *المجرد" : اذا كانت الوصية في جنس واحد 
لم تجز شهادتهماء وفي الجنسين جائزة0) . 

مسألة 

روى "(ابن) (۷) سماعة ۸)“ عن "ابي يوسف ": لو شهد رجلان لرجلين على 
رجل بالف درهم» وشهد المشهود لهما للشاهدين على هذا الرجل بالف درهم» 
والمشهود عليه حي» جاز في قولهم جميعاً. .)٩(‏ 


. (او بعد بعيئه) في :!» د» ه وفي ب : أو أعبد بعيئه وقي ج: وبعبده بعینه‎ )١( 

() انظر: شرح ادب القاضي لابن مازه 2045:4 شرح ادب القاضي للجصاص: ۷۷٤‏ وفيها: ان عدم جواز الشهادة 
لان صاحب الثلث شريك للآخرين في المبد فلا يجوز. 

لقف (أوصى) في 3 باء ج» وفي د» ها؛ وصى, 

(4) أنظر: المراجع السابقة , 

-وفيها ان جواز الشهادة معلل بعدم الاشتراك بيئهما في الاستحقاق. 

() (وفي) في بء د ه وفي أء ج في. 

(5) أنظر: المراجع السابقة. 

)¥( (ابن) في 3 ب ج وفي دء ه بن» خطأ لانها لم تقع بين علمين. 

(۸) هو محمد بن سماعة بن عبد الله بن وكيع» ابو عبد الله اخذ الفقه عن ابي يوسف ومحمد والحسن بن زیادء 
كتب النوادر عن ابي يوسف ومحمد وله ايضاً كناب ادب القاضي وكتاب المحاضر والسجلات كان مولده سنة 
۰ هاء ووفاته سنة ۲۳۴۳ ها . 

(انظر : الفوائد البهية: 2١9١‏ تاج الترجم : 4 وما بعدهاء طبقات الفقهاء لطاش كبرى زاده /ا؟). 

(۹) انظر: شرح ادب القاضي لابن مازه 0٤:٤‏ , 

-وفيه:- أن هذه الشهادة جائزةء لان الشركة لا تثبت» ألا يرى أنه لو قبض أحد الفريقين ديئهء وهلك مال الفريق 
الآخرء ليس للفريق الآخخر أن يشاركهم فيه. 
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: (مسألة‎ )١( 
رجل سرق من المغتم» فشهد رجلان من أهل الغزوء أنه سرق هذا المتاع» وهو‎ 
)( نصاب» جازت شهادتهما عليه في حق الغرمء ولا يقطع لان له فيه نصيباً).‎ 


مسألة : 
رجل سرق نصاباً من بيت مال المسلمين» فشهد عليه بذلك رجلان من عدول 


العامة» والمال قائم بيد السارق. قبلت شهادتهما في حقهء وأخذ منه» ولا (قطع) 9( 
عليه» لان له حقاً فى بيت الملل درأ عنه القطع.0) 


)١(‏ (مسألة. . . .نصيياً) في أء ب» دء ه وساقطة من ج. 

-أنظر المبسوط 188:95 

وفيه: أنه روى عن علي بن ابي طالب رضي الله عته تأنه أتي برجل قد سرق من المغتم» فدرأ عته الحدء وقال: إن له 
فيه نصيباً»- سبق تخريجه في الباب الثاني عشر - ولأنه ليس لهذا الال مالك متعين» ووجوب القطع على السارق 
لصيائة الملك على المالك ولهذا لا يقطع بسرقة مال لا مالك له. 

زفق (قطع) في 3 ب» ذء ا هء وفي ج: صلح. 

(۴) آنظر: المبسوط 188:9ء الهداية وشرح فتح القدير 7717:6. 

- ويستدل للمسالة يما استدل به لسابقتها: فانظره. 
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الباب الثالث عشر 


فى القضاء بالشهادات المختلفة: والاختلاف 
سين الدعوى والشهادة 


اعلم أن الاختلاف )١(‏ لا يخلو اما ان يكون في الإنشاء )١(‏ والاقرارء او في السبب 
والجهة» او في (الوقت) 0 والمكان (4). 

أما الاختلاف في الانشاء والاقرار فمثاله: شهد احدهما بالقتلء والآخر بالاقرار 
بالقتل. أو شهد احدهما بالغضب أو الاتلاف» والآخر بالاقرار به. لا تقبل لان 
اختلافهما في الانشاء والاقرار وقع في الفعل. فمنع قبول الشهادة. وكذلك لو شهد 
أحدهما انه قتله عمداً بالسيف» والآخر أنه قتله بالسكين (لم) (0) تقبل» لان القتل 
(لا)(2) يتكرر باختلاف الآلة 0 . 

مسألة : 

ولو شهد أحدهما (بالبيع) () والآخر بالاقرار به. أو أحدهما بالاقراض» والآخر 
بالاقرار به» تقبل. وكذلك في الطلاق والعتاق بان شهد أحدهما بالايقاع» والآخر 
بالاقرار به» لأن صيغة الانشاء والاقرار في هذه التصرفات» واحدة. فإنه يقول في 
الانشاء بعت وأقرضت» وفي الاقرار كنت بعت وأقرضت» فلم ينع قبول الشهادة. (4 


)١(‏ اي الاختلاف بين الشهود في الشهادة. 

(؟) الانشاء: ايجاد الشيء الذي 0 مسيوقاً يمادة ومدة (التعريفات : .)١۸‏ 

(۳) (الوقت): في !ء جء دء ه وفي ب: آلوقض. 

(4) أنظر: جامع الفصولين ٠٠۹:۱‏ . 

)0( (لم)في أ ب د هھ وفي ج: ولم. 

(Y) (%9‏ € ج د ه وفي ب: : لم. 

(۷) أنظر: شرح فتح القدير ۷ :۳ البناية ۰۲۰۷:۷ تبيين الحقاتق ٤‏ :۲۴۳۲ إلدر المختار ۹٤:٥‏ . 

- وفيها: ان كل ما هو من الفعل كالشبح والجناية مطاقاً والغصبء ولك E AS‏ 
کالنکا اح المشروط فيه احضار الشهودء فاختلاف الشاهدين في الزمانء أو المكانء أو الإتشاءء أو الاقرار» ينم 
القبول 3 الفعل غير القول» ولم يتم على أحدهما نصاب. = 
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مسألة : 


(لو) )١(‏ شهد أحدهما بانشاء الققذف» والاخر بالاقرار بهء لا تقبل. وان كان 
(قولاً) 0) » (لان) 0 في القذف صيغة (الانشاء) (4) بخلاف صيغة الاقرار» فانه يقول 
في الانشاء: زنيت» أو يا زاني» وفي الاقرار (يقول) 0) : قذفته» وهما مختلفان لان 
أحدهما قذف مبتداء والآخر حكاية عن القذف0). 


(فصل) 0 


وأما الاحتلاف في السبب» بأن شهد أحدهما بالهبة» والآخربالصدقة لا تقبل» 
لانهما شهدا بعقدين مختلفین .(۸) 


(8) بالبيع في أ» ج» دء ه وفي ب: بالقتل. 

(9) آنظر: شرح فتح القدير ٤1٤۳:۷‏ البتاية ۲٠۷:۷‏ حاشية» رد المحتار مع الدر المختار ٤۹٤:‏ . 

)١(‏ (لو) في أء بء جء وفي ده ه: ولو. 

زفق (قولاً)في أ ب ده هه وفي ج: قذفاً. 

26 (لان) في أء ب» دء ه وساقطة من ج. 

(5) (الانشاء): في أء بء دء ه وفي ج: الاستيفاء. 

(5) (يقول) في: بء جء وساقطة من أ» د» ه. 

. ٠٠٠:١ شرح فتح القديرة :١۳٤۳ء جامع الفصولين‎ :2١8:7 أنظر: الهندية‎ )١( 

-ونشير إلى ان الخلاف في الفذف ان كان في الزمان أو المكان تقبل الشهادة بذلك عند أبي حنيفة رحمه الله خلافاً 
لهما. فان ابا حنيفة رحمه الله يرى ان القذف فول قد يتكرر فيكون حكم الثاني حكم الاول» فلا يختلف المشهود 
به باختلافهما في الرمان أو المكان. واما الصاحبان فلهما إن الشهادة هي انشاء سبب موجب للحدء فما لم يتفق 
الشاهدان على سيب واحد لا يقض بهء كما لو اختلفا في اقرأره بالقذف وائشاته له. (شرح فتح القدير شر عر 

)¥( (نصل )في ك3 بء ج وفي دء ه :مالة. 

(8) ائظر المحيط البرهاني المجلد الرابع :ق ٣٠١‏ 

-وفيه: أن عدم القبول لان الهية مع الصدفة مختلفان لفظأومعنى أما لفظاً فظاهرء وأما معنى فلأن الهبة يقصد بها وجه 
ا موهوب لهء ومكافأته» والصدقة يقصد بها رضي الله تعالى وثوابه. 


All1 Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


- 0= 


مسألة:- 

ولو ادّعى (على) )١(‏ رجل (ألف) (۲) درهم» فشهد أحدهما على خمسمائة من 
ثمن عبد (قد) () قبضهء وشهد الآخر (على) (4) خمسمائة من ثمن متاع قد قبضهء فانه 
يقضى بخمسماثه (0). بخلاف ما لو شهد أحدهما انه اشترى منه هذا العبد (ونقده) (0) 
اللمن» وشهد الآخر انه وهبه منه» (وسلمه) (۷) اليه. لا يقبل. والفرق ان في حق 
العين الملك بسبب يخالف الملك (بغير) (۸) سبب» فان الملك بغير سبب يكون ثابتاً في 
الأصل حتى يستحق بزوائده المنفصلة» وترجع الباعة بعضهم (على بعض) «(4) والملك 
بسبب» لا يكون ثابتاً من الأصل حتى لا تستحق الزوائد المنفصلةء ولا ترجع الباعة 
(بعضهم على بعض) )٠١(‏ » بل ملكاً حادثاً» فتعذر القضاء بالملك بسبب لاختلافهما 
فيه» وتعذر القضاء بغير سبب لانهما لم يشهدا به» (فأما) )1١١(‏ في حق الدين الثابت في 
(المقبوض) (١‏ في الحالين (ملك) )٠١(‏ حادث. فكان المقصود ها هنا حاصلاً باي سبب 
(ثبت الدين) 18) فلم يمنع قبول الشهادة كاختلاف المقرء والمقرٌ له في السبب. فلم ينع 
صحة الاقرار» من حق العين والدين جميعاًء لان الشابت بالاقرار ملك حادث فكذا 


)60١. هذا‎ 


() (على) في أ ب» دء هه وساقطة من ج. 

(۲) (الف) في : ب ج ده هه وفي [: بألف. 

زفق (قد) في أ ب ج » وساقطة من د» ه. 

)٤(‏ (على) في : 3 بء ج » وساقطة من د» ه. 

(0) أنظر جامع الفصولين ١:/1١١ء‏ الهندية ٤۹٦:۳‏ فصول العمادي مخطوط ق:۷٤»‏ ب. 
(5) (ونقده): في : 3 اج رفي بء د ههء ونقد. 

(۷) (وسلمه) في: بء دء هه وفي أ ج وسلم أليه . 

(6) (بغير) : في : 3 ب ج »> وساقطة من د» ه. 

)4( (على بعض) في : 3 بب ج ء وفي د» ه: ببعض ٠‏ 

)٠١(‏ ( بعضهم على بعض) في : أء بء وساقطة من ج رفي دء ه: ببعض. 
)١١(‏ (نخاما) في: أ بء داه رفي ج: فان. 

9 (المقبوض) في: أء ب» دء هارفي ج: المقرض. 

(١)(ملك)‏ في بء ج د ه وفي أ: تلك . 

0 (ثئبت الدين) في أء بء ج وساقطة من دء ه.ء 

. ۱۱۸:١ أنضر جامع الفضولين‎ )١5( 
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مسألة : 
عن "ابي ذر" )١(‏ ادّعى (داراً) )١‏ (ملكاً) 0 من الميت» وشهد احدهما باقرار 

اميت ببيعها منه» والآخر باقرار الميت أنها دارة» واختلفا في الوقت. ينبغي ان تقبل عن 
"الفتاوى الصغرى" . 

مسألة : 

أدّعى عليه وديعة (عشرة)) دنائير» فشهد أحدهما ان المدعي اعطاه عشرة دنانير» 
أمانة» وشهد الآخرانه أعطاه عشرة دنانير» ولم يقل أمانة. لا تقيل وعدم قبولها على 
جواب "فتاوى النسفي " ليس لاختلاف الشاهدين» فانهما لو شهدا ان المذعى عليه 
اعطي هذا المدعي مائتي درهم» ولم يقولا من جهة الدين» فعلى جواب "فتاوي 
النسفي' لا يقبل أيضاً. انظر "المنية". ٠‏ 

مسألة : ظ 

أدّعى المديون ايفاء القرض مائتي درهم» فشهد أحذهما أنه قضاه الدين وشهد 
الآخر انه اعطاه مائتي (درهم) (0) . لا تقبل» عن ' فتاوى النسفي“ . 

مسألة : 

ادّعى مالا فشهد أحدهما ان المحتال عليه احتال (عن) )١‏ غريه بهذا الالء وشهد 
الآخر انه كفل عن (غريه) بهذا الال يقبل. عن "برهان الدين صاحب المحيط" 0). 

مسألة : 

شهد أحدهما في دعوى الث جم انه قال له يا فاجرء وشهد الآخر أنه قال له يا 
فاسق لا تقبل. (عن) (۸) "الفتاوى البخارية" . 
)١(‏ هو القاضي المفتي بيخارى» كان إماما فاضلاًء حافظاً» جميل السيرةء احد المتبحرين في العلوم له: التفسير؛ 

والفتاوى . (انظر: الفوائد البهية: #/9). 

() (داراً): في: أء جء دء ه» وساقطة من ب. 
() (ملكاً): في أء ب» دء هء وساقطة من ج. 
)٤(‏ (عشرة): في آ» بء دء هه وفي ج: عشر. 
(0) (درهم): من دء ه وساقطة من آء ب» ج. 
(5) (عن): في ب» ج» د» هء وفي : على. 


0) انظر: الفتاوى الهندية :: 85 7, 
(A)‏ (عن) : في ء ج وقي باء ډ» هدخ من. 
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مسألة : 


سرق بقرة واختلفا في لونها. 

قال "ابو حنيفة ' تقبل شهادتهما. .)١‏ 

وقالا: لا تقبل. (۲) 

عن "ابي جعفر" رحمه الله © ان هذا الحلاف فيما اذا اختلفا في صفتين 
متضادتين» كالسواد والبياض» وأما في المتقاربتين» بأن شهد أحدهما على الصفرة 
والآخر على الحمرة» فانه يقل» لان الصفرة المشبعة تضرب والحمرة اذا (رقت) (؛) 
تضرب إلى الصفرة» وكثير من العوام لا يميزون بينهماء وكذلك اذا شهد أحدهما أنها 
غبراء والآخر أنها بيضاء تقبل بلا خلاف. 

وقال في "شرح (السرخسي)" 0) عن الكرخي غير هذاء فقالء: هذا في لونين 
يتشابهان (كالسواد)(5) والحمرة» والصفرة (۷)» فأمااذا لم يتشابها لا تقبل عندهم 
جميعاً. (4) : 


.)٤٤٤:۷ أي في حق القطع . (انظر: الهداية وشرح فتح القدير‎ )١( 

زفق اي قال الصاحيان أبو يوسف رمحمد رحمهما الله لا تقبل في حق القطع . 

(۳) هو أبو جعفر الطحاوي. 

(4) (رقت) في: ك3 ج؛ وفي ب: رتتء وفي ده ه: دقت. 

2 (السرحسي) في دياه وفي أ ياء ج: س رخس ٠‏ 

-والمقصود به الميسوط . (انظره .)١57:8‏ 

3( (كالسواد) في ۰ ج دء هاءوني ب: عن السواد. 

(۷) ( أي تقبل الشهادةعند ابي حنيفة رحمه الله علي راي الكرخي في لونين يتشابهان كالسواد والحمرة والصفرة. 
(انظر: المبسوط ۰1۹۲:۹ المحيط المجلد ٤‏ : ق٤۲۹‏ ). 

(۸) أنظر المراجع السابقة. 

-وفيها: أن الاصح وجود الخلاف بين الامام وصاحبيه فيما اذا اختلف الشأهدان في صفتين متضادتين» أو في صفتين 
متقاريتين. ذلك أن وجه قولهما ان المشهود به اختلف حقيقة على وجه لا يمكنه التوفيق» فلا تقم الشهادةء كما لو 
شهد أحدهما أنه سرق يقرةء والآخر أنه سرق لور والدليل عليه: اذا شهدا بالغضب» واختلفا في لون البقرةء فلا 
تقبل الشهادة مع ان الدعرى في الضمان» والضمان لا يندرئ بالشبهات فلأن لا تقبل الشهادة على السرقةء وقد 
تعلق بها ما يندرئ بالشبهات أولى. 

ووجه قول ابي حنيفة رحمه الله : انهما اختلفا فيما لم يكلفا نقله لان بيان لون اليقرة ليس من صلب الشهادة» حتى 
لو سكتا عن البيان؛ فالقاضي لا يكلفهما ذلك» ويقضي بشهادتهماء والترفيق ممكن هنا بان كان إحدى شقيها 
بيضاء والآخر سوداءء والاختلاف فيما لم يكلف الشاهد نقله ان أمكن التوفيق لا تينع قبول الشهادة. 
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مسألة : 


لو ادّعى الفي درهم على رجل فأنكر» فشهد (احدهما) )١(‏ بألفين» والآخر 
بالف» لا تقبل شهادتهما أصلاً عند "ابي حنيفة " .(۲) 

وعند "صاحبيه" : تقبل على الف» لانهما اتفقا (عليه) ) » واختلفا فيما زاد 
فتقبل شهادتهما فيما اتفقا عليه. (). 

"وأبو حنيفة" يقول: (اختلفا) () فيما شهدا به فلا تقبل. (اي) () انه كذلك» اذ 
لفظة الف تغاير لفظة ألفين» (والتغاير) ۷) في اللفظ دليل التغاير في المعنى» لان 
الألفاظ وضعت لتعريف المعاني. ٩‏ ش 


)١(‏ (أحدهما) في: أ وفي ب؛ جء د ه : أحد شاهليه. 

(۲) أنظر: البناية ۰۲۰۱:۷ مجمع الأنهر ؟ 275١5:‏ تبيين الحقائق ۲١١:٤‏ , 

(۳) (عليه) فيث آ؛ د هه وفي با؛ ج: عليها. 

() أنظر: المراجع السايقة. 

)0( (اختلفا) في أ» بء د» هء وساقط من ج. 

0( (أي) في أ ج د» هء وساقطة من ب . 

(۷) «والتغاير) في أ باء ذه هھ دفي ج: والتقابل . 

(۸) أنظر ألمرا اجع السايقة . 

-وفيها ان قول الامام مخرج على اصله وهو انه لا بد من اتفاق الشاهدين لفظاً رمعنى» فاختلافهما في الألف 
والألفين صار كاختلافهما في جنس الال فلا تقبل الشهادة. 
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ولو شهدا با لحلع » أو البيع › أو الهبة» او الصدقةق ار الرهن› أو الصلحء واختلفا 


فى المكان أو الزمان قبلت. لانه قول وانه يتكرر وجوده :)١(‏ إلا التكاح. فان الاحتلاف 
بين شاهديه (مكانا وزمانا يمنع) (۲) قبول الشهادة 7 . 


مسألة : 


ولو (شهدا) (4) بالرهن ومعاينة قبضةء واختلفا في الايام والبلدان جازت» وكذلك 
ألهبة والصدقة› والشراء. (ه) 

وقال "محمد" : لا تجوز إلا ان يشهدوا باقرار الراهن» أو الواهب» أو المتصدق 
بالقبض . (1) 


(1) أنظر: الهندية ۳: ٥١۸‏ البناية ۷: ۰۲۰۷ تبيين الحقائق ٤‏ :۲۳۲ . 

(۲) (مكانا. . . .ينع ) في رق باء ده هاه رفي ج: مكأناء وزماث» المنم. 

(۳) أنظر: المراجع السابقة . 

- وفيها: ان التكاح وان كان قولا إلا ان الفعل وهو حضور الشاهدين شرط في صحتهء واخختلاف الشاهدين في 
العقدء أو القول الملحق بالفعل كالنكاح يمنع صحة قبول الشهادة» لان الفعل في زمان» أو مكان غير الفعل في 
زمان أو مكان آخرء فاختلف المشهود به. 

)4( (شهدا) في : f‏ ې٤‏ وفي ج» دا ها شهك. 

(0) أنظر: المحيط البرهاني المجلد ٤‏ ق ۲۹۳. 

- وفيه: ان القول بالجواز هو لابي حنيغة وابي يوسف رحمهما اللهء ودليلهما على المسألة أن الشهادة قامت على ما 
يعاد ويكرر» فاخحتلاف الشهود من حيث الزمان أو المكان لا ينم قبولها قياساً على ما لو قامت على القول» بيانه: 
ان القبض في باب ألرهن ثما يعاد ويكرر في رهن واحد. فان المرتهن قد يعز الرهن من الراهن: أو يغصيه منه 
الراهن» وييقى الرهن علي حاله فيعيد المرتهن القبض مرة أخرى. 

(5) أنظر: المرجع السابق. 

- وفيه: إن وجه قول محمد -رحمه الله - هو إن هذه الشهادة قامت على الفمل وهو القبضى» فاختلاف الشهود في 
الزمان والمكان ينعم قبولها قياساً على القتل والغضب. بخلاف ما إذا شهدوا على الاقرار بالقبض» لانها الشهادة 
قامت على القول وهو الاقرار. وكذلك الامر في الهبة والصدقة والقبض من البيع الفاسد. 
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( فصلل)() 

لو إدعاه بسبب كشراء» (أو إرث)١۲)ونحوه»‏ وبرهن على مطلق الملك لا يقبل . 
وهذا لو إدعى الشراء من معروف بأن يقول :شريته من فلان بن فلان (الفلاني)20©» أما 
لو ادعاه من مجهول بان يقول : شريته من محمد أو من أحمد »فبرهن على الملك 
المطلق تقبل ١(لأن)2)‏ اكثر ما فيه أنه أقرٌ بالملك لبائعه »وهو لم يجز ٬لأنه‏ أقر لمجهول 
»وهو باطل »وكأنه لم يذكر الشراءء وهناك تقبل البينة على الملك كذا هنا. 

(ذكر)(ه) في * فتاوى رشيد الدين" وقال :قيل :لا تقبل في الجهول ؛لآأنهم شهدوا 
(بأكثر)(») ما يدعيه هوء ولأنه لما ادعى الشراء أقرّ أنه ملكه بسبب لا (مطلقاً)0) فلا تقبل 
ولو ادعى ملكاً مطلقاً وشهدوا بملك بسبب تقبل» شهادتهما بأقل مما ادعاه أو شهدا 
بلك حادث فينبغي هنا للقاضي أن يسال أنه 5 الملك بهذا السبب الذي شهدا به أو 
شت ار 

فلو قال أدّعيه (بهذا)۸) السبب . تقبل البيئة»ويحكم له بالملك بهذا السبب »ولو 
ذكر (سبباً)(5) آخر »وقال :لا أدعيه بهذا السبب» لا تقبل شهادتهما.(١٠)‏ 

مسألة : 

ادعى مهر اخته خحمسين ديناراً نيسابورية» وشهد شهوده بخمسين محمودية. تقبل 
لأنهم شهدوا بالأقل. قاله «عبدالجبارة» وكذا عن «السايحاني2(١1):‏ وعلى العكس لا 


)١(‏ (فصل) في : : بج »وقي ده : مسألة. 
(0) (أو إرث) في : ! أعباج ادف u‏ 
(؟) (الفلائي) في : باءجءدءه ا ءوفي | : 

() (لأن) في 3 ؛وفي ءج ده : يي 
(0) (ذكر) في ج )رفي أءوبوداه: وذكر. 

زفف (باكثر) في : پد هء وفي أءج :اكثر. 

)¥( (مطلقاً) في : أوبودء هاوفي ج : مطلق, 
(A)‏ (بهذا) ني: أءبءدءه وفي ج: هذا, 

(9) (سبباً) في : : دءه رفي ٤بج‏ : شيثاً. 

. ٠١١/١ انظر: جامع الفصولين‎ )٠١( 

(۱۱) لم أعرفه 


“¥= 


مسألة 
ادعى نتاجاً(وشهدا)(۱)(بسبب)(۲) ترد( . 
مسألة . 


لو ادعى مطلقاً وشهد أحدهما بمطلق والآخر بسبب (قبلت)(). بخلاف عكسهء 
ويحكم بملك حادث فلا يكون له الزوائد . "من الفتاوي الرشيدية "(0). 

مسألة : 

قال *اسماعيل المتكلم "() : ادعي على آخر ديناً على مورثه» وشهدوا آنه كان له 
على الميت دين » لا تقبل حتي يشهدوا أنه مات وهو عليه . "من القنية' 

وفي المحيط خلافه »وأفتى "برهان الدين" بهذا الجواب مدة ثم رجع عنه بقوله: 
إنما تقبل إذا شهدوا أنه مات وعليه هذا الدين مذهب مرجوع عنه» ولينظر في أول 
الشهادات من “المحيط "0 . 

مسألة : 

ومنها شهدوا على إقرار رجل بدين» وقال المشهود عليه: (أتشهد)2م) أن هذا القدر 
علي الآن ؟ فقال : لا أدري أهو عليك الآن آم لا؟(لا)0) تقبل شهادته )٠۰(‏ . 
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)١(‏ (وشهدا) في : أده وفي ب جءد: شهد. 

(؟) (پسہب) في : أءجءدءهء وفيب : لسيب. 

فو أنظر جامع الفصولين 11١/١‏ . 

)٤(‏ قبلت في د وساقطة من أءبءجءعه. 

(۵) انظر: شرح فتح القدير ۷/ » جامع الفصولين .1١57/1١‏ 

(7) هو اسماعيل بن يعقوب بن اسحاق بن بهلول الأتباري »إمام كبير يلقب بقاضي القضاة ولد سنة ؟187ه بالأنبار 
وتوفي فيها سنة م صنف شرح على كتاب الكافي للصدر الشهيد. 

انظر: ( الخواهر المضية ٤۳۷/١‏ + الطيقات السنية ١/86١5؟).‏ 

(۷) إنظر: جامع الفصرئين ١1۷/١‏ . 

(8) (آتشهد) في : أءبءجعهءوفي د:أشهد). 

(9) (لا) في : بو جء دع هء وساقطة من أ. 

1١9/1١ انظر: جامع الفصولين‎ )٠١( 
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)۱( قضى)‎ a 
. دينه» (فشاهدا)(۲) إقراره يشهدان أنه كان عليه ولا يشهدان (أنه) (۳) عليه‎ 

وكذالو شهد أحدهما (نه /إ:) ملكه والآخر أنه كان ملكه (تقبل)) 
شهادتهماء لإتفاقهما أنه له في المآل معني (لا)0) مر . 

وكذا الشهادة على النكاح والإقرار . "انظر المحيط '(۷). 

ادعت نكاحه فشهد أحدهما أنها امرآته »والآخر أنها كانت امرأته تقبل . وكذا لو 
شهد أنه أقر انها امراته »والآخر انها كانت امرأته »لأن الشهادة باقراره بتكاح كان 
شهادة بنكاح (حالي)) لأن ما يثبت يبقى» فعلى هذا لو ادعى ملكا مطلقاً » وشهدا أنه 
ورثه من أبيه »ولم يتعرضا للملك في الحال . ( أو(شهدا)(؟) أنه(شراه)(١٠)‏ من فلانث» 
ولم يتعرضا في الحال) )١١(‏ بان (لم)192) يقولا هو ملكه في الحال يقبل . لكن ينبغي 
للقاضي أن یسال شهوده (هل)(۱۳) تعلمون أنه خرج عن ملكه؟ وكذا لو ادعى انها 
امرأاتي »أو متكوحتي»؛ (وشهدا)(٤۱)‏ أنه كان تزوجها »ولم (يتعرضا)(ه٠)‏ للحال 
تقبل . وهذا الذي ذكرنا إذا (شهدا)(١1)‏ بملك في الماضي »أما لو شهدابيد في 
اماضي »بان ادعى داراً بيد رجل »فشهد انه كان بيد المدعي لا يقبل »ولا يقضى في 
ظاهر الرواية لأنهما(شهدا)۷١)‏ (بيده)(14) في الماضي »وقد عرف الخروج من يذه بيقين » 
بخلاف ما (لو)(19) شهدا بملك في الماضي١5).‏ ۰ 


. (بآنه قضى) في : أءبودءهه وفي ج: لأنه قضى‎ )١( 

(؟) ( فشاهدا) في : أءبءج» وفي دءعهء : فشاهد. 

(۳) ( أنه ) في: أ »بده وفي ج: أنها , 

(2) ( أنه ) في : أءبءودءههء رفي ج: أنها, 

(5) (تقبل) في : أب ء جء وفي دعه: لا تقبل . 

فى اقلق في : آج٤‏ ده وفي ب : کما. 

(۷) انظر: جامع الفصولين .118/1١‏ 

(A)‏ (حالي) في: ب٤‏ ج٤‏ دع هاء وفي أ : حال. 

(۹) (شهدا) في : آ٤‏ وجوه وفي د: شهك. 

= (شراء) في: أءباءاجء وفي دعه: إشترأء.‎ )٠١( 
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*وعن أبي يوسف *: أنه يقبل . 

ولو شهدا بإقرار المدعى عليه أنه كان بيد المدعى يقبل . ولو ادعى ملكاً في 
الاضي» وشهدا به في الحال بان قال : كان (هذا)(1١)‏ ملكي .وشهدا(به)20 لهء قيل : 
يقبل . وقيل: لا » وهو الأصح. وكذا لو ادعى أنه كان له » وشهدا أنه كان له لا 
يقبل » لأن اسناد المدعي يدل على نفي الملك في الحال .اذ لا فائدة للمدعي في الإسناد 
مع قيام ملكه بخلاف الشاهدين لو اسندا ملكه الى الماضي » لأن اسنادهما لا يدل على 
النفي في الحال »إذ لهم فائدة سوى النفي في الحال ؛(وهي)0) أن يشهدا عا (عاينا)(:) 
من ملكه بيقين» ولا يشهدا ببقاء الملك في الحال لأنهما لا يعرفان بقاءه إلا 
(باستصحاب)21) الحال » والشاهد قد يحترز عن الشهادة بما ثبت باستصحاب الحال لعدم 
تيقنه » بخلاف المالك لأنه كما يعلم ثبوت ملكه يقيناً » يعلم بقاءه يقيناً. انظر " فتاوى 


رشيد الدين " (V0.‏ 


)١١(‏ ( أو شهدا ... الحال) في : باج »ده وصاقطة من أ. 
(1Y)‏ (لم ( في : أءبءدىه» وساقطة من ج. 

۳ (مل) في : ب٤‏ ذه رفي ج : وهل , 

)١:(‏ (وشهدا) في: باءج)د) هء وفي أ: وشهد. 

. (يتعرضا) في : ب ج »ده وفي أ : پتعرض‎ )٠١( 

10( (شهدا) في: أو بءجعهه وفي د : شهد. 

)1¥( (شهدا) في : أوبء جه وفي د : شهد. 

(18) (بيده) في: أءبءدءهء وفي ج بيد . 

)14( (لو) في : ب» وفي ده ها: إذاء وساقطة من أءج. 

0( انظر : جامع الفصولين .١١۸/١‏ 

(۱) (هذا) في : أءد»ه» وساقطة من ب٤‏ ج. 

(؟) (يه) في f:‏ ج وفي بء د ه: آله . 

زضف (وهي) في : ب٤‏ د٤‏ ه؛ وفي [: وهماء وفي ج : وهو. 
(6) (عاينا) في : أ ب٤‏ ج ٠ه‏ رفي د: عاينه. 

() ( باستصحاب) في! بچ د ه؛ وفي أ : بالإستصحاب . 
(5) أنظر: جامع الفصولين ٠١۸/١‏ . 
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الباب الرابع عشر 
في القضاء بشهادة السماع 


قال بعضهم(): شهادة السماع لها ثلاث مراتب. 

المرتبة الأولى: تفيد العلم» وهي (المعبر) () عنها بالتواترء كالسماع بان مكة 
(شرفها الله تعالى) (؟) موجودة» ومصر ونحو ذلك فهذه اذا حصلت» كانت بمنزلة 
الشهادة بالرؤية» وغيرها عا يفيد العلم(؛). 

المرتبة الثانية: شهادة الاستفاضة» وهي تفيد ظناً قوياً يقرب من القطع» وترفع عن 
شهادة السماع. مثل أن يشهد ان نافعاً مولى ابن عمرء وان عمر بن الخطاب» وان علياً 
بن ابي طالب رضي الله عنهم وان لم يعلم (لذلك) (0) أصلاً فيجوز الإسناد إليها.(2) 

ومنها : اذا (رؤي) (۷) الهلال رؤية مستفيضة» ورآه الجم الغفير من أهل البلد وشاع 
أمره فيهم (لزم) (۸) الصومء او (الفطر) (4) من رآهء ومن لم يره» وحكمه حكم الخبر 
المستفيض » لا يحتاج فيه إلى شهادة عند الحاكم ولا تعديل. (قاله) )٠١(‏ بعضهم.(١١)‏ 


.)5571/:1١ هذا القول هو لابن راشد من المالكية. (انظر: تبصرة الحكام‎ )١( 
(المعبر) في أ بء د» هاء وقي ج: المعتبر.‎ )5( 

(9) (شرفها الله تعالى) في باه ج» وساقطة من أ دع ه. 

(4) أجاز الحنفية الاستناد إلى تواتر الخبر في الشهادة فيما تجوز به الشهادة تسامعاً. (انظر: شرح فتح التدبير ۳۸۸:۷). 
)٥(‏ (لذلك) في: آ» ج» دء ه وفي ب: بذلك. 

() أجاز الحنفية الشهادة بالاستفاضة والشهرة في موضوع الدخول والنسب. 
انظر: شرح فتح القدير ۰۳۸۹:۷ ۳۹۰. 

(۷) (رؤي) في دء هه وقي أء ب ج: رأي. ` 

(8) (لزم) في أء دء ها وفي ب» ج: لزمه. 

(4) (الفطر) في باء ج» دء هه وفي [: النظر. 

)٠١(‏ (قاله) في ج» وبتصره الحكام 747:1ءوفي أء ب دء ه: قال. 
()) وهذا القول منسوب الى الطرطوشي من المالكية 

(انظر: تبصرة الحكام: .)۲۹۷:١‏ 
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ومنها: استفاضة التعديل والتجريح عند قوم. وما يستفيض عند الحاكم من 
ذلك .() 

قال بعضهم 0 من الناس من يه يحتاج أن «(يسأل) (۳) عله الجاكم» لاشتهار 
عدالته » ومنهم من (ل) (:) یسال عنه لاشتهار (جرحته) (0)» و (انما) (5) يكشف عمن 
اشكل» وقد شهد ابن ابي حازم (۷)» عند قاضي المدينة او عاملها فقال: أما الاسم فاسم 
عدل» ولكن من يعرف أنك ابن ابي حازم فل هذا على ان عدالة ابن ابي حازم لا 
يحتاج ان يسال عنها» وهو لا يعرف شخصه لشهرته بالعدالة بل (سأل) (۸) ان يشهد 
عنده (على) )٩(‏ عين ابن ابي حازم . 


.۲۹۷:۱ انظر: بتصرة الحكام‎ )١( 

.75519/:1 هذا القول لمحمد بن عبد الحكم من المالكية. التبصرة:‎ )١( 

إفرة (يأل) في أ جد ه وفي ب يسأله. 

(4) (لا) في :بء وساقطة من أ ج ده ه. 

(6) (جرحته) في : i:‏ ج» ده هء وفي ب» جراحته. 

(5) (وانما) في : 3 ب» د» ه وفي ج: وان. 

(۷) هو عبد العزيز بن أبي حازمء واسم أبي حازم: سا بن ديار الفقه الأعرج. كان صدوقا ثقةء اماما في العلم؛ 
وكان امام الناس بعد مالك توفي في الروضة بمسجد النبي عليه السلام سنة ٤‏ ه. (انظر: الديباج المذهب 
۲ ترتيب المدارك 15-91:7) 

(۸) (سأل) في : أ د هل وفي : ب ج يسأل. 

)9( (على) في : أ ب؛ دء ه وساقطة من ج. 
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المرتبة الثالثة(1): شهادة السماع» (وهي التي) )١(‏ يقصد الفقهاء (الكلام) )١(‏ عليهاء 
فالشهادة بالشهرة والتسامع تقبل في أربعة أشياء بالاجماع وهي: النكاح» والنسب» 
والموت» والقضاء. لان هذه الأشياء نما يشتهر ويستفيض فالشهرة والاستفاضة أقيمت 
مقام العسيان والمشاهدة كالأخبار اذا اشتهرت (عن) () النبي عليه الصلاة والسلام كان 
بمنزلة السماع منه. 

ألا یری انا نشهد ان نافعاً (مولى) (0) ابن عمرء (وان عمر) (:) بن الخطاب» وأن 


4م 


عليا بن ابي طالب وان عبد الله بن مسعود» وان لم ندرك هؤلاء (9). 


. هذا التقسيم تابع لتقسيم أبن راشد السابقء ولكن بقية الكلام هو للمذهب الحئفي كما سياتي‎ )١( 
. اج داهم وفي ب: وهو الذي‎ e : زفق (وهي التي) في‎ 

2 (الكلام) في f:‏ ج؛ دء ه وساقطة من ب. 

)4( (عن) في : ج» وفي :أب ده من . 

. (مولى) في : بء جء دء ه وفي :مولا‎ )٥( 

(5) (وان عمر) في أ ب ج هء وساقطة من د. 

(۷) أنظرك المبسوط 1٤۹:1١‏ الهندية ٤0۷:۳‏ » جامع الفصولين ٠١٤:1‏ خزانة الفقه ۳۸۹:۱. 
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ثم الشهرة في هذه الأشياء تشبت (بطريقتين) )١(‏ (احداهما) )١(‏ حقيقية» 
(والأخرى)(”©) حكمية. 
أما الحقيقية: بأن يخبره جماعة لا يتوهم (تواطؤهم) 4) على الكذب (فتتابع) (ه) 
الأخبار» (وتشتهر) )۷(.)١(‏ 
وأما الحكمية: ان يشهد عنده رجلان عدلان» أو رجل وامراتان بلفظة الشهادة في 
النكاح» والنسب» والقضاءء لأن لفظة الشهادة (نما) (۸) تثبت بالمعايية» ولا تثبت بلفظة 
الخبرء فقامت شهادة اثنين مقام الخ بها لهرت (تواطؤهم) ري كنات 
5 اثبات الشهرة (والاستفاضة) )٠١(‏ حكماً واعتباراً. ولكن هذا إذا شهد عنده من غير 
(استشهاد) )١١(‏ (الذي) )1١(‏ (قال) )1١(‏ آنا (فلان) (14) بن فلان الفلاني» حتى اذا 
(لقي)(15) رجلان رجلين عدلين شهدا عنده (على نسبه) (15)» من غير استشهاده 
وعرفا حاله وسعه ان يشهدء وان أقام هذا الرجل شاهدين عنده شهدا على نسبه (۱۷). 


. ب ج بطريقين‎ Î: (بطريقتين) في : د ها في‎ )١( 

(؟) (احداهما) في د هم في 0 به ج : أحدهما. 

قرف (والأخرى) في دء ج“ وفي: ل به ج : والآخر. 

)4( (تواطؤهم) في : أ ها د یه وفي ب : تواطثهم . 

2 (فتتابع) في : 3 ج د ٠ه‏ وقي ب فتتشايع . 

(6) ( وتشتهر) في :في «Ti:‏ ب د ها روفي ج: فتشتهر. 

(۷) انظر: شرح ادب القاضي لابن مازة ۳۸٠:٤‏ البناية ٠١۲:۷‏ . 
الفصولين .)1١٤:١‏ 

(le) (A)‏ في : ج وفي «f:‏ بء د» هھ کما. 

(4) (تواطؤهم) في: د ه وفي بء جا تواطيئهم. 

)٠١(‏ (والاستفاضة) في f:‏ ب ج» هه وفي د: الاستفاضة. 

() (استشهاد) في : 3 د هاء وقي ب : استشهادة» دفي ج' استشهادها 

)1۲( (الذي) في أ س دء هء وساقطة من ج. 

/ (قال) في أ» باع د هاء وفي ج: وقال.‎ )١( 

)١+(‏ (فلان) في : في أ ب د» هف وفي ج: فلانا, 

)1٥(‏ (لقي) فى ب؛ ج د ه وفي [: القى 

() (على نسبه) فى فى: 3 بء د عه وساقطة من ج. 

(1۷) أنظر المراجع السابقة وفيها: ان الاشتهار الحكمي منقول عن الصاحبين رحمهما الله والفتوى على قولهما. 
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مسالة : 


الموت يثبت بالشهرة بخبر الواحد العدل رجلاً كان أو امرأة» ولا يشترط فيه لفظة 
الشهادة» لان الموت» قد يتفق في موضع لا يحضره إلا الواحد فلو لم يثبت بالشهرة 
بقول الواحد» لضاعت الحقوق المتعلقة بالموت. 

فلهذه الضرورة (يثبت) )١(‏ الاشتهار بخبر الواحد» لأن في اشتراط العدد في الموت 
حرجاً؛ لأنه لا يقوم بمباشرة أسبابه من الغسل وغيره إلا واحده وبالجملة اذا شهد 
جنازته او دفنهء او أخبره بموته من يثق به فإن له أن يشهد بموته على البتات. حتى انه 
لو (قيدها) () بذلك لا تقبل0). | ْ 

وفي الموت مسألة عجيبة» وهي أنه إذا لم يعاين إلا واحد» ولو شهد عند القاضي 
لا يقضي بشهادته وحده ماذا يصنع؟ 

قالوا: يخبر (بذلك) (؛) عدلاً مثله» فاذا سمع منه حل له ان يشهد على موته› 
(فيشهد) (0) مع ذلك الشاهدء فيقضى بشهادتهما )١‏ انظر ' الخلاصة' . 


)١(‏ (يثبت) في: ب ح» د» هء وفي اتيت 

(؟) (قيدها) في :ب» وفي أ ج؛ د» ه قيد. 

والمقصودك انه قيد شهادته بالسماع . 

(9) أنظر: المحيط المجلد الرابع: ق ١٠۲۳ء‏ شرح ادب القاضي لابن مازة ٤‏ :۳۸۸ البناية /1: 167؛ جامع الفصولين: 
ITE‏ 

- وقد ذهب صاحب جامع الفضولين إلى القول بأن الموت يكون بين جماعة غالباً لذلك لا يكتفى فيه بخبر الواحد وهو 
حلاف المنصوص عليه في المذهب (انظر : جامع الفصولين١‏ :14؟1). 

() (بذلك) في أ ب» ده هم رفي ج: ذلك. 

(5) (فيشهد) في di:‏ ج دءه وفي ب فشهد. 

٠١۳:۷ أنظرك البناية‎ )١( 

-وفيها: ان هذه المسألة ليس فيها رواية عن اصحاب المذهب بل هي منقولة عن الشيخ العلاء -رحمه الله- شيخ 
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لو جاء خبر موت السان» فصنعوا ما يصنع على الميت لم (يسعك) )١(‏ ان تشهد 
بموته» لان المصايب قد تتقدم على الموت إما خطاء او غلطأء او حيلة لقسمة المال» فلا 


(تسمع) (۲) الشهادة عليه» ما لم يثبت بخبر من يثق به 05 . 
فأما الشهادة في الأملاك والطلاق» والعتاق» لا تحل بالشهرة والتسامع () خلافاً 
الك "(ه) و "الشافعي )١("‏ و(سنورد) (۷) مأ قالوا به في مذهبهم . 


¢ 


مسألة : 


لو قال رجل لامرأة: سمعت من الناس أن زوجك فلانا مات. جاز لها أن 
تتزوج» إن كان المخبر عدلاً» ولو أن المرأة اذا تزوجت بزوج آخر ثم أخبرها جماعة أن 
زوجها حي»؛ إن صدّقت الاول فالنكاح (جائز) (۸) هذا في فتاوى النسفي ' < 

وفي 'المنتقى” لم يشترط تصديق المرأة ولكن شرط العدالة في المخبر١٠).‏ 


)١(‏ (يسعك) في أ» ب) دايا هے وفي ج: بعك 

(؟) (تسمع) في في أ باء دء هه وفي ج: يسع. 

(*) انظر: شرح ادب القاضي لابن مازة 41:4 » جامع الفصولين ٠٠٠:١‏ المحيط المجلد :٤‏ ق .۲۳٢‏ 

- وقي جامع الفصولين ٠: ١‏ نقلاً عن السير الكبير: انه يجوز الاعتماد على قول من جاء عند اموت لو لم يكن 
متهماً فيه بان لم يكن من ورثته ولا موصى له» وإلا فلا يعتمد على خخيره» لانه يجن به نفعاً لنقسه» فيكون متهماً 
كفاسق . 

(4) أنظر: المحيط المجلد 4! قى ٠۲۳١‏ الهندية "498:1؛ شرح ادب القاضي لابن مازه 59515. 

(6) أنظر مذهب مالك رحمه الله في تبصرة الحكام ۲۸٠:١‏ مواهب الجليل والتاج والاكليل. 151:5. 

0 أنظر مذهب الشافعي رحمه الله في : ادب القضاء لابن ابي الدم: ۳٦٤‏ وما بعدهاء مغلى المحتاج ٤‏ :۸٤٤؛‏ 
المهذب .۴٠٠١٠۲‏ 

(۷)(وسنورد) في : في أء نب ده ه» وفي ج : سأورد. 

(A)‏ (جائز) في : باه ج ده هھ و في : جائزة. 

(۹) أنظر: شرح فتح القدير ۳۹۱:۷› البناية ٠ ٠١۳:۷‏ جامع الفصولین۱ ٠۲١:‏ . 

١ 1 أنظر: المراجع السابقة.‎ )٠١( 

- وفيها: ان رشيد الدين رحمه الله قال: تجوز الشهادة بالتسامع على الموت اذا كان الرجل معروفاً بأن كان عالاً أو من 
العمال» أما إن كان تاجراً أومن هو مثله لا تجوز الشهادة إلا بالمعاينة. 
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لو أخبرها واحد يموت الغائب. وأخبرها (اثنان) )١(‏ بحياته» (ان) (۲) كان المخبر 
(بالموت) 0 (شهد) () انه عاين موتهء أو شهد جنازته (وكان) (ه) عدلاً» وسع 
(المرأة)50)» ان تتروج بآخرء بعد انقضاء العدة» هذا اذالم يؤرخاء أمّا اذا أرّخا وتاريخ 
شاهدي الحياة» بعد تاريخ (شاهد) (۷) الموت» فشهادة شاهدي الحياة أولى. "انظر 

فتأوى (الفضلي) ' (۸) (4) . 

. مسألة : 

النكاح: اذا رأى العرسء أو الزفاف» أو أخبره رجلان عدلان» أو رجل وامرأتان» 
بان (هذه) )٠١(‏ امرأة فلان جاز له أن يشهد على البتات» ولو قيدها لا تقبل<١1١).‏ 


مسألة : 
النسب: لو سمح الاس يقولون: (إن) (؟١)‏ هذا ابن فلان» أو أخوه» أو أخبره 
بذلك عدلان جاز أن يشهد به. ٩۳‏ 


)١(‏ (اثنان) في: » ب» دء ه وفي ج: الثاني. 

زفق (ان) في ب» ج» د» ه» وفي أ: وان. 

(۳) (بالموت) في: آ» بء ج» وفي د» ه. بموته. 

)٤(‏ (شهد) في!: باء ج» د» ه وفي [: وشهد. 

(ه) (وکان) في : باء د» ها وقي ج: أو كان. 

(5) (المرأة» في بء وفي أء جء دء ه: للمرأة. 

(۷) (شاهد) في أ دء هه وفي : بء ج: شاهدي. 

)٨(‏ (الفضلي) في : !ء ج» د عه وفي ب: الفضلين. 

(9) أنظر: شرح فتح القدير /ا: 599. 

- وقد نسب الكمال بن الهمام هذه المسألة الى الخلاصة » وليس إلى قتاوي الفضلي (انظر: المرجع السايق). 

)٠١0(‏ (هذه) في باء جه ده هده وفي أ: هذا. 

.۳۹۲: ٤ أنظر: المبسوط 219:15 شرح ادب القاضي لابن مازه‎ )١١( 

-ويقصد بالشهادة على البتات : أي على القطعء بأن تكون شهادته مطلقة وليست مفسرة بالشهادة بالسماع» اما ذا فر 
للقاضي انه شهد عن تسامع بين الناس لم تقبل شهادته. (انظر الهداية وشرح فتح القديرلا: ۳۹۰). 

(۲) (ان) في أء ج وساقطة من باء د» ه. 

(۳) أنظر: شرح أدب القاضي لابن مازه ٤‏ :۳۷۹ وما بعدهاء والمراجع السابقة. 


-1مطا- 


6 


مسألة : 


ولاية الحاكم: (فانه) )١(‏ اذا سمع الناس يقولون هذا قاضي بلد كذاء جاز له أن 
يشهد به» لان العلم بهذه الأشياء يقع نهذه الطريقة» إلا يرى أنا نشهد بخلافة الخلفاء 
الراشدين» والقضة المتقدمين كشريح وغيره» وأنساب الصحابة رضي الله عنهمء وان 
لم نشهد (عقد) (۲) ولا يتهم» ولا نسب أنسابهم» فهذه الأربعة (۳) تثبت بالشهرة 
والتسامع بالاجماع (4). 


)١(‏ (فانه) في أء بء ج وساقطة من د» ه. 

(0) (عقد) في ب» ج٤‏ دوا ها وفي آ: عهد. 

(۳) اي: السب ؛ والموت» والتكاح» والقضاء . 

(4) أنظر جامع الفصولين ١:74١؛‏ شرح ادب القاضي لابن مازه ٠۳۷۹: ٤‏ الهندية ٤١٥:۳‏ . 

-والمقصود بالاجماع: هو اجماع أصحاب المذهب» لان هئالك أشياء مختلف فيها بينهم كما سيأتي . (أنظر: المراجم 
السابقة) . 
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١ مسألة‎ 

وكذا الولاء على قول "أبي يوسف' الأخير »)١(‏ وأما على قول 'أبي حنيفة' 
و'“محمد' وهو قول "ابي يوسف' الاول» لا يجوز له أن يشهد بالولاء ما لم 
يعاين70) . 


)١(‏ (مسألة): في أء باء ج» وفي د» ه فرع. 

(۲) أنظر: الهداية والعناية وشرح فتح القدير 17: 2597 البناية /ا: ١80‏ شرح أدب القاضي لابن مازه ۲۹٠1: ٤‏ وما 
بعدهاء المسوط 2١6١:1١15‏ 10۲. 

- وقيها: ان ابا يوسف رحمه الله كان يقول بعدم جواز شهادة التسامع في الولاء ثم رجع عن هذا القول مستدلاً بقول 
النبي صلى الله عليه وسلم: « الولاء لحمة كلحمة النسب». 

- جاء من حديث ابن عمر أخرجه الشافعي في !الام (4/ ٠۲١‏ الولاء والحلف) و (5/ /١86‏ بيان معنى البحيرة) ومن 
طريقة الحاكم في المستدرك )51١/5(‏ والبهيقي في بیان خحطا من أخطأ على الشاقعي (۲۹۱-۲۹۰) والسنن 
(۲۹۲/۱۰) وهو حديث غير محفوظء اختلف في اسناده ومتنه» والمحفوظ هو نهى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن بيع الولاء وعن هبته؟. 

ورجح ابو حاتم في العلل أنه موقوف على ابن عمر (۳۷۹/۱) و (0۳/۲). 

وجاء ايضاً من حديث عبد الله بن أبي أوفى أخمرجه ابن عدي /٥(‏ ۱۹۸۸) والطبري في تهذيب الأثار(الجرهر 
النقي/ هامش السئن الكبرى /٠١‏ 7544) والطبراني (نصب الراية .)٠١١ /٤‏ 

وفي إسناده عبيد بن القاسم الأسدي وهو قدوك متهم؛ وقد أخطأ ابن التركماني في توثيق رجاله» وتبعه الحافظ في 
التلخيص )7١54/14(‏ وسبب وهمه أنه وقع عنده؛ عبثر بن القاسم وهذا من رجال الجماعة؛ وهو خطأ قطعاً من 
غير احتمال» ولكن الحافظ سلك الجادة في الفتح (؟١1/‏ 45) وعد الحديث غير محفوظ . 

وجاء أيضاً من حديث أبى هريرة أخرجه این عدي (۷/ )۲۹٤۷‏ والبهيقي في السنن (۱۰/ ۲۹۳) وهو غير محفوظ› 
ونه ببحى بن أبي ائيسة الجزري ترک جناعة وكذيه او زيد: 

وجاء أيضاً عن ابن عباس يلفط : الولاء ليس بمتول ولا متئقل»اخرجه ابن ابي حاتم في العلل (؟7/5١0).‏ 

البزار (كشف الأشار ؟/ ٠٠١‏ رقم )1771١‏ والقعيلي في الضعفاء ء (189-183/4) والطبراني في الكبير ۳٤۹/۱۰(‏ رقم 
6خ 1°( وفي إسناده المغيره بن جميل الكندي مجهول»؛ والحديث منكر» قاله أبو حاتم . 

وجاء أيضا باللفظ الأول عن الحسن البصري مرسلاء أخرجه البيهقي في السنن )۲٤١ /٩(‏ و )597/1٠١(‏ 

وبيان خطأ من أخطأ على الشافعي (45؟) ورجاله إلى الحسن ثقات إلا أن في إسناده هشام بن حسان القردوسي» 
وفي حديثه عن الحسن فقال: لأنه كان يرسل عنهء ومراسيل الحسن أيضاً ضعيفة . 

والخلاصة أن الحديث غير محفوظ مرفوعاً. وإنما ورد موقوفاً على بعض الصحابة؛ والتابعين 

- وفي السب تجوز شهادة التسامع فكذا وؤ في الولاء» وكذلك استدل ابو يوسف رحمه الله بأنا نشهد أن قنبر مولى على 
رضي الله عنه» ا ولم ندرك ذلك . البو E E‏ 
ولان الحكم المتعلق بالولاء ييقى بعد مضي قرن كالحكم المتعلق بالنسب فلو لم تجز الشهادة عليه بالتسامع تعطلت 
الاحكام المتعلقة بالولاء. 

(۳) الهداية والعناية وشرح فتح القدير ۳۹۲:۷؛ البناية »٠١١:۷‏ شرح أدب القاضي لابن مازه 545:5 وما بعدهاء 
المبسوط 5: ١5١‏ وما بعدها. 

- وفيها: - إن وجه قول إبى حنيفة ومحمد رحمهما الله هو أن العتق إزالة ملك اليمين بالقول» فلا تجوز الشهادة عليه 
بالتسامع كالبيعء وذلك لان العتق كلام يسمعه الناس فلا حاجة إلى إقامة التسامع فيه مقام البيّنة؛ والولاء ينبني 
على العتق؛ فلا تجوز الشهادة فيه بالتسامع كالعتق لانه ينبني عليه . 
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:)١ (فرع)‎ 


الوقف اذا إشتهر أنه وقف فلان على (كذا) (۲) جاز له أن يشهد بهء في قول ۳)» 
وهو المختار لأنه لو لم يجز أدى ذلك إلى استهلاك الأوقاف القدية )٤(‏ . 
وقيل: لا يجوز له أن يشهد لأن الوقف قربهء والإخفاء (بالقربة) (0) اكثر من 
الاعلان بهاء فيصير بممنزلة الأملاك. 
والصحيح من الجواب جواز الشهادة بالتسامع على أصل الوقف» لانه يسقى بعد 
(انقضاء) (0) قرون» وانه يشتهر. لكن على شرائط۷) الوقف لا يجوز«). من 
' الخلاصة ' 


)١(‏ (فرع) في : في أ بء دء هاء وساقطة من ج. 

() (كذا) في :في: اء ج د »هھ وفي ب: هذا. 

(۳) وهو قول محمد رحمه الله. (انظرك حاشية الشلبى على تبيين الحقائق 5151:4). 

(4) آأنظر الهداية وشرح فتح القدير ۳۹۲:۷ تبيين الحقائق ٤‏ جامع الفصولين ٠٠١:١‏ . 

- وقد اشترط المرغنانى رحمه الله بيان الجهة بأن يشهد بأن هذا وقف فلان على المسجدء أو المقبرة» أو ما أشبهه؛ 
حتى لو لم يذكر ذلك لا تقبل شهادته. (انظر: البناية .)٠١١:۷‏ 

(0) (بالقربة) في ب» ج» وفي دء ه: بالقرب» وساقطة من . 

(0) (انقضاء) في e:‏ به ده هه وفي ج: القضاء. 

(۷) والمراد من شرائط الوقف: ان قدراً من الغلة لكذاء ثم يصرف الفاضل إلى كذا بعد بيان الجهة. (انظر: حاشية رد 
المحجتار © :١لا8).‏ 

(۸) انظر: حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ۲٠٠:٤‏ . 
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مسألة : 


وفي المهر عن "محمد" روايتان: 

-في روأية: لا يجوز لهم أن يشهدوا على تسمية الصداق بالأمر الظاهر بالسماع» 
إلا ان يشهدوا على شهادة من (حضره) (0. 

- وفي رواية "هشام" يسعهم ان يشهدوا بالمهر اذا (أخبروهم) (۲) أنها (زوجته) (۳) 
على كذا وكذا من المهر(:). 


¢ 


مسألة : 


وأمًا الشهادة على الدخول بالشهرة والتسامع اختلفوا فيه: - 

قيل يجوزهء واليه مال ' الشيخ الامام السرخسي' رحمه الله لان هذا (أمر) (0) 
يشتهر» وتتعلق به أحكام مشهورة» من النسب والمهر والعدة» وثبوت الإحصان؛ إنظر 
' المحيط ' (53) " وشرح التجريد" 60 . 


)١(‏ (حضره) في :ج د هھ وفي أ» ب : حضر. 

فق (أخبروهم) في: باء جع ده اه وفي أ: أخبرهم . 

(۳) (زوجته) في : ب د» هء وفي أء ج: زوجة. 

(4) أنظر: المحيط البرهاني المجلد :٤‏ ق٠٠۲٠‏ فصول العمادي »٠٠:‏ جامع الفصولين! ٠٠١:‏ . 

() (آمر) في: أ بء دء هء وساقطة من ج. 

. ۲٣٣ق:‎ ٤ المحيط البرهانی: مجلد‎ )١( 

- وقد ذكر صاحب المحيط: أن الشهادة على الدخول بالشهرة والتسامع جائزة بخلاف الزناء لان الزنا فاحشة» 
والشهادة بالتسامع انما جازت احتيالا لاحياء حقوق الناس» لان الذين عاينوا ماتوا ومضى عليهم قرن بعد قرن» فلو 
لم تهز الشهادة لأدى ذلك إلى إبطال حقوق الناس» والفاحشة لا يحتال لاثباتها. 

(۷) وانظر: فصول العمادي: ق١26‏ جامع القصوليين ٠٠١:٠:‏ . 
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هذا ما يتعلق بالمذهب(1)» وأما شروط شهادة السماع عند المالكية فسبعة (؟): 

الأول: - أن لا يستخرج (بها من) (©) يد حائزء وانما (يشهد بها) (:) لمن كان الشيئ 
بيده. فتصح حيازته. 

الثاني : الزمان (5). 

الثالث : السلامة من الريب» فان شهد اثنان بالسماع» وفي (القبيلة) (:) مائة من 
أسنانهماء لا يعرفون شيئاً من ذلك لم تقبل شهادتهماء إلا ان يكون علم ذلك 
(فاشيا)(۷) . 

الشرط الرابع : ان يحلف المشهود له. 

الشرط الخامس: ان لا يسموا المسموع منهم وإلا كان نقل شهادة» فلا تقبل اذا 
كان المنقول عنهم غير عدول. 

الشرط السادس : ان يشهد بذلك اثنان فصاعداٌء (ويكتفى) (۸) بهما على المشهور. 

الشرط السابع : أن يكون السماع فاشياً من الثقات . 

قال "ابن عبد السلام" (4): اما كونه فاشيا (فمتفق) )٠١(‏ عليهء وأما (كونه) )١١(‏ 


من الثقات» فمنهم من (شرطه) (۱۲)» ومنهم من لم (يشترطه) (17). 


(1) اي ما يتعلق بالمذهب الحنفي , 

فق انظر: تبصرة الحكام ۹ وما بعدهاء التاج والاكليل ومواهب اليل 5 وما يعدها , 
(۳) (بها من) في أء به ج وفي ده ه: ما في . 

)٤(‏ (يشهد بها) في : ج وفي ب: يشهدء رفي أ: شهدها لمن» وفي دء ه: شهد بها. 

(2) (الزمان) في أ ب ده هه وفي ج: زمان, 

(YY‏ (القبيلة) في : بواج د هھ وفي 1 القبيل. 

(۷) (فاشيا) في أ ب ډه هه وفي ج: فات . 

(۸) (ويكتفى)» في : باوج ذء هاء وفي [: او يكتفى . 

(9) هو عبد السلام بن يوسف بن كثير ؛ قاضي الجماعة بتونس عالم عتفان له أهلية الترجيح بين الأقرال. 
له من التصانيف : شرح لمختصر أبن الحاجب الفقهي . 

أنظر : الديباج المذهب )۳۳٠١-۳۲۹/۲(‏ ءشجرة النور الزكية(١1؟)‏ 

)٠١(‏ (فمتفق) في : ەب ج عه روفي د: مشق 

)١1(‏ (كونه) في : i‏ بء د هھ رفي ج: کونهم. 

)١١(‏ (شرطة) في أ ب» ده هاء وفي ج: شرط. 

(۳) (يشترطه) في أ ده هھ » وفي ب : يشرطهع رفي ج: يشرط . 

-انظر : المراجع السابقة , 
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وأما محل(١)‏ شهادة السماعء فقد ذكر 'القاضي ابو الوليد بن (رشد) (۲)' (من)٠)‏ 
المواطن التي (يشهد) () فيها بالسماع (أحداً وعشرين) »)٥(‏ وقد نظمها في هذه 
الأبيات: - 


(أيا) )١‏ سائلي عما ينفذ حكمه ويشلبت سم ع _اأاًدون علم بأصله 
ففي العزل() والتسجريح (۸)والكفر(١)‏ بعده وفي(سفه) )او ضد ذلك كله )١١١‏ 
وفي البيع والأحباس )١١١‏ والصدقات والرضساع (وخلع) )1١(‏ والنكاح وحله (؛١)‏ 
وفي قسمة أو نسسية )٠١(‏ أو ولاب )1١(‏ وموت وحمل والملضر بأهله )١7(‏ 
فقد (كملت) (1۸) عشرين من بعد (واحد) )١9(‏ تدل على حفظ الفقه (ونبله) .)١١(‏ 


وزادها ولده(٠٠)‏ ستة نظمها أيضاً فى هذه الأبيات. قال رحمه الله:- 


ومنهاهباسات والوصية ناعلمن وسلك قديم قلديظن بمثله 
ونه ا ولادات ومنهسا حرابة (YY)‏ ومن ھا أساق نليضم (لشكله) 8 
(ابي نظم) (۲۶) ارين فق بضة واحد اه :(واتبمدها) رج ا غافا لفعله 250 


وزاد ابن هارون أربعة فقال : 


ابو االحسن(اللخمي)(20) بقسم قائلا (ولات)(٠)‏ قتيل بالسماع بقتله. 


هذا ما يتعلق يمذهب المالكية» وبعضها قال به الشافعية 


,)۹۹: ٤ ومحل شهادة السماع: أي ما تقبل فيه شهادة السماع (انظر: تهذيب الفروق‎ )١( 
(رشد) : في أء ههء وفي ب ءج.ء ذء الرشيد.‎ )۲( 

(۳) (من) في: في: أء ب» ج» وفي د» ه: ان. 

)٤(‏ (يشهد) في: أء ب» ج» وفي د» ه: شهد. 

(5) (احداً وعشرين) في: أء بء ج» وفي دء ه: أحد وعشرون. 

(5) (آيا) في: في أء ب» دء هه وفي ج: يا. 

(۷) والمقصود عزل القاضي أو الأمير او الوكيل. (انظر: جواهر الاكليل .)۲٤١:۲‏ 

(8) والتجريح: اي تجريح الشاهد. (انظر: المرجع السابق). 

(4) والكفر: هو الحكم بالكفر الأصيلي او الارتداد. (المرجع السابق) . 

)٠١(‏ (سفه) فې: أء دء هاء وفي ب: تسعة» وفي ج سفيه. 

-والمقصود بالسفه: اي عدم حفظ المال وحسن التصرف فيه (المرجع السابق). 

= . وضل ذلك: من توليه »وتعديل؛ واسلام؛ ورشد (المرجم السابق)‎ )1١( 
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للا جاتنال لوت 11١55‏ قززد mune QHIQUL‏ لذ ة الققة Man?‏ نققه ا نقيقه nnn‏ فوعهة قوعده أفلنة marr‏ 


(؟١١)‏ والأحياس: هي الأوقاف. 

(1T)‏ (وخلع) في! جه د» هاء وفي [: والخلع » وفي ب: والخليع 

() وحلة: أي حل النكاح وهو الطلاق (المرجع السابق) 

(5١)نسبة:‏ اي الشهادة بالتسامع على النسب اذا كان مشتهراً (انظر: تبصرة الحكام )٠٠١:١‏ 

)١5(‏ الولاية: اي ألولاء (انظر: المراجع السابقة). 

1) والمضار باهله: أي الشهادة بالسماع الفاشي ان فلاناً ضر زوجته؛ أو ان فلانة ضرت زوجها. (انظر: جواهر 
الاكليل 547:7). 

. (كملت) في: في أء بء دء هه وفي ج: حملت‎ )١18( 

(19) (واحد) في: بء جء دء ه وفي [: واحدة. 

(۰) (وئيله) في ۽ ب» ده هه في ج: نیله , 

- وأنظر هذه الابياث في تبصرة الحكام ۳٤۹:۱‏ تهذيب الفروق ۹۹:٤‏ . 

)۲١(‏ ترجمة ولد ابن رشد. 

)١١(‏ والحرابة: هي قطع الطريق. (جواهر الأكليل 7:؟14؟) 

(9) (لشکله) في: بء دء ه وفي أء ج» لسلكه. 

)١5(‏ (ابي نظم) في: دء هه وفي أ ب الى نظمء وفي ج؛ اني نظمت 

(56؟) (واحد) في: با جء د» هھ وفي : واحدة. 

(0) (وآتبعتها) في : أ اجء د» ها رفي ب: واتبعها. 

(۷) (لفعله) في : أء ج» دء ه»ء وفي ب: لفضله 

(58؟) (مقرر) في: أء دء هء وفي بء جء مقدر. 

(19) أسر: أي المسلم من قبل الحربين (انظر: جواهر الاكليل .)۲٤١:۲‏ 

() (اللخمي) في: بء جء وفي أء دء ه البلخي. 

تغرف (ولات) في :۰ بء ج وفي د ه ولاة وأظهنا: ولاث اي عن اللوث بمعنى التهمة. لان المالكية يقولون 
بجواز شهادة التسامع في القسامة. (انظر: تبصرة الحكام ١:١586).ش‏ 


مما 


فى القضاء بالتهادة علس الشهادة 


يتعلق النظر بمعرفة جواز الشهادة» ووقتهاء وكيفية الإشهاد من الأصل» وكيفية 
الأداء من الفرع . 

أما جوازها ثابت استحساناً لا قياساً » لأنه لا يقع للفروع العلم بأصل الحق على 
المطلوب . بشهادة الأصول لاحتمال تهمة الكذب في شهادة الأصول .)١(‏ 

وأما وقتها: فحالة (العجز) ") عن شهادة الأصل. فانه ذكر في 'الجامع 
(الصغير)" 0©: الشهادة على الشهادةء لا تجوز حتى يكون شاهد الأصل مريضاًء او 
على مسيرة سفر» لان فيها زيادة تمكن تهمة» وأمكن الاحتراز عنها بجنسه من الشهود» 
فلا يحتمل الا عند العجز» وذلك بالمرض» او بالسفرء وأقل مدته ثلاثة أيام(؛). وعن 
'أبي يوسف " أنه جوز شهادة الفرع› اذا كان الأصل في موضعء لو غدا الى مجلس 
الحكم (لا يمكنه) (ه) أن بيت بأهله. احياء للحقوق0). 


(1) أنظر: الهداية وشرح فتح القدير ٤1:۷‏ »ء البناية ۲۲۲:۷ تبيين الحقائق ٤‏ :۲۳۸ . 

-ووجه القياس في المسالة: أن الشهادة عبادة بدنية وجبت على شاهد الأصل» وليست بحق للمشهود له بدليل انه لا 
نجرز الخصومة فيهاء والاجبار عليهاء ولأن فيها زيادة احتمالء لأن الاحتمال فيها في موضعين في الآصول» وفي 
الفروع وفيه شبهة من حيث البدلية» وبهذا لا يصار إلى الفرع إلا عند العجز عن الأصول. (انظر: المراجع 
السابقة). 

- ووجه الاستحسان في المسألة : إن الحاجة ماسة إليهاء أذا شاهد الأصل قد يعجز عن أداءالشهاد: لموث» أو مرضص» 
او بعد مسافة فلو لم تجز الشهادة على الشهادة أدى ذلك الى اتواء الحقوق (انظر: المراجع السابقة). 

(0) (العجز) في آ» بء دء ه» وفي ج: بالفجر. 

فرق (الصغير) في :ب وفي أ ج“ د» ه» الأصغر. 

(4) الجامع الصغير مع شرح اللكنري: 297 وانظر الهراية مع البناية ۲۲۸:۷ » خخزانة الفقه .591:1١‏ 

(5) (لا يكنه) في : باد هء وفي أء ج لا مكنه. 

(5) أنظر: البناية ۲۲۸:۷ , 

-وفيها ان الرأي الأول أحسن » والثاني أرفق» وبه أذ ألفقيه ابو الليث. 
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وأما كيفية الإشهاد من الأصل : 

(ذكر) )١(‏ في 'الجامعين' (5) ولا تجوز الشهادة على الشهادة حتى يقول الأصل: 
أشهدوا على شهادتي بذلك» او اشهدوا ان فلاناً أقر عندي ان (لفلان) 0) عليه الف 
درهم » فاشهدوا على شهادتي بذلك إذا احتيج اليها (؛). 

لأن الشهادة على الشهادة توكيل وتحميل: لانه (لا بد) (ه) من نقل الشهادة إلى 
مجلس القاضي» فلما لم يكن بد من النقل (لم يكن بد من التحمل) 0). 

والتحميل لا يصح إلا بالأمرء ولهذا لو (نهى ) 7) الأصول الفروع عن الشهادة 
عمل (بالنهي) (8). 

(فرع) 2 


لو قال: اشهد على شهادتي» فسمعها رجل آخرء لم يشهد على شهادته لان 
التحمل شرط › ولم يو جد» بخلاف القاضي اذ أشهد كرفا عن (قضية) .)٠١(‏ (وسمع) 
)11( ذلك آخرون منه» وسع للسامعين ان يشهدوا لان قضاءه حجة بمنزلة الاقرأرء 


فيصح التحمل من غير تحميل . )1١(‏ 

)١(‏ (ذكر) في : 3 ج“ دء ه وساقطة من ب. 

(۲) أنظر: الجامع الكبير: ١54‏ والجامع ال 

(۳) (لفلان) في : أ ج“ د ه وفي ب قلانا . 

(5) انظر: الهداية واليئاية ۲۲۳:۷ وما بعدها. 

(4) زلا بد) في : e‏ ج“ دء ه وساقطة من با. 

00 رلم ...التحمل) في أ ب» دء هء وساقطة من ب. 

(۷) (نهى) في : أء دء هء وساقطة من باء ج. 

)م (بالنهي) في :د ها ٬في‏ أل باج ج : النهي . 

-وقد ذهب الشيخان: ابو حليفة » وأبو يوسف -رحمهما الله حال القو بان النهي عن الشهادة بعد الأمر بها لا اعتبار 
له فلو شهد الفرع .على شهادة الأصل بعد أن نهاه عن الشهادةء جازت الشهادة . 

أنظر: (الخانية ٤۸٦:٣‏ الهندية 075861:1), 

- وقد ذهب عامة المشايخ إلى القول بصحة النهي (انظر: شرح فتح القدير 51 ة). 

(4) (فرع) في 8 سه ده ه» رفي ج: : مسألة. 

)٠١(‏ (قضية) في : بء د» ه وفي أء ج: قضيته. 


)١١(‏ (وسمع) في: 3 ب ج2 وفي دع ه: فسمع. 
(15) أنظر الجامع الكبير: 184» الخانية ٤۸1:۲١‏ . 
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شتوك 


نال 


ولو قال: اشهدوا علي (بكذا) (۱)» أو قال: أشهدكم فاشهدواء (او فاشهدوا) 0) 
بشهادتي. لا يصح. لأنه لم يوجد التحمل» لأنه لم يأمرهم بنقل شهادته» بل أمرهم 
بأن (يشهدوا) 20 على فلان بأصل الحق؛ وليس لهم ذلك» لأنهم لم يعلموا بوجوب 
الحق2). 

فأما كيفية الأداء من الفروع: بأن يقول الفرع عند الحاكم (شهد) (0) فلان بن 
فلانء على اقرار فلان بن فلان بكذاء وأشهدني على شهادته» (وأمرني) (3) أن أشهد 
على شهادتهء وأنا أشهد على شهادته (۷). ۰ 


)١(‏ (بكذا) في ج» دء هه وفي أء ب: بذلك. 

(؟) (أو قاشهدوا) في أ ج“ دء ه» وساقطة من ب. 

(۳) (يشهدوا) في: أء ج دء ه وفي ب: شهدوا, 

(4) أنظر: الخانية ٤۸1:١‏ الهندية ٥۲٤:۴۳‏ . 

(6) (شهد) في : في : با جا ده هے رفي أء يشهد. 

إفف (وأمرني) في : أ بء د» ه وفي ج: لو أمرتي. 

(۷) أنظر- الهداية وشرح فتح القديرلا: 554 . 

- وفيها:- انه لا بد لشاهد الفرع من شهادته؛ وذكر شهادة الأصل» والتحميل؛ وشهادة الأداء من الفرع لهاء لفظ 
اطول من هذاء ولفظ أقصرء ولفظ متوسط بينهما. والجامع بينهم الأمور الثلاثة السابقة الذكر. 
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مسألة : 


لا تجوز شهادة واحد على واحدء لانها ليست بحجة» وافما تجوز شهادة (اثنين) )١(‏ 
على شهادة اثنين» ومعناه ان يشهد ائنان على شهادة كل واحد منهماء على الوصف 
الذي ذكرناء او يشهد اثنان علي شهادة هذا وآخران على شهادة آخر(). 

(مسألة) م 


لو شهدا على ,شهادة رجل» أوحدهما يشهد بنفسه أيفباً لا يجوزء لان شهادة 
الأصل الحاضر على شهادة الأصل الغائب غير مقبولة. 

لانها لو قبلت ادى الى أن يثبت شهادته (ثلاثة) (:) أرباع الحسق. نصف الحق 
بشهادته وحده» وربع الحق بشهادته مع آخر على شهادة آخر. ولا يجوز أن يشبت 
بشهاده الواحد ثلاثة أرباع الحق» لانها شطر الحجة. فبقي على شهادة الأصل الغائب 
شاهد واحدء فلا تثبت شهادة الأصل الغائب. () 


)١(‏ (اثنين) في أء بء دء هء وفي ج: الاثنين. 

(۲) أنظر: الهداية وشرح فتح القدير /!451:1»: وما بعدهاء البناية ۲۲٤:۷‏ تبيين الحقائق ٤‏ :۲۳۸ . 

وفيها:- إنه لا بد من شهادة رجلين؛ او رجل وامراتين على شهادة الأصل ولا يكتفى بالواحدء لان المشهود به هر 
شهادة الأصل» وهي لا تشبت إلا بحجة كاملة؛ ولا روى عن علي رضي الله عنه انه قال: ١لا‏ يجوز على شهادة 
رجل إلا شهادة رجلين؟». 

-استغريه الزيلعي في نصب الراية (41//4) وقال الحافظ قاسم بن قطلويغا في منية الألممي (51) روأه محمد في 
الأصل بلاغا بلفظهء ولعله منقول بالمعنى عما تقدم في الحاشية (الباب الأول:"). 

وقد روى أيضا عن الشعبي أخرجه ابن أبي شيبه في المصنف (779/9 رقم 7111) والبيهقي في السنن (١1/١61؟)‏ 

قلت: وما روي بلاغاً فهو ضعيف لا تقوم به حجة ولو كان مرفوعاء فكيف وهو موقرف. 

(۳) (مسالة) في : 3 رفي: بء جا ده هه :فرع . 

() (ئلاثة) في : 3 ج دء ها وفي ب: على ثلاثة, 

(0) أنظر: البسوط ۱۳۸:۱٦‏ شرح فتح القدير ٤1۹:۷‏ المحيط ٤‏ :ق .۲٠۹‏ 

-ووجه القول بعدم جواز أن يكون الشاهد شاهد أصل وشاهد فرع هو: أن الشاهد عنده علم المعايئة» فلا يستفيد شيئاً 
باشهاد الآخر إياه على شهادته» والوجه الثاني : إن شهادة الفرع في حكم البدل ولهذا لا يصار اليه إلا عند العجز 
عن حضور الأصل بوتهء أو مرضه.ء أو غيبته» .والشخص الواحد في الشهادة لا يكرن أصلاً وبدلاً في حادئة 
واحدة. (أنظر: الميبسوط )۱۳۸:١١‏ 
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مسالة : 


ذكر (الناطفي) )١(‏ في "واقعاته" : ان الشهادة على الشهادة في الوقف لا تجوز 
والصحيح (أنها) (5) تجوزه لما فيه من إحياء (الوقف) "). (:) 


مسالة : 


ولا تجوز الشهادة على الشهادة في الحدودء والقصاص )١(‏ خلافاً "للشافعي" () 
فان (شهد) (۷) شاهدان على شهادة شاهدين (بأن) (0) قاضي بلد كذاء ضرب فلاناً حداً 
في قذف تقبلء لان الشهادة قامت على (استيفاء) (4) الحدء لا على ايجابهء لأنهم 
شهدوا انه حدّه حده القذف» والشهادة على الشهادة تقبل على استيفاء (الحد) )٠١(‏ وذكر 
في 'كتاب الديات * )١١(‏ انها لا تقبل (؟١).‏ 


. (الناطفي) في: أء بء د» ه وفي ج :النافعي‎ )١( 

(5؟) (أنها) في: د٬‏ ه وفي أ ب» ج آنه . 

(۳) (الوقف) في أء ب» دء ه» وفي ج الحق. 

(4) أنظر : تبيين الحقائق ٤‏ :۲۳۸ . 

(5) أنظر: الهداية وشرح فتح القدير ٤٦۲:۷‏ النتف في الفتاوي ۲ لنحزانة الفقه ۰۳۹:۱ تبن الحقائق 
TTA: E‏ 

- ووجه القول بعدم قبول الشهادة على الشهادة في الحدود والقصاص هو ان الشهادة على الشهادة فيها شبهتان: شبهة 
البدلية» وشبهة زيادة الاحتمال» والحدود والقصاص غا لا يثبت مع الشبهة» علي عكس باقي الحقوق التي تثبت 
مع الشبهة فأجيزت فيها الشهادة على الشهادة (أنظر البناية: ۲۲۲:۷ 557),. 

() أنظر: أدب القضاء لابن ابي الدم :۳۹۹ المهذب ۲۳۷:۲ . 

- وفيها: ان الشهادة على الشهادة جائزة فيما يسقط مع الشيهة في حقوق الله تعالى» وفي حدود الله وهو حد الزناء 
وحد السرقة وقطع الطريق» وفي شرب الخمر قولان. 

(۷) (شهد) في : 3 ب» د» ه وفي ج: شهدت . 

(8) (بان) في: أء ج» د» ه وفي ب: ان. 


(4) (استيقاء) فی : آء ب د ها وفي ج: أيفاء . 

)٠١(‏ (الحد) فى أ اج داهم وفي ب الحدود. 

)٤۷١ : ٤/۲ أي باب الديات من كتاب الأصل. (زنظر:‎ )١١( 
. ۱۳۹:۱٩ أنظر المحيط 5 : ق٦٦۰۲ البناية ۰۲۲۳:۷ المبسوط‎ )١١؟(‎ 
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مسألة ' 


(ارتد) )١(‏ شاهدا الأصل»ء ثم أسلماء فشهد الفرع. لا تقبل. لان بالردة» بطل 
الأمر بالإشهادء فيعتبر با لو بطل بنهيه» ولو بطل الأمر بنهيه بعد الإشهاد. لا تقبل 
شهادة الفرع» فكذا هذا .)١(‏ 


(فرع ( م2 


شهدا على شهادة فاسقين؛ فرد القاضي لتهمة الأصولء (ثم تاب شهود) (:) 
الأصل» لم تقبل شهادة الأصل» ولا الفرع؛ لان المردود كان شهادة الأصولء لان 
الفروع نقلوا شهادة (الأصول) 0»» فيعتبر با لو شهد الأصل بنفسهء فرّد القاضي 
شهادته بتهمة الكذب» لا تقبل شهادته بتهمة الكذب في هذه الحادثة. ولا شهادة فرعه 
أبداء فكذا هذا. (0) 


(۱) (ارتد) في : 3 ب دء هاوفي ج: ارتدًا. 

(۲) أنظر: المحيط : ؟ : ق ۲۹۸. 

-وفيه: لو أن شاهدي الأصل ارتداء ثم أسلماء لم تجز شهادة الفرعين على شهادتهماء ولو شهد الأصلان بانفسهما 
بعدما أسلما تقبل شهادتهماء والفرق ان بالردة لا يبطل أصل شهادة الأصلينء لان سببها المعاينة وذلك لا يتعدم 
بالردة؛ ألا يرى أن اقتران الردة بالآداء ينم صحة الأداء» فاعتراض على الأداء قبل حصول المقصود يبطل الآداء 
أيضاء وبالاسلام تحدث له أهلية الأداء» فيجوز له الأداء؛ فأما الفرع مأمور من جهة الأصل بلقل شهادته؛ ولهذا 
يشترط لصحة الإشهاد الأمر بالنقل من الأصل . ولبقاء الأمر حكم الابتداء اذا كان غير لازم» وهذا الأمر غير 
لازم» واذا كان كذلك؛ صار كانه وجد الأمر في حالة الارنداد» والامر بالدقل بعد الارتداد لا يصحء واذا لم 
يصح صار وجوده وعدمه سواء وبدون الامر بالنقل من الاصل لا تصح شهادة الفرع. 

)۳( (فرع) في : أ با ج وفي د» ه مسألة. 

)£( (ثم ثاب شهود) في: 3 ب ده هه وساقطة عن ج. 

(0) (الأصول) في : 3 دا هاه وفي ب» ج: الأصل . 

(5) أنظر: المرجع السابق» والهندية ٠۲٠٦:۳‏ 
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أشهد على شهادته كافرين» أو عبدين» ثم أسلماء أو أعتقاء جازت الشهادة. لأن 
الأمر بنقل الشهادة من الأصل قد صحّء لأنه من أهل الشهادة حالة الأمر بالنقل» وان 
لم يكن (الفروع) )١(‏ أهلاً للحالء لانه (يتوهم) )١(‏ أن يصير أهلاً في الثاني؛ فصح 
التحمل منهء لأنه من أهل المعرفة» والتمييز 0). 
فصل 


ذكر في "المنتقى': تجوز شهادة الابن على ابيه» وعلى قضائهء وعلى كتابه ©) . 

وذكر "الخخنصاف' في دت القاضي ' : انه تجوز شهادة الابن على شهادة أبيه» 
ولا تجوز على قضائه. فرق بين الشهادة والقضاء. والفرق ان القضية فعل أبيه» والابن 
قائم مقام الاب في الشهادة. والأب لو شهد على الحق يقبل فكذا الابن. (والاب لو 
شهد على فعل نفسه) (0) لا تقبل. 

فكذا الابن اذا قام مقامه(<). 

وذكر ' الشيخ الامام ابو .بكر (ابو سهل)020) السرخسي * - رحمه الله - في ' شرح 


أدب القاضي ' : هذا قول ' ابي يوسف " وعلى قول "محمد '؟ تقبل هذه الشهادة في 


الوجهينء كما ذكر في 'المنتقى' لأنه لا منفعة للأب في هذه الشهادة» ولا دفع مغرم» 
ولا جلب مغنم (8). والله تعالى أعلم. 


)١(‏ (الفروع) في: أ بء د» ها رفي ج: الأمر. 

(؟) (يتوهم) في! أء جء دء ه وفي: لا يترهم. 

(۳) أنظر: المحيط :٤‏ قى ۲۹۸ الهندية ٥۲٦:۳‏ . 

() أنظر: شرح فتح القدير ٤1۹:۷‏ . 

٥‏ (والاب........نفسه) في: أء ب» دء ه وساقطة من ج. 

() أنظر: شرح ادب القاضي لابن مازه 4 :454» وشرح أدب القاضي للجصاص :۷۲۹ . 
(0) (ابو سهل): في: آء ب» وفي ج: سهل ٠‏ وفي د» ه: ابن سهل . الكل خطأ. 
والصحيح أنه أبو بكر محمد بن أحمد بن ابي سهل . 

(4) شرح ادب القاضي لابن مازه ٤٦٤: ٤‏ . 
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الباب السادس عشر 
(فى القضاء) () بشهادة الأبداد 


(الأبداد) )١(‏ بدالين (مهملتين) )١(‏ وهم المتفرقون 5). واحدهم بد مثل مد. من 
التبدد. مأ خوذ من قولهم (بدد) (ه) الله شمل العدوء ولأن الشهود شهدوا في ذلك 
(متفرقين) () واحد هناء وواحد في موضع آخر. وواحد اليوم» وواحد (غداً) (۷). 
وواحد على معنى وواحد على آخر.(۸) 

قال في 'الوقاية' في كتاب النكاح: وور خن كان ا ها 
(لفظ١١٠)‏ الزوجين» لاعدالتهما »2)1١(‏ فلا يصح ان (سمع) )١١(‏ أحد الشاهدين دون 
(الآخر) 190) »ولا لو (اعاد) (14) النكاح» وسمع من لم يسمعه (اولاً لا الآخر . )1١(‏ (11) 


() (في القضاء) في : أ بء دء هاء وساقطة من ج. 
(؟) (الأبداد) في: أء بء دء ه وساقطة من ج. 
(۳) (مهملتين) في: أء جء دء ه وفي ب: مهملين. 
(؟) أنظر: القاموس المحيط ۲۷٠:۱‏ . 
- وفيه: بده تبديداً أي فرقه تفريقاً. 
)٥(‏ (بدد) في آ٤‏ ج» داه وقي ب: پد. 
(0) (متفرقين) في: أءب» ج» وفي دء ه مفترقين. 
(۷) (غدا) في : 3 ج“ د» ه وفي ب: الغد. 
(4) هذا التعريف لشهادة الأبداد هو للقاضي المالكي منذر بن سعيد نقله عنه صاحب التبصرة . (أنظر : تبصرة الحكام 5/7). 
)١(‏ (لفظ) في : أء بء جء وفي دء ه: لفظا. 
(۱) اي لا تشترط العدالة في الشاهدين (انظر: الهداية وشرح فتح القدير 501:7). 
(۲) (سمع) في أءجء دع هه وفي ب يسمع. 
O)‏ (الآخر) في أء ب» د» هه وساقطة من ج 
)۱٤(‏ (اعاد) في : أء ب دء ه وفي ج: ادعی. 
)٠١(‏ (الولا لا الآخر) في: أء بء دء ه وقي ج: (له ولا لا الآخر). 
)1١(‏ أنظر: شرح فتح القدير ٠۲٠٤:۳‏ حاشية رد المحتار ۲۳:۲ الخانية ۳۳۲:۱ . 
-وفيها: ان شرط سماع الشاهدين معاً كلام العاقدين هو الأصح في المذهب. لأنه لو اعيد لفظ العقد على الشاهد 
الذي لم يسمع في المرة الأولى. لأدى ذلك إلى وجود عقدين. بشهادة شاهد واحد لكل عقد. 
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الباب السابع عشر 
في القضاء بشهادة الإستغفال 


وصورتها: إذا كان لرجل على آخر حقء فيقر في السرء ويجحد من العلانية. 
وعجز صاحب الحق عن الوصول إلى حقه. فاحتال (بأن) )١(‏ أدخل قوماً من العدول 
في بيته» ثم استحضر من عليه الحق» فأقرٌ بذلك سراً وخرج» (فسمعه) () الشهودء 
حل لهم ان يشهدوا عند علمائنا لان العلم قد 

وقيل: لا يحل. لان فيه (تدليساً) 0» » ولكن انما يجوز اذا كان (الشهود) (4) يرون 
وجهه» ويعرفونه. وإن كانوا لا يرون وجهه» ولكن يسمعون كلامهء لا يحل لهم أن 
يشهدوا. فإن شهدوا وفسروا للقاضي شهادتهم لم تقبل شهاذتهم. إلا اذا أحاطوا علماً 
به» پان رأوه دخل بيتاً» وعلموا انه ليس في اليك عبر وليش لهذا البيت ما 


آخرء وسمعوااقراره» بحيث لا يشتبه عليهم حاله تحل لهم الشهادة (ه). 'انظر شرح 


التجريد' . 


(۱) ( بان) في: 259 ب» دع ها وفي ج : الى أن. 

)١(‏ (فسمعه) في : دء ه وفي أء ج: فسمع» وفي ب:وسمع. 

قرف دلا لى e:‏ ب» ج وفي داه تدلساً. 

(5) (الشهود) في: : ب د» ه وفي ج: أكثر الشهود. 

(5) أنظر: الهندية ٤٥١:۳‏ . الهداية والعناية وشرح فتح القدير ۳۸٤:۷‏ البناية 1٤۷:۷‏ عيون المسائل ٠٠٠:۲‏ . 

-وفيها: إنه لا يجوز للشاهد أن يشهد من وراء حجاب بحيث لا يرى شخص المقرء لأن نغمة الصوت قد تشبه نغمة 
صوت آخرء فلا يتحقق العلم المطلوب» إلا اذا تحقق من العلم بان لم يكن في البيت أحد سواهء ولم يكن للبيت 
مسلك آخرء فتجوز الشهادة حينئك. 
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هل يجوز للشاهد أن يختفي ليشهد على المقر؟‎ .)١( وسثل بعض العلماء‎ 
فأجاب: بأنه يتخوف بان لا يحيط بالشهادة علماً (مما) (؟) کان بين الخصمين. ثم‎ 
.)0 قال: ولكن اذا تحقق القرار كما يجب فليشهد‎ 


وحيث أجزنا (شهادته) (4) فلا يكون من باب الخرص على التحمل .(0) 


ينبغى للشاهد (التنبه) (5) أن (يرفع) (۷) نفسه عن أن (يختبئ)(۸) ليشهد هذا مما لا 
یندب اليه. ولا (فرض) (5) عليه. فان فعل فقد (فعل) )١(‏ ما لا يليق بالفضلاءء» ولا 
يختاره العقلاء(١)‏ . 


)4:۲ وهو محمد (تبصرة الحكام‎ )١( 

(۲) (ما) في : 3 ج“ دء هد وفي ب: بما. 

(۳) انظر: تبصرة الحكام ۹:۲ 

)٤(‏ (شهادته) في أ ب د» هء وقي ج: شهادة. 
(5) هذا التنبيه لابن راشد من المالكية (تبصرة الحكام :۲ :4). 
(5) (التنبه) في: د» هء ج؛ وفي أء ب » التنبيه . 
)¥( (يرفع) في : به ج دءا ها وفي أ: يرفع . 
(A)‏ (يختبئ) في أء ب» د» هاء وفي ج: يختفي . 
(9) (فرض) في د؛ ه وفي : 3 ب ج أفرض . 
(1۰) (فصل) في أ باء دء هه وفي ج : ضل . 
)١١(‏ انظر تبصرة الحكام 4:7 وما بعدها. 
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الباب الثامن عشر 
فى القضاء بالشهادة بخلبة الظن 


إعلم ان الشرع لم يعتبر مطلق الظن في غالب المسائلء وانما يعتبر ظنوناً 
(مفيدة)(١)»:‏ مستفادة من أمارة مخصوصة» وذلك فيما لا سبيل فيه إلى القطع؛ 
كالشهادة أن المديان (۲) معدمء فانهم انما يشهدون على علمهم. وقد يكون الباطن 
بخلافه» فاستظهر باليمين على المشهود لهء فبقيام البيلة على ذلك مع (يينه) )١(‏ 
(استحق) )٤(‏ حكم العدم» وسقطوا عنه الطلب» ما دام على تلك الحال. ١‏ 


)١(‏ (مفيدة) في : ج» دء هء وفي آ» ب: مقيدة. 

(؟) أي المدين 

(۳) (يينه) في: أء ب» دء هاء وفي ج: بيئته 

)٤(‏ (استحق) في أء ب دء هء وفي ج: التحق. 

() أنظر: تبصرة الحكام ۱۲:۲ فالنص بحرفيته منها. 

- ذكر المصتف - رحمه الله - مسألة وجوب يمين المديان وهو المعسر مع بيتته استظهاراً للحال. . وهذا هو مذهب 
المالكية. وأما الحنفية فرأيهم على خلاف ذلك» فهم لا يجيزون اليمين مع البيْنة الا في مسائل وهذه ليست منها. 

وقد ذكرت ذلك تفصيلاً في الباب الرابع (في القضاء بالك اانه يع ا . فليراجع في موضعه. 

- وأما عن شهادة الشهود بعلمهم في الافلاس نقد قال في الهندية :470 ٠‏ الشهادة على الافلاس ان يشهدوا ويقولوا 
لا نعلم له مالا سوى ثياب ليله وتهازه كلا في السراجيةة, 

- وقال في موجبات الأحكام» 4 ١‏ واختارالخصاف أن الشهود يقول: لا نعلم له مالأء يخرج به عن حالة الفقرء 
ا واخحتار الصقار أن يقولوا: انه مفلس معدم» لا نعلم له مالا سوى كسوته التي عليه. وقد اختبرنا أمره 
في فى السرء وامتحنا حاله في العلانية؛. 
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(وكذا) )١(‏ الشهادة لأمرأة غاب زوجهاء وتركها بغير نفقة» لان الشهادة فيه على 
العلم دون البت. (فاذا) () قامت بذلك عند الحاكم» وشهد بها الشهود»ء استظهر 
(عليها) () باليمين على صحة ما شهد به الشهود (لها) (؛) فبمقارنة اليمين للشهادة» 
وجب لها (الحكم) (0) بذلك (). 


)١(‏ (وکذا) في أ ج وفي ب د» ه: وكذلك. 

(۲) (فاذا) في: أء جء دء ه وفي ب: فان. 

(۳) (علیها) في : 3 ج دء ه وساقطة من ب. 

(5) (لها) في؛ بء ج» دء ه» وساقطة من أ. 

)0( (الحكم) في أ ب» دء هء وفي ج: حكم. 

(5) أنظر: الهندية٤‏ : ۳١ء‏ 14ء البزازيّة ١‏ :1۹4 شرح ادب القاضي لابن مازه .۲٠٠:٤‏ 

- وقد ذكرت المسألة في الباب الرابع» وقد قيدها المصنف في ذلك الموقع بوجوب اثبات الزوجيةء وأتصال الغيبةء وان 
الشهود ما علموا ان الروج ترك لها نفقة. 
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مسألة : 


ومن ذلك الشهادة على عدة الورثة» لا بد ان يقولوا: انه وارثه لا يعلمون له 
وارثاً غيره» ولا يكلف الشهود ان يقولوا انه لا وارث له على البتات. () 

وكذلك شهادتهم في الشيء المستحق» لا بد ان يقولوا لا نعلم انه (باع) )١(‏ 

ولا وهب» ولا تصدق» ولا خرج عن يده بوجه من وجوه انتقالات الأملاك. (©) 

ولا يشهدون في الاستحقاق» ولا في (عدة الورثة) )٤(‏ على البت. (فلو) (0) 
قالوا: لا وارث له غيرهم اصلاً على البت. أو قالوا: انه (شيء) () (لم) (۷) يبعه» ولا 
فوته (كانت) (۸) شهادة زور.(4) 

وقال "ابن ابي ليلى ' : الشهادة في ذلك على البت .)٠١(‏ والصحيح قولنا. لانه لا 
علم للشاهد بنفي وارث غيره على القطع والبتات. 

لانه لا یکنه ان يستصحب جيمع (عمره) (۱۱) بحيث لا يغيب عنه حتى يعلم أنه 
لا وارث له غيره. فكانت الشهادة بنفي وارث آخرشهادة بما لا علم له. فلا تقبل. )1١(‏ 


. ۱۲:۲ أنظر: تبصرة الحكام‎ )١( 

(Y}‏ (باع) في أء باء دو هاه وفي ج: ما باع. 

(۳) أنظر: المرجع السابق. | 

- والذى ذكره المصتف رحمه الله هو رأي المالكية نقلاً عن التيصرة» ولم اوفق في العثور على ما يؤيد كلام المصنف 
فيما تيسر لي الاطلاع عليه من كتب الحنفية في مسالة شهود الاستحقاق» وتصريحهم بعدم العلم . 

)4( (عدةالورثة) فى أء ب» دع هه وفي ج عدد الوارث. 

ليف (فلو) في آء د شه رفي ج فاذا. 

)١(‏ (شيء) في: أء ج» ده هاوفي ب: شبه. 

)¥( (لم) في أء بء ډه هه رفي ج: ل١‏ 

(A)‏ (کانت) في : بء ج» دعا ه) وغير واضحة في أ. 

(4) انظر : المرجع السابق . [ 

)٠١(‏ هذا القول هو لأحد أصحاب مالك وهو ابن الماجشون وليس لابن ابي ليلى (انظر: المرجع السابق)؛ وقد وقع 
المصنف رحمه الله فى هذا الخطا عند محاولة توفيقية بين ما بينقله عن التبصرة وبين ما ينقله عن كتب الحنفية؛ 
خاصة كتاب جامع الفصولين؛ فابن ابي ليلى يرى ان الشهود ان قالوا: لا وارث له غيره على البت» لا تقبل هذه 
الشهادة» لانهم مجازفون» اذ لا طريق لهم الى معرفةنفي الولد. 

(أنظر: جامع الفصولين ›١١٠:١‏ فصول العمادي ق .(or ۰٥۲:‏ = 
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)١1(‏ (عمره) في : ج“ د ه وفي ب: ثمره. 

(؟1) لم يوفق المصئف رحمه الله في نقل المسالة عن المذهب الحنفي» لا بِيّت سابقاً من محاولة التوفيق بين تبصرة 
الحكام وجامع الفصولين. والمسالة بحرفيتها كما يذكرها صاحب جامع الفصوليين ٠۲١:١‏ هي الوارث لو كان 
يحجب بغيره كجد وجدة» واخ واخحت» لا يعطي شيئاً ما لم يبرهن على جميع الورثة؛ او يشهد أنهما لا يعلمان 
وارثاً غيره» لان ارث الأخ والأخت معلق بشرط الكلالة وهو من ليس له ولد ولا والدء فما لم يثبت هذا الشرط 
بنص من الشهرد لا يرث» ولو قالا: لا وارث له غيره يقبل عندناء لا عند ابن ابي ليل لانهما جازفاء اذ لا طريق 
لهما إلى معرفة نفي الولد. ولنا العرف فان مراد الئاس به لا نعلم له وارثاً غيره وهذء شهادة على النفي قيلت لما 
مر من أنها تقبل على الشرطء ولو نفياً وهذا كذلك لقيامها على شرط الارث. ولو كان الوارث من لا يحجب 
باحد فلو شهدا انه وارثهء ولم يقولا: لا وارث له غيره او لا نعلمه يتلوم -آي يتمهل- القاضي زماناً» رجاء أن 
يحضر وأرث آخرء فان لم يحضر يقضي له بجميع الأرث» ولا يكفل عند ابي حنيفة رحمه الله في المسألتين 
يعني فيما قالا: لا وارث له غيره» وفيما قالا: لا نعلمه. هوالاصح من مذهبهء وعندهما يكفل في المسألتين. 

وأنظر: المحيط ٤‏ :ی۸١۲‏ فصول الممادي ق:5؟2؛ 0۳ . 
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قال 'القرافي": اعلم ان قول العلماء ان الشهادة لا تجوز إلا بالعلم» ليس على 
ظاهره» فان ظاهره يقتضي انه (لا) )١(‏ يجوز أن يؤدي الشاهدء الا ما هو قاطع بهء 
وليس كذلك بل (حالة الأداء) (5) (عند الشاهد دائما) () الظن الضعيف في كثير من 
الصور» بل المراد بذلك ان يكون أصل المدرك علماً فقطء فلو شهد بقبض الدين جاز ان 
يكون الذي عليه الدين قد دفعه» فتجوز الشهادة عليه بالاستصحاب () الذي لا يفيد الا 
الظن الضعيف» وكذلك الثمن في المبيع مع احتمال دفعه. (ويشهد) (0) في الملك 
الموروث لواوثه مع جواز بيعه بعد ان ورثه. ويشهد بالاجارة ولزوم الأجرة» مع جواز 
الإقالة بعد ذلك . بناء على الاستصحاب. 

والحاصل في هذه الصور كلها وشبهها انما هو الظن الضعيف. ولا يكاد يوجد ما 
يبقى فيه العلم إلا القليل من الصور» فمن ذلك: النسب» والولاء» فانه لا يقبل النقل» 
فيبقى العلم على حاله. ومن ذلك الشهادة بالاقرار» فانه اخبار عن وقوع النطق في 
الزمان الماضي وذلك لا يرفعء ومن ذلك: الوقف اذا حكم به حاكم» اما اذا لم يحكم 
به حاكم فان الشهادة (انما فيها) الظن فقط. فاذا شهد بأن هذه الدار وقف احتمل ان 
يكون حاكم حنفي حكم بنقضه .)٩(‏ 


نف اركف في » ب» دء ه» وساقطة من ج. 

(۲) (حالة الأداء) في أ بء ذا هے دفي ج: حال الارادة. 

(۳) (عند الشاهد دائما) في: 3 ج» د» ها وفي ب : دائما عند الشاهد. 

.)۲۲ الاستصحاب هو: ابقاء ما كان علي ما كان عليه لانعدام المفيد (التعريفات:‎ )٤( 

)٥(‏ (ويشهد) في: أء دء هء وفي ب» ج: وشهد. 

(5) تبصرة الحكام ٠۲:۲‏ وما بعدها نقلاً عن الفروق في الفرق السادس والعشرين والماثتين ٠٥:4‏ . 

- وقد عقب العلامة ابو القاسم بن الشاط في كتابه تهذيب الفروق ٠٠: ٤‏ علي كلام القرافي فقال: دما قاله من ان 
الشاهد فى اكثر الشهادات لا يشهد إلا بالظن الضعيف غير صحيح» وانما يشهد بان زيداً ورث الموضع الفلاني مثلا 
او اشتراه جازماً بذلك لا ظاناً واحتمال كونه باع ذلك الموضع لا تتعرض له شهادة الشاهد با جزم لا في نفيه ولا 
في اثباته ولكن تتعرض له بنفي العلم ببيعه. او خروجه عن ملكه. فما توهم انه مضمن الشهادة ليس كما توهم 
فهذا التبية غير صحيح والله تعالى اعلم». 
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الباب التاسع عشر 
فى القضاء بشهادة النفي 


قال 'القرافي' (0: اشتهر على ألسنة الفقهاء أن الشهادة على النفي غير مقبولة 
وفيه تفصيل : 

فان النفي قد يكون معلوماً بالضرورة؛ او بالظن الغالب الناشئ عن الفحص» وقد 
يعرى عنهما فهذه ثلاثة أقسام. 

القسم الأول: تجوز الشهادة به اتفاقاء كما لو شهد انه ليس في هذه البقعة فرس 
(ونحوه) (۲)ء فانه يقطع بذلك. وكذلك يجوز ان يشهد ان زيداً لم يقتل عمرواً 
بالأمس» لانه كان عنده في البيت لم يفارقه. (أو أنه) © لم يناف نراه في البلد. 
(فهذه) (؛) شهادة صحيحة بالنفي . 

الغائق: - تجوز الشهادة به أعني بالنفي مستنداً الى الظن الغالب (5) ((وذلك) (0) في 
صور منها: التفليس فان الحاصل فيه إنما هو الظن الغالب). () (لانه) (۷) يجوز عقلاً 
تعر ل الال للمقلن وهر يمه ومنتها د الها "على فر الوؤالة وال (ليس له) 
(۸) وارث غير هذا. (فمستند) (4) (الشاهد) )٠١(‏ (هو) )١١(‏ الظن (الغالب) »)1١(‏ وقد 
يكون له وارث لم يطلع عليه» فهي شهادة على النفي مقبولة» وسيأتي لذلك مزيد بيان 
ان شا الله ال 

الثالث : - ما عري عنهما مثل أن يشهد ان زيداً لم يوفّ الدين الذي عليهء او ما 
باع سلعته» وغير ذلك» فهذا نفي غير منضبط» وائما يجوز على النفي المدضبط قطعاً؛ 
او ظناً م 


. في الفرق السابع والعشرين والمائتين‎ ٠١:٤ تبصرة الحكام :1ء وانظر: الفروق‎ )١( 
= (ونحوه) في: ب ذه ه وفي أ: او نحوه» وفي ج: وكما.‎ )۲( 
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)۳( (أوانه) في :۰ بء ج وفي د هد واته. 

2 (نهذه) في : ب د هھ وفي آ: فشهد٬‏ وقي ج: فهر 

(ة) (وذلك) في : أ باواج» ه وفي د: وذاك. 

(0) (وذلل . .. ..الغالب) في أء بء د» هء و ساقطة من ج. 

)¥( (لانه) في : ابه ج» د» ها وفي أ: فاته . 

(48) (ليس له) في آ۰ ب» د» ه» وساقطة من ج. 

(9)(فمستئد) في ء ب د» ه» رفي ج: فمستندات . 

)٠١(‏ (الشاهد) في: ب دع هاء وفي أ: الشهادة» وساقطة من ج. 

)١١(‏ (هو) في: ج وساقطة من › ب» د» ه. 

)1( (الغالب) ني: أ وساقطة من: بء جح د ها 

Oof: والقسم الثالث هو الذي أشتهر على السنة الفقهاء إن الشهادة فيه غير مقبولة. (انظر: تهذيب الفروق‎ )١( 
ّْ 1 . ١ وراجع : البسوط كؤزةة‎ 
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الشهادة لو قامت على الاثبات» وفيها نفي بان يقول: هذا غلامه نتج عنده» أو 
هذه دابته نتجت عنده» ولم يزل مالكاً لها. هل تقبل؟ 
اختلف المشايخ فيه › والأصح (قبولها) )١‏ "كذا في الفتاوى ' )١(‏ . 


(مسألة) إفوة 


(شهدا) () آنه أقرضه يوم كذاء (او صنع) (0) شيئاً (في) 7) مكان كذاء فبرهن 
المدعى عليه أنه لم يكن (في) (۷) ذلك اليوم في مكان ذكره» الأولان» وكان في مكان 
كذاء لا تقبل» لانها قامت على النفي» لأن قولهما كان في مكان كذا نفي معنى» ولو 
كان إثباتاً صورة» اذ الغرض نفي ما قامت عليه البيّنة الأولى 8). 


فق (قبولها) في أ» وفي: بء ج» دء هء قولهما. 

فرق الصحيح انها في فوائد ائمة بخاري لان صاحب جامع الفضوليين رمز لها ب (فد). 

(*) (مسألة) في [: ب» ج» وفي دء ه: فرع. 

)4( (شهدا) في : ب ج ده ها وفي أ: شهد. 

(5) (أو صنع) في : ج“ في أء با د هاه وضع 

لف (في) في أء ب» ده هء وفي ج من. 

(0) (في) في أ ب» دء هء وساقطة من ج. 

,١19:15 المبسوط‎ 0١۲:۳ جامع الفصولين 75:1١غ» وانظر: الهندية‎ (A) 

-وقد نقل صاحب البزازية عن المحيط في المسألة (أنه إن تواتر عند التاس» وعلم الكل عدم كونه في ذلك المكان 
والزمان لا تسمع الدعرى عليه؛ ويقضى بفراغ الذمه لانه يلزم تكذيب الثابت بالضرورة. والضروريات مما لا 
يدخله الشك عدلا إلى كلام الثاني؛ وكذا كل بينة قامت على إن فلاناً لم يقل» ولم يفعل ولم يقر (انظر: البزازية 
)0 
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مسألة : 


لو من الامام أهل مدينةء فاختلطوا بأهل مدينة الحرى» وقالوا كنا جميعاً فشهد 
شهود من غيرهم.ء انهم لم يكونوا وقت الأمان فيها. تقبل (الشهادة) )١(‏ *قاله في 
الواقعات' . (؟) 


الشرط يجوز اثباته ببيتة» ولو كان نفياً. كما لو قال لقنه (5): ان لم (أدخل) () 
الدار اليوم» فأنت حر فبرهن القن انه لم (يدخل) (0) (الدار) (5) يعتق .(۷) 

قيل: فعلى هذا لو جعل أمرها بيدها إن (ضربها) (۸) بغير جناية» ثم (ضربها) »)٩(‏ 
وقال (ضربتها) )٠١(‏ بجناية. (وبرهنت) )١١(‏ أنه (ضربها) (۱۲) بغير جنايةء ينبغي أن تقبل 
بيتتها» وان قامت علي النفي» لقيامها على الشرط<١١)‏ . 


)١(‏ (الشهادة) في 3 بء جء وفي دء ه: الشهادة له, 

(؟) انظرك جامع الفصولين 1۲١:١‏ البزازية ٥‏ :٤1ء‏ حاشية رد المحتار 41:2 الأشباه والنظائر: 777. 

(۳) القين: هو الرقيق يطلق بلفظ وأحد على الواحد وغيره» وريا جمع على أقنان» وأقئة. (انظر: المصباح المتير: 
61 ). 

(5) (ادخخل) في أ ب» دء هء وفي ج: يكن أدخل . 

() (يدخل) في آء بء دء ه» وفي ج: يدخل اليوم . 

0( (الدار) في د ۽ 00 وساقطة من أء ب ج 

(۷) أنظر: المراجم السابقة . : 

(A)‏ ضربها) في أ ب د هء دفي ج: خيرها. 

(5) (ضريها) في أ ب ده هاء وفي ج: خخيرّها. 

للق (ضربتها) في أ» ب دء هء وفي ج: فديتها. 

, (وبرهنت) في أ باء د» هه دفي ج لم برهلت‎ )1١( 

)١١(‏ (ضربها) في ۰ ب» دء هء وفي ج: خيرها. 

(۱۳) انظر: المراجع السابقة . 
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مال 


حلف ان لم تجئ (صهرتي) )١(‏ هذه الليلة؛ فامرأته كذاء فشهدا انه حلف كذاء 
ولم (تجى) (۲) (صهرته) (۲) في تلك الليلة» و(طلقت) () امرأته . 

تقبل لانها على النفي صورة (وعلى) (0) اثبات الطلاق حقيقة. 

والعبرة للمقاصد لا (للصور) )١(‏ كما لو شهدا انه أسلم (واستثنى) (۷) وشهد 
آخران انه (أسلم) (۸) ولم يستشن» تقبل بيّنة الإسلام؛ ولو كان فيها نفي اذ غرضها اثبات 
اسلامه (4). *انظر الفتاوى الصغرى' . 


)١(‏ (صهرتي) في: 3 ب دناه وفي ج: صهري. 
)١(‏ (تجيء) في: باء جء دء هه وفي [: تجبه. 

قرف (صهرته) في : أ نب د ه.ء وفي ج: صهره . 
(*) (وطلقت) في : 3 ب د» هه وفي ج: فطلقت. 
(5) (وعلى ) 1ء ب» ج» ه وقي د: على . 

(5) (للصور) في : 3 ب» ج٤‏ ه وفي د: الصور. 
(۷) (واستئنى) في: » بء دء ه وفي ج: فاستثنى. 


{A}‏ (اسلم) في : 3 ب ذ) هاه وفي ج: مسلم. 
(9) أنظر: جامع الفصولين ١‏ حاشية رد المحتار ۰٤1۹41 : ٥‏ الأشباه والنظائر ۲٠۲:‏ . 
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قال في 'الأصل ' )١(‏ الوارث لو كان (يحجب) (1) بغيره» كجد وجدة» وأخ»› 
(واخت) © لا يعطى شيئاً ما لم يبرهن على جميع الورثة» او (يشهدا) ؛) أنهما لا 
يعلمان وارثاً غيره» لان ارث الأخ» والأخت معلق بشرط الكلالة» وهي من ليس له 
(ولد ولا والد) (ه) (فما لم) )١(‏ تثبت هذه الشروط بنص من الشهود لا يرث. ولو 
(قالا) (۷): لا وارث له غيره تقبل عندنا لا عند "(ابن(۸) ابي ليلى ' » وقد تقدم في 
القسم الثاني من هذا الباب. 

احتج "ابن ابي ليلى ' : أنهما (جازفا) ۰ (اذ) 0 ل طريق (لهما) )٠١(‏ إلى 
معرفة نفي الولد .)٠١‏ ۰ 

ولنا: العرف» فان مراد الناس به لا نغلم له وارثاً غيره» فهذه شهادة على النفي 
قبلت» (لا) 0 مر انها تقبل على الشرطء ولو كان نفياًء وهذا كذلك لقيامها على 
شرط الارث. ولو كان الوارث من لا يحجب بأحدء فلو شهدا أنه وارثهء ولم و 
(انه) (14) لا وارث له غيره» او لا نعلمه. يتلوم )٠١(‏ القاضي ومننانا رجات ان 
(يحضر)(١1)‏ وارث آخر. فان لم يحضر يقضي له بجميع الارث. ولا يكفل عند ابي 
حنيفة فى المسالتين» يعين فيما قالا: لا وارث (له) )١7‏ (غيره) (۱۸) وفيما قالا: 
(CY)‏ 257 وهو الأصح من مذهبه »)۲١(‏ وعندهما: يكفل في المسألتين ›)۲١‏ 
(ومدة) (55) التلوم (مفوضة) (50) الى رأي (القاضي) (۲۶) وقيل: حول. وقيل: شهر. 
وهذا عند "ابي يوسف'. 

وأما أحد الزوجين لو أثبت الوراثة ببيّنة» ولم يثبت أنه لا وارث (له) )٠٠(‏ غيره. 

فعند "ابي حنيفة' و'محمد': يحكم لهما بأكثر (النصيبين) (5) بعد التلوم» 
للزوج النصف» وللزوجة الربع. 

وعند "ابي يوسف': يحكم لهما بأقل النصيبيين. له الربع» ولها الشمن (07). 


. ٤1:1۷ أنظر: المبمسوط‎ )١( 


(؟) (يحجب) في: أء باء جه ه وفي د: يجبا . 5 
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(۳) (واخت) في : ب دوا ها وفي ج : وأخته . 

(:) (يشهدا) في: أء دء هه وفي بء ج: شهدا. 

(5) (ولد ولا والد) في : 3 وفي: بء جء د» ه: والد ولا ولد. 

(5) (فما لم في : 3 ب» ها وفي ج : فان لمء وفي د: فلم . 

CY) (¥)‏ في: ب جه دء هم ؛في [: قال , 

(8) (ابن) في: دء ه وساقطة من: أء باء ج. 

(4) (جازفا) في : په ج هھ وفي أ د: جان. 

)٠١(‏ (اذ) في: آ» بء ج» هء وفي د: فاذا. 

)١١(‏ (لهما) في : أ ج د» ه وساقطة من ب. 

(۲) أنظر: جامع الفصولين١‏ :23175 فصول العمادي ق:تأدركة. 

(۳) (لا) في : 3 پب» د» هه وفي ج: کما. 

() (أنه) في » وساقطة من ١‏ ب ج ده هد 

.)٤1:1۷ )يتلوم : اي تیآنى ويتنظر (انظر: المبسوط‎ ٠۵( 

۲ (يحضر) في : 3 باء ده هه ٬في‏ ج پحضره. 

(10) (له) في : دء هء وساقطة من أ بء ج. 

(1) (غيره) في: 3 باء ج؛ وفي دء ه:غيره او لا تعلمه. 

OD 04)‏ في : ا ج وساقطة من: ب» دء ه. 

(۲۰) ووجه قول أبي حنيفة رحمه الله هو: إن حى الحماضر ثايت معلوم؛ وحق الغائب موهوم» ولا يقابل المرهرم 
المعلوم . فلا يؤخر القاضي تسليم حقه اليه الي اعطاء الكفيل. ارايت لو لم يجد كفيلاً كان ينعه حقه» هذا ظلم . 
(انظر: المرجع السابق). 

(١1؟)‏ ووجه قول الصاحبين رحمهما الله هو: ان القاضي مأمور بالنظر لكل من عجز عن النظر لنفسهء ومن الجائز أن 
للميت غرياء أو وارثاء غاتباء ففي أخذ الكفيا نظر للغا/ ذب»ء ولا ضرر فيه للحاضر (انظر: المرجع السابق) , 

(۲۲) (ومدة) في: أ دء ها رفي ب: وهسذاء وفي ج: أومدة. 

(YT)‏ (مفوضة) في : د سه وفي أء بء ج! مفوض. 

)4( (القاضي) في : 3 د هع وفي ب) ج: الامام. 

(a) (0)‏ في : دء وساقطة من أ ب ج٤‏ ه. 

)١‏ (النصيبيين) في: أء دء ه» وفي ب: بنصيبين» وفي ج: النصيبان, 

(۷) جامع الفصولين ١١7:1‏ فصول العمادي ۲-١١:‏ . 

-المسالة مقولة يخرفيتها من :جامع التقولين: 
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لو شرط على الظئر )١(‏ الإرضاع بنفسهاء فأرضعته بلبن شاه» فلا أجر لها. ولو 
اختلفا. فالقول لها مع يينها استحساناً. ولو برهن أهل الصبي على ما ادّعوا فلا أجر 
لها. 

وتأويل المسألة: ان يشهدا (انها) (۲) ارضعته بلبن شاهء لا بلبن نفسهاء آما لو 
اكتفيا (بقولهما) () ما أرضعته بلبن نفسهاء لا تقبل شهادتهماء لقيامها على النفي 
مقصوداً. بخلاف الاول؛ لان النفي (ثمة) (؛) دحل في ضمن الاثبات» ولوبرهنا فبيئّة 
الظئر اولى (0) انظر " المحيط ' . 


)١(‏ الظثر: بهمزة ساكنة» ويجوز تخفيفهاء الناقة تعطف على ولد غيرهاء ومنه قيل للمرأة الأجنبية تحضن ولد غيرها 
ظثر. (انظر: المصباح المنیر: ۳۸۸). 

(؟) (أنها) في : أ ب د هه ۽ في ج: أنه . 

(۳) (بقولهما) في: أء ب» دء هء وفي ج: بقولها. 

(£) (ئمة) في : أ ج وقي ب» ده ه: تم. 

(0) أنظر: جامم الفصوليين :١77:1‏ فصول العمادي ى: ٠٥۲‏ الأشباء والتظائر: ۲۲۲ الهندية ٤١٤:٤‏ . 


All1 Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


-- 


الباب العشرون 


في القضاء بالشهادة التي توجب حكماء 
ولا توجب الحق المدعس (له). () 


مسألة : 


لو شهد الشهود على أنه سرق بعد حين ضمن المالء (ولم)(7) يقطع لأن 
التقادم20) يؤثر في حق القطع؛ دون المال. (4) 


)١(‏ (به) في : أء ج دء هء وقي ب: له 

(YT)‏ (ولم) في: أ ب» جدء وفي د هھ : ولا 

() التقادم : هو مرور الزمن على وقوع الحادثة. (انظر: وسائل الاثيات: .)۷۷١‏ 

(5) انظر: شرح فتح القديره: 2357 المبسوط 1۹:۹ البدائع ٤۷-٤1:۷‏ 

- ذهب الحنفية الى القول ببطلان الشهادة في الحد المتقادم إذا كان خالصا لله تعالى - كحد السرقة. 

قال ابن نجيم "والأصل أن الحدود الخالصة. حق الله تعالى تبطل بالتقادم خلافا للشافعي» وهو يعتبرها بحقوق العباد 
والاقرار. 

ولنا: أن الشهاد مخير بين حسبتين آداء الشهادة والستر: فالتأخير إن كان لاختيار السترء فالإقدام على الأداء بعد ذلك 
لضغينة هيجته» أو لعداوة حركته فبتهم فيهاء وإن كان التأخير لا للستر يصير فاسقا آئما فتيقنا بالمانع ' . 

انظر: رسائل ابن جيم ۲٠۸:‏ في الرسالة الخامسة والعشرون 

- وأما قبول الشهادة فى حق الضمان» فلأن بطلانها في حق الحد لتمكن الشبهة فيهاء والحد لا يثبت مع الشبهة؛ وأما 
امال فيثبت معها. (انظر: البدائع .)٤۷:۷‏ 

- وأما عن حد التقادم فقد فوضه الإمام ابو حنيفة لرأي. القاضي وحدده الصاحبان بشهر» لأن مادون الشهر قريب 
عاجل. وما فوقه أجل. (انظر المبسوط: .)۷٠:۹‏ 
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مسألة : 


لو شهد واحد عدل على الطلاق قبل الدخولء» أو على الطلاق البائن. وطلبت 
المرأة من القاضي أن يضعها على يدي عدل وقالت: لي شاهد حاضر. يضع استحساناء 
لأن قول الواحد في باب الحرمات مقبول وآمر البضع يحتاط فيه» فيحول يينهماء ولكن 
لا تجب الحيلولة. )١(‏ 


مسألة* 


شاهد عدل» وامرأتان على الطلاق» أو العتق(؟): فإنها توجب اليمين عند جميعهم 
فإن أقامت المرأة شاهدا بالطلاق»› وأنكر الزوج حلف. (وخلي) (۳) بينه وبينهاا؛). وان 
نكل فعلى ما تقدم (0). 


قف انظر: شرح أدب القاضي لابن مازة: 189:7 وما بعدهاء شرح أدب القاضي للجصاص :۳۷۷ 

- المسآلة بتمامها سبق ذكرها في الباب الثاني (في القضاء بشاهدين لا يجزئ غيرهما). فانظر التعليق عليها في ذلك 
الموضع . 

(؟) أي شهد على الطلاق» أو العتق شاهد واحد عدلء أو شهدت بذلك امرأتان 

زفرة (خلي) في : f‏ بء جء وفي دء هه : جبل» والصحيح خلي للحكم للزوج لذلك. 

(5) المسألة من تبصرة الحكام 1٤:۲‏ ولكن المصنف رحمه الله لم يكمل نقل المسالة لمعارضة الباقي لمذهب الحثيفة 
فتمام المسألة في التبصرة كالتالي: "وان .نكل سجن حتى يحلف» أو يطول أمرهء والقول في ذلك: سنةء وقيل: 
يحبس أبدا حتى يحلف أو يطلق. وأما العتق: فيحلف السيد فإن نكل عتق عليه على أحد القولين» وسجن على 
الآخر حتى يحلف' . 

- وأما مذهب الحئفية فهو: جواز القضاء بالنكول عن اليمين: بعد أن يعرض القاضي عليه اليمين ثلاث مرات». فإن 

حلف فقد برئ من الدعوى. وإن تكل قضى عليه القاضي بنكوله . 

أنظر: الهداية وحاشية نتائج الأفكار. ۰۱۷۹:۸ تبيين الحقائق ٤‏ :۲۹۷ البدائع ۲۳٠:٠‏ . 

- وأما تقييد المسألة بشهادة عدل» أو بشهادة امرأتين» فلم أظفر به في كتب الحنفية التي اطلعت عليهاء لأن الدعوى لو 
كانت بلا شهود على الاطلاق» يقضى فيها بالتكول. (أنظر: المراجع السابقة). 

(0) أي في ألباب الثامن ( في القضاء بالتكول عن اليمين). 
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مسالة: 


لو ادّعى رجل أنه زنى بامرأة» وجاءوا بثلاثة شهداءء فشهدوا فهم قذفة يحدون إذا 
طلب المشهود عليه. )١(‏ لما روى: "أنه شهد ثلاثة على 'المغيرة* بالزنا عند "عمر' فقام 
الرابع (فقال) «*): رأيت أقداما بادية » ونفسا (عالية)(:)» وأمرا منكراء ولا أعلم ما وراء 
ذلك. فقال *عمر*: الحمد لله الذي لم يفضح رجلا من أصحاب 'محمد' صلى الله 
عليه وسلم؛ وحد الثلاثة ' . (ه) 


٤١١:۳ الخانية‎ ٠١٠:۲ الهندية‎ ۹٠:۹ إنظر: المبسوط‎ )١( 
وقد قيدت مسالة اقامة الحد على القاذف بطلب المشهود عليه لأن حد القذف اجتمع فيه حقان: حق العبد» وحق‎ - 
اللهء الذي هو غالب فيه وما كان فيه حق العبد يتوقف النظر فيه على الدعوى مطلقا. وإن كان مغلوبا. (انظر:‎ 

الهداية وشرح فتح القدير .)۳١۸:١‏ 

() (فتال) في: 3 ب» جب وفي د ه: وقال 

(4) (عالية) في: أء بء ج وفي د» ه: عالياً 

(5) أخرجه عبد الرزاق في المصلف (/7/ 7584 - 588 رقم - 1۳7( و (55/8” رقم 19644 وه 1000( 
وابن أبي شيبة 915-91:1١(‏ رقم احم و ۸۸۷۳) والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 167). والطبراني في 
الكبير (۳۱۱/۷ رقم ۷۲۲۷) وابن حزم في المحلى )5909/1١(‏ والحاكم في المستدرك ۳ 156-148) والبيهقي 

في سلله (9758-1714:4) اخرجوه بأسانيد بعضها صحيح. 
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فرع : 

0 متفرقين (يشهدون) )١(‏ على الزنا واحدا بعد واحد. فهم قذفة يحدون » 
(وأنلا”) كثروا لأن اتحاد المجلس شرط لصحة الشهادة في باب الزناء لأن كلا منهم 
متردد بين أن يكون قذفاء وبين أن يكون شهادة. وإنما (ينتفي) ) كونه قذفا باتحاد 
المجلس» لأن وقوع شهادتهم دفعة واحدة متعذر. فجعل الشهادة منهم في مجلس 
واحد كشهادتهم دفعة واحدة» (ولم)::) يوجد إتحاد المجلس . (0). 

وعن "محمد" : إذا كانوا قعودا في موضع الشهودء فجاءوا واحدا بعد واحد 
فالشهادة جائزة (5) وأن كانوا خارجين من المسجد ضربوا الحد. 7) والله سبحانه وتعالى 


أعلم بالصواب. 

)١(‏ (يشهدون) في : 3 باء دع هاء وفي ج: يشهدرا 

زفق (وإن) في: 0 باء د» ه) وقي ج إن 

() (ينتفي) في أء د» ههء وفي ب ينبغي» وفي ج؛ يلفي 

زع (ولم) في : 3 ب» دء ه» وفي ج: ولو لم. 

(4) انظر: المبسوط ۰۹٠:4‏ الهندية ٠١١:۲‏ الخانية ٤۷١:۳‏ 

- وأما عن استدلال الحدفية لاشتراطهم اتحاد المجلس فقد قال في المبسوط 40:4 : 'وحجتنا في ذلك ما روينا: أن 
الثلاثة لما شهدوا على المغيرة بن شعبة بالزنا بين يدي عمر رضي الله عنهما» وامتئع زياد. اقام الحد على الثلاثة- 
الحادثة سبق تخريجها-» ولم ينتظر مجيء رابع ليشهد عليه بالزناء فلو كان اختلاف المجلس غير مؤثر في هذه 
الشهادة لا نتظر مجيء رابع ليدرا به الحد عن الثلاثة . 

وفى الكتاب ذكر عن الشعبي - رحمه الله. قال: لو جاء مثل ربيعه ومضر فرادى حددتهم» والمعنى فيه أن الشهادة 
على الزنا قذف في الحقيقة ولكن بتكامل العدد يتغير حكمهاء فيصير حجة للحد فيخرج من أن يكون قذفا به» 
وفى مشل هذا المغير يعتبر وجوده في المجلس- كالقبول مع الايجاب» فإن الايجاب. ليس بعقد» فإذا انضم اليه 
القبول؛ يصير عقداء فيعتبر وجود القبول في المجلس ليصير الايجاب به عقداء وهذا لآن كلامهم من حيث أنه 
قذف مفترق» ومن حيث أنه حجة كشيء واحدء ولاتحاد المجلس تأثير في جمع ما تفرق من الكلام. فإذا كان 
المجلس واحد جعل كلامهم كشيء واحد بخلاف ما إذا تفرقت المجالس' (انظر المراجع السابقة). 

(0) انظر: المراجع السابقة. 

- وقول محمد رحمه الله- من باب الاستحسان» وإلا فالقياس يأبى ذلك . 

ووجه القياس: إن اتحاد المجلس بهذا لا يحصل» وائما يحصل بأن يجلسوا جميعا بين يدي القاضي» فيشهدوا واحدأ 
بعد واحد. (انظر : المبسوط 40:9) 

وأما وجه الاستحسان : فهو أن الشهادات اجتمعت في مجلس واحدء وهذا من القاضي مبالغة في الاحتياط» لينظر 
أنهم هل يتفقون على لفظ واحد إذا لم يسمع بعضهم كلام بعض؛ فلا يوجب ذلك قدحا في شهادتهم» فانا لو 
اعتبرنا هند! القدر من التفرق» وجب اعتبار تفرق الأداء» وان جلسوا جميعا بين يدي القاضي» ولا يتصور أداؤهم 
جملةء لأن القاضي لا يتمكن من سماع کلام الحماعة (انظر: امرجم السابقة) . 

(۷) انظر: الهندية ٠٠١۲:۲‏ الخانية :٣‏ الاغ 

- والمقصود بكونهم خارجين من المسجد أن يدخل ويشهدء ویخرج» ثم يدخل آخر ويشهد: فيشهدون واحدا بعد 
واحد. (انظر: المراجع السابقة). 
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الباب الحادي والعشرون 


في القضاء (بالشهادات)) المجهولة,. 
والناقصة التي يتمها غيرهم. 


مسألة : 


إذا شهد الشهود على رجل (بحق)20)» لا يعرفون (عدده)20). فاليمين على المدعى 
عليه» فإن أقر بشيء حلف عليه وبرىء. لأنه انما يحكم باقراره» لأن الشهادة لم يثيت 
بها الحق حتى يحكم به عليهء لأن الشهود لم يعينوا شيئاء ولا حدوه» فشهادتهم 
مجهولة لا يحكم بها. ولو قالوا: نشهد أن له عليه دراهم» لا نعرف عددها فهي 
ثلاثة» وكذا لو شهدوا أن عليه دريهمات جعلت ثلاثة» ثم حلف على شهادتهم» لان 
الشهود قد بينوا بشهادتهم شيئًا معلوما وهي الدراهم» ويحلف مع شهادتهم لجواز ان 
يكون أكثر من ذلك «4). 


)١(‏ (بالشهادات) في : أء ب» وفي ج دء ه: بالشهادة 

(؟) (بحق) في: أ بء د» ه» وسأقطة من ج 

(۳) (عدده) في : 0 باء دء هاء وفي ج: قلاء 

(5) انظر: تبصرة الحكام ٠١:۲‏ 

- وفيها: أن المسألة من كتاب الطرر لابن عات ثقلا عن الأبهري 

- ومذهب الحلفية في المسألة هو عدم جواز القضاء بالشهادة المجهولة قال ابن ميم : ' الشهادة بالمجهول غير صحيحة 

ْ الا في ثلاث: إذا شهدوا أنه كفل بنغس فلان ولا يعرفونه؛ وإذا شهدوا برهن لا يعرقوته» أو بغصب شيء 
مجهول' . (انظر: الأشباه والنظائر ۲۲٠:‏ وراجع: الخانية ٤۷1:٣‏ وما بعدها). 
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فرع. 

لو أن رجلا أقر في (وصيته) () أن لفلان عليه حقاء (ثم مات) (0), ولم 
(يسم )0 ذلك الحق كم هو. فإنه يقال (للورثة) (5) كم هو حق هذا؟ إن قالوا: لا 
علم لنا به . قيل للمقر له: كم حقك؟. فإن سماه (حلف) )٥(‏ عله » وأعطيه» وإن 
قال: لا (أعرفه)(5)» وهو كان أحفظ مني. قيل للورثة: لا تصلوا الى شيء من 


(هذا)(۷) الميراث حتى تدفعوا الى هذا حقه منه» أو تقروا له بما شئتم» ويحلفون عليه » 
لأن هذا قد ثبت (له أن) (۸) له فيها حقا فلا بد أن يصل إلى حقه. () 


(1) (وصيته) في : 5 ب» جاء وفي دا هاخا وصية 
}( ثم مات) في : 3 ب د هھ وقي ج :فمات 
(۳) (يسم) في: أء بء د» ه» وفي ج يتم 

(4) (للورثة) في : آ» جء دء هء وفي ب: لورثته 
(6) (حلف) في: 3 بء وفي جوداه: أحلف 
7( (لا أعرفه) فى: آءب »ده وفي ج: أعرقه 
9 من نف 

(8) (له أن) فى : أء بء د» هء وفي ج: لأن 
(4) انظر: تبصرة الحكام ١7:7‏ 

- وفيها: أن المسألة قول حكاه مطرف لابن فرحون 
- ولم أجد نظيرا لهذه المسألة في كتب الحنفية التي راجعت. 
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مسالة : 


قال في 'المحيط ' : شهود الدار لم يشهدوا أنها في يد المدعى عليه» فشهد آخران 
أنها في يد المدعى عليه يقبلها القاضي» كما لو شهدا بالملك في المحدودء وشهد آخران 
بالحدود يقبل جميعا. وكما لو شهدوا على الاسم والنسب» ولم يعرفوا الرجل بعينه 
فشهد آخران أنه المسمى بذلك الاسمء ويجعل كما لو ثبت الأمران بشهادة فريق 
واحد.١١).‏ 


¢ 


مسألة : 


ولو قالوا: نشهد أن الدار التي في أيدي بني فلان» ويذكر المدعي حدودها 
الأربعة. ملك المدعى بهذا السبب» ولكنا لا نعرف حدودهاء ولا نقف عليهاء 
(فشهد)(۲) آخران بحدود الدار المدعى بها لا تقبل. وفي عامة الروايات تقبل وهو 
اللأصح . 22 

انظر: 'القنية* و*الخلاصة*. 


۲٠٠:۴ حاشية الطحطاوي‎ ٤4٠:١ انظر: الدر المختار‎ )١( 


(۲) (فشهد) في : أ ج وفي بء دء ه: وشهد 
(۳) انظر: الخانية ٤۷۲:۲‏ 
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الباب الثاني والعشرون 
فى القضاء بشهادة غير العدول للضرورة 


حكى بعضهم :)١(‏ أن أهل البادية إذا شهدوا في (حق) (۲) لامرأة» أو غيرهاء ولم 
يكن فيهم (عدل)0) أن يستكثر منهم» ويقضي بشهادتهم . 


وسئل بعض العلماء (4). عن القرى البعيدة من المدن» على الثلاثين ميلا والأربعين 
وفيها الثلاثون رجلاء والأكثر من ذلك» والأقل» وليس فيهم عدل مشهور (بعدالة)(0)) 
وفيهم مؤذنون» وأئمة» وقوم موسومون (بخير)(5»)؛ غير أن القضاة (لا يعرفونهم)۷) 
بعدالة» ولا يجدون من يعرفهم. يجتمعون عندهم على الشهادة في الأملاك. والديونء 
والمهورء والنكاح» وغير ذلك ولا يخالف منهم أحد. هل تجوز شهادتهم ويقضى بها؟ 
أو يتركون من غير أن ينظر في (أمرهم) (۸). فكتب في الجواب: لكل قوم عدولهم» 
ولابد من معرفة القاضي لهم بنفسه. يعني بذلك: (التوسم) (4) فيهم. 


)١(‏ هذا القول حكاه ابن عبد النفور في كتابه الاستغناء عن بعض شيوخه المتأخرين » وقد نقله عنه ابن عات في كتابه 
الطرر. (انظر : تبصر الحكام )١9:57‏ 

(؟) (حق) في: أء بء دء هء وقي ج: الحق 

(۳) (عدل) فى: أءبءديعهه وفى ج:عدلان 

(4) انظر: تبصر الحكام .1۹:١‏ وقد نسب صاحب التبصرة هذا السؤال الى بعض الشيوخ المفتين» وقال: ونحو ذلك 
لابي صالح صاحب النصائح 

(۵) (بعدالة) في : آ٤‏ جا د» هء روفي ب ؛ بعدالته 

(5) (بخير) في : أء ب» دء هء »وساقطه من ج 

(۷) زلا يعرفونهم) في : أو ب» دء هه وساقطة من ج 

(A)‏ (أمرهم) في : بء ج د» هه وفي جة : لا يعرقوث 

() التوسم) في : 3 ب» دء هاء وقي ج: التوهم 

- والتوسم: هو التفرس . 

قال في القاموس 1 : "وتوسم الشيء تخيله) وتفرسه' 
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ومن ذلك؛ أن يحمل كتاب قاض الى قاض رجلان» فيشهدا عند المكتوب إليه 
على كتاب القاضي وأثنى عليهما القاضي بخير» وان لم يكن تعديلاء اورک 
أحدهماء ولم يزك الآخرء أو توسم فيهما الصلاح»ء وكان الخطء والخاتم مشهورين 
عند المكتوب إليه. (فإني) )١(‏ استحسن اجازة مثل هذا لتعذر() العدول» ولما جرى به 
العمل في صدر السلف الصالح من اجازة الخواتم. 7) 


E 


مسألة : 

قال 'القرافي' (في) (؛) باب السياسة (5): نص بعض العلماء (5): على أنا إذا لم 
بحد في (جهة) (۷) الا غير العدول: أقمنا أصلحهم» وأقلهم فجورا (للشهادة) (۸) 
عليهم» ويلزم ذلك في القضاة وغيرهم» لثلا تضيع (المصالح) (9) 

قال: وما أظن أحدا (يخالفه) )2٠١(‏ في هذا. فإن التكليف (شرطه الامكان) )1١١(‏ 
وهذا (كله) )١١(‏ للضرورة» لثلا تهدر الأموال» وتضيع الحقوق. 


)١(‏ (فإني) في : به چ د هھ وفي أ: فإن. 

)١(‏ (لتعذر) في: أء دء ه» وفي ب: لتعززء وغير مقروءة في ج 
(۳) أنظر: تبصرة الحكام ۲٠:۲‏ فالمألة منقولة عن التبصرة. 

- والاستحسان في المسألة هو لابن فرحو رحمه الله . 

)لقن )قن :ل بن داه وسنائطة من بد 

)٥(‏ من كتابه الذخيرة (انظر تبصرة الحكام 4:7؟) 

)١(‏ النص لابي زيد في كتابه النوادر (انظر المرجع السابق) 

(۷) (جهة) في: أء بء د» هه وقي ج جهته, 

(۸) (للشهادة) في : أء بء دء هه وفي ب : وللشهادة 

(5) (المصالح) في: أء ب» دء هء وفي ج: المسائل 

)٠١(‏ (يخالفه) في : 3 وفي ب ج دء ه: يخالف 

- والضمير فى يخالفه عائد على بعض العلماء الذي هو أبو زيد 
(11) (شرطة الامكان) فى: ب» وفي أء ج دء ه: شرط في الامكان 
(15) (كله) في: اء بء د» هء وفي ج: كلقه. 
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قال بعضهم 0 وإذا كان (الناس) )١(‏ فساقا إلا القليل النادرء قبلت شهادة 
بعضهم على بعض» (ويحكم) () بشهادة الأمثل» فالأمثل» من الفساق. هذا هو 
الصواب الذي عليه العمل» وان انكره كثير من الفقهاء بالسنتهمء كما أن العمل على 
صحة ولاية الفاسق» نفوذ أحكامه. وان أنكروه بالسنتهم › وكذلك العمل على صحة 
كون الفاسق (وليا) )٤(‏ في النكاح» ووصيا في المال. - (وهذا يؤيد) (0) ما نقله 
القرافي- (5)» وإذا غلب على الظن صددق الفاسق» قبلت شهادته وحكم بهاء والله 
تعالى لم يأمر برد خبر الفاسق» فلا يجوز رده مطلقاء بل (يتثبت) (۷) منه حتى يتبين 
صدقه من كذبه فيعطل على ما تبين» وفسقه عليه. 

واعلم أن لرد شهادة الفاسق (مأخذين) (۸) : 

أحدهما: عدم الوثوق به. وأنه (يحمله) )٩(‏ قلة مبالاته بدينه ونقصان وقار الله 
في قلبه على تعمد الكذب. 

الثاني : هجره على اعلانه بفسقه. (ومجاهرته) )٠١(‏ به. فقبول شهادته فيهاابطال 
لهذا الفرض المطلوب شرعا. 

فإذا علم صدق لهجته» وأنه من أصدق الناس» وإن فسقه (بغير) )١١(‏ الكذب فلا 
وجه لرد شهادته "وقد استاجر رسول الله صلی الله عليه وسلم هاديا يدله على طريق 
المديئة : وهو مشرك على دين قومه' (19) ولكن لما وثق بقوله امّه» ودفع اليه راحلته» 
وقبل دلالته. وقال أصبغ بن (الفرج) )1١(‏ من )١5(‏ أئمة المالكية :)١١(‏ اذا شهد الفاسق 
عند الحاكم وجب علينه التوقف في القضية» وقد يحتج له بقوله تعالى: "يا أيها الذين 
آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم 
نادمين "(۱1) . 
)١(‏ هذا القول لابن قيم الجوزية. فيما يتقله عنه صاحب التبصرة (انظر: تبصرة الحكام ۲۷:۲) وانظر: الطرق 

, ۱۷١-1۷١ الحكمية:‎ 


20 (التاس) فى: أ ب» د» هء وساقطة من ج 


9( (ويحكم) في : «Î‏ بپ د» هھ وفي ج وحكم 
() (وليا) في : دياه وفي أ ب ج: واليا = 


5 
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(5) (وهذ! يؤيد) في f:‏ ب د» هء وفي ج: ويؤيد هذا 

() العبارة المعترضة من كلام ابن فرحدن في التبصرة 

۷(7( (يعثبت) في : 3 ج ده ه وفي ب : يثبت 

(8) (ماخذين) في: د» هه وفي آ» بء ج: ماخذان» خطأ نحوي. 

(9) (يحمله) في : أ به ډ» هع وفي ج : يحمل 

)٠١(‏ (ومجاهرته) في: د هي وفي أ به ج: مهاجرته 

)١١(‏ (بغير) في : أ ج د ه وقي ب لغير 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (الفتح ٤‏ و ٤٤۳‏ رقم ۲۲۹۳ و 5554 / الاجارة/ استقجار المشركين عند 
الضرورة/ وإذا إاستاجر أجيرا ليعمل له. . .)و (۷/ ۲۳۲-۲۳۰ رقم ۳۹٠١‏ مناقب الانصار/ هجرة النبي صلى الله 
عليه وسلم). 

)١(‏ (القرج) في : 3 باء دء هاء وفي ج: الفراج 

)١5(‏ هو أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع مولى عبد العزيز بن مروان يكنى أبو عبد ألله» ولد بعد سنة ١١٠ه‏ توفى 
بمصر على خلاف ۲۵٣٢‏ أو ۲۵۲ ه. 

فقيه مالكي . 

من تصانيفه: كتاب الأصول» تفسير غريب الموطاء آداب الصيام؛ المزارعة» آداب القضاء؛ الرد على أهل الأهواءء 
سماعه من ابن القاسم . 

أنظر : (الدبياج المذهب: ٠٠:١‏ ترتيب المدارك 1۷:٤‏ و ما بعدها). 

)١6(‏ وقول أصبغ هو مما ينقله عنه ابن قيم الجوزية (أنظر: المرجعين السابقين). 

(19) سورة الحجرات/آية 1 . 
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وقال "ابن قيم الجوزية الحنبلي' ): وسر المسألة أن مدار قبول الشهادة وردها 
على غلبة (ظن) 0) الصدق وعدمه. قال: والصواب المقطوع به أن العدالة تتبعض» 
فيكون الرجل عدلا في شيء»ء فاسقاً في شيء. فإذا تبين للحاكم أنه عدل فيما شهد 
(به) (۳) قبلت شهادته» ولم يضره فسقه في غيره. 

وأصل هذا وقع في 'المحيط ' «:) و"القنية" ٠‏ إذا كان الرجل يشرب سرا وهو 
(ذو) (0) (مروءة)(7) فللقاضي أن يقبل شهادته 


١9/5 انظر: الطرق الحكمية:‎ )١( 

(۲) (ظن) في: آ» باء ج ه وساقطة من د 

(۳) (به) فى: أء ب» د» ه وفى ج: له 

(4) انظر: ال اق TTA‏ والبزازية 144:0 

(5) (ذو) في: د» هھ وفي أء ب: ذا . وفي ج: ذوا 

)1( (مروءة) في" أ ب جا د » وفي ه : مروأة 

- وآما فيما يتعلق بمذهب الخنفية في مسألة القضاء بشهادة غير العدول للضرورة فهو على النحو التالي: 

ذهب الحنفية الى القول باشتراط العدالة في الشاهد لقوله تعالى ' وأشهدوا ذوي عدل منكم' وعليه فلا تجوز شهادتة 
الفاسق. » واذا قضى القاضي بشهادة الفاسق نفذ قضاؤه: ويكون القاضي عاصيا. (انظر: الهداية وشرح فتح القدير 
(TV, TVo:¥‏ 

واستثتى الامام أبو يوسف - رحمه الله- من عدم جواز شهادة الفاسق من كان ذا وجاهة ومروءة من الناس كمباشري 
السلطان والمكسة» وغيرهم لأنهم في العادة يمتنعون عن شهادة الزور لوجاهتهم . 

وقد قال الكمال بن الهمام: أن القول الأول هو الأصح» لأن تعليل ابي يوسف في مقايل النص. (انظر: المرجع 
السايق) 

- وأما فيما يتعلق بموضوع الضرورة - أي فيما لو توقف الحكم على العدالة بحيث لو لم يحكم لضاعت الحقوق فقد 
قال في حاشية الدرر على الغرر :۳۲٤:۲‏ " ولكن أبا يوسفف استئنى من الفاسق» من كان ذا وجاهة ومروءة فإنه 
يجب قبول شهادته» كما في البزازية» والظاهر في توجيه قبول شهادة الفاسق أنه لو توقف على العدالة في هذا 
الزمان لضاعت الحقوق؛ فاذا غلب على الظن صدق الفاسق يقبل قوله في ظاهر المذهب؛ وعليه آهل سمرقند؛ 
وبخارى» كما في المقدسي ويحمل ما في القاعدية على هذاء فيظهر منه أنه اذا حكم بناء على ظنه في صدق 
الشاهد ينفذ ولا يأٹي وأما اذا حكم من غير اهتمام عند تعين فسقه لا ينفذ مع أنه يأثم بهذا الحكم. تدبر' . 

وانظر: حاشية رد المحتار مع الدر المختار ٤١١, ٤1٥:١‏ . 
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لباب الثالث والعشرون 
فى کتاب القاضي (إلى القاضي) () 


إذا تقدم رجل (الى القاضي) (۲) فسأله أن يقبل بينته على حق على رجل في بلد 
آخرء ليكتب له كتابا الى قاضي ذلك البلدء فالقاضي يسمع من شهوده» على (حقه)) 
الذي (يدعي) )2 لأن الحاجة (ماسةلاه) الى هذاء فإن الإنسان قد يتعذر عليه الجمع 
بينه» وبين خصمهء والشهود غي مجلس القاضي. فكان فيه حاجة ماسة الى تجويز 
كتاب القاضي الى القاضي» كما في الشهادة على الشهادة (جعلت) )١(‏ حجة لمساس 
الحاجة (۷) . ّ 


)١(‏ (الى القاضي) في! ب د» هاء وفي أ چ: التاضي 

(؟) (الى القاضي) في: آ» ج دء هء وفي ب: للقاضي 

(۳) (حقه) ني: 3 ج دء ه» وفي ب: احق 

)£( (يدعي) في : e‏ جء دء ه» وفي ب: ادعى 

(5) (ماسة) في: أء بء دء هء وفي ج: عامة 

(0) (جعلت) في : 3 ب چ» وفي د» ه: فجملت 

(۷) شرح أدب القاضي لابن مازة :587+ وانظر: شرح أدب القاضي للجصاص 4١4‏ 

- والقول بجواز كتاب القاضي الى القاضي عند الحتفية هو من باب الاستحسان لا من باب القياس. ووجه القياس أن 
كتاب القاضي لا يكون أقوى من عبارته وهو لو احبر القاضي المكتوب اليه في محله لم يعمل بإخبارهء فكتابه 
أولى بعدم العمل . 

ووجه الاستحسان هو: حاجة الئاس الى ذلك ولا روي أنه صلى الله عليه وسلم كتب الى الضحاك بن سفيان: 'أن 
ورّث أمرأة أشيم الضبابي من دية زوجها' . 

-- أخحرجه عبد الرزاق (۹/ ۳۹۸-۳۹۷ رقم 4 2 )١70568‏ وأحمد (127/8) والترمذي ۲۷/٤(‏ رقم 
6 إالديات/ المراة هل ترث من دية زوجها) و(٤/‏ 155-4785 رقم ١١١5/الفرائض/‏ ميراث المرأة من دية 
زوجها). وأبو داود (عون المعبود ۱٤٥-1٤٤/۸‏ رقم 0١‏ الفرأئض/ المرأة ترث من دية زوجها). وأبن ماجه 
8/0 رقم 5 /الديات / الميراث من الدية) والنسائي في الكبرى (نصب الراية 67/4 ”) والطبراني في 
الکبیر (750-864/8 رقم ۸۱۳۹ و 8١40‏ و 4147) والدارقطني /٤(‏ ۷۷ رقم الاو77) والسهيقي (174/8) 
ورجاله رجال الصحيح غير أن في سماع سعيد بن المسيب من عمر مقالا. وقد اختلف فيه فرواه مالك في أالموطا 
عن الزهري معضلاء من غير ذكر سعيد بن المسيب (4؟5 رقم ١598‏ / العقول / ميراث العقل والتغليظ فيه) 
وتنوير الحوالك (۴/ )۷١‏ وكذلك أخرجه البيهقي من طريق مالك .)١74/8(‏ = 
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وذكر 'الخحصاف ' في 'أدب القاضي ' :)١(‏ (القاضي) (5) يكتب عند (شطر)ء) 
الشهادة» بأن أقام رجل عند القاضي شاهدا واحدا بحق له قبل رجل» أو شهدت له 
امرأة » أو شهادة على شهادة» فالقاضي يكتب له بذلك» لأن القاضي انما يكتب عند 
كمال النصاب لأجل الضرورة» وهو تعذر الجمع بينه وبين خصمهء وشهوده» 
(وهذا)(:) المعنى موجود فيما اذا وجد شطر الشهادة» أو نصف الشطرء لأن الانسان 
ربما يكون بعض شهوده في هذه البلدة» (وبعضهم) (0) في (البلدة الأخرى)(7) فيجوز 
الكتاب» كما يجوز عند (كمال)72) النصاب . (۸). 


وجاء من حديث المغيرة بن شعبة أخرجه الدارقطني (4/ 5لا رقم ۲۸,۲۷) والطبراني في الكبير "١5 /١(‏ رقم 8948) 
وفي اسناده زفر بن وثيمة النصري لم يرو عله غير محمد بن عبد الله الشعيثي. قال ابن القطان: مجهول الحال» 
ووثقة أبن معين ودحيم . وقال الحافظ : مقبول ' يعني إذا توبع * › ولم يتابع عن المغيرة فيما أعلم. 

وقد اختلف فيه زفر؛ فرواه مرة عن المغيرة مرفوعاء ومرة عن المغيرة عن زرارة بن جزءء ومرة عن المغيرة عن أسعد بن 
زرارة. وذكره الدارقطني أيضا عن مكحول. فقال: عن زرارة بن جزي عن المغيرة' » وهذا اضطراب آخرء ولكن 
اسناده ضعيف. وقد ذكر الحافظ في الاصابة الحديث من طريق زفر ثم قال: اسناده حسن. :)047//١(‏ كذا قال 
وأخرجه أيضا ابن شاهين باسناد أخخر عن المغيرة بن شعبة (الاصابة 1--105) وهو ملقطع» وفيه أيضا عنعنة 
محمد بن اسحاق . -أنظر: حاشية رد المحتار 577:5» المبسوط ١1:١۹؛‏ روضة القضاة ۳۲۹:۱ شرح فتح القدير 
1 

(1) شرح أدب القاضي لابن مازة :146+ شرح أدب القاضي للجصاص: 477 

فق (القاضي) في : 3 ب» د» ه» وساقطة من ج 

قرف زف ف ب د¿ ها وفى 1[: شرطء وفى ج: شرطه 

(4) (وهذا) في: اء اج د هه وقي ب: هذا 

(0) (وبعضهم) في : د» هھ وف اب اه ح: وبعضه 

(1) (البلده الأخرى) فى: ب وفى آ» ج دء ه: البلد الآخر 

(۷) (کمال) فى: 3 ت د هھ وا و 

(۸) وقد علل الجصاص المسالة بقوله: "لأنه لو جاء بالمدعى عليه» وأقام عليه شاهداء واحداء أو امراة واحدةء قبل 
ذلك منهء وقيل له: هات شاهدا آخر حتى يتم لك الحق. وفي المرأة يقال له: هات أمرأة أخصرى ورجلا آخر 
يشهدان على مثل شهادة هذه» ويتم لك الحق» فكذلك ها هنا يسمع القاضي منه» ويكتب له بذلك الى القاضي 
المكتوب إليه ويقيم تمام الشهادة هناك" . (انظر شرح أدب القاضي للجصاص : ٤١١‏ '). 
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فصل 


ولو كان القاضي علم شيئا من اقرار رجل لرجل بحق ما خلا الحدود. 
والقصاصء فساله صاحب الحق أن يكتب له بذلك الى قاضي بلد آخرء والمطلوب 
هناك . اختلف المشايخ فيه. 

قيل: إن كان علم به حالة القضاء يكتب» لأنه يكنه القضاء بهذا العلم فلآن يكنه 
الكتاب (کان)(۱) أولى. وأن كان علم به قبل القضاء (عند) (۲) أبو حنيفة: لا يكتب كما 

وقيل: القاضي يكتب في الوجهين جميعا في قولهم جميعاء وفرقوا 'لأبي 
حنيفة " بين القضاءء» والكتاب. والصحيح هو الأول. © 


)١(‏ (كان) في: آ» ب» جء وساقطة من دء ه 

زفق (عند) في: أء بء دء هه وساقطة من ج 

(۳) شرح أدب القاضي لابن مازه ۲۹۲:۳ 

وانظر: شرح أدب القاضي للجصاص: ٤١١‏ الهندية :594 

- وقد قيد المصاص رحمه الله - المسالة فيما ذا كان القاضي المكتوب اليه عن يرى القضاء بعلم القاضيء فاما إن كان 
المكتوب إليه لا يرى القضاء بعلم القاضي؛ فلا معنى لكتاب القاضي إليهء لأنه لا يجوز للمكتوب إليه أن يحكم ها 
عنده أنه خطأ وباطل . (انظر شرح أدب القاضي للحجصاص:١؟4)‏ 

- وخلاف الإمام أبي حنيفة مع صاحبيه - رحمهم الله جميعا - مبني على خلافهم في مسألة جواز قضاء القاضي 
بعلمه» ومتى يكون له ذلك والسالة قد أوردها المصئف - رحمه الله - بتمامها في الباب الخامس والعشرين (في 
القضاء بعلم القاضي ونفوذ قوله). فراجعها في موضعها. 

- والمعتمد في مذهب الحنفية عند المشآخرين عدم جواز كتاب القاضي يعلمه كما لا يجوز قضاؤه بعلمه لفساد قضاة 
الزمن. وعليه الفتوى وهو رأي المتقدمين. (انظر: الدر المختار مع حاشية رد المحتار ٩‏ : 458). 
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فصل 


وإذا أراد القاضي أن يكتب الى قاض آخر. يكتب في الكتاب اسم المدعي» 
(واسم) )١(‏ أبيه» واسم جدهء وحليته (۲)» وينسبه الى قبيلتهء وفخذه» أو صناعته ان 
لم يكن من العرب. 0 

ويكتب اسم المدعى (عليه) (؛) لآن التعريف يقع بهذه الأشياء (220 لأنه قلما يتفق 
رجلان في هذه الأشياء الثلاثة: ) 

وإن ذكر اسمه» واسم أبيه» واسم جده» وترك ما سوى ذلك (كفاه) (۷) (وإن 
نسبه) () الى فخذه» أو الى (تجارته) ()» أو الى (صناعته) 2٠0‏ كان ذلك زيادة في 
التعريف» إلا أن يكون شرطا لازما. )1١(‏ 

وان ذكر اسمه» واسم أبيه؛ ولم يذكر اسم جده» أو نسبه (الى قبيلته)(؟1) أو الى 
صناعته» وترك اسم الجد فهو على الخلاف المعروف .)0١1١‏ وسيأتي له مزيد بيان . 

فإن كان في الفخذ (رجلان)140) (بذلك)١10)‏ الاسم (والنسبة)(17)؛ والتجارة. لم 
يصح» لأن التعريف لم يحصلء» لأن الشركة لم تنقطع بينه وبين غيره» فإن اقام المدعى 
عليه بينة أن في القبيلة (رجلا) )٠۷(‏ آخر بهذا الاسم» والنسب» فإن كان حيا لا 
يقضي» لأن الثابت بالبينة (العادلة)(۸٠)ء‏ كالثابت معاينة» وإن كان ميت ينظرء إن كان 
ميتا قبل شهادة الشهود» وكتاب القاضي صح الكتاب» لأن التعريف يحصل بهذا. لأنه 
ذكر اسم فلان مطلقاء ومطلق الاسم ينصرف الى الحي دون الميت. فكأنهم ذكروا في 
الشهادة فلان بن فلان الحي. فتعين الحي مطلوبا. وإن كان حيا وقت الكتابة لا تصح 
لأن التعريف لم يقع لما كانا حيين وقت الكتابة» لأن مطلق الاسم (يتناولها) (14) فيبقى 
الإشتباه .)۲١(‏ 


)١(‏ (واسم) في : أ ب چ ها وفي د امم 
(؟) حليته: أي صنعته 


قال في المصباح المثير ٠٤۹:١‏ : 'الخلية بالكسر الصتعة» والجمع حلى مقصور وتضم الخاء» وتكسر'. = 
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وا ROP WOUNDS HON‏ ققومع نم5 زرزردرعم كرورم لقف قف قفقور هه فقوي Ass runnnN HAce RRR dal ON DONE HHL hiaa‏ فكو 


۳٤۳:۱ روضة القضاة‎ 1۸٠:١ وانظر : الهندية ۳۸۲:۴۳ البزازية‎ ۲۸٤:۳ شرح أدب القاضي لابن مازة‎ (r) 

(5) (عليه) في: دء هء وساقطة من أ ب چ 

(۵) انظر: المراجع السابقة 

(1) الثلائة هي: النسب؛ والحلية (عنوان السكن) والصناعة. 

)¥( (كفاه) في : .4 ب ج هاء وفي د: كفاءة 

(۸) (وإن نسيه) في : د؛ ه» وفي € ب ج : لان نسبته 

)04 (تجارته) في : أ ب چ وفي دء ه: تجارة 

() (صناعته) في : أء بء ج وفي د» ه : صناعة 

(1) انظر: المراجع السابقة 

() (الى قبيلته): في أء بء دء ه وفي ج: أو قبيلته 

(۳) والخلاف هو أن أبا حنيفة رحمه الله يشترط ذكر الحد لصحة التعريفب. وأبا يوسف رحمه الله لا يشترط ذلك» 
وقول محمد مضطرب في ذلك. وكان القاضي الامام أبو علي السغدي - لا يشترط ذكر الحد في الابتداء» ثم 
رجع عن ذلك. وهو الصحيح وعليه الفتوى (انظر: الهندية ۳۸۲:۳ البزازية ١‏ :۱۸۲) 

- وأما عن النسبة الى القبيلة دون ذكر الجدء فإن كان أدنى القبائل والافخاذ الذي يعرف بذلك» فقد كفى بلا خخلاف» 
ويقوم مقام اسم الجد لحصول الإعلام به» فإنه قلما يتفق الان في أدنى الأفخاذ في اسمهماء واسم أبيهما. وإن 
. نسبه ألى أعلى الأفخاذ والقبائل؛ بان قال: تميمي» وأما أشبهه لا يكتفي بهء (انظر : المرجعين السابقين) 

- وأما إن نسبه ألى صناعته دون ذكر جده لا يكفي عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما أذا كالت صناعة يعرف بها لا 
محالة يكفي (انظر: المرجعين السابقين) 

)١5(‏ (رجلان) في : ب ج د هاه وفي أ: رجلا 

)١5(‏ (يذلك) في : أ ج د» هء وفي ب : يذكر 

(0) (والنسبة) في: أء بء دء ه» وفي ج: والنسب. 

۷ (رجلا) في: د» هه وفي أء ب» ج: رجل خطا نحري. 

)١8(‏ (العادلة) في : ب» د» هاوفي ج: العالة, 

(۱۹) (يتناولهما) في: أء بء دء هء وفي ج: يتناوله. 

()انظر: روضة القضاة ۳٤۳:١‏ 
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(فرع) (): 


ثم إن شاء كتب أسماء الشهود الذين شهدوا عنده» وأنسابهم» (وحلاهم) ١)ء‏ 
ومواضعهم» وإن شاء اكتفى بقوله: شهد عندي بذلك شهود عدول» (عرفتهم) (۳). 
وأثبت معرفتهم .كما في (القاضي) (:) إذا كتب السجل» إن شاء أظهر فيه أسماء 
الشهود» وأنسابهم و إن شاء اخفى واكتفى بقوله: بعدما ثبت بشهادة شهود عدول كذا 
هذاء ثم إذا كتب أسماء الشهود» كتب (فيه عدالتهم) (0) إن عرفهم بعدالة» وإلا (سأل)"١‏ 
عنهم . وإن لم يكتب القاضي عدالة الشهود لا بأس بهء لأن القاضي المكتوب اليه 
متى وصل اليه الكتاب يتفحص عن حال الشهود (الذين شهدوا عند القاضي) (۷) بحق 
فمتى (ظهرت) (۸) العدالة حينئذ يقضي (5). 


)١(‏ (فرع) في: بء جه د» ه» وساقطة من أ 

(1) (وحلاهم) في: باء ج د» ه» وفي [: وجلاؤهم 

)7( (عرفتهم) في : جه دع هه وقې ب عرفهم 

() (القاضي) في: أ» ب» دء ه» وفي ج: القضاء 

(6) (فيه عدالتهم) في : أ« جه د هع وفي ب: عدالتهم فيه 

() (ساأل) في : أه ب د» هع وفي ج: يسأل 

(۷) (الذين .. القاضی) فى: أ» بء دء هه وفى ج: والذي يشهدوا عنده 

{A}‏ (ظهرت) فى : ا ده ا وفى ب لي 

(9) شرح أدب القاضي لابن مازة Ao:‏ وانظر: روضة القضاة ۳۳٠:١‏ الهندية» ۳۸١:۳‏ 
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مسألة : 


وإذا كتب الكتاب يقرأ كتابه على الشهود (الذين) )١(‏ أشهدهم على الكتاب لأن 
معرفة ما فى الكتاب للشهود شرط عندهما. خخلافا و يوسف " رحمه الله (؟) 


ويختم الكتاب بحضرتهم » لأنه لو لم يختم بحضرتهم يتوهم التغيير: والتبديل» 
ويشهدهم أن هذا كتابه ال فلان بن فللان (قاضي”77) بلد كذلء وهذا حاعة عليه حتى 
لا يشتبه على الشهود حال المكتوب (إليه)(5). (0) 


)١(‏ (الذين) فى: أء بء دء هء وفى ج: الذي 

0 انظر: 56 أدب القاضي لابن مازة ۳ اللباب في شرح الكتاب ۸٠:٤‏ .الهذاية وشرح فتح القدير 
۷ اليئاية ٤۷:۷‏ » حاشية رد الممحتار 159:20 

(۳) (قاضي) فى: آ» باء جء وفي دء ه: القاضي 

2 (اليه) فى: أ ب» د» هه وساقطة من ج 

(0) انظر: الراجع السابقة 

- وقد استدل الطرفان رحمهما الله لقولهما باشتراط قراءة الكتاب على الشهود بأنه لا شهادة بلا علم المشهود يه. كما 
نو شهدوا بأن هذا الصك مكتوب على فلان لا يفيد ما لم يشهدوا با تضمئه من الدين. وكذلك اشترط الطرفان أن 
يحفظ الشهود ما في الكتاب» لذلك يدقع القاضي اليهم نسخة أخحرى من الكتاب مفتوحة ليستعينوا بها على حفظ 
ما في الكتاب» فإنه لابد من التذكر من وقت الشهادة الى وقت الاداء. 

(انظر: الهداية وشرح فتح القرير ۲۹۲:۷) 

- وآما أبو يوسف - رحمه الله- في قوله الآخر: فإنه لم يشترط قراءة الكتاب على الشهودء ولا ختمه وقد رخص في 
ذلك لا ابتلي بالقضاء من باب التيسير على الناس» وقد اختار شمس الأئمة السرخي قوله» وبه يفتى. 

ووجه قول ابي يوسف هو: أنه لما كان الشهود عدول وهم حملة الكتاب قلا يضر القاضي كونه غير مختومء مع 
شهادتهم أنه كتابه. إذ لو كان الكتاب مع المدعي ينبغي أن يشترط الختم لاحتمال التغيير والتبديل» إلا أن يشهدوا 
بما فيه حفظاء فالوجه إن كان الكتاب مع الشهود أن لا تشترط معرفتهم لما فيه؛ ولا الختم» بل تكفي شهادتهم انه 
كتابه مع عدالتهم» وإن كان الكتاب مع المدعي اشترط حفظهم لما فيه فقط . 

(انظر: الهداية وشرح فتح القدير /35911:1» حاشية رد المحتار 157:6) 
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فصل 
شرائط قبوله )١(‏ أشياء : 


أحدها: أنه لا يقبل القاضي (المكتوب) )١(‏ اليه حتى يقيم عليه (البينة) (۳) أنه كتاب 
القاضي عند علمائنا. (:) خلافا 'للشعبي' (0) بخلاف كتاب أهل الحرب إذا جاء الى 


المزكي الى القاضي» لأن القضاء إنما يقع بشهادة الشهود لا بالتركية. (5) 


(1) الضمير فى قوله: 'قبوله' يعود على كتاب القاضي الى القاضي 

© کرت فى 4 اب جه ادم هده رفي 11 مكتوب 

() (البينة) في: أء ب» دء هه وساقطة في ج 

- والبينة : هى شهادة رجلين» أو رجل وامرأتين» كالشهادة على ساتئر الحقوق. (انظر: شرح فتح القدير 59011), 

(4) أي عند الحنفية . 

انظر: الهداية وشرح فتح القدير ٠۲۹٠:۷‏ البناية ٠٤0:۷‏ شرح أدب القاضي لابن مازة ۲۸٠:۲۳‏ . 

(4) هو أبو عمروء عامر بن شراحيل بن عنبد» الشعبي» من همذان من فقهاء التابعين بالكوفة توفى سنة ٠١5‏ وقيل 
۷ وهو ابن 47 سلة 

(انظر طبقات الفقهاء للشيرازي ص ۸۲). 

- وقد ذهب الشعبي الى القول بقبول كتاب القاضي اذا جاءه بغير بينة شريطة أن يكون الكتاب مختوما. 

وكان الشعبي - رة الله - يقول: أجمعنا أن كتاب أهل الحرب اذا جاء الى إمام المسلمين يكون معتبرا بير بيئة؛ 
حتى اذا دحل الكافر الذي معه الكتاب دار الاسلام بغير استئمان - يكون آمناء قلآن يكون الكتاب الذي جاء من 
قاضى المسلمين معتبراً من غير بينة أولى. وصار هذا كرسول القاضي الى المزكي» ورسول المزكي الى القاضي› 
حيث يكون معتبرا من غير بيئة فكذا هذا' 

انظر: شرح أدب القاضي لابن مازة ۰۲۷۹:۳ أخبار القضاة 111175 

وقد وافق الشعبي في قوله بعض السلف منهم الحسن؛ وسوار بن عبد الله» وأبو يوسف في رواية» وأبو ثور؛ واسحق 
بن راهوية» وأبو عبيد القاسم بن سلامء ومالك في احدى الروايتين عنده» وأبو سعيد الاصطخري من الشافعية. 
(انظر: أدب القاضي للماوردي 297:7 شرح فتح القدير ۲۹۱:۷) 

)١(‏ ما ذكره المصنف - رحمه الله - هو رد الحنفية على استدلال الشعبي» لآن ما استدل به الشعبي من كتاب أهل 
الحرب» ورسول القاضي الى المزكي» ورسول المزكي الى القاضي» هي أمور ليست ملزمة» على خلاف كتاب 
القاضي الى القاضي فانه ملزم» حيث يجب على القاضي المكتوب اليه أن ينظر فيه ويعمل به» والحجة لا تكون 
ملزمة إلا ببيئة. (انظر: شرح أدب القاضي لابن مازة ۲۸۰:۳) 
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الثاني : أن يقرأ عليهم الكتاب »)١(‏ أو يخبرهم (بما) (۲) فيه» حتى لو (شهدا) 0) 
أنه كتاب القاضي› وخاتمه. ولم يشهدوا بما فيه. لا تقبل هذه الشهادة عندهما. وعند 
ابي يوسف " : تقبل (5) 

الثالث: أن يختم الكتاب بحضرتهم» وإن كان غير مختوم لا يقبل. 

وقيل: عند 'أبي يوسف " يقبل (0) 

وقيل: لا يقبل بالإتفاق )١‏ 

وذكر "ا لخصاف ' : (أنه) (۷) لو (انكسر) (۸) خحاتم القاضي الذي على الكتاب 
(يقبله) )٩(‏ في قولهم جميعاء لأن هذا مما (يبتلى) )٠١(‏ به الناس. )١١(‏ 


)١(‏ أي: أن يقرأ القاضي الكاتب الكتاب على الشهود. 

(؟) (با) في: أء بء د» هء وقي ج: لا 

() (شهدا) في: ب؛ جء د» هء وفي 1: شهد 

(غ) انظر: البناية ۷ح حاشية رد الختا 0 شرح أدب القاضي لابن مازة 58511 

- وقد سبق ذكر المسالة في الباب والتعليق عليها. وبينت أن قول ابي بوسف هو المفتى به في المذهب. 

(5) انظر: المراجم السابقة 

- وقد سبق ذكر المسألة > والاستدلال لها في الباب. 

() والقول بعدم القبول اتفاقا في المذهب محمول على قول أبي حنيفة» ومحمد» وأبي يوسف في قوله الأرل؛ وقد 
رجع عنه» كما بينت ذلك سابقا. (انظر: المراجع السابقة). 

(۷) (أنه) فی : دء هء وساقطجة من أء ب» ج 

(A)‏ (انکسر) في: أو جب د هھ وفي ب أنكر 

(4) (يقبله) في : ا ب» د هے وقي ج: يقبل 

(٠)(يتلى)‏ في : 3 بء ده هه وفي ج: يقبل 

550:7 انظر: شرح أدب القاضي لابن مازة‎ )١١( 

- وفيه: أن قبول الكتاب حالة انكسار الختم مشروط بشهادة الشهود على ما في الكتاب. 
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الرابع : أن يكون عليه عنوان» بأن كتب هذا الكتاب من فلان بن فلان بن فلان 
الى فلان بن» فلان (قاضي) )١(‏ بلد كذا (۲). حتى لو كتب اسم المكتوب اليه لا غير. 
أو اسمه» واسم أبيه لا غير أو كتب هذا من فلان بن فلان الى من وصل اليه من قضاة 
الي رامين آلا رضم هن © الاب عند هما كاو “لاني برست )7 
ولو كتب (هذا) )٥(‏ من فلان بن فلان الى قاض بلد كذا (فلان بن فلان) »)١(‏ والى كل 
من (وصل) 20 (اليه) (۸) كتابي هذا من قضاة المسلمين» وحكامهم فانه يصح 
بالإجماع(4) . 


)1( (قاضي) في: ببء چ ده هه وفي أ: القاضي 

(۲) انظر : الهندية ۳۸۳۲:۳ 

- وفيها: أن معلومية القاضي الكاتب» والقاضي المكتوب اليه شرط في صحة كتاب القاضي الى القاضي. ويكون 
علمهما بذكر اسمهاء واسم أبيهماء واسم جدهماء لأن بهذا يحصل التعريف. 

(۳) (هذا) في: أ وساقطة من باء جه ذو ها 

() انظر: شرح أدب القاضي لابن مازة ۲۸۸:۳, ١٠٠۳ء‏ الهداية وشرح فتح القدير ۲۹٦:۷‏ 

(0) (هذ) في: أء ب جب هه وساقطة من د. 

(5) (فلان بن فلان) في: ب» ج» د» هء وساقطة من أ 

(۷) (وصل) فى: أ2) ج د هء وفی ب: يصل 

0 فن: اش شاق فی نت 

(۹) انظر: المراجع السابقة ۰ 

- وقد استدل الطرفان لقولهما: بأن إعلام القاضي المكتوب اليه شرط»ء وإنغا يصير معلوما بالاسم والنسبة» ولم 
يوجدء بخلاف ما اذا سمى فلان بن فلانء ثم قال: والى كل من يصل اله لأن الأول قد صار معلوما بذكر 
الاسم . والنسبة؛ وما وراءه تبع له. (انظر: شرح أدب القاضي لابن مازه ۰۲۸۸:۳ 316). 

- وأما أبو يوسف فقد قال: ذكر الاسم والنسب إنما كان للإعلام؛ والقاضي في كل بلدة معروف ومشهور» فتقع 
الغنية في حقه عن ذكر الاسمء والنسب» الا يرى أن أبا حنيفة» وابن ابي ليلى لما صارا مشهورين وفع الاستغناء 
في حقهما لاعلامهما. (انظر: المرجع السابق) 
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الرابع : أن يكون عليه عنوان» بان كتب هذا الكتاب من فلان بن فلان بن فلان 
الى فلان بن» فلان (قاضي) )١(‏ بلد كذا (۲). حتى لو كتب اسم المكتوب اليه لا غير. 
أو اسمهء واسم أبيه لا غير أو كتب هذا من فلان بن فلان الى من وصل اليه من قضاة 
المسلمين. وحكامهم لا يصح (هذا) )١(‏ الكتاب عندهما. خلافا *لابي يوسف" ()» 
ولو كتب (هذا) (5) من فلان بن فلان الى قاضي بلد كذا (فلان بن فلان) ۰)0 والى كل 
من (وصل) (۷) (اليه) (۸) كتابي هذا من قضة المسلمين» وحكامهم فانه يصح 
بال جماع0). 

الخامس: أن يكون داخل الكتاب اسم القاضي الكاتب» والمكتوب إليه» واسم 
أبيهماء على عنوان الكتاب .)٠١(‏ حتى لو لم (يكتب) )1١(‏ داخل الكتاب) )1١(‏ الأسماءء 
وإن (كانت)١1)‏ على عنوانه» لم (يقسبله)(:14)عندهماء خلافا "لأبىي يوس فا 'رحمه 
الله(ه١).‏ 


)١(‏ (قاضي) في : بء جه دء ه» وفي [: القاضي 

(۲) انظر: الهندية ۳۸۲:۳ 

- وفيها: أن معلومية القاضي الكاتب» والقاضي المكتوب اليه شرط في صحة كتاب القاضي الى القاضي. ويكون 
علمهما بذكر اسمهاء واسم أبيهماء واسم جدهماء لأن بهذا يحصل التعريف. 

فرق (هذا) في : أ» وساقطة من: باء جه د» ها 

(5) انظر: شرح أدب القاضي لابن مازة ۲۸۸:۳, ۳٠١‏ الهداية وشرح فتح القدير ۲۹٦۹:۷‏ 

(ة) (هذا) في : أء ب» جء ه» وساقطة من د. 

)7( (فلان بن فلان) في: باه جا ذء ا هاء وساقطة من أ 

زفق (وصل) في : 3 جه ده هه وفي ب : يصل 

(۸) (اليه) في : أء ب» د» هيه وساقطة في ج 

)٩(‏ انظر: المراجع السابقة 

- وقد استدل الطرفان لقولهما: بان إعلام القاضي المكتوب إليه شرطء وإثما يصير معلوما يالااسم والتسبة» ولم يوجد» 
بخلاف ما اذا سمى فلان بن فلان؛ ثم قال: والى كل من يصل اله لأن الأول قد صار معلوما بذكر الاسم: 
والنسبة» وما وراءه تبع له. (انظر: شرح أدب القاضي لابن عازه اما 51٠‏ 

- وأما أبو يوسف فقد قال: ذكر الاسم والنسب إنما كان للؤعلام» والقاضي في كل بلدة معروف ومشهورء فتقع الغنية 
في حقه عن ذكر الاسمء والنسب» ألا يرى أن ابا حنيفة؛ واين ابي ليلى لما صارا مشهورين وقعم الاستغناء في 
حقهما لاعلامهما. (انظر: المرجع السابق. 

)٠(‏ أي على عنوان الكتاب من الخارج 

0( (يكتب) في : اء د ها وفي ب چ يكن 

(۲) (الكتاب) في : باء جا دء هه وساقطة من أ 

)١(‏ ركانت) في : دا ھےے وفي f‏ ب٠‏ ج کان 

() (يقبله) في: بء دء هء وفي أ ج: يقبل 

. ۲۹۲:۷ شرح أدب القاضي لابن مازة ۳۱۵:۳ وانظر: شرح فتح القدير‎ )۱٩( 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


7 


فصل 
فيما يفعله القاضي المكتوب إليه بالكتاب 


وإذا جاء القاضي كتاب (قاض) )١(‏ آخرء ينبغي له أن يجمع بين الذي جاء 
بالكتاب» وين حصمه» ثم (یسال) )9( الذي جاء به (بينته) 200 أنه كتابه» وختامه» فان 


أقام المدعي بينة على ذلك سألهم هل (قرأه) (:) عليكم» (وختمه) (0) بحضرتكم؟ فإن 
شهدوا على ذلك قبله (5)» ولا يقبل الكتاب إلا بمحضر خصمه. لأن كتاب القاضي الى 
القاضي بمنزلة الشهادة على الشهادة (۷). ولا يفتحه الا بمحضر الخصم» وان فتح بغير 
(محضره) (۸) جازء لأن القضاء إنما (يقع) (4) بالشهادة أن هذا كتاب القاضي (فلان) )٠١(‏ 
فيما فيه. لا بالفتح. (لأن) )١١(‏ الفتح سبب لامكان القضاءء فكان ممنزلة أداء الشهادة 
من وجه .)١١(‏ ثم يختمه » ويكتب عليه اسم صاحبه» لأن هذا الكتاب صار حجة 
للمدعي فكان بمنزلة السجلات» والمحاضر .)١١(‏ 


)١(‏ (قاض) في: ب» جء هاء وقي : قاضي 

یال فی جا وف بء د هة سال 

(9) (يينته) فی : أء جء وفى دع هاء ب : بيئة 

(4) (قرأه) في: دء هء وفي أء ج: قرأء وفي ب: قرء 

(5) (وختمه) في: ده هء وفي أء ب» چ وختم 

() انظر: شرح أدب القاضي لابن مازة ۳٠۲:۳‏ وما بعدهاء شرح أدب القاضي للجصاص: ٤۳١‏ الهداية وشرح فتح 
القدير ۲۹٤:۷‏ الهندية ۳۸۷:۳ 

- واشترط سؤال القاضي المكتوب اليه للشهود عن قراءة القاضي الكاتب وختمه للكتاب هوء قول أبي حنيقة ومحمد 
رحمهما الله؛ وأما أبو يوسف - رحمه الله - فإنه لا يشترط قراءة القاضى الكاتساء وخحتمه للكتاس بحضرة 
الشهود» (انظر المراجم السابقة) ١‏ 

(۷) انظر: المراجع السابقة 

- وفال الجصاص في أدب القاضي: ٤١‏ 'وانما ينبغي أن يجمع بين المدعى» والمدعى عليه في سماع شهادة الشهود 
على الكتاب؛ لأن الشهادة يقع بها القضاء؛ فلا تسمع على غير خصمء كما لا تسمع الشهادة على شهادة الأصل 
على غير خصم" . 

وقال في المحبط :٤‏ ق :1١!8‏ 'ولو قبل الكتاب من غير حضرة حصمه جازء ولو سمع البينة على أن هذا كتاب 
القاضي من غير حضرة الخصم لا بجوز» فحضرة الخصم شرط قبول البينة على الكتاب» لأن القضاء مضاف الى 
هذه الشهادة» فلابد لقبولها من حضرته» كما لابد للقضاء من حضرة الخصم» ولأن هذه الشهادة في حقوق العبادء 
ولا تقبل الشهادة في حقوق العباد إلا بحضرة الخصم' . وانظر : حاشية سعدي جلبي بهامش فتح القدير 1۹۳:۷. = 
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فصل 


لو مات القاضي الكاتب» أو عزل قبل أن يصل الكتاب الى القاضي المكتوب اليهء 
أو بعد الوصول قبل القراءة» لم يقض به. )00( 

وقال 'أبو يوسف' في 'الأمالي': يقضي به. وهو قول 'الشافعي' 0). ولو 
وصل اليه ثم مات› أو عزل قضى به بالاجماع . )۳( 

وإن عمي القاضي الكاتب» أو فسق» أو ارتد» أو صار بحال لا يجوز حكمه بعد 
وصول الكتاب (إليه) (:)» قبل القضاء بهء لا ينفذه عندهماء وعند 'أبي يوسف' 


. )٥(هذفلي‎ 


(A)‏ (محضرة) في : أ ج د هه وقي ب: محضر الخصم 

)4( (يقع) في : به چا د» ها وفي أ: يكون بقع 

)٠١(‏ (خلاف) في : د» هه وساقطة من أ» ب» ج 

۷ (لآن) فی: ج وفى أء بء دء ه: لکن 

(9 انظر : المحيط 4 :ق۱۷۸ 

- وفيه: أن الفتح ليس بقضاء حقيقة؛ فلا باس من غياب الخصم 

(1) انظر: المراجع السابقة 

(1) انظر: تبيين الحقائق 218:5 الهداية وشرح فتح القدير ٠۲۹٥:۷‏ شرح أدب القاضي لابن مازة ۳۳٠۱:۳‏ شرح 
أدب القاضي للجصاص ٠٤٤١:‏ روضة القضاة» ٠٤٠١:١‏ 

- والسبب في عدم قبول كتاب القاضي الميت؛ أو المعزول» هو أنه بهذه العوارض» صار كواحد من الرعاياء والقاضي 
لا يقبل كتاب الرعية. 

(انظر: شرح أدب القاضي لابن مازة .)۳٠۷:۳‏ وهذا التعليل هو لحالة عزل القاضي الكاتب أو موته» قبل وصول 
كتابه الى القاضي المكتوب البه» وأما عن الصورة الثانية وهي عزله أو موته بعد وصول كتابه وقبل قراءتهء فقد قال 
الزيلعي فيها : "إن القاضي الكاتب» وإن كان ينقل شهادة الذين شهدوا عنده؛ إلا أن لهذا النقل حكم القضاءء الا 
ترى أن هذا النقل لا يصح إلا من القاضي» ولا يشترط فيه عددء ولا لفظ الشهادة؛ ووجب على القاضي الكاتب 
هذا النقل بسماع البينة» وما يجب على القاضي بسماع البينة قضاءء فثبت أن لهذا النقل حكم القضاء؛ ولم يتم 
بعد؛ لأن تمامه بوجوب القضاء على المكتوب إليه» وقبل قراءته؛ لأنالعلم با مقضي به شرط لوجوب القضاءء فلم 
يكن النقل تاما فيبطل بموت القاضى كما فى ساثر الأقضية. (انظر: تبيين الحقائق .)١8451: ٤‏ 

(1) انظر: ' المراجع السابقة» وآدب القضاء للماوردي »1۳۷:١‏ أدب القضاء لابن ابي الدم ٤۸٠:‏ 

- وقد استدل آبو يوسف والشافعي - رحمهما الله - بان القاضي الكاتب بمنزلة شهود الفروع» وكتابه بمنزلة أداء شهود 
الفرع الشهادة؛ لأنه ينقل شهادة الذين شهدوا بالحق الى القاضي المكتوب اليه» والنقل قد تم بالكتابة » فصار بنزلة 
شهود الفرع اذا ماتوا بعد أداء الشهادة قبل القضاء بهاء فإنه لا يهنم القضاء فكذا هذاء وهكذا الحكم في كل شاهد- 
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مات بعد آداء الشهادةء وقبل الحكم بها. (انظر: تبيين الحقائق ٤‏ :٠۱۸٠ء‏ ادب القاضي للماوردي 198:17). 

(۳) انظر: شرح أدب القاضي للجصاص: ١٥٤٤ء‏ شرح أدب القاضي لابن مازة 77٠0:‏ 

- وفيهما: ان العزل بممنزلة الموث؛ وكتاب القاضي الى القاضي بمنزلة الشهادة على الشهادة: ثم موت شاهد الفرع بعد 
الشهادة لا ينع القضاءء فكذا موت القاضي بعد وصول الكتاب وقراءته 

)4( (اليه) في: بء دء هه وساقطة من أ» ج 

(0) وقع المصنف رحمه الله في لبس بالنسبة لأقوال أبي يوسف في الحالات التي ذكرها واليك البيان: 

قال الخصاص في شرح أدب القاضي : 4 "وقول أبي يوسف في هذا كله مثل قول أبي حنيفة إلا من العمى . 

قال أبو يوسف: إذا عمي القاضي لا يبطل حكم الكتاب الذي كتب إن كان القاضي المكتوب إليه قرآه قبل ذلك. وكذا 
قال في الشهادة: إن الشهود اذا كانوا أصحاء عند تحمل الشهادة ثم عموا جاز أداء شهادتهم مع العمى كذلك 
الكتاب إذا قرأه القاضي المكتوب إليهء ثم عمي القاضي الذي كتب لم يبطل حكمهء وينفذه" . 

وهذا ما ذكره أبن مازة في شرح آدب القاضي ۳۳٠۱:۳‏ . 

- وأما أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله فلهما: إن عمى القاضي الكاتب بعد وصول الكتاب نع إنفاذه؛ كمأ إن عمى 
شهود الفرع بعدما شهدواء قبل أن يقضي القاضي بشهادتهم. ينع قبول شهادتهم (انظر: المرجع السابق). 

- وأما دليل عدم قبول كتاب الفاسق أو المرتد أو من صار بحال لا يجوز معها حكمه هو أن شاهد الفرع اذا فسق أو 
جن قبل القضاء لم يجز الحكم بشهادته فكذلك هنا. (انظر: المرجع السابق) 
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فصل 


فيما يقبل فيه كتاب القاضي» وفيما لا يقبل 

لا يقبل كتاب القاضي الى القاضي في الحدود» والقصاص عندنا »)١(‏ خلافاً 
مالك “50) و"الشافعي ' ()» لأن قول القاضي (ل) (:) قام مقام شهادة الشهودء 
(أشبه) (0) الشهادة على الشهادة» والشهادة على الشهادة لا مدخل لها في الحدود» 
والقتصاص. لأن فيها زيادة احتمال لا يوجد في شهادة (الأصول) (0): وهو أنهم هل 
أخذوا من الأصول. أم لا؟ فأشبهت شهادة (النساء) (۷)» وشهادة النساء لا تقبل في 
الحدود» والقصاص فكذا هذه 2). 

وكذا لا يقبل كتابه في الحيوان»؛ والثياب في قول 'أبي حنيفة' و'محمد' ) 
وقال 'أبو يوسف' : يقبل في العبيدء والجواري؛ والدواب لكان الحاجة .)٠١(‏ 

قلنا: الحاجة إنما يجب (دفعها اذا أمكن) »)١١(‏ ولا يمكن», لأن تعريفها (لا) )1١(‏ 
يحصل بالوصف. لأن بعد إلاستقصاء في الوصف يبقى بينهما تفاوت كثير: ولهذا لم 
يجز السلم في الحيوان» وفيما لا يضبط بالوصف يشترط احضاره مجلس الحكم لتقع 
الشهادة بالاشارة (إليه) »)١(‏ وكذا الدعوى ,)١4«‏ 


۱۸۲: ٤ ؛ تبيين الحقائق‎ ٥۲:۷ البناية‎ ۲۹٦:۷ انظر: الهداية وشرح فتح القدير‎ )١( 

(۲) انظر مذهب مالك رحمه الله في: تبصرة الحكام ۲ التاج والإكليل لمختصر خخليل ١57:5‏ 

- وفيها: إن كتاب القاضي الى القاضي مقبول في كل الحقوق سواء في المال؛ أو القصاص» أو العقوبات الأخرى» 
واشترطوا في كتاب القاضي في الزنا أريعة شهود. 

(6) انظر مذهب الشافعي - رحمه الله - في: أدب القاضي للماوردي .١١4:7‏ الأم 719:5 وفيها: إن كتاب 
القاضي الى القاضي مقبول في كافة حقوق العباد؛ ومنها: القصاص لأنه لا يسقط بالشبهة كالأموال» ولأنه تقبل 
فيه الشهادة على الشهادة» وأما ما كان من حقوق الله تعالى كحد الزنا ففي جواز استيفائه بكتاب القاضي الى 
القاضي قولان؛ لجواز استيفائه بالشهادة على الشهادة: أحدهما: يستوفى كحقوق الآدميين: والقول الثاني: لا 
يستوفى لأن حقوق الله تعالى تدرأ بالشبهات . 

(4) (لما) فى: أء ب» دء هه وفى ج: كما 

5ف ا :د عن وف ابه :قا 

7( (الأصول) في : 3 E‏ هء وفي د: الأموال = 
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(۷) (النساء) في: 3 ب» دء هاء وفي ج: النساء في قول أبي حثيفة ومحمدء وقال أبو يوسف 

(۸) انظر: الهداية وشرح فتح القدير: 595:17ء البناية: ۷: ”26 تين الحقائق: ۱۸۲:٤‏ . 

»غ4١6 شرح أدب القاضي لابن مازة ۲۸۳:۳ » شرح أدب القاضي للجصاص:‎ »١8:5 انظر: تبيين الحقائق‎ )٩( 
.”41 الهندية:‎ 

- وما ذكره المصنف - رحمه الله من قول أبي حنئيفة ومحمد هو ظاهر الرواية» وفي النوادر عن محمد أنه قال: يجوز 
في جميع العروض› وبه أخذ المشايخ المتاحرون» وعليه الفتوى كما ذكر القاضي الاسبيجاني . (انظر: شرح أدب 
القاضي لابن مازة ۲۸۳:۳ وحاشية الشبلي 187:4). 

- ووجه قول أبي حنيفة ومحمد في ظاهر الرواية هو: أنه لا يجوز في المنقرل للحاجة الى الاشارة إليه عند الدعرى 
والشهادةء (انظر: تبسن الحقائق 1837:14) ووجه قول محمد في روأية النوادر هو: أن الضروة داعية لقبوله في 
المنقول. (انظر: ا مرجع السابق) 

(١٠)انظر:‏ شرح أدب القاضي لابن مازة ۲۸۳:۳ 

و أده رل آي يوست في مار الروت غير اليد زارو كتوق ي ,نع ف وميه ون غا رر 
عدم الجواز. 

)١١(‏ (دفعها إذا أمكن) في اا ج د هاء وفي أ: اذا أمكن دنعها اذا أمكن 

YD OY)‏ في: بء ج دء هه وساقطة من أ 

7 (إليه) في : أء ج دء ه» وساقطة من ب 

)١(‏ هدا استدلال وترجيح من المصئف لرواية ظاهر الرواية. وقد ذكرت أن الفتوى بخلافه. 


-۳4- 


ويقبل فيما لا (ينقل) )١(‏ ويحول» (كالديون) (۲)» والعقار» والنكاح› والطلاق» 
ر (والعتاق) (©2» والوكالة»› (والوصية.» والهبة) (5)» (والموت) (0). لان العقار يتعرف بذكر 


7 9 - . 
اسلو ده» والدين بذكر قدره» (ووصفه) (5). (W‏ 


ؤعن "محمد" : أنه رجع عن كتاب القاضي الى القاضي لما ظهر في (زمانه) () 
من خيانة القضاة (5). 

وفي بعض الكتب عن 'محمد': لا يقبل كتاب القاضي في شيء بعينه الا 
العقار(١٠).‏ وإنما يقبل كتاب القاضي الى القاضي في العقار أو الديون؛ اذا كان من 
قاضي مصر الى قاضي رستاق .)1١(‏ ولا يقبل من قاض رستاق» أو قرية الى قاضي 
مصرء لأنه يجري مجرى القضاءء فيختص بمكان بختص به القضاء وهو مكان تقام فيه 


الجمع والأعياد. )1۲( 

)١(‏ (ينقل) في : 2 باء د» ها وفي ج: يقبل 

(؟) (كالديون) فى: أ» بء دء هء وفي ج: کدیون 

)۳( (والعتاق) في : باء چ ذءا هھ وساقطة في ا 

(4) (والوصية والهبة) في : ب» وفي د هه الهبة والوصية؛ وساقطة من أء» ج. 

(٥)‏ (والمرت) في : ناء وساقطة من أ جب د ها 

(1) (ووصفه) فى: أ» ج د» هء وفي ب: صفته. 

(۷) انظر: شرح أدب القاضي لابن مازة ۲۸۹:۳ ,۰۲۹۰ وتبيين الحقائق 5 :1۸۳ الهندية ۳۸۱:۳ 

وفيها: أن هذه الأشياء يقبل فيها كتاب القاضي الى القاضي بالاجماع» لعدم الحاجة فيها الى الاشارة؛ بل إن فيها مالا 
يكن الاشارة اليه كالدين والتكاح . لأن المقصود نفس النكاح» لا نفس الرجل والمرأة» وانما هما كالدائن والمدين 
والنكاح كالدين» وكذلك الطلاق. 

(۸) (زمانه) فی : أ ج د هھ وفي ب: زمانه خيانة . 

(4) لم أوفق في العثور على ما ذكره المصنف من رجوع محمد رحمه الله عن قبول كتاب القاضي الى القاضي» وذلك 
فيما تيسر لي الا طلاع عليه من كتب الحنفية. 

١٠١:15 المبسوط‎ :رظنا)٠١(‎ 

وفيه قال محمد: لا يجوز عندنا كتاب القضاة في شيء بعينه الا في العقار فإنه لا يتحول عن موضعه. قاما فيما سورى 
ذلك من الأعيان لا يقبل كتاب القاضي الى القاضي» لأن الاشارة الى عينه عند الدعوى والشهادة شرطء ولهذا 
لابد من إحضاره مجلس القضاء' . 

)1١١(‏ الرستاق جاء فى اللسان "قال الليحاني: الرزتاق والرستاق واحدء قارسي معرب الحقوه بقرطاس» ويقال رزداق 
ورستاق» والجمع الرساتيق» وهي السواد؛ وقال: الرزداق والرسداق فارسي» منه بيوت مجتمعة. (انظر: لسان 
العرب: )١1١/١١‏ 

وقال في المصباح المنير 775:1 : 'الرستاق معرب» ويستعمل في الناحية» التي هي طرف الإقليم' . 

(؟1) انظر: شرح أدب القاضي لابن مازة ٠۳۳٠:۳‏ خزانة الفقه ٠٠٠:١‏ » حاشية الشلبي ٠۸١: ٤‏ 

- وعدم قبول قاضي المصر لكتاب قاضي الرستاق هو لأن قاضي الرستاق ليس بقاضءوما يفعله على سبيل الصلحء لا 
على سبيل القضاء فإن قضاءه لا ينفذ؛ وكتاب غير القاضي لا يقبل.(انظر: شرح أدب القاضي لابن مازة 7: 0777 . 
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صورة الكتاب في العبد الآبق : 

أنه اذا أقام مولاه بينة عند الحاكم في (مصره) )١(‏ أنه كان له عبد فأبق» وقد 
(أخذه) (۲) فلان. كتب (له القاضي) 7) كتابا الى قاضي المصر الذي فيه الأخذ. أنهم 
شهدوا عنده أن (عبدا له) (:) مبارك الهندي (حليته) (ه)كذاء وقامته کذاء (ملكه) (2)5. 
وأنه قد أبق منه. 

فإذا ورد هذا الكتاب على القاضي المكتوب إليهء أحضر العبد مع الذي في يدهء 
ثم (فك) (۷) الكتاب» (فنظر) (۸) في الغلام» والكتاب. فإن وافق حلية الغلام ما في 
الكتاب» ختم ذلك» ويجعل في عنق العبد من (رصاص) (4)» حتى لا يتعرض له (في 
الطريق أحد) )٠١(‏ بدعوى السرقة (وغيرها) )1١(‏ ويقع الأمن (عن) )0١(‏ التغير» والتبديل. 
ويأخذ منه كفيلا (15)» ويدفع (إليه) (14) العبد» فيذهب الى حاكم (مصره) (١6٠)»فإن‏ شهد 
(عنده)(15):شهود أنه (عبده)(۱۷) قضى به لهء وكتب الى ذلك الحاكم ليبرىء كفيله (۱۸). 


(۱) (مصره) في : 3 باء ها وفي ج هوء وفي د مصر 

(۲) (انحذه) في: 3 ب» دغ هع وفي ج: فاحله 

(۳) (له القاضي) في : أ جب د هھ وفي ب القاضي له 

(5) (عبدا له) في : 3 ب چ هھ وني د: عيد الله 

() (حليته) في : ك3 باك ډه هه رفي ج في حمليته 

(5) (ملكة) في : أء ج دء ه» وساقطة من ب 

(0) (فك) في : أ ج دوا هن رفي ب: يفك 

(۸) (فنظر) في : أ ده وفي باء ج: فينظر 

(۹) (رصاص) في : أءا بپ د هھ رفي ج: الرصاص 

)٠١(‏ (في الطريق احد) في: ب. ج دء هء وفي [: في أحد الطريق 

)١١(‏ (وغيرها) في : ده هھ وفي آء ب» ج: وغیره 

۲ (عن) في: أء باء جه وفي دء ه: من 

(۱۳) أي يأخذ القاضي المكترب اليه كفيلا من المدعي 

)14( (اليه) في: ' 3 با ده هم وفي ج: اليهما 

)10( (مصره) في: 0 جه وفي باء د» ه: مصر 

(5) (عتده) في : 3 باء د» ه وفي ج: عن 

(۷) (عبده) في: 3 باء چ وفي ده ه: عبد 

(18أنظر: شرح أدب القاضي لابن مازة ۲۹٠:۳‏ شرح أدب القاضي للجصاص: 4١6‏ 

را اا يريف > رسع الات وام على رر قل که وااو يالا بولاف ا 
فيما ينقل ويحول من العروض والثياب وغيره 
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(وينبني) )١(‏ على هذا كتاب القاضي في نسب الابن لا يقبل عندهماء خلافا 
“لي يوسف *- رحمه الله (5). 

وصورته: رجل وامرأة إدعيا ابناء أو بنتاء (وقالا) () هو معروف النسب مناء 
وهو في يد فلان بن فلان الفلاني» في بلد كذا. سرقه فلان نقيم البينة (على ذلك) ©) 
(عنده) (0)» وناخذ (كتابك) 0) بذلك الى قاضي ذلك البلدء لا يكتب لهما 
(عندهما)(۷) خحلافا له (۸). ش 

(وكذلك) )١(‏ الزوج يدعي (على)(١٠)‏ المرأة. فعلى هذا فرقا )۱١(‏ بين هذاء و 
(بينما) (17) اذا ادعى النسب على الأب بأن قال: فلان بن فلان أبي» وهو في بلد كذاء 
وهو يدفع نسبي» ولي بينة ها هنا على أنه أقر لي (أني) 0 أبنه» أو أنه تزوج أمي ١‏ 
وأني ولدت منه على فراشهء فأقام بينة على ذلك» وسال (كتابه) )١4(‏ يكتب له 
بالاجماع (18) ولیس هذا (محلا) )1١(‏ (للفرق) 18(.017) 


)١(‏ (وينبني) في : س د هه وفي آ» : وينبغي») وفي ج : ولا ينبني 
() انظر: شرح أدب القاضي لابن مازة ۲۹۹:۲۳ شرح أدب القاضي للجصاص ٠۱۹:‏ 
- وفيها: أن هذا الاختلاف بين أبي حنيفة ومصحمد» وبين أبي يوسف فرع لمسألة أخرى» وهي أن القاضي هل يكتب 
فى إباق العبد. وقد سبق ذكر المسألة. 
() (قالا) في: اء بء دء هء وفي ج: وقال. 
() (على ذلك) في : أو ب ده هه وفي ج: عنده على ذلك . 
(5) (عنده) في: جميع النسخ» ولعل الصحيح: عندك» لخاطبتهم للقاضي . 
قف (كتابك) في : 3 باء جء وفي دء ه: كتايا, 
(۷) (عندهما) في : أ» ب» دء هاء وساقطة من ج. 
(۸) انظر : المرجعين السابقين . 
(9) (وكذلك) في: أء ب» ج هه وفي د. كذا. 
)٠١(‏ (على) في: د هه وساقطة من أ با جہ. 
() أي: أيو حنيفة ومحمد رحمهما الله. 
(۲) (وبینما) في: باء د» ه» وقي أء ج: بيئها 
(۱۳) (اني) في: أء ب» د» ه» وساقطة من ج. 
. 0 (کتابه) فى: آ» بء جدء ه وفي د: كاتبه 
)١6(‏ انظر: اعد السابقين 
- وفيها: أن أبا حنيفة ومحمد رحمهما الله- قد فرقا بين دعوى أباق العبد ودعوى سرقة الابن فقالا بعدم جواز كتاب- 
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55959 Wound MQGhh روه ووه نوكه 65د‎ DOQO من‎ DODDS noQG Anbu PON وروهة‎ 535 FOE? لله نارم تنلل ةا‎ HUYA 


ل ليييح يبي ل د 


القاضي الى القاضي فيهما وبين دعوى الابن لالبات نسبه من أبيه فقالا بجواز كتاب القاضي الى القاضي فيها. 
ووجه الفرق هو أن المقصود من اثبات نسب الولد الممروق هو انتزاعه ممن هو في يدء. بخلاف دعوى السب على 
الأب» لأن المقصود فيها ليس الانتزاع 
وتحقيق الفرق: هو أنه اذا المقصود هو الانتزاع» كان المشهود به شيا ينقل من حجر الى حجرء ولا يقبل كتاب القاضي 
الى القاضي فيما ينقلء وأما اذا المقصود من الدعوى غير الانتزاع» كان المشهرد به بما لا ينقل فيجوز فيه كتاب 
القاضي الى القاضي (انظر: شرح أدب القاضي لابن مازة )۳٠٠:۳‏ 
١‏ (محلاً) في: دء هه وفي أ بء ج: محل . خط نحوي. 
)١0(‏ (للفرق) في : ب» دء ه» وقي أء ج: الفرق. 
(1۸) يظهر من عبارة المصنف - كما يبدو لي - أنه معترض على الفرق الذي فرق به أبو حنيفة ومحمد بين الصور 
التي ذكرت والله تعالى اعلم. 
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مسألة : 


رجل قال للقاضي : كان لفلان بن فلان الفلاني علي كذا (وكذا) )١(‏ (درهماً) (5) 
وقد دفعتها إليهء (أو ابرأني) (۳) منهاء أو وهبها لي» وهو في بلد كذاء فاخاف أن 
(أصير) (:) الى ذلك البلدء (فيأخذلي) (0) بهذا المال» ولي شهود ها هناء فاسمع منهم› 
واكتب لي الى ذلك القاضي . 

فإنه لا يسمع من شهوده» ولا يكتب له عند و يوسف '. (وعند)(0) 
* محمد" : يكتب له. 

ولو قال: (يجحدني) (۷) الاستيفاء» ويخاصمني مرة أخرى حتى يستوفي الحق مني 
مرتين» وأراد اقامة البيدة على الوفاء» فإنه يسمع من شهوده» ويكتب له (۸). الكل من 
' المحيط ' (5) و ' شرح التجريد ' . والله تعالى أعلم. 


)١(‏ (وكذا) فى: أء ج وفى بء دء ه: كذا 

(۲) (درهما) في: أء بء دء ه وساقطة من ج 

(۳) (أو أبرأني) في: دء ه» وفي [: أو أبرثء وفي ب» ج: وأبراني 

(4) (أصير) في: آ» ب» جه وفي د» ه: يصير 

(5) (فياخذ لي) في: دء هء ولعل الصحيح: فيأخذني وفي آ» ب» ج يأخذني 

(5) (وعند) فى: أ» باء دء هء وساقطة من ج 

0 ا نو عله اران اي د سهدي 

(۸) وذلك بالاجماع (انظر: المحيط ٤‏ :ق )١87‏ 

(4) المحيط ٤ق‏ :1۸۲ 

- وفيه: وجه قول محمد هو أن كتاب القاضي الى القاضي جائز باعتبار الحاجة» والحاجة ماسة هناء فإنه لو حضر 
ذلك البلدء ربما باخذه الطالب بالمال» وليس له هنالك شهود على الإبراء فيحتاج الى العود الى بلد الشهود» واقامة 
الشهود عند القاضي وأخذ الكتاب منه» وفيه من الحرج ملا يخفى على أحد. 

ووجه قول أبى يوسف - رحمه الله -: هو أن قبول البينة يعتمد جحوداً حقيقة؛ أو جحوداً مخبرا به ولم يوجد 
كلاهماء بخلاف ما إذا قال جحدني الاستيفاء» لأن الجحود صار مخبرا به إن لم يوجد حقيقة فالحاصل الجحود من 
الحاضر»ء يشترط بسماع البينة عليه» ليقضي عليه. ومن الغائب يشترط خبر الجحود ليسمع البينة» ويكتب» ولأن 
القاضي نصب لفصل الخصومات لا لتهييجهاء وهذا تهييج لخصومة» ما توجهت بعد ولهذا لا يجيبه إليه" . 
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الباب الرابع والعشرون 
فى القضاء بمشافهة القاضى للقاضي 


روي عن "محمد" - رحمه الله - أنه قال: في مصر (فيه(1١)‏ قاضيان» في كل 
(جانب)50) منه قاض (فكتب)0) أحدهما الى الآخر كتاباء يقبل كتابه» ولو أتى 
أحدهما الى صاحبه. فأخبره (بالحادثة)(:) بنفسه. لم يقبل قوله» لأن في الوجه الأول 
جعل كأن (الكاتب)022) حاطبه في موضع القضاء» وفي الوجه الثاني كأنه خاطبه في غير 
موضع القضاء. كذا هذا (0). 


)١(‏ (فيه) فى: أء ب» ج وساقطة من د» ها 

١‏ ساني :لديا توعدو د ا 

(۳) (فكتب) في: » ج» د» هء وفي ب: يكتب 

0 :ان د هوه ريت بادا 

)٥(‏ الکاتب) في: اء جه د» هء وقي ب؛ الكتاب 

(1) أنظر: المحيط 4:ق”2187 شرح 9 القاضي لابن مازة ۳۲۹:۲۳ 
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مسألة : 

لو أن قاضيين التقيا في عمل أحدهماء أو في مصر ليس من عملهماء فقال له: 
قد ثبت عندي لفلان بن فلان (الفلاني)١١)‏ كذا وكذا على فلان فاعمل به. لم يقبل 
ذلك» ولم (ينفذه)٠)»‏ لأن الخطاب» أو السماع وجد في موضع لا ينفذ فيه 
(قضاؤه)0»» فصار كخطاب غير القاضي» أو (كسماعه)(؛) وهو غير قاض» فلا يجوز 
أن يعتمده فى قضائه» بخلاف كتاب القاضي الى القاضي» لأن خطاب (الكاتب)(ه)؛ 
إنما وجد في رد ينفذ فيه (قضاؤه)0)» ويشبت ذلك عند المكتوب (إليه)(۷)» في 
موضع ينفد فيه (قضاؤه)(۸) أيضا (4)» وهكذا ذكره "الكرخي" (في)(۰٠)‏ "اختلاف 
العلماء"» أن كتاب القاضي الى القاضي يقبل» وان (كان)101) في مصر واحدء لأن 
(لهذا) )1١(‏ النقل حكم القنضاء بدليل أنه لا يصح هذا النقل إلا من القاضي»؛ ووجب 
هذا النقل على القاضي الكاتب لسماع البينة» وما يجب على القاضي (لسماع)00 البينة 
يكون (قضاء)(٤۱). )1١(‏ 

ويجوز القضاء من القاضيين (بمصر)(١1)‏ واحد (17). والله أعلم 


000 (الفلاني) في : أ» ج د» هه وساقطة من ب 

() (ينفذه) في : ناء دء ا هء وفي أء ج: ينفك 

(۳) (قضاره) في : أي جب ذو هه وفي ب قضائهء خحطا تحروي ۰ 

)٤(‏ (لسماعه) في: !: دء هء وفي ب» ج: سماعه 

(5) (الكاتب) في: ب» جه دء ه» وفي أ: الكتاب 

(5) (قضاؤه) في بب دء هء وفي أء ج: قضاءه خطأ نحري. 

(۷) (اليه) في: أء بء دء هء وساقطة من ج 

(8) (قضاؤه) في: !» ج دء هء وفي ب: قضائه» خطأ نحوي. 
(9) انظر: المحيط ٤:ق1۸۲ء‏ شرح أدب القاضي لابن مازة ۳۲۹:۲ 
)1( (في) في : أ بء ج» ه» وساقطة من د 

)١١(‏ (وكان): في جميع اللسخ› والصحيح: كانا. 

(۲) (لهذا) في: 3 جه د» هاوفي ب: بهذا 

)7( (لسماع) في : أ ج د ه وفي ب سماع 

)١(‏ (قضاء) في : په ج د هې وفي : قضاژه 

۳۳۸:۲ حاشية الدرر على الغرر‎ ٤ انظر: تبيين الحقائق وحاشية الشلبي‎ )٠١( 
(بمصر) في : وني ب» ج في مصر؛ وفي د ه: من مصر‎ ١ 
.۷٤:١ انظر: روضة القضاة:‎ )١ 
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الباب الخامس والعشرون 
فى القضاء بعلم القاضي» ونفوذ قوله 


القاضي إذا علم بالمعاينة» أو سماع الاقرار» أو مشاهدة الأقوالء فإنه لا يقضي 
بعلمه في الحقوق الخالصة لله تعالى» كحد الزناء والسرقة» وشرب الخمر بالاجماع 
(10). لآن في (حقوق) (۲) الله تعالى كل واحد من أحاد المسلمين يساوي القاضي. ثم 
غير القاضي إذا علم لا يكنه إقامة الحد. فكذا القاضي (7) الا في السكران» فإنه إذا 
وجد (سكرانا) »)٤(‏ أو وجد رجلا به (أمارات) (5) السكرء فإنه ينبغي له أن يعزره 
لأجل التهمة» ولا يكون ذلك حدا. (5) 


٠١۷:۲ الهندية ۳۳۹:۳ مجمع الأنهر‎ ٠٠٠٤:1١ انظر: المبسوط‎ )١١( 

- والإجماع الذي ذكره المصنف هو اجماع أئمة المذهب الحنفي» لا اجماع الأمةء أو اجماع الفقهاءء لآن المسألة مسألة 
خلافية مشهورة بين الفقهاء»؛ فقد ذهب الالكية» والحنايلة» والشافعية في قول الا عدم جواز قضاء القاضي بعلمه 
فى حقوق الله تعالى» أو فى حقوق العباد. (انظر: القوانين الفقهية: ٠٠٠۳‏ بداية المجتهد ٤۷٠:۲‏ أدب القضاءء 
1۸( 1 

- وقد ذهب الحنفية الى أن القاضي يقسضي بعلمه في السرقة في حق الال لا في حق القطع (انظر: الهندية ۳۳۹:۳ 
البدائع ۷:۷) 

(۲) (حقوق) في: أء ب» جء هه وفي د: قول 

(۳) انظر: شرح أدب القاضي لابن مازة ٠٠٠:۳‏ 

- وتفصيل استدلال الحنفية :أن اقامة الحدود بعلم القاضي جائز في القياس»؛ لأن القاضي تيقن باكتساب السبب الموجب 
للحدء والعلم الذي استفاده بمعايئة السبب فوق العلم الذي يحصل بشهادة الشهود لأن ذلك محتمل للصدق 
والكذبء» وفى الاستحسان لا يقيم الحد حتى يشهد عنده الشهود بذلك. أو يقر الفاعل بذلك؛ لما روي أن عمر 
رضي الله عنه قال لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: لو رأيت رجلا على حد ثم ولیت هل تقيمه عليه. قال: 
لا حتى يشهد معي غيري فقال: أصبت 

- أخرجه عبد الرزاق (8/ ۳٤١‏ رقم 5 وابن أبي شيبة ( ٠١7/1١‏ رقم 8555) 

والبهيقى فى سننه )١515/1١(‏ وأخرجه أيضا البخاري في صحيحه تعليقا /1١98/15(‏ الأحكام/ الشهادة تكرن عند 
الحاكم. . .) واسناد منقطع» وليس عند أحد ممن ذكر: ثم وليت" وانما السؤال إذا راى ذلك وهو حاكم . 

ولأن الحدود التى هى من خالص حق الله تعالى يستوفيها الإمام على سبيل النيابة؛ من غير أن يكون هنالك خصم 
e‏ فلو اكتفى بعلم نفسه في الاقامة ريما يتهمه بعض الناس بالجورء والاقامة بغير حق. وهو = 
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ومن (لطائف) )١(‏ ما حكي عن بعض قضاة (العدل)۲). قال أصحاب هذا 
القاضي : وكنا معه في بعض (الأمر)() في موكب حافل من وجوه الناس» إذ عرض لنا 
فتى(متأدب)40)» وقد خرج من بعض الأزقة يتمايل سكراء فلما رأى القاضي هابه وأراد 
الانصراف. فخانته رجلاه» فاستند الى الحائط وأطرق» فلما قرب القاضي رفع رأسه ثم 
انشا (يقول)0): ٠‏ 


الا أبهسا القاضي الذي عم عدله ناض حى به في العالين فريدا 
قرات كتاب الله (تسعين)(0) مسرة نلم (أز)(7) (فيه للشاريين حدودا)(۸) 
فإن شئت أن تجلد فدونك متكبأا ‏ صبوراً على ريب الزمان جليدا 
وإن شئت أن تمفو تكن لك منةٌ تروح بهافي العالمين حميدا 
وإن كنت (تختار)(4) (الحذ)(١1)‏ فإن لني (لساناً) )١١(‏ على هجو الزمان حديدا 


فلما سمع القاضي شعره» وتبين آدبه» أعرض عله » وترك الإتكار عليه » ومضى 
لشأنه . 


مامور أن يصون نفسه عن ذلك بخلاف القصاص وحد القذف وغير ذلك من حقوق الناس لأن هثالك خصم يطالب 
به من العباد» وبوجوده تنتفي التهمة عن القاضي فكان مصدقا فيما زعم أنه رأى ذلك. (أنظر: المبسوط )1١4:17‏ 

)£( (سكراناً) في : 3 ب ج وفي دء ه: سكرانء خطأ نحري. 

(۵) (أمارات) في: بء جء دء هه وفي أ: آمارة 

۲) انظر: المحيط 5 :ق ١٤٤‏ الهندية ٣۳۹:۲۳‏ 

)١(‏ (الطاتف) في : 3 بء د» ه» وفي ج: المطايق 

(؟) (العدل) في : بء ج د» هء وفي آ٠‏ العدول 

() (الأمر) في : 3 ب ج وفي دء ه: الأمور 

)٤(‏ (متادب) في : أن ب» ج وفي د» ه: شاب. 

(5) (يقول) في : آ» بء ده هء وساقطة من ج 

(1) (تسعين) في : 0 بء ده ه» وفي ج سبعين 

(۷) (ار) في ب ج د هاء وفي آ: زه 

(8) (فيه للشارين حدودا) في: 3 جه دء هھ وثي ب : للشرأب فيه حدوداً 

(9) (مممار) في : 8 ب ج وفي دء ه: مكتثار 

)۱١(‏ (الحد) في! بء د هاء وفي أء ج: الحديد 

)١١(‏ لسانا) في : أ هھ د ج وفي ب: لسان 
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(وفي) () (الا قضية)(): القاضي يقضي في حقوق العباد بعلمه. بأن علم في 
حال قضائه في مصره أن فلانا غصب مال فلانء أو طلق أمرأته 62. وفي "التجريد' 
فى احر كاب الحدود: عن *“محمد' رحمه الله: أنه رجع عن هذا :). من 
' الخلاصة ' . 

وكذلك في القصاص (والحدود) (ه) المركبة نحو حد القذف» (5) وهنا أربعة أوجه: 
في وجه: يقضي بعلمه بالإجماع» وهو إذا ما علم بعد تقلد القضاء (في المصر الذي 
هو قاض فيه) (۷) . (۸) 

(وفي ثلاثة أوجه: وهو ما إذا علم قبل تقلد القضاء) (4)» أو بعد تقلد القضاءء 
لكن في غير المصر الذي هو قاض فيهء أو علم في (حالة) )٠١(‏ القضاءء ثم عزل» ثم 
أعيد (الى )١١()‏ القضاء. 

فعند 'أبي حنيفة ' رحمه الله. لا يقضي . 


وعندهماء» ' والشافعى ' يقضي : 


)١(‏ (وفى) فى: أ, ج د» هاء وفي ب1 في 

499 (الأفضية) ل بن د وق ت: أقضية 

(۳) انظر: المحيط: ٤ء‏ قى 155 الهندية ٣۳۹:۳‏ 

قال في المحيط :٤‏ ق144١:‏ (القاضي إذا علم بحادثة في البلدة التي هو فيها قاض في حال قضائهء ثم رفع اليه تلك 
الحادثة في البلدة» وهو في قضائه بعد يقضي بعلمه في حقوفه العباد قياساء واستحساناء في الأموال وغيرها 
كالتكاح 5 والطلاق وغير ذلك فيه على السواء؛ لأن العلم الحاصل له بمعايئة السبب» فوق العلم الحاصل بالشهادةء 
لأن فى الشهادة احتمال الكذب» ولا احتمال في المعاينة» ثم القاضي يقضي بالشهادة في هذه الحقوق فبمعاينة 
الت ازل 

(5) وعبارة المصنف - رحمه الله- توهم أن محمدا رجع عن القول بقضاء القاضي بعلمه في حقوق العباد» وهي 
المسالة السابقة الذكر. ولكن الحق: أن محمدا رجع عن القول في مسالة آخرى وهي: فيما اذا علم القاضي بحادثة 
قبل أن يقضي» ثم استقضي» ورفعت اليه تلك الحادئة وهو قاض . فقد كان يقول بقضاء القاضي فيها بعلمه» ثم 
رجع عن ذلك الى قول أبي حنيفة بعدم القضاء. (انظر الهندية :2541 . 

(5) (والحدود) في: أء وفي ب» جه دء ه: الحقوق 0 
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)١(‏ أي: ويقضي القاضي يعلمه في القصاص» والحدود المركبة نحو حد القذف (انظر: شرح أدب القاضي لابن مازة 
:11 ). 

- ووجه القول بقضاء القاضي بعلمه في القصاص : هو أن القصاص حى العيدء وهو لا يسقط بالشبهة بخلاف 
الحدود. وآما حد القذف فلان فيه حقا للعبدء وهو لا يسقط بالشبهة. (أنظر: البدائم (Y:¥‏ 

(0) (في .. فيه) في: أ ببء دء ه وساقطة من ج 

(8) انظر: شرح أدب القاضي لابن مازة ٠١٠:۳‏ 

(5) (وفي .. القضاء) في: أ» بء دء هء وساقطة من ج 

)٠١(‏ (حالة) في cf:‏ بء ده ه» وفي ج: حال 

)١١(‏ (الى» في: دء هء وفي أء ب؛ جد: على 

)١9(‏ أنظر: الهندية :9 شرح أدب القاضي لابن مازة ٠٠١:‏ وما بعدهاء شرح آدب القاضي للجصاص 
TTL:‏ مغني المحتاج TAA:‏ 

- ووجه الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه في الصور الثلاث التي ذكرها المصنف هو أن الامام أبا حنيفة يرى أن علم 
القاضي الحاصل له في الصور الشلاث هو علم شاهد لا يجوز أن يستند إليه في قضائه. وأما الصاحبين فيقولان أن 
العلم المستفاد في الصور الثلاث» هو كالعلم المستفاد حال القضاء ويضربان على ذلك مثلا فيقولان: لو أن رجلا 
ليس بحاکم» رأى رجلا يغصب رجلا مالاء وهو يقدر على أن ينعه ذلك» ولم يفعل أيسعه ذلك؟ فكيفف الحاكم 
الذي يقدر أن يرد على هذا ما غصب منهء وقد علم بذلك قبل القضاء» فينبغي أن يأخذه منهء ويرده على هذا. 

(انظر: شرح أدب القاضي لابن مازة 1١3:37"‏ 1955) 
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ذكر في 'النوادر* : لو خرج القاضي من المصرء (تشييع) )١(‏ جنازة» أو خرج الى 
ضيعته» فعلم بسبب الحق » اختلف المشايخ فيه على قول أبي حنيفة. 

قيل: إن لم يكن مقلدا على القرى» لا يقضي بذلك العلم» وإن كان مقلدا على 
القرى يقضي . وهذا يدل على أن الوالي إذا قلد رجلا (قضاء)(۲) كورة 0 كذاء لا 
يصير قاضيا في سواد تلك الكورة (ونواحيها) (:) ما لم يقلد قضاء تلك الكورة 
ونواحيها. () 


وقيل: لا يقضي بذلك العلم» وإن كان مقلدا على القرى. ©١‏ 


)1( (لتشييع) في : د ج وفي آ» بء ه: ليشيع 

(۲) (قضاء) في : دء ه» وفي أء ب» ج: بقضاء 

(۳) الكورة: هي الصقع؛ ويطلق على المدينة؛ والجمع كور» مثل غرفةء وغرف. (انظر: المصباح المثير 041:1) 

(:) (ونواحيها) في : أ» وساقطة من باء جه د» ه 

(5) انظر: المحيط 2١543: ٤‏ شرح أدب القاضي لابن مازة ٠١۲:۲۳‏ 

- وفيها: أن وجه هذا القول هو أن المصر ليس بشرط لنفاذ القضاءء وقد جعل الشيخ الامام شمس الأئمة السرخسي 
هذا القول جواب رواية النوادر. وهو رواية عن أبي يوسف رحمه الله. 

(5) انظر: المراجم السابقة . 

- وفيها: أن وجه هذا القول هو أن المصر شرط لتفاذ القضاءء لأن القضاء من معالم الدين» وهو مختص بالأمصار 
كالجمعة والعيدين: وهو ظاهر الرواية في المذهب. 

- وآما على قول الصاحبين. فللقاضي أن يقضي با حصل له من علم سواء أكان مقلدا على القرى» أم لم يكن مقلدا. 
(انظر: المراجع السابقة) . 
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مسألة : 

القاضي هل يعمل بما يجد في ديوانه؟ إن كان ذاكرا (لتلك) )١(‏ الحادثة يقضي› 
وإن لم يكن ذاكرا لايقضي .)١(‏ 

وعندهما: يقضي (۳). 

وأجمعوا أنه لا يعمل نما (يجد) (:) في ديوان قاض قبله» وإن كان مختوما )٥(‏ من 
' الخلاصة ' 

مسآلة: 


لو دفع القاضي مال اليتيم الى آخر فجحده» قضى عليه من غير بينةو لأنه من 


حقوق الناس . وللقاضى أن يقضى بعلمه فى حقوق العباد إذا (علمه)ا؟)حالة القضاء (۷) . 


ولو باع القاضي (مال الميت) (۸) فعهدته على الذي باع لهء ولو جحد من اشترى 


مله » أو باع قضى عليهء لأن العهدة لما لم ترجع عليه صار (كالمعير ماله) (5) من 


' المحيط ' (1۰) . 


)١(‏ (لتلك) فى: د هھ وفى آ» ب ج: بتلك 

(1) انظر المحيط ٤‏ :١٠٤٠ء‏ شرح أدب القاضي لابن مازة ٠٠١:۳‏ الهندية 840:8 

- وهذا قول آبى حنيفة - رحمه الله - وقد استدل لرأيه بأن القضاء ينبني على العلم» ولا علم بدون التذكرء والكتاب 
لأجل التذكر لا لأجل الاعتماد عليه لأنه لا يؤمن فيه الزيادة والنقصان» فبدون التذكر وجوده والعدم بمنزلة (انظر : 
المحيط 5 :اق .)١٤١‏ 

(*) انظر: المراجع السابقة 

- وقد استدل الصاحبان لقولهما: بان القضاء يكثرء ولا يحفظ القاضي الكل» فتقع الحاجة الى الاعتماد على الخط؛ 
واحتمال التزويدر منتفي» لأن الكتاب بيده» ومختوم بخاتئمة. (انظر: المحيط 4:قى .)٠٤١‏ 

(5) (يجد) فى: 0 باء د» اه وساقطة من ج 

(0) انظر: المراجع السابقة 

- وقد فرق الصاحبان بين عمل القاضي بديوان نفسه» وعمله بديوان غيره فقالا: 'أن القياس أن يقضي بما.بجد في 
ديوانه الحالي اذا كان لا يحفظ ذلك كما قال ابو حنيفة - رحمه الله - لأن القضاء بغير علم لا يجوزء ولكنا تركنا 
القياس في ديوانه الحالي ضرورة؛ لأن القاضي لكثرة اشتغاله لا يكنه حفظ جميع الأشياءء فلو لم يجز العمل با 
في الديوان عند النسيان لضاق الأمر على الناس. ومثل هذه الصورة لا تتاتي في ديوان الأول. لأن بالعزل يبطل 
حكم ذلك الديوان لأنه لا يمكنه العمل به» والباطل لا يعودء د هنا اذا كان ثبوته مع المنافي» فعمل 
بالقياس فيما يجد فى ديوان الأول كما قال أبو حنيفة رحمه الله' . (انظر: المحيط ٤‏ :ق .)٠٤١‏ 

(5) (علمه) فی : پء ج هش وفي د: أعلمه 

(۷) انظر: الهندية ٠٤٤:۳‏ 

(۸) (مال ألميت) في : i‏ ج وفي ا مال اليتيم » وفي دء ه: مالا الث 

(9) (كالمعير مال) في : أ د هھ وفي بء ج: كالمغير حاله 

)٠١(‏ انظر: المرجع السابق 
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الباب السادس والعشرون 
في القضاء (بالصلح) ‏ بين الخصمين 


الصلح مشروع (بقوله)(؟) تعالى: 'فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاء 
والصلح خير" .)١(‏ 
وقوله عليه الصلاة والسلام: "الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا أحل حراماء 
أو حرّم حلالا' (4). أي الا شرطا أحل (حراما) »)٥(‏ أو حرم حلالاء (بأن) (5) صالح 
على خمر لم يجزء لأنه أحل حراماء وكذا لو صالح على عبد على أن لا يبيعه» ولا 
يستخدمه. فهذا صلح حرم حلالا. فكان مردوداً. (ولأن) (۷) الصلح سبب لدفع 
الخصومةء وقطع المنازعة» (والمشاجرة) (۸). (4) 
والمنازعة متى امتدت أدت الى الفسادء فكان الصلح (رفعا) )٠١(‏ (لسبب) )1١١(‏ 
الفسادء واطفاء (لنار) )٠١(‏ الفتن» والعنادء (وتحقيتا) )١١‏ (لسبب) «(14) (الاصلاح)(10)؛ 
والسدادء وهو الألفة» والموافقة» فكان حسنا مندوبا إليه شرعا. )1١(‏ 


)١(‏ (بالصلح) في: » ب» دء هء وساقطة من ج 

- والصلح عقد وضع لرفع المنازعة (انظر: البناية )٦٠۳:۷‏ 

(؟) (بقوله) في : أء ب» جه وفي د» ه: لقوله 

(۳) سورة النساء / آية ٠۲۸‏ 

)٤(‏ أخحرجه أبو داود (عون المعبود 4/ 515-4514 رقم ۷ ؟/ القضاء/ الصلح) وأحمد في مسنده (5537/15) وأبن 
حبان (موارد الظمآن ۲۹۱ رقم ۹ والدار قطني (۳/ ۲۷ رفم 55) والحاكم (؟/19) و (4/ 2١١١‏ والبيهقي 
)و (1549/0) - واخرجه ابيضاً ابن عدي في الكامل )5١848/5(‏ عن أبي هريرة وفي اسناده كثيربن زيد 
الأسلمى لين الحديث» قال الذهبي في تلخيص المستدرك : منكر؛ والمشهور هذا. 41١١/54(‏ يعني الحديث الثالث 
واخرجه أيضا الدارقطني (77/9 رقم 917) والحاكم (۲/ 00) بإسناد آخمر عن أبي هريرة فيه عبد الله بن الحسين 
المصيصي» وهو يسرق الحديث. والذي أشار اليه الذهبي هو ما أخرجه الترمذي (۳/ 1۳٤‏ - 578 رقم 1787/ 
الأحكام/ الصلح بين الناس) والدار قطني (۳/ ۲۷ رقم 14) والحاكم )٠١١/5(‏ والبيهقي (794/5) و )۲٤۹/۷(‏ 
عن عمرو بن عوف المزني» رفي إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني متروك متهم» وآبوه عبد الله 
مجهول. = 
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وعن عائشة أخحرجه الحاكم )٤۹/۲(‏ والدار قطني (۳/ ۲۷ رقم ٩‏ والبيهقي (۷/ )۲٤۹‏ واسناده وأه فيه متهم . 

وعن انس أخرجه الدارقطني (8/5؟ رقم ۰ والحاكم (0/ 50 ) والبيهقي )۳٤۹/۷(‏ واسثادء واء. 

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (558/5 رقم ٤‏ عن عطاء بن أبي رباح بلاغاء ومراسيل عطاء من أاضعف 
ارامت 

وأخرجه أبن حزم في المحلى (8/ )5١4‏ عن عمرو بن عبد العزيز مرسلا باسناد تالف جدا. 

وله شواهد منها ما أخخريجه البزار (كشف الأستار ۹۹/۲ رقم 5) عن عمر بإستاد ضعيف جدا. 

والطبراني في الكبير /٤(‏ ۲۷۵ رقم ٤‏ عن رافع بن خديج باسئاد وأه چداً. 

ويمكن أن يعد من شراهده ما جاء من حذيفة في الوفاء بالشرط أخرجه أحمد (5/ 4 *5) باسناد ضعيف والمتن معروف 
من قول عمر بن الخطاب» جاء ذلك في كتابه الى أبي موسى الأشعري» أخرجه وكيع في أخبار القضاة ۷١ /١(‏ و 
۳ وأبن حزم في المحلى )۹9/ (TAT yg A1‏ والدارقطني )1/8( والبيهقي (۱۱۹/۱۰ و ١5١‏ ) وهو معلول. 

(2) (حراما) في : 3 ببء ج هاء وفي د: احراما 

(5) (بأآن) في : 3 باع ج» رفي دء ه: فإن 

(۷) (ولان) في: ب چ ده هء وفي ؟: لأن 

(۸) (والمشاجرة) في : 3 بء ده هء وفي ج: والمناصرة 

(9) انظر: البناية ٠٠٠:۷‏ شرح أدب القاضي لابن مازة ۲۲۳:۱ 

)٠١(‏ (رفعا) في : أن ب هھ وفي جء د: دنما 

)١(‏ (لسبب) في : أ جء د» هي وفي ب: يسبب 

(؟١)‏ (لنار) في: أء وفي بء دء ه لثائرةء وفي ج: لمناهدة 

. (رخمقيقا) في : ك3 ب» چ هاء وفي د: وشقيقاء خط في الطباعة‎ )١1( 

(0) (لسبب) في : أ جب د هھ وفي لب : پسېب 

)10( (الاصلاح) في! ده هاء وفي آء ب ج الصلاح 

٠:۳ انظر: الاحتيار‎ )١15( 
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وركنه : 

الايجاب» والقبولء لأنه معاوضة .)١(‏ 

وشرائط جوازه: 

أن يكون الال المصالح عليه معلوماء إن كان يحتاج الى قبضة» بأن صالح على 
مال في يد المدعى عليه» فمتى كان البدل مجهولا (تقع) )١(‏ بينهما (منازعة) )١(‏ مانعة 


من التسليم (5). 


وأن يكون (البدل) (ه) (وهو) )١(‏ المصالح (عنه) (۷) حقا يجوز الاعتياض عنه؛ 


مالاء أو لم يكن مالا كالقصاص (۸). معلوما كان» أو مجهولا (5). وإن لا يجوز 
الاعتياض عله كحق الشفعة »)٠١(‏ وحدل القذف »)١١(‏ والكفالة )1۲( بالنفس » لا يجوز 


الصلح عله . 


. ٠۲۸: الدر المختاره‎ ٠٤٠:٦ انظر: البدائم‎ )١( 

(؟١)‏ (تقع) في : أ ديه وفي ب » ج : لا تقع 

(۳) (منازعة) فى: أ١‏ بء د» هه وفي ج: المنازعة 

(4) انظر: البدائع 40:5» الدر المختار 518:6 الاختيار 5:7: مجمع الأنهر والدر المنتقى 511:7 

- اشترط الحنفية في المال المصالح عليه أن يكون مالاء متقوماً شرعاء مملوكا للمصالح معلوماء وقالواء لا فرق في الال 
المصالح عليه بين أن يكون عيناء أو ديناء أو متفعة» لأن العوض في المعاوضات قد يكون عيناًء وقد يكون ديناء 
وقد يكون منفعة» إلا أنه يشترط القبض في بعض الأعواض؛ في بعض الأحوال دون بعض . فيشترط مثلا قبض 
بدل الصلح اذا كان منقولا لصحة التصرف فيه في نوعي الصلح؛ بخلاف العقار الذي لا يشترط قبضة لصحة 
التصرف. (انظر: البدائع 415:5 وما بعدها). 

(5) (البدل) فى: أء ب» د» هء وفى ج: البلد 

- ويقصد به محل التزاع؛ أو العقد ٠‏ 

(5) (وهو) في : أء ب» ج ء وساقطة من د. ه. 


(۷) (عنه) فی : أء باء دء هاء وفى ج: عليه 

(۸) انظر: البدائع 63 الدر المختار TA:‏ 

- ويقصد بالحق الذي يجوز الاعتياض عنه حق العبد لا حق الله عز وجل سواء كان مالا عيناء أو ديناء أو حق ليس 
يمال عين» ولا دين» حتى لا يصح الصلح عن حد الزناء والسرقة» وشرب الخمرهء بأن أخذ زانياء أو سارقفا من 
غيره. أو شارب خمرء فصالحه على مال؛ على أن لا يرفعه الى ولي الأمرء لأنه حق الله تعالى ولا يجوز). 

الصلح من حقوق الله تعالى» لذن المصالح بالصلح متصرف في حق نفسه» اما باستيفاء كل حقه» أو باستيقاء البعض » 
واسقاط الباقي» أو بالمعارضة وكل ذلك لا يجوز في حق الله تعالى. (أنظر: البدائع .)٤۸:١‏ 

(9) انظر: المراجع السابقة. 0 

قال في البدائع 44:7 : «وأما کون المصالح عنه معلوماً فليس بشرط لجوازالصلحء حتى أن من ادعى على اخحر حقا = 
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وحكمه: 
وقوع الملك في البدل» وثبوت الملك في المصالح عنه إن كان مما يحتمل التمليك 
كالمالء ٠‏ ((ووقوع) (0 البراءة عنه للمدعى عليه إذ كان لا يحتمل التمليك) () 
كالقتصاص . 
هذا إذا كان الصلح على الإقرار. 0 
ومن الصلح (على انكار) (:) ثبوت الملك في (البدل) (20)» ووقوع البراءة للمدعي 
(عن) () (الدعوى) (۷) سواء كان المصالح عنه مالاً» أو لم يكن مالاً. < 


عين فاقر به المدعي عليه أو انكرء فصالح على مال معلوم جازء لأن الصلح كما يصح بطريق المعارضج يصح بطربقة 
الإسقاط» ولا يمكن تصحيحه بطريقة المعاوضة لجهالة احد البدلين» فيصحح بطريقة الاسقاط فلا يؤدي إلى المنازعة 
من التسليم والتسلم» والقبض لآن السافط لا يحتمل ذلك 

)٠١(‏ انظر: المراجع السابقة. 

- قال في البدائع 45:7 : «ولو صالح الشفيع من الشفعة التي وجبت له» على شيء على أن يسلم الدار للمشتري 
فالصلح باطل» لأنه لاحق للشفيع في المحل؛ إغا الثابت له حق التمليك» وهو ليس لمعنى في المحل ٠‏ بل هو عبارة 
عن الولاية» وإنها صفة الوالي» فلا يحتمل الصلح عنه؟. 

)١١1(‏ انظر: المراجع السابقة. 

- وفيها: أنه لا يجوز الصلح عن حد القذف» وإن كان فيه حقا للعبدء إلا أن حن الله غالب فيه. 

)١١(‏ انظر: المراجع السابقة. 

قال في البدائع ٤۹:٦‏ «الكفيل بالنفس إذا صالح على مال على أن يبرئه من الكفالة» فالصلح باطل. لأن الشابت 
للطالب قبل الكفيل حق المطالبة بتسليم نفس المكفول ينفسه» وذلك عبارة عن ولاية المطالبة» وإنها صفة الوالي فلا 
يجوز الصلح عنهاء فأشبه الشفعة». 

(۱) (ووقوع) في : 1« ج د» ه» روفي ب: أو وقوع. 

(۲) (ووقوع NS‏ التمليك) في: أ بء د» هھ وساقطة من ج . 

() انظر: الدر المختار ٦۲۹:١‏ حاشية الطحطاوي ٠٠١٠:۳‏ . 

- وعقد المع دا ا اا إن وقع عن مال مال فتثيت فيه الشقعة» اله بالعيب » ويفسده جهالة البدل؛ 

تشترط فيه القدرة على تسليم البدل. (أنظر: مجمع الأنهر والدر المتقى ۳٠۸:۲‏ الهداية والعناية ونتائج الافكار 

e 

() (على إنكار) في : أ نا د» هد وفي ج: : إنكار على . 

(0) (البدل) في : 3 ب» دء هء وفي ج: : البلد. 

() (عن) في : i:‏ بءج؛ وفي د» ه: من. 

(۷) (الدعوى) في: أء جء دء هء وفي ب : المدعي . 

(۸) انظر: الدر المختار 775:6: حاشية الطحطاوي 761:7. 
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اقل ازعم أرض) :10 ر 3 وهم رار ها بال 
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه' : )€3 لاردوا القضاء بين ذوي الأرحام 


حتى يصطلحواء فان فصل القضاء يورث (الضغائن) (0)» (5). 


. (کانا) في : أ باءا ډه ها وقي ج: كان‎ )١( 

(؟) (رحم) في: أ بء د» ها وفي ج: رحماً. 

9( (سواه) في : د ها وفي أ بء : لوا دفي ج: استوا. 

. ١١١ سبق تخريجه في القسم الأول من الكتاب (راجع رسالة الزميل محمد النتشة ص‎ )٤( 

(5) (الضغائن) في: أ» ج» دء ه وفي ب: الصغائر. 

(5) تبصرة الحكام ٠۲:۲‏ وانظر: طلبة الطلية: ٠٤٤‏ . 

- قال في مجمع الأنهر ٠١۸:١‏ «وينبغي للقاضي أنه إذا اختصم اليه احوان» بنوا الأعمام أن لا يعجل بالقضاء عليهم؛ 
فيدافعهم قليلاًء لأن القضاء ولو بحق ربا يكون سبباً للعداوة». 
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تيه : 


"e 


ولا (يأمر) )١(‏ بالصلح إذا تبين له وجه (الصلح) (5) لأحدهما رجاء أن لا يصطلحا 
إلا أن يرى لذلك وجهاً مثل أن يرى (أن) © الحكم يوقع فتنة وتهارجا. (4) 

(فرع) )22 

قال(7): وينبغي للإمام أن يندب إلى الصلح إذا أشكل عليه وجه الحكم. 

(فإن) (۷) أبياء أو أبى أحدهما لم يلح عليهما إلجاحاً يشبه الإلجاءء بل يفصل 
بينهما بالواجب» أو يترك الحكم يينهما. () 


تله : 


(قال بعضهم) (4): إنما يجوز للقاضي أن يأمر بالصلح إذا تقاربت الحجتان بين 
الخصمين» غير أن أحدهما يكون ألحن بحجته من الآخرء (أو تكون) )٠١(‏ الدعوى في 
أمور (درست) )١١(‏ وتقادمت» وتشابهت» وأما إذا تبيّن للقاضي الظالم من المظلوم لم 
يسعه من الله إلا فصل القضاء. (١؟١)‏ 


)١(‏ (يأمر) في : با ج٤‏ ده هھ وفي أ: يؤمر. 

(1) (الصلح) في: جميع السخ» وفي تبصرة الحكام (۲/ 07): الحكم . وأظنه الصحيح» لاستقامة المعنى. 

فرق (أن) في : به ج٤‏ وساقطة من 63 ھہ. 

() انظر: تبصرة الحكام 207:7 فالتنبيه منها مع بعض التحوير. 

)2 (فرع) في: 53 لبه ده هسه وفي ج: تله . 

(5) هذا القول لابن راشد من المالكية . (انظر: تبصرة الحکام (o:‏ 

(/1) )(فان) في : 3 د» هاء وفي ب ج٤‏ وإن. 

(۸) انظر : تبصرة الحكام 67:7 

- وهذا موافق لمذهب الحنفية» فقد قال في الهندية 584:4 «ولا ينبغي للقاضي أن يباشر الصلح بنفسه بل يفوض ذلك 
إلى غيره من المتوسطين» وسبيل القاضي أن لا ييادر في القضاء بل يرد الخصوم إلى الصلح مرتين» أو ثلاث إذا 
كان يرجو الإصطلاح بيلهم» بان كانوا يلون إلى الصلحء ولا يطلبون القضاء لا محالة» فأما إذا طلبوا القضاء لا 
محالة» وأبوا الصلح إن كان وجه القضاء ملتبساً غير مستبين للقاضي أن يردهم إلى الصلحء وأما إذا كان وجه 
القضاء مستبيئاًء فإن وقعت الخصوبة بين أجنبيين يقضي بينهم ولا يردهم إلى الصلح حين أبوا. وإن وقعت 
الخصومة بين اهل قبيتلين؛ أو بين المحارم يردهم إلى الصلح مرتين» أو ثلاثآء وإن أبوا الصلح» هكذا في 
الخيرة؟. 

(9) هذا القول منقول عن كتاب الطرر لإبن عات . (انظر: تبصرة الحكام .)٥١:۲‏ 

(١٠)(أو‏ تكون) في: أ لبا دع هی رفي با وتكون. 

)١١(‏ (درست) في : 3 ب» ج2) ه» وفي و أدزمثت: 

(1١١)انظر:‏ تبصرة المتكام ٥۲:۲‏ , 
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فصل 


في معرفة أنواعه 

وفي "الأصل" : الصلح أنواع (ثلائة) )١(‏ » صلح مع الإنكارء وصلح مع 
الإقرار» وصلح مع السكوت» وكل ذلك جائز عندنا(٠)»‏ لكن معنى الصلح على الإقرار 
لا يتحقق فيهء لأن الصلح قطع المنازعة (والمشاجرة) 2050 ولم يوجد هناء خصومة 
ومنازعة» وإنما هو اسقاط عن بعض الحق عن طوع ورغبة. (4) 

وفي الصلح على السكوت لو أقر (المطلوب) (0) بالدين (بعد) (5) قبض مال 
الصلح» ليس للطالب عليه شيء. و4 

وفي الصلح على الإنكار. (قال أبو حنيفة: أجوز ما يكون الصلح) (۸) على 
(الإنكار) (4) لأن معنى الصلح يتحقق فيه» وهو قطع الخصومة. )٠١(‏ 


)١(‏ (ثلاثة) في باح جء دء هء وساقطة من أ. 

(1) انظر: الهداية والعناية ٠٠٠٥:۸‏ البدائع 50:5 الاختيار ٠:۳‏ 

- قال في العناية ۸ : «الحصر على هذه الأنواع ضروري» لأن الخصم وقت الدعوى إما أن يسكت» أو يتكلم 
مجيباًء وهو لا يخلو عن التفي» والإثبات». 

- وقد استدل الحنفية لجواز أنواع الصلح الثلائة اطلاق قوله تعالى «والصلح خير» سورة النساء/ ية ۱۲۸٠‏ . (انظر : 
المراجع السايقة) . 

(۳) (والمشاجرة» في : 3 باء دء هء وفي ج: المشاحن. 

(4) انظر: البدائع 4٠:5‏ ' 

- وقال فيها عن الإستدلال على جواز الصلح من الإنكار :«ولأن الصلح شرع للحاجة إلى قطع الخصومة والمنازعة؛ 
والخاجة إلى قطعها فى التحقيق عند الإنكارء إذ الإقرار مسالمة ومساعدة فكان أولى بالجواز. 

(0) (المطلوب) في: ٤‏ بء د هه وقي ج المصالح: 

)0( (بعد) في : أ باء ذء هه وفي ج: غير. 

(۷) انظر: حاشية الدرر على الغرر ۲: 5117. 

(۸) (قال .. الصلح) في: أء ب» ده هء وفي ج: اجوز ما يكون الصلح قال أبو حنيفة. 

(9) (الإنكار) في : 3 ب دء هدء وساقطة من ج. 

. ٠٠:١ البدائع‎ ٠٥:۳ انظر: الاختيار‎ )٠١( 
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وأجمعوا )١‏ على أن صلح الفضولي جائز .)١(‏ بأن قال أجنبي للمدعي: إن المدعى 
عليه أقر معي في السرء وأنت (محق) )١(‏ في دعواك. فصالحني على كذاء فضمن له 
ذلك فصالحه صح. وصورة ضمان الفضولي : بأن يقول الفضولي للمدعي: صالح فلاناً 
من دعواك عليه (على) () كذاء على اني ضامن به» أو على كذا من مالي» أو قال: 
صا لحني من دعواك هذه على فلان» (وأضاف) 0) العقد إلى نفسهء أو إلى (ماله) (5) 
نفذ الصلح. 

(والبدل) (۷) على الضامن (۸) سواء كان بأمره (4)» أو بغير أمره »)٠١(‏ ويرجع با 
ادعى على المدعى عليهء إذا كان الصلح بأمره »)١١(‏ والأمر بالصلح والخلع أمر 
بالضمان. ش 


)١(‏ والمقصود بالإجماع إجماع أئمة المذهب الحنفي لا إجماع الأمةء فقد قال ابن حزم في مراتب الإجماع: ٠٠‏ دلا 
إجماع في الصلح لأن الشافعي وغيره يقول لا بجوز الصلح أصلاً إلا بعد الإقرار بالحق» ثم لا يجوز إلا فيما يجوز 
في الهبات أو البيوع» وغيره». وانظر: المغني لابن قدامة ٥٠٠:٤‏ . 

() انظر: البدائع 5 . الهندية ۲٠٠: ٤‏ الهداية وحاشية نتائج الأفكار ٤٤:۸‏ . 

() (محق) في: أء بء دء هاء وفي ج: فقا : 

(:) (على) في: ب» ج» دء هء وساقطة من أ, 

)٥(‏ (واضاف) في: أ» ب» د» هه وفي ج: لو أضاف. 

() (ماله) في : e‏ باء ده ه» وفي ج مال. 

(۷) (والبدل) في: اء ب» دء ه» وفي ج: والبلد. 

(4) والضامن هو: المصالح؛ أي الفضولي» أو الأجنبي» وهو ضامن لبدل الصلح لأنه العقد لنفسهء أو لاله. 

(۹) الضمير في قوله: (بأمره؛ عائد على فلان وهو المدعى عليه. 

)٠١(‏ انظر المراجع السابقة. 

- وفيها: ان البدل على المصالح موجب عقد الكفالة والضمان» لا بموجب عقد الصلح» لأنه أضاف العقد لنفسه» أو 
ماله» فكان كفيلاً عن المدعى عليه. 

)١١(‏ ورجوع المصالح على المدعى عليه ببدل الصلح مقيد يعدم إضافة العقد إلى ماله أو نفسهء ولو كان بأمر المدعى 
عليه» وفي الصورة التي ذكرها المصنف رحمه الله كان المصالح مضيفاً العقد لنفسهء أو ماله فلا يجوز له الرجوع 
على المدعى عليهء لأنه متبرع بإسقاط الدين عن الغير بأن يقضى دينه من مال نفسه إذا كان اصلح عن اقرار» وإن 
كان الصلح عن انكار فهو متبرع بإسقاط الخصومة عن غيره؛ فيجوز التبرع في الحالتين. (انظر: البدائع 257:5 وما 
بعدهاء الهداية وتكملة فتح القدير 471:48). 
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مسالة : 

وفي «شرح الشافي»: رجل ادعى داراً» فانكر المدعى عليه» فصالحه على نصف 
تلك الدارء ثم وجد المدعي بِيئّة فأقامها. يأخذ النصف الباقي . وبه كان يفتي «الشيخ 
الإمام ظهير الدين». )4( 

وفي «النصاب»: لأن الصلح اسقاط. واسقاط الحق عن العين لا يصح . 

وذكر «خواهرزاده» في انسخته4: رواية «ابن سماعة». أما ظاهر الرواية لا تسمع 
دعوى الباقي» ولا يأخذها. وقد ذكر كلا القولين في «الخزانة»(20. (5) 

مسألة : 

وفي «فتاوى (القاضي) () الإمام»: رجل كفل عن رجل بالف درهم» فصالح 
الكفيل الطالب من الألف على خمسمائة» صح الصلح» وبرة الأصيل» والكفيل (عن) 
() الخمسمائة الأخرى.(1) 

وفي «الأصل»: الكفيل إذا صالح من الكفالة بالنفس على مال على أن يبرأه 
عنهاء لم يجز الصلح. لأن هذه معاوضة مال با ليس بمال» ولا هو في معنى الالء 
فبطل» ولم يبراء ولو أداه يرجع فيه. فإن أبرأه من (الكفالة) (۷) على كذاء فللكفيل أن 
يرجع عليه با قضاه. انظ «الخلاصة» في باب الكفالة. (8 


. هو الحسن بن علي ظهير الدين الكبير بن عبد العزيز المرغناني» الملقب بظهير الدين أبو المحاسن‎ )١( 

كان فقيهاً محدثاًء نشر العلم» إملاء» وتصنيفاً. من-تصانيفه: الأقضية والشروط» والفتارى» والفوائد. (انظر: الفوائد 
البهية: 57هء الحواهر المضية 1:17 9/4). 

(۲) للحنفية كتب كثيرة يطلق عليها الخزانة منها: خزانة الفقه لابي الليث السمرقندي» وخزانة الأكمل للجرجاني 
وغيرهاء ولا مرجح لواحد منها في هذا الموضع. (انظر: كشف الظنون: 0511/),. 

(۳) انظر: الخانية ٠٠٠١:۳‏ الهندية 7864:4, 

20 (القاضي) في 1 به جع د ها وفي أ: قاضي . 

(o)‏ (عن) في : 3 باءاجء وفي د ها من. 

(5) انظر: حاشية رد المحتار مع الدر المختار: ۵ البدائع ۱۲:١‏ 

- وفيها: ان الصلح وقع عن الدين؛ وهو على الأصيل» فيبراء وبراءته توجب براءة ا 

(۷) (الكفالة) في : e:‏ ج“ د» ه وقي ب: الكقيل . 

(8) انظر: الهندية 580:4, جامع الفصولين ٤4۹:۲‏ 

- وفيها: ان المفتى به في المذهب بطلان الكفالة مع عدم صحة الصلح. 
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مسالة : 

قال «الخجندي» )١(‏ : الصلح بعد الحلف لا يصح . 

وفي «الأسرار»: انه لا يصح. وهكذا في «نكث الشيرأزي؟. 

وقيل: يصح . )١(‏ 

وروى لامحمدا عن لأبي حنيفة» رحمهما الله: ائه يصح. ووجه عدم الصحة أن 
اليمين بدل (عن) )١(‏ المدعى» فإذا حلفه» فقد استوفى البدل؛ فلا يصح . 0) 

قال رحمه الله: ورأيت بخط «علاء الأئمة الحمامي» (): ادعى على آخر حق 
التعزيرء أو حل القذف» وأنكر الآخرء وتوجهت إليه اليمين فافتدى يينه بال . 

قال «الحلواني» (:): اختلف المشايخ فيه. فقيل: يحل للآخذ ذلك. وقيل: لا 
يحل . 

قلت: فهذا يدل على أنه يستحلف في دعوى حق التعزيز» وحد القذف. ولكن 
نص (على) (۷) أنه لا يمين في حل القذف عندناء فبقي (دليلاً) (۸) في حق التعزير كما 
نص عليه في «الفتاوى الظهيرية؟. (4) 


)١(‏ هو الحسن بن سليمان الخجندي. وسبقت الترجمة له في القسم الأول من الكتاب في رسالة الزميل محمد النتشة. 

(؟) انظر الدر المختار مع حاشية رد المحتار: 1۳۸/٩‏ . 

- وفيها: ان القول بعدم صحة الصلح هو الأصح في المذهب. 

(۳) (عن) فى: أ د» هه وفي ب٬ج:‏ على . 

(4) المراجع السابقة» الأشباه والنظائر: .۲٠١‏ 

(5) لم أعرفه. 

)١(‏ هو عبد العزيز بن نصر بن صالح الحلواني البخاري الملقب بشمس الأئمة إمام الحنفية في وقته بيسخارى. له من 
التصانيف: المبسوط في الفروع والبسيط في علم الشروط» شرح أدب القاضي لابي يوسفاء شرح الحيل 
للخصاف» وشرح الجامع الكبير» والسير الكبير للشيباني» وغيرها. 

كانت وفاته ٤٤۸‏ ه أو 449ه. 

(انظر: تاج التراجم ٠١:‏ الفوائد البهية: 40» الجواهر المضيّة: 474/7). 

)¥( (على) في: داه وفي f‏ ب۰ ج عليه , 

(۸) (دليلة) في: أء ب دء هء وفي ج: دليل. خطا نحوي. 

(9) انظر: البدائع 48:7» الهندية ٤‏ :٠٠ء‏ جامع الفصولين ٤۹:۲‏ . 

- ذهب الحنفية إلى القول بعدم جواز الصلح عن الحدود» لأن المصالح يتصرف في حق غيره» لا في حق نفسهء ولا 
يجوز الصلح عن حد القذف لأنهء وإن كان للعبد فيه حقء فالمغلب فيه حن الله تعالىء والمغلوب ملحق بالعدم 
شرعاً فكان في حكم الحقوق المتمحضة حقاً لله تعالق» وانها لا تحدمل الصلح. ويجوز الصلح عن التعزير لأنه 
حق العبد. وكذا يصح الصلح عن القصاص في النفس» وما دونه لأنه حق العبد. (انظر: البدائع .)٤۸:١‏ 
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قيل : يستحلف في حد القذف»ء فإن نكل . قيل: يحد» وقيل: يعزر. 

وذكر في اشرح الطحاوي»: أنه الأصح. )١(‏ 

وقد ذكر أيضاً: (يجوز) )١(‏ (إفتداء) (©) اليمين عن دعوى التعزير في الصحيح من 
اللذهب» وكذا لو صالح. (4) 


(1) ما ذكره المصنف رحمه نقلاً عن شرح الطحاوي من أن الأصح جواز الاستحلاف في دعوي حد القذف مخالف لا 
هو مقرر في المذهب. 

فقد فال فى الدر المختار: :56٠ /١‏ «والحاصل أن المفتى به التحليف في الكل إلا قي الحدودء ومنها حد القذف» 
اف فلا عن جاع وانظر: 'الهداية والعناية وتكملة شرح فتح القدير ۱۸٠:۸‏ . 

(۲) (يجوز) في : به ج٤‏ ډه هے وفي [: بجواز. 

(۳) (إفتداء) في: أء جع دء ه وفي ب: افتدى, 

(4) انظر: جامع الفصولين ۰۱٤٤:۱‏ الجامع الصغیر :۰۳۸۹ مجمع الأنهر .۲٠۲:۲‏ 

-ووجه القول بجوز افتداء اليمين» أو الصلح عنه في دعوى التعزير هو أن التعزير حق للعبدء فيجوز الصلح عنه. 
(انظر: البدائع 48:7). 
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مسالة : 


عن «عطاء بن حمزة(١):‏ إن الصلح على الإنكار على دعوى فاسلة لا يصح. 
ولا بد لصحة (الصلح) () عن الإنكار من صحة الدعوى. وفساد الدعوى على 
وجهين: إما لعنى في المدعي» أو في المدعى (على) 0 وجه لا (يسمع) (4) فيه أصلاً 
كالمناقضة فيه ونحوها. وإما (لترك) (0) المدعي في دعواه شيئاً يكن تداركه على وجه 
الصحة» كدعوى المنقول قبل إحضاره» ودعوى العقار إذا لم يذكر حدوده. 

وإنما لا يصح الصلح إذا كان فساد الدعوى المعنى) (5) في نفس | لأمر(۷)» أما إذا 
كان لترك المدعي (شرطأ) ) من شرائط صحته يصح. هكذا أشار اليه في «شرح 
خواهرزادة». انظر تمام ذلك في «القنية»". (4) 


)١(‏ هو عطاء بن حمزة السغدي» شيخ الإسلام» كان فاضلاً عارفا بالمذهب إماماً في الفروع والأصول» من أقواله 
المشهورة: الصلح على الأفعال على دعوى فاسدة لا يصح. (انظر: الجواهر الحضيّة ؟/ 25584 الفوائد البهية: ١٠٠١ء‏ 
١‏ تاج التراجم:4). 

02020 (الصلح) في : 3 ب جء ه وساقطة من د. 

فرق (على) في: 3 باء د» هه وفي ج: عليه . 

)£( (يسمع) في : 3 باء د» ههء وفي ج ينفع . 

)٥(‏ (لترك) في: أء دء هء وفي بء ج: ترك. 

(1) المعنى) في: أء ج» د» هاوفي ب: بمعنى. 

(۷) ومثال ذلك لو ادعى أمة فقالت: أنا حرةء فصالحها عنه فهو جائزء وان أقامت بيئة أتها حرة الأصل» بطل 
الصلح» إذ لا يكن تصحيح هذه الدعوى بعد ظهور حرية الأصل . (انظر: حاشية رد المحتار /٠:‏ 1۳۷). 

(۸) (شرطا) في: ب» دء ه وفي 1 ج: شيئاً شرطاً. 

(9) انظر: الدر المختار مع حاشية رد المحتار: 1۳۷/١‏ الهندية ٤‏ :۲۳۰ . 

- وفيها: والذي استقر عليه فتوى ائمة خوارزم أن الصلح٠عن‏ دعوى فاسدة لا يكن تصحيحها لا يصح. والذي یکن 
تصحيحها كما إذا ترك ذكر حدّء أو غلط في أحد الحدود في دعوى العقار. 
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ادَعى عليه داراً (فصالحه) )١(‏ على قطعة منها لم يصح. والحيلة (له) )١(‏ فيه أن يزيد 
(درهماً) 2 في بدل الصلح ليكون عوضاً عن الباقي» أو يلحق به لفظ البراءة عن 
دعوى الباقى. كذا فى «حواشي القنية». وفي «الهداية» كذلك . (4) 

وذكر فى «الفوائد للهداية» ناقلاً عن «الذخيرة»: أن الصلح على هذا الوجه 
صحيح. هو الأصح. ره 


فصل 
فيما يملع جواز الصلح. وما لا يمنع 
الصلح على أربعة أوجه: معلوم على معلوم» ومجهول على معلوم. وهما جائزان. 


ومجهول على مجهول» ومعلوم على مجهول. وهما فاسدان. 
مئال الأول: لو ادعى دیناًء أو حقاً على انسان» فصاحه على مال جاز. 


(لأن) () د بيع المعلوم بالمعلوم جائز » فالصلح أجوز لاله أوسع. (۷ 


)١(‏ (فصالحه) في أء ج» دء ه وفي ب: فصالحه بيمين. 

فق (له) في : :ب» وساقطة من: أ اج ده ه. 

(۳) (درهماً) في: آء ب» دء هء وساقطة من ج. 

2571/6 وانظر:الدر المختار مع حاشية رد المحتار:‎ 61١ - ١ ۸: الهداية والعناية وتكملة شرح فتح القدير؛‎ )٤( 
A: ۲ جامع الفصولين‎ 

- وفيها: ووجه عدم صحة الصلح هو أن المدعي أخذ بعض عين حقه» وابرأ عن البافي» والإبراء عن الأعيان لا 
يصح » فليجأ إلى احد شطري الخيلة المذكررة وهي زيادة في بدل الصلح» > أو البراءة عن الدعوى لا العين. 

٦۳۲/١ انظر: الدر المختار:‎ )٥( 

- وفيه: ان القول بالصحة هو ظاهر الرواية. عن نا أبن سماعة. 

(5) (لان) في : f:‏ جه ده ه وفي ب: : ولآن. 

(۷) انظر: الهندية ۲۳٠: ٤‏ جامع الفصولين ٤۸:٣‏ . 
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ومثال الثاني : لو ادعى حقاً في دار انسان في يدهء ولم يسم الحق» فاصطلحا 
على أن (يعطي) () المدعى عليهء مالاً معلوماً جاز. لأن هذه الجهالة غير مفضية إلى 
المنازعة» لأنها غير مانعة من التسليم. )١(‏ 

ومثال الشالث: لو ادعى حقاً في دار (في) )١(‏ يد انسان» ولم يسم وادعى المدعى 
عليه حقاً في (أرضه) <)» فإن اصطلحا بأن يدفع أحدهما مالا إلى الآخر ليترك دعواه لا 
يجوزء لأنه يحتاج فيه إلى التسليم» والتسلم» وجهالة البدل مانعة (منهما) »)٥(‏ فتقع 
المنازعة بينهما. 

(وإن اصطلحا) (:) على أن يترك كل (واحد) (۷) منهماء دعواه جاز» وهذا صلح وقع 
عن مجهول على مجهول» وجاز ذلك لأنه لا يحتاج فيه إلى التسليم» والتسلم .(0) 

ومشال الرابع: وهو الصلح عن معلوم على مجهول إن كان يحتاج إلى التسليم» 
والتسلم لا يجوز» وإلا جائز لما بيئا. (9) 


)١(‏ (يعطي) في: أ بپ ده هدع وفي ج: يدعي يعطي . سهو. 

(؟) انظر: المراجع السايقة . 

- والصلح عن مجهول على معلوم قد يكون جائزاً كما ذكر المصنف رحمه الله في مثاله» حيث إن المدعي عليه يعطي 
المدعي مالا معلوماً مقابل ترك المدعي دعواه» فلا يحتاج إلى التسليم» والتسلم؛ فيكون الصلح جائزاً. وقد يكون 
باطلاً إذا كان المصالح عنه يحتاج إلى تسليمه كما لو ادعى حقاً في دار في يد رجل. . ولم يسمه فاصطلحا على أن 
يعطيه المدعي مالا معلوماً ليسلم الماعى عليه للمدعي ما ادعاه» فانه لا يجوز. (انظرالهندية: 581:4), 

)۳( (في) في: 3 بء ج» وساقطة من: د» ه. 

)٤(‏ (أرضه) في: بء ج» دء هه وفي |1 رضه. 

(6) (منهما) في : د» هس وفي أء باءاج: منها. 

(5) (وإن اصطلحا) في: اء دء هء وفي ب : وإن كان اصطلحا» وفي ج: وان كان مصطلحا. 

(۷) (واحد) في: أء ب» ج» هه وفي د: واحدی. 

(8) انظر: الهندية ۲۳٠: ٤‏ جامع الفصولين ٤۸:۲‏ . 

(9) المراجع السابقة . 
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فصل 
فيما ينقض الصلح › و(ما) () لا ينقضه 


صالحه من دعواه في دار على خدمة عبد سنة» فهو على ستة أوجه: إما إن أعتقه 
المالك» أو (أعتقه) (۲) صاحب الخدمة. (أو قتله المالك» أو قتله صاحب الخدمة) .)١(‏ 
أو قتله أجنبي؛ أو مات حتف أنفه» فإن اعتقه المالك عتق بخلاف الوارث إذا اعتق 
العبد الموصى له بالخدمة» فانه يضمن القيمة. وإن أعتقه صاحب الخدمة لا يعتق لأنه لا 
يملكه. وأما إذا قتله صاحب العبد لا يضمن كما لو اعتقه» ويبطل الصلح فيما لم 


يستوف من (المنفعة) (4). وإن قتله صاحب الخدمة (تلزمه) (0) (القيمة) (5) لأنه أتلف 


رقبة هي ملك الغير» وكذا لو قتله أجنبيى خطأء وأخذ قيمته لا ينتقض الصلح عند «أبي 
يوسف» وله الخيار إن شاء اشترى بالقيمة عبداً آخر (يخدمه) (۷) سئة» وإن شاء عاد إلى 
دعواه. 

وعند اميحمد)؛ ينتقض الصلح › وعاد إلى دعواه. ولو مات العبد ينتقض الصلح 
بالإجماع . ولو لم يمت العبد ولكن مات أحد المتصالحين لا يبطل الصلح› وتكون الخدمة 
لورثته . 


وعند امحمد)»: يبطل › وير جع (بحصة) (A)‏ دعوأة. من (المحيط) (9). )2 


)١(‏ (ما) في: باء ج» د» هء وفي |: مما. 

(0) (اعتقه) في: باء ج)؛ د ه» وساقطة من أ. 

(۳) (أو قتله ..... الخدمة) في: أء ب» د» ه» وساقطة من ج. 

(4) (المنفعة) في: أ» ب» د» هء وقي ج: النفقة. 

(5) (تلزمه) في : أ با دء هاء وفي ج: يلزم. 

(0) (القيمة) في: بء و في: أء جء د» ه: الخدمة. 

(۷) (يخدمه) في : أ بء د» هه وفي ج! اندمته . 

(۸) (بحصة) في : أء بن د» هء وفي ج: لحصته. 

(9) هو محيط السرخحسي وليس المحيط البرهاني . (انظر : الهندية .)۲۸٠: ٤‏ 
)١(‏ انظر :المرجع السابق . 
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الباب السابع والعشرون 
في القضاء بال قرار 


اعلم أن الاقرار من أقوى الاحكام» (وأشدها) »)١(‏ وهو أقوى من البيئة» ووجهه: 
أنه اذا كان يستند القضاء الى ظن» فبأن يستند الى علم أولى» لأن الحكم بالاقرار 
مقطوع به» (والحكم) )١(‏ بالبيّنة مظنون» ولأن الاقرار حبر صدق (إذ) 20 (يترجح) ©) 
صدقه على كذبه» لانتفاء تهمة الكذب» (وريب) (0) الافك (0). وحقيقته: إخبار عن 


كائن سابق. فيقتضى ثبوت المخبر به سابقا على اخباره (۷). 


)١(‏ (وأشدها) في : بباح جه د» هاء وفي أ: وأسددها 

زفق (والحكم) في: أ د» هء وساقطة من ب» ج 

(۳) (إذ) في: ا» بء جب وفي دء ه: أو 

2 (يترجح) في : 3 جه وفي ب» ده ها: يرجح 

(5) (وريب) فى: أء ب» جء وفى دء ه: وريبة 

() انظر: الاختيار ۱۲۷:۲ تحفة الفقهاء :0711 تكملة فتح القدير :514:4 

- وقد استدل الحنفية لحجية الاقرار بالكتاب» والسنة» والاجماع» والمعقول. 

أما الكتاب : فقوله تعالى : ' كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم* . سورة النساء/آية ۸» والشهادة على 
النفس اقرار. (انظر الاختيار )۱١۷:۳‏ وأما السئة: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية 
بالاقرار. 

- الحديث سبق تخريجه - (أنظر: المرجع السابق). 

واما الاجماع : فمنعقد على مجيئة الاقرار. (المرجع السابق). 

وأما المعقول فهو أن الاقرار خبر صدق صدر عن صدق لعدم التهمة» اذ المال محبوب طبعاً فلا يكذب في الاقرار به 
لغيره. (انظر المرجع السابق). 

(۷) أنظر: الاختيار ۱۲۸:۲ 

- والتعريف المختار عند الحنفية للإقرار كما في المنون والشروح هو: الاقرار الحبار عن ثبوت الحق للغير على 
نفسه .(انظر: تكملة فتح القدير 011:4 الهندية .)٠١١: ٤‏ وقد اعتبر الدكتور محمد الزحيلي نعريف الحنفية هذا 
هو التعريف المختار من بين تعاريف المذاهب الأخرى للإقرار لأنه جامع مانع» ولأنه عرف الاقرار بحقيقته . 

(انظر: وسائل الإثبات: 578). 
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وركنه: قوله (لفلان علي كذا())» وما يشبهه» لأنه يقوم (به ظهور (2)) الحق» 
وانکشافه 0)» حتى لا يصح شرط الخيار فيه بأن أقر بدين» أو عين على أنه بالخيار ثلاثة 
أيام فالخيار باطل. (وان) () صدته المقرٌ لهء والمال لازمء لأن الخيار مشروط للفسخ› 
والإقرار لا يحتمل الفسخ» لأن حكمه وجوب المقر (به) (5)» وهو الدين .)١‏ 

وشرط جوازه: العقل والبلوغ لأنه لا يصح بدونهما التصرف 0). والحرية شرط في 
بعض الأشياء دون البعض حتى لو أقر العبد المحجور بالمال لا ينفذ في حق المولى» ولو 
أقر بالقصاص يصح ()› وكذا کون المقر (به)(۹) مما يجب تسليمه الى المقر له شرط حتى 
لو أقر أنه غصب كفاً من تراب» أو حبة من حنطة لا يصح لأن المقر به لا يلزم تسليمه 
الى المقر له.(١٠)‏ 


)١(‏ (الغلان علي كذا) في: أء وفي ب جء دء ه: علي لفلان كذا. 

(9) (به ظهور) في: أء بء دء ه وفي ج: بظهور. 

(۳) أنظر: الاختيار 158:7ء البدائع ۲٠۸:۷‏ الهندية ٠١٠: ٤‏ 

- والصيغة التي هي ركن الاقرار قد تكون صريحة في الدلالة على الاقرار» وقد تكون غير صريحةء والصريحة كقوله 
علي لفلان كذاء لأن لفظة علي تستعمل في الايجاب. وغير الصريحة كان يقول له رجل: لي عليك الف فيقول:ٍ 
قضيتهاء لأن القضاء اسم لتسليم مثل الواجب في الذمة فيقتضي سابقه الوجوب» فكان الاقرار بالقضاء اقرارا 
بالورجوب . (أنظر: البدائع ۲٠۷:۷‏ وما بعدما). 

(#) (وإن) في: أء بء دء ه وفي ج: إن. 

(۵) (يه) في أ ب ده هه وفي ج: له. 

. ٠١٦: ٤ الهندية‎ 2”8٠:4 الهداية وتكملة شرح فتح القدير‎ ۱۲۸:١ أنظر: الاخيتار‎ )١( 

-والإقرار لا يحتمل خيار الشرط لأن الاقرار اتخبارء والاخبار لا يحتمل اللسخ لأن الخبر إن كان صادثاً فهو واجب 
العمل به اختاره» ام لم يختره» وإن كان كاذباً فهر واجب الرد لا يتغير باخمتيارهء وعدم اختياره» وإنما تأخير 
اشتراط الخيار في العقود ليتغير به صفة العقد ويتخير به من له انيار بين فسخه وامضائه. 


١‏ وأما صحة الاقرار التي حكمها لزوم القر به فهي لوجود الصيغة اللزمة بقولة : علي» ولم يتعدم اللزوم بخياره. (انظر: 


تكملة فتح القدير .)٠٠:۸‏ 
)¥( أنظر: الهداية والعناية وتكملة فتح القدير +73 TYE‏ 
- وفيها: آنه لا بد من البلوغ والعقل؛ لأن اقرار الصبي والمجنون غير لازم لانعدام أهلية الالتزام» فلا يلزم اقرارهما 
شيء۰ إلا إذا كان الصبي مآذوناً له فحيتئل يصح اقراره في قدر ما أذن له فيه لأنه ملحق بالبالغ بحكم الإذن. 
(۸) انظر: المراجع السابقة. 
(9) (به) في : 3 باء دء ها وني ج: له . 
)٠١(‏ أنظر: الاختيار 1۲۸:۲١‏ الهندية ٠١١:٤‏ . 
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مسألة : 


لو قال: لي عليه آلف درهم» فقال: نعم. يكون اقراراًء لأن قولة نعم جواب 
(لكلامه )"ولو قال لي: (عليه)) الف درهمء فقال: إتزنهاء أو انتقدهاء أو أقعد 
فاقبضهاء أو لم تحل بعدء أو قال: غداء أو قال: أرسل من (يتزنها) (). فكلها اقرارء 
لأن هذه الكلمات تصلح للبناء لا للابتداء(:). ولو قالك إتزن» (أو انتقد) 20 » أو 
(خذ) (5) أو أخرء أو سوف أعطيك» ولم يذكر مع حرف الكناية e‏ اقراراً. لأنه 
لا يصلح للابتداءء ولا للبناءء فإنه يستقيم أن يقول له المخاطب: ماذا أتزن ؟ » أو 
التقد ؟» فيقول: شيئا خر (۷). 


)١(‏ (لكلامه) في: أ بباح د» ه» وفي ج: : لكان. 

أنظرك البدائع ۷: لمعك الهندية VOA:‏ 10%« حاشسة والمحتارة : 

- وفيها: أن كلمة نعم» حرجت جواياً لکلکمه» وجرات الكلام إغادة له لغة كأزه قال :لك علي الف درهم؛ وهذا من 
اللفنل الصريح للإقرار. 

2 (عليه) في : أ« باء د» ه وساقطة من ج. 

9 (يتزنها في : 3 ب؛٤‏ د ها )في ج: يزئها. 

(4) أنظر: المراجع السابقة. 

-قال في البدائع ۲١۸:۷‏ «وكذلك إذا قال له رجل لي عليك الف درهم فقال: اتزنها لأنه اضاف الاتزان الى الألف 
المدعاة» والإنسان لا يأمر المدعي بائزات المدعى إلا بعد كوته واجباً عليه فكان الأمر بالاتزان اقراراً بالدين دلالة» 
وكذلك اذا قال انتقدها لما قلنا . 

(ه) (أو انتقد) في أ ج د» هاوفي ب : او أنقد. 

(1) (خذ) في: : أء بء دء ه وساقطة من ج. 

)¥( آنظر : المراجع السابقة 

ا الجدائع ا TA:‏ دو لو قال اتزن» او إنتقد لم يكن اقراراً لأنه لم توجد اللاضافة ألى المدعى . فيحتمل الأمر 
بالاتزان شي ء آخر» فلا يحمل على الاقرار بالاحتمال؟. 
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ال" 
لو قال: وجدت في كتابي؛ او تذكرتي»؛ أو حسابي » أو كتبت بيدي أن لفلان 
علي الفا شاهية فهو (باطل) )١(‏ لأنه أقر بالوجود (لا) )١(‏ بالوجوب» لأنه أخبرأنه وجدء 


أو فعل هكذاء والوجود لا يدل على الوجوب» لأنه قد يجد في کتابه مكتوب غیره» 
(وقد يكتب) فرق ممتحناً للخط فلا يكون اقراراً بالوجوب 4). 


اة 


ذكر ابو «الليث» في «نوازله» : لو إدعى على آخر مالا وأخرج بذلك خطاً بخط 
يده على اقراره بذلك الالء فأنكر المدعى عليه أنه خطهء فاستكتب فكتبء فكان بين 
الخطين مشابهة ظاهرة دالة على أنهما خط كاتب واحد. 

قال «أئمة بخارى»: إنه حجة يقضى بهذاء ونقل «صاحب المحيط» عن محمد 
انه نص أن ذلك لا يكون حجةء لأن (ذلك) (0) لا يكون (أعلى) (0) حالاً (تما) (۷) لو 
أقر فقال: هذا خحطي» و(أنا) (۸) كتبته؛ غير أنه ليس له علي هذا المال كان القول قوله 
ولا شيء عليه .)٩(‏ 


. (باطل) في: أء ب» دء هاوفي ج: بط‎ )١( 

(yD) ()‏ في : أل ب» ده ه وفي ج: ولا. 

(۳) (وقد يكتب) في : أ ج د ه وفي ب ويكتب. 

() أنظر؛ الهندية ٤‏ :1537؛ الخانية ٠۲۷:۳‏ . 

(5) (ذلك) في: آ» بء ج.ء وفي دء ه: هذا. 

(1) (اعلى) في آ» دء هه وفي بء ج: اعلا. 

(۷) (ما) في : ب» دء هاء وساقطة من أ› ج 

(۸) (وأنا) في: د» هء وفي أء ب» ج٤‏ وانما. 

(4) أنظر: الهندية ٤‏ :۷٦٠1ء‏ حاشية رد المحتار ١‏ :٠١١٤ء‏ حاشية قرة عيون الاخيار ۸۸:۷. 

- وقد ذهب ابن عابدين الى تصحيح القول يعدم حجية هذا الخط إلا إذا كان الكاتب صرافاًء أو سمار أو اعا 
أو نحو لأن خط هؤلاء حجة للعرف الجاري به. (انظر: حاشية» والمحتاره .)٤۳١:‏ 
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وفي «العيون» )0 في تاتب الذعوى : دار في يد رجل ادعاها رجل » فأقر الذي 
هي فى يده أنه اشتراها من المدعى . 
القياس: أن تنزع الدار من يده» وتدفع الى المدعي حتى يقيم البينة(؟) أنه اشتراها 
من المدعي » وفي الاستحسان : تترك في يده فة أيام ويؤخذ منه كفيل حتى يقيم البيئة . 
وكذا في (دعوى) )١(‏ الدين إذا ادعى المدعى عليه الايفاء يؤمر بالأداء قياساء والإمام 
«ظهير الدين» كان يفتي بوجه القياس في المسالتين (4). 


مسألة : 

و«أئمة بلخ» رحمهم الله قالوا: في (بادكار) (0) الباعة إذا كان مكتوباً بخط 
(البياع)0) فهي (لازمة) ۷) عليهء لأنه لا يكتب في (بادكاره) (۸) إلا ما كان له على 
الناس» وما للناس عليه» فعلى هذا إذا قال البياع: وجدت في بادكاري أن لفلان علي 
ألف درهم كان اقراراً. ذكره 'السرخسي' *) 

وخط الصراف والسمسارحجة أيضاً كما ذكرنا .)5١(‏ 

وقيل: كان «الصدر برهان الأئمة» يفتي هكذا في خط الصراف أنه حجة. 


.۲٠۷:۲ أنظر: عيون المسائل:‎ )١( 

() وهذه المسألة مسألة سألها هشام لمحمد رحمه الله (عيون المسائل: .)۲٠۷:۲‏ 

() (دعرى) في: ب جء دء هء وفي : دعراي. 

. ٠١۹: ٤ أنظر: الهندية‎ )٤( 

(۵) (بادكار) في : أ به د ه وفي ج: بادكان. 

-والبادكار هي المذكرة وهي كلمة غير عربية. (انظر: حاشية الناشر على الهندية .)١١۷: ٤‏ 

0 (البياع) في 3 باء د» ها وفي ج: البائع . 

(۷) (لازمة) في دء ه وفي أء بء جء لازم. 

(۸) (بادکاره) في : 3 ب» ده ها وفي ج: يادكائه . 

(9) أنظر : الهئدية £ :0۷٦1ء‏ حاشية» رد المحثار: :4751 . 

.۸۹:۷ حاشية قرة عيون الاخيار‎ ١77:14 أنظر: المراجع السابقةء الدر المنتقى ۱۹۲:۲ء المبسوط‎ )٠١( 

- ووجه القول بحجية خط الصراف والسمسار والبياع هو العرف الجاري بذلك يين التجارء وأمن التزوير في هذه 
الدفاتر. 

(آنظر : حاشية رد المحتاره : ١۳ء‏ حاشية قرة غعيون الاخبار ۸۹:۸). 
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فصل 


اشترى جارية منتقبة . فلما كشف وجهها قال : هي جاريتي وادعاها لا يسمع» وكذا 
لو اشترى ثوباً في جراب فلما نشره قال: هذا ثوبي لا يسمع. وأصل هذا في 
«الزيادات» في آخر كتاب البيوع في الاستيام »)١(‏ لأن الاستيام هل هو اقرار ؟ فيه 
روايتان. على رواية «الزيادات» يكون اقراراً بكونه ملك البائع . (وعلى) )١(‏ (رواية) 0) 
' الجامع "() لا يكون اقراراً. (والأصح) )١(‏ رواية «الزيادات». وعلى الروايتين لا تسمع 
دعو بعد الاسقيام» راليام من غيس الام كالاسستياء من :البائم . والامستيتداع 
والاستعارة» والاستيهاب» والاستفجار اقرا بأنه لذي اليدء سواء يدعيه لنفسه. (او 
لغيره (بالوكالة) )١‏ ) (۷). ْ 

فرع 000 

ولو أقيمت البينة على أنه ساومه في مجلس (القضاء) (۸) خرج هو من الخصومة 
دون الموكل. (4). 


)١(‏ الاستيام: من التساوم» والتساوم بين اثنين أن يعرض البائع السلعة بشمن» ويطلبها صاحبه بثمن دون الأول . (انظر 
المصباح المثير 1١‏ : 81؟). 

() (وعلى) فيك د» ه. وني أء بء ج: وفي. 

(۳) (رواية) في : «Î‏ د» ها وفي ب ج روأیان. 

() أي الجامع الصغير. 

)0( (والأصح) في : باج داهم وفي آ: والصحيح . 

() (بالوكالة) في : أء بء د» ه وساقطة من ج. 

(۷) انظر: جامع الفصولين ١‏ ١٠١٠ء‏ الدر المختار مع حاشية رد المحتار 8: 845. 

- وقد خلوا المصنف - رحمه الله - بين الروايات» فرواية الزيادات: إن الاستيام والاستتجار ونحوه لا يكون اقراراً 
بالملكية لذى اليدء وأما رواية الجامع الصغيرء فان ذلك يكون اقراراً لذي اليد بالملك. (انظر: حاشية ردالمحتار 


560 
- وقد ذكر ابن عايدين إختلاف علماء الحنفية في تصحيح الروايات وقال: يفتى يما في الزيادات لتر جحه لكرنه ظاهر 
ألرواية وان اختلفب التصحيح . 


انظر: (المرجع السابق). 
(8) (القضاء) في: أ» د» هه وفي بء ج: القاضي. 
(9) أنظر: جامع الفصولين ١:40ء‏ فصول العمادي: ق ۲۸:۲۷. 
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عن «أبي يوسف»: فيمن قال: أقرضني فلان ألف درهم» إلا أنني لم اقبض لزمه 
الملل استحساناً: والقياس أن لا يتزمه؛ لأن الاقراض فعل المقرضء والقبض فعل 
المسقرض فيوجد بدونه »)١(‏ وجه الااستحسان وهو أن الاقراض لا ي يتم بدون القبض » 
فأشبه أحد شطري العقدء ولو أقر بالبيع وأنكر القبول لا يصدق 50»» وكذا روى عن 
'محمد': اذا قال: أعطيتني المأ أو أقرضتني» أو أودعتني» أو أسلفتني» أو أسلمت 
إلي» ثم قال: لم أقبض لم يصدق إذا فصل»ء وإن وصل صدقء لإن هذا وإن كان 
عبارة عن الفعل حقيقة» لكن تمامه (يتوقف) (*) على القبض» فكان (انكار) (4) القبضص 
استثناء لبعض ما تكلم (به) (0) (فيصح) (0) موصولاً لا مفصولاً (۷). 


190:4 الهندية‎ ۱٤١:۳ أنظر: البدائع 11:17 25 الخانية‎ )١( 

- والقياس أن يلزمه المال وصل استثناء القبض ام فصله » لآن المقرّ به هو القرض > وهو اسم للعقد لا للقبض فلا 
يكون إلا قرار به إقراراً بالقبض »> كما لايكون الإقرار بالبيع إقراراً بالقبض . (انظر : البدائع ۲۲۷/۷) . 

() أنظر : المراجع السابقة . 

- قال في البدائع ۲۱۷:۷: ' وجه الإستحسان أن تام القرض بالقبض » كما أن تمام الإيجاب بالقبول فكان الإقرار به 
إقراراً بالقبض ظاهراً » لكن يحتمل الانفصال في الحكم » فكان قوله لم أقبض بياناً معنى » فلا يصح إلا بشرط 
الوصل كالإستئناء والاستدراك ' 

(۳) (يتوقف) في : دءههوفي أءباءج: يقف يتف 

() (اتکار) في : : ب ج ده وفي أ : انكر 

)٥(‏ (به) في : آ» ب» د» هء وفي ج: فيه 

() (فيصح) في : 3 بح دا اه وفي ج: فيصير . 

(۷) انظر: المراجع السابقة 
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ولو قال: (نقدتني) (» ألفاً ولم أقبض» أو دفع الي لم يصدق في قول «أبي 
يوسف» وإن وصل . وقال «امحمدا: يصدق. .)١(‏ 


3 


ولو قال: بعتني دارك» أو أجرتني ١‏ ثم قال: لم أقبض . صدق وصل » او فصل 
لأن البيع» والإجارة يتم بدون القبض» فلم يكن الاقرار بهما اقراراً بالقبض 0). 
فسالة : 


لو قال: لفلان علي ألف درهم ثمن خمر» وكذا لو أقر بألف» ثم قال : مال 
القمار» لا يصدق وصلء ام فصل عند «أبي حنيفة) رحمه الله. ولو (أقام) (:) البينة أنه 


مال القمارء أو ثمن الخمر» يقبل وتندفع الخصومة (عنه) (ه)» و(لو صدقه) )١(‏ المقر له 
صدقء ولا شىء عليه (۷) . 


)١(‏ (نقدتني) في! آ» ج د» هء وفي ب: نقدني 

(۲) انظر: البدائع ۲۱۷:۷ الهندية ٠۹۰:٤‏ . 

- قال في البدائع ۷: :۷ "وجه قوله - يعني محمد رحمه الله + إن a E a N‏ 
الآداء» والتسليم والاعطاء والاسلام» ويحتمل الانفصال في الجملة» فيصح بشريطة الوصل كما في هذه الأشياء. 
ووجه قول ابي يوسف رحمه الله: أن القبض من لوازم هذين الفعلين أعني النقد» والدفعم خصوصا عند صريح 
الاضافة والاقرار بأحد المتلازمين اقرار بالآخر» فقوله: لم أقبض يكون رجوعا عما أقر به قلا يصح' . 

(*) انظر: المراجع السابقة 

(4) (أقام) في : 3 ب» ده هء وفي ج: قال 

() (عنه) في: أء جا ذا ها وفي ب: عند 

)١(‏ (ولو صدقة) في: آ» بء د» هء وفي ج: وصدقه 

(۷) أنظر: البدائع 2537517 الهندية ٤‏ :2189 الخانية ١41:1‏ 
- المذكور في المسالة قول أبي حنيفة رحمه الله. وأما قول الصاحبين: فلا يلزم المقرئين صدقة المقر له أم كذبه. 

ووجه قول أبي حنيفة رحمه الله» أن قوله لفلان علي الف درهم اقرار بالف واجب في ذمته» وقوله ثمن حمر أو 
خنزير إبطال لما أقر به لأن ذمة المسلم لا تحتمل ثمن الخمر والخنزيرء فكان رجوعا فلا يصح. 

ووجه قول الصاحبين؛ أن المقر به ممالا يحتمل الوجوب في ذمة المسلم لأنه ثمن خمرء أو خنزير» وذمة المسم لا 
تحتمله» فلا يصح اقراره أصلا. (أنظر: البدائع )۲۱١۹:۷‏ 
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وفي 'العيون' »)١(‏ رجل (لو) () قال: قتلت ابن فلان» ثم قال: (قتلت) (۳) ابن 
فلان يكون هذا اقراراً بقتل ابن واحد. 

وفي 'فتاوي أهل سمرقند'» لو قال لآخر: لم قتلت (فلانا) (4)» فقال: كان في 
اللوح (هكذا) (ه)» أو (قتلت)37) عدوي» فهو اقرار بالقتل» وتلزمه الدية في ماله» إن 
لم يقر بالعمدء (ولو) (۷) قال : (المقدور) (۸) كائن لا يكون اقرارا. (4) 


(1) عيون المسائل لابي الليث السمرقندي ٤۷١٠:۲‏ 

- وفيها: أن ما قاله امقر يكون اقرارا بابن واحد الا أن يكون سمي اسمين مختلفين 
() (لو) في : ب» ج وساقطة من أء د» ها 

(©) (قتلت) في : أء ب» د» هه وفي ج: قلت 

(£) (فلانا) في : ج د هھ وفي 3 ب فلان 

(5) (هكذا) في : د» ه» وفي أء بء ج : وكذا 

(7) (قتلت) في: أء بء د» هء وفي ج: مات 

(۷) (ولو) في : د» هء وفي أ» باء ج: وأن 

(۸) (المقدور) في : ب» ج د» هء وفي آ: المقدر 

(9) انظر: الهندية ٠٠٠: ٤‏ نقلا عن فتاوي أهل سمرقند 
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فصل 


لو قال : لي عليك آلف درهم دين : فقال: الحق» أو اليقين أو الصدق» أو قال: 
حقا أو يقيناء أو صدقا كان (اقرارا) (١)ء‏ لأن هذه الألفاظ تستعمل للتصديق غالبا في 
ذكرها بالرفع» أوالنصب. إن ذكره منصوبا كان تقديره» كأنه قال: ادعيت أو قلت 
الحق. وإن ذكره مرفوعا (كان) (۲) تقديره كأنه قال: الحق الحق» أو حقا حقاء لأن 
التكرار يوجب التأكيدء ولو قال: الحق (حق) (۳) لم يكن اقراراء لأن قوله: الحق 
(مبتدأ) (5)» (وقوله) حق (5): خبره» كما يقالء زير عالم» أو قائم. والمعرفة يجوز 
أن يذكر خبره نكرة. ١‏ 

ولو قال: الصلاحء والبر لم يكن اقرارء لأن البر المنفرد يستعمل للرد غالبا لا 
للصدق» أي: عليك بالير» فيكون آمرا إياه بالبر» ونهيا له عن الكذب. 

ولو قال: الحق البرء أو اليقين البرء أو الصدق البر يكون اقراراء لأن البر المقرون 
بالحق» (أو الصدق) (5) (يستعمل) (۷) في التصديق. ولو قال: البر الصلاح لم يكن 
اقراراء من 'الجامع ' (۸) ومن 'الخلاصة'و من 'شرح التجريد' ومن 'المحيط ' (4). 
والله تعالى أعلم. 


)١(‏ (إقرارا) في به» جب داهم وقي أ: الإقرار 

(؟) (كان) فى: ب وساقطة من أء جب د» هه 

(۳) (حق) في: أ دء هء وفي ب: حقاء وفي ج: الحق 

(4) (مبتدا) فی: ب» جه دء ه وفي !: ابتداء 

)٥(‏ (وقوله) في: أء ب» دء هء وسافطة من ج 

000 (أو الصدق» فى: 3 وقى بء جدء د» ها : والصدق 

00١‏ ايستعمل) في ا ب جد نه وقي د يتتتمل 

(8) الجامع الكبير للامام محمد بن الحسن الشيباني : ٠۴۷‏ 

(9) انظر: البدائم ۷ ۲١۹,‏ حاشية الدرر على الغرر ۲۸٠:۲‏ حاشية رد المحتار 1۲٠:١‏ 
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فصل 
في الإقرار في الصحة والمرض 


الصحيح إذا أقر بديون لأناس اقرارا متفرقا فهو جائزء لأنه لم يتعلق ماله حق أحد 
حتى يحجر عن الإقرار فيما يرجع إلى ابطال حقه .)١(‏ بخلاف المريض (2) إذا أقر بدين 
(حتى) 0( لا يصح إقراره في حق غريم الصحة (:) (لأن حق غريم الصحة) (0) تعلق 
بماله» وسواء كان المقر (له) )١(‏ وارثا للمقر أو أجنبيا إذا كان الإقرار واقعا في 


الصحة(۷). بخلاف ما إذا أقر المريضص لوارثه » حيث لا يجوز عندنا (۸) . 


.۳۳۲:۲ تحفة الفقهاء‎ ۲۲٤:۷ أنظر: المبسوط ۰۱۸۵:۱۸ البدائع‎ )١( 

قال في المبسوط ۱۸١:1۸‏ (واقرار الصحيح بالدين؛ والقرضص» والغصب»ء والوديعة لوأرئه» ولغير وارثه» والمكاتبة» 
(واقرار المكاتب لمولاة جائز كلهء لأنه لا حق لأحد في مال الصحيح» ولا تهمة في اقراره» فإنه ممكن من تحصيل 
مقصودة بطريق الانشاء). 

(۲) آي المريض مرض الموت وهو من يعجز صاحبه عن القيام ب صالحه العادية» ويغلب فيه الهلاك» ويلازمه حتى 
الموتء ولا تزيد مدته عن سنة. (انظر: وسائل الاثبات للزحيلي ۲۹٠:‏ وراجع: حاشية ابن عابدين 2584:17) 
جامم الفصولين 1۸۲:۲ الهندية ٤‏ :١۱۷٠ء‏ مجلة الأحكام العدلية المادة 15864 . المدخل الفقهي )۸٠١:۲‏ 

) (حتی) فى: أ باء جء وفي دغ ه: حيث 

(4) وغريم الصحة صاحب دين الصحة» وديون الصحة هي الديون التي تنبت بالشهادة أو بالافرار أثناء صحة المدين؛ 
ويضاف اليها الديون التي تلبت بالشهادة في المرض» أو التي يعرف لها سبب كالنكاح الشاهد بمهر المثل» والبيع 
المشاهدء والإتلاف» والدين اللازم في حوائجه الرئيسية كالدواء وثمن الطعام» وكل ما يحتاجه المريض» ويقابل 
دين الصحة دين المرض» وهو مالا يثبت إلا بالاقرار في مرض الموت» ولا يعرف له سبب» وأفعال المريض في 
مرضه كاقراره بها. (انظر: وسائل الابات ٠٠٠٠:‏ راجع : مجمع الأنهر ٠۲:۲‏ الهداية والعناية وتكملة فتح 
القدير ۸: ۳۸٠‏ حاشية رد المحتار .)51١:8‏ 

(©) (لأن .. . الصحة) فى أ ب» دع هء وساقطة من ج. 

Eg با هد د تنه‎ YS 

(۷) انظر: المبسوط ۲٤:۱۸‏ وما بعدهاء البدائع 2710:1 حاشية رد المحتار :2511 مجمع الأنهر .٠٠۲:۲‏ 

- ذهب الحلفية الى القول بجواز اقرار المريض بالدين للأجنبي غير الوارث ويصح اقراره من جميع التركة. وهذا إن لم 
يكن عليه ديون صحة. فان كان عليه ديون صحة قدمت في القضاء» فما فضل يصرف الى ديون المرضى» وإن 
فضل شيء فللورثة . (انظر: البدائع ۷ »- ۲۲١‏ الهداية مع البناية ¥ وما بعدها). 

- وقد استدل الخحنفية لعدم التسوية بين ديون الصحةء وديون المرض في القضاء يأن الاقرار لا يعتبر دليلا اذأ كان فيه 
ابطال حق الغير» وفي اقرار المريض ذلك» لان حق غرماء الصحة تعلق بال المريض من حيث الاستيفاء» فمنع 
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ا ,١و(‏ قورره PAHS‏ قويرهة PAQ bûû’ PAA annul‏ تر ور منر ور انل ald QOPIDS‏ تملا لوألل مانن 111 روود 


المريض من التبرع والمحاباة اذا أحاطت الديرن بماله» وملع من التبرع بالزيادة على الثلث إن لم يكن عليه دين» 
(انظر: الهداية مع البناية /85848:1» ورأجع: المدخل الفقهي للأاستاذ الزرقاء ۸٠٤:١‏ وما يعدها). 

(8) انظر: الهداية وتكملة شرح فتح القدير ۳۸۷:۸» مجمع الأنهر 707:1ء حاشية رد المحتار 517:8» البدائع 
۷ الميسوط 70-74:318, 

- وقد استدل الحنفية بما روى عن سيدنا عمرء وابنه سيدنا عبد الله رضي الله عنهما أنهما قالا: إذا اقر المريض لوارثه 
لم يجزء واذا اقر لأجنبي جاز' 

* وهذا نقل غريبء فإن هذا المعنى مذكور عن شريح وابراهيم والحكم؛ اخمرجه ابن أبي شيبة في المصنف 
۱,7 رقم ۷۹1,۷۸۷) وأما عن الصحابة فلم أجد عنهم في هذا الباب سوى ما اخرجه ابن حزم في 
المحلى من طريق عبد الرزاق» قال: نا بعض أصحابنا عن الليث عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر قال: إذا 
أقر المريض في مرضه لرجل فإنه جائز (انظر المحلى .)١505/4‏ وأنظر سنن البيهقي (48/5) وفتح الباري 
)۳۷۷-۳۷١ /5(‏ وقال الزيلعي في نصب الراية /١١١/54(‏ باب اقرار المريض): قوله: عن عمر رضي الله عنه أنه 
قال: إذا اقر المريض بدين جاز ذلك عليه في جميع تركته؟؛ سكت: غريب. 

وقال الحافظ قاسم بن قطلر بغافي (؟0). رواه. محمد بن الحسن في الأصل. وهذا ظاهرة مخالف للمنقول أولا. 

* ولم يرو عن غيرهما حلاف ذلك فيكون اجماعاء ولانه متهم في هذا الاقرار لجواز أنه آثر بعض الورئة على بعض 
بميل الطبع» أو بقضاء حق موجب للبعث على الاحسان. وهو لا بيلك ذلك بطريق التبرع والوصية بهء فاراد تنفيذ 
غرضه بصورة الاقرارمن غير أن يكون للوارث عليه دينء فكان متهماً في إقراره فيرد» ولأنه لما مرض مرض الموت 
فقد تعلق حت الورئة مماله» ولهذا لا بيلك أن يتبرع عليه بشيء من الثلث مع أنه حالص ملكه لا حق لأجنبي فيه 
فكان اقراره للبعض ابطالا لحق الباقين فلا يصح في حقهمء ولأن الرصية لم نجز لوارث فالاقرار أولى» لأنه لو جاز 
الاقرار لارتفع بطلان الوصية؛ لأنه يميل الى الإقرار اخمتيارا للايثار» بل هو أولى من الوصيةء لأنه لا يذهب 
بالوصية الا الثلث» وبالاقرار يذهب جميم الالء فكان ابطال الاقرار ابطال الوصية بالطريق الأولى. ويصح اقرار 
الصحيح لوارث لأن ما ذكرنا من الموائع منعدمة في أقراره '(انظر: المراجع السابقة). 

- وقول المصنف - رحمه الله - (عندنا) فيه اشعار بخلاف المذاهب الأخرى فقد ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية 
والمالكية وهو قول ابي ثورء وعطاءء والحسن الى أن اقرار المريض مرض الموت لوارله صحيح لازمء سواء كان المقر 
مديناء آم ليس بمدين» وقد استدلوا لقولهم بالقياس على الاقرار للأجنبي: وبآن الظاهر أن المقر محق في أقراره؛ 
لأنه انتهى الى حالة يصدق فيها الكاذب »> ويتوب فيها الفاجر. 

(انظر: مغني المحتاج 7140:7؟ء شرح جلال الدين المحلي وحاشية قليوبي عليه. ۴:۳ الكافي:/45» القرانين 
الفقهية ٠۲۹۹:‏ فتح العلي المالك ۳۲۸:۲ المغني 514:0). 
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مسألة : 


ولا يصح اقراره فيما يؤدي الى ابطال حق الباقين )١(‏ (إلا) (۲) بتصديقهم» بخلاف 
الاقرار للأجنبي» لأن التعلق لم يظهر في الاقرار للأجنبي ضرورة» لأنه كان محتاجا 
الى معاملة الأجانب حالة الصحة غالباءفلو لم يصح اقراره لهم بالدين في المرض 
(لامتنعوا)(٠)‏ عن معاملته» ولا ضرورة في حق الوارث لأن المعاملة لم تقع معهم غالبا() 


)”41/:4 اي الورثة. (انظر الهداية وتكملة شرح فتح القدير‎ )١( 

(YP (¥)‏ في ! بء جه ده هء رفي آ: للا 

م لامتنعوا) في : 3 باء دع هاء وفي ج: امتلعوأ 

(4) انظر: المراجع السابقة: البدائع ۰۲۲٤:۷‏ تبيين الحقائق ٠٠:۵‏ . 

- وقد ذكرت في التعليق على المسألة السابقة أوجه استدلال الحنفية على عدم جواز اقرار المريض لوارئه. 


- Center of Thesis Deposit 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan 


55 


ومن قضي منهم )١(‏ دينه فهو جائزء ولا يشاركه فيه الباقون» (۲) لأنه ليس فى 


. تخصيصه ابطال حق الباقين. لأن حقهم لم يتعلق ماله في (حال) )١(‏ الصحة «)» إلا أن 


يكون أقر لرجلين بدين واحد (فما قضاه) (ه) لأحدهما (يشترك) )١‏ فيه الآخرء لأن الدين 
يزداد بالقبض» لأن المقبوض (خير) (۷) من غير المقبوض» والزيادة صفة دين مشترك 
فتحدث على الشركة كثمرة شجرة مشتركة (۸)» بخلاف المريض اذا خص بعض غرمائه 
بالقضاء لا يصح في حق الباقين» لأن حق الباقين تعلق (باله) (9) في مرض الموت )٠١(‏ . 


)١(‏ الضمير عائد على غرماء الصحة المذكورين في بداية الفصل» وقد دل على هذا المعنى السياقء ولأن ديرن الصحة 
مقدمة في القضاء على ديون المرض (انظر: البدائع /14:1؟5؟). 

فق الضمير عائد على غرماء الدين : أي من أقر لهم المريض أثناء مرضه 

(۳) (حال) في: أء باء ج وفي دء ه: حالة 

٠۷۷: ٤ الهداية مع النباية 0۸۷:۷ الهندية‎ ۲۲٥۹-۷ انظر: البدائع‎ )٤( 

- وقد سبق ذكر الاستدلال في التعليق على بداية هذا الفصل. 

() (فما قضاء) في د» هه وفي أ: في القضاءء وفي بباء ا ج: فما قفي 

)0( (يشترك) في : أء جب د ها وفي ب : يشترط 

)¥( (خير) في : أء جب دوا هھ وفي با جزء 

«8) انظر: الهندية ٤‏ :1۷۷ الدر المختار مع حاشية رد المحتار ٠1١:١‏ 

- والمسالة مقيدة بأن يقر لرجلين في مرض عوته. إن لم يكن عليه ديون صحة. والحكم في المسألة لا يختلف سواء 
وقع الإقراران معاء بان قال مريض لرجلين: لكما علي آلف درهمء أو وقعا على التعاقب بان قال لأحدهما: لك 
علي خمسمائة ثم سكت يوماء» أو أقلء أو أكثر ثم قال للآخر: لك علي خخمسمائة (انظر: الهندية ٤‏ :/الا1) 

(9) (ماله) في : 8 ب د هي وفي ج: مال 

(١٠)انظر:‏ حاشية رد المحتار ٦١٠:١‏ حاشية الدرر على الغرر ؟:لالالا الهدية مع البناية ٥۹٠:۷‏ قال في -حاشية 
الدرر على الغرر YY:‏ (لم يجز للمريض قضاء دين بعض الغرماء» أي غريم كان من غريم الصحة والمرض» 
حتى لو فعل ذلك لم يسلم المقبض للقابض» بل يكون بين الغرماء بالخصص). 

- وقد أستثنى الحنفية من عدم جواز تخصيص بعض الغرماء بقضاء الدين القرض الذي استقرضه المريضص في مرض 
موته والثابت بالبينة لا بالاقرارء وكذلك ما نقده ثمن مأ اشترى في مرضه إذا علم بالبينةء وكذلك أجرة مسكنه؛ 
وماکلهء وملېسه» وثمن أدويته » وأجرة طبيبه» وكل ما هو من حوائجه الأصلية . (انظر: الهداية والبتاية /1: ٠9486٠‏ 
حاشية الدرر على الغرر ۲۷۷:۳), 


۷ 
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مسألة : 


ولو أقر بدين ثم بوديعة فهما دينان» ولا تقدم الوديعة» لأنه حين أقر بالدين كان 
ملكه ثابتا ظاهرا بالعين (التي) )١(‏ في يده فتعلق بها الدين» فلا يجوز اقراره بكونها 
وديعة (فيما) )١‏ يرجع الى ابطال حق (الغريم) »)١(‏ فصار مقرا بإستهلاك الوديعةء 
فيكون اقرارا (بالدين) (؟). (0) 


23 (التي) في : د شا وفي i‏ ب ج الذي 

(۲) (فيما) في! ج ده هاه وفي أ: قمأء وفي ب : فلا 

(۳) (الغريم) في: آ» جء دء هء وفي بب: الفرع 

() (يالدين) في : أو بے چ وفي دء ه! بذدين 

(0) أنظر: المبسوط ٠۲١:1۸‏ الهندية ٤‏ :۱۷۷ 

- قال في المبسوط :70-١8‏ 'وكذلك لو آقر بدين ثم بوديعة؛ لأنه لما سبق الاقرار بالدين فقد لبت في ذمته على أن 
يتعلق بتركته عند موته» وما في يده تركته من حبث الظاهرء فاقراره بعد ذلك بوديعة بعينها لا يكون صحيحا في 
ابطال ما كان بفرض الثبوت» فهو كالثابت لتقرر سببه» وتعلق الدين بالمال عند الموت اراب الذمة؛ وسبب الموت 
هو امرض فيستلد حكم الخراب الى أول المرض» ويصير كأن الدين كان متعلقا بهذه العين حين أقربانه وديعة فلا 
يقبل إقراره في إبطال حق الغريم عنه وإذا لم يقبل اقراره بذلك صار هو مستهلكا للوديعة بتقديم الاقرار بالدين 
عليهاء والاقرار بالوديعة المستهلكة اقرار بالدين» فكأنه أقر بدينين فيتحاصان - أي يقتسمان الدين حسب 
الخصص. * . 
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مسألة : 


ولو أقر بالوديعة أولا ثم بالدين» فالاقرار بالوديعة أولى » وكذلك الببضاعة»؛ 
والمضاربة حكمها حكم الوديعة سواء .)١(‏ ولو أقر بوديعصسة ألف درهمء ثم مات ولا 
تعرف بعينها فهي دين في تركته» لأنه مات مجهلا للوديعة (؟). 


)١(‏ انظر: المراجع السابقة 

- قال في المبسوط 70:18: "ولو أقر بالوديعة أولا ثم بالدين» فالوديعة أولى؛ لأنه حين أقر بها لم يكن لأحد فيها 
حق ثابت»: ولا كان بفرض الثبوت فصح اقراره بالعبن مطلقاء وتبين أنها ليست بتركته» ثم اقراره بالدين بعد ذلك 
إنما يكون شاغلا لتركته لا لما لم يكن من جملة ملكه" . 

(؟) انظر: الهندية ٤‏ :۱۷۷ . 
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فصل‎ 
في اقرار المريض باستيفاء الدين‎ 


كل دين وجب في الصحة بدلا عن مال »)١(‏ أو عما ليس بال (2)5 فاقرار المريض 
باستيفائه جائزء لأنه كما (وجب) (*) استنحق عليه البراءة بالقبيض»› ولهذا اذا أحضره 
أجبر على قبوله .)٤(‏ وكذا كل دين وجب له في مرضه بدلا عما ليس بمال» (نحو 
إن)(0) قتل عبده (5)» أو (قطعت) (۷) يده» أو قتل عمدا (۸)» فصالح عن دم العمد على 
مال» فأقر باستيفائه جازء لأن حق الغريم إنما (يتعلق) (4) بالمال» وهذا (بدل) )٠١(‏ ما 
ليس بمال. )۱١(‏ 


)١(‏ والدين الواجب بدلا عن مال كبدل القرضء أو ثمن المبيع. (انظر البدائع /5:1؟؟: الهندية 14 :619/94 جامع 
الفصولين )۱۸٤:۲‏ 

() والدين الواجب بدلا عما ليس بال نحو المهرء وبدل الخلمع» وأرش جباية الخطاء ويدل الصلح عن دم العمد» 
وأشباه ذلك. (انظر: المراجع السابقة). 

(0) (وجب) في: ب» ج دء ه وفي آ: وجب عليه 

(4) أنظر: المراجع السابقة 

- وفيها: أن المسآلة مقيدة باقرار المريض باستيفاء دينه الواجب له في حال صحته من أجنبي غير وارث. 

- وقد استدل الحتفية للمسألة بان المريض بهذا الاقرار لا يبطل حق الغرماء لأن المديون استحق البراءة عن الدين بالاقرار 
باستيفاء الدين حالة الصحة. » كما استحقها بأيفاء الدين بالتخلية بين المال» وبين صاحب الدين. والعارض هو 
المرض واثره في حجر المريض عما كان لهء لا في حجره عما كان حقا مستحقا عليه. (انظر: البدائع ۲۲۷:۷). 

(0) (نحو إن) في: أء باء جء وفي د ه: قطع 

(5) أي خخطأ 

(۷) (قطعت) في: د» هم وفي أ» ب» ج: قطع 

(4)أي عبده 

(9)(يتعلق) في: آ» ب» جء وفي دء ه: تعلق 

)٠١(‏ (بدل) في: أء ج دء ه وفي ب: ليس بدل 

5 أنظر: المراجع السابقة.‎ )١١( 
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- وآما الصورة الأخرى من المسالة فهي أن يقر باستيفاء دين وجب له حالة مرضهء وكان الواجب عما هو بدل مالء 
فلا يصح اقراره» ولا يصدق في حق غرماء الصحة؛ ويجعل ذلك منه اقرارا بألدين » لأنه لما مرض فقد تعلق حق 
الغرماء بالمبدل وهو مال. (انظر: البدائع 710:17 ؟) 
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فرع : 


ولو أقر لزوجته بدين من مهرها في مرضه صرف الى مهر مثلهاء لأنه لا تهمة في 
هذا القدر »)١‏ ولو أقرت المرأة المريضة باستيفاء مهرها من زوجهاء وهو هذا الألف. ثم 
طلقها قبل الدخول (بها) (5)» ثم ماتت» قسم الألف بين غرمائهاء ولا شيء على الزوج 
من المهرء لأنه لما طلقها قبل الدخول صار أجنبيا عنهاء فجاز اقرارها له باستيفاء مهرها 
(منه) )» لأن المهر بدل ما ليس بمال (). ولو كان دخل بهاء وأقرت بالاستيفاء ثم 
طلقهاء وانقضت عدتها قبل أن تموت» صح الاقرار» سواء كان الزوج صحيحاء أو 
مريضاء لأن عدتها لما انقضت صار الزوج اجنبيا عنها (0»: ولو لم تنقض عدتها (حتى) 
(1) ماتت» وقد كان طلقها طلاقا بائناء فأقرت باستيفاء المهر فغرماء الصحة أولى بذلك» 
حتى يستوفوا بالاستيفاء» وما يصيبه» (من) (۷) الميراث (۸) › لأنها لما ماتت في العدة» 
ماتت والنكاح باق في حق الارث» فصارت مقره باستيفاء الدين من (الوارث) (4)» وإنه 
لا يجوز لكان التهمة؛ لأنه يحتمل أنهما جعلا هذا طريقا (لتصحيح) )٠١(‏ الاقرارء 
(ولهذ!) )1١(‏ صح اقرارها في حق الأقل ,.)1١(‏ (لانه لا تهمة في الأقل) 2)١7(‏ ولا يصح 
في الزيادة »)١‏ من ' الايضاح ' ومن "شرح التجديد ' . 


() انظر: البناية ٥۹١٥:۷‏ تكملة شرح فتح القدير ۳۹۳:۸ء جامع الفصولين مع حاشية خيرالدين الرملي عليه 
م 

)١(‏ (بها) في : ب» ج د» ه» وفي !أ: فيها 

قرف (منه) في : آ» ده ه» وساقطة من ب» ج 

(4) انظر: الهندية ۰۱۸٠:٤‏ البدائع 237717:17 حاشية الدرر على الغرر 581:7؟؛ جامع الفصولين ٠۸١:۲‏ 

- قال في البدائع ۲۲۷:۷: ' ولو أقرت في مرضها أنها استوفت المهر من زوجهاء ثم طلقها الزوج قبل الدخول بهاء 
يصح اقرارهاء لأن الزوج بالطلاق قبل الدخول خحرج من أن يكون وارثا لهاء فلم يكن اقرارها باستيفاء المهر منها 
اقرار بالدين للوارث فصحء وليس للزوج أن يضارب الغرماء بلصف المهر فيقول: أنها أقرت باستيفاء جميع 
المهر ؛ وهي لا تستحق بالطلاق قبل الدخول الا نصف المهرء فصار نصف المهر دينا لي عليهاء فأنا اضرب مع 
غرمائهاء لأن اقرارها بالاستيفاء انما يصح في حق براءة الزوج عن المهرء لا في حق ابات الشركة في مالها مع 
غرمائهاء لأن ديونهم ديون الصحةء واقرارها للزوج في حال المرض › فلا يصح في حقهم' . 

() انظر: المراجع السابقة = 
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(5) (حتی) في : بء ج دء هء وساقطة من أ 

(۷) (من) في : 3 ب ده هاء وفي ج: إلى 

(۸) والمقصود بعبارة المصنف - رحمه الله - (وغرماء الصحة. . . واليراث) أي أن غرماء الصحة يستوفون ديوتهم من 
المهر الذي يعتبر في يد الزوج لعدم صحة اقرار الزوجة باسيتفائها اياه» ومن نصيبه في الميراث منهاء لا علم سابقا 
من تقديم ديون الصحة في القضاء. 

)2( (الوارث) في: 3 جء دء هاوفي ب: الارث 

)203 (التصحيح) في : 3 بء جء هء وفي د: لتصيح 

)١١(‏ (ولهذا) في: أء جه دء ه» وساقطة من ب 

(1۲) (لآنه ... الاقل) في : باء جه دء ه وساقطة من أ 

(9) انظر: المراجع السابقة 

- وقد وضح صاحب البدائع المسآلة» وبين الاستدلال لها بقوله: 'وأما في البائن فلان العدة باقية» وكانت ممنوعة من 
هذا الاقرار؛ لقيادم النكاح في حال العدة: فكان النكاح قائما من وجه فلا يزول المنع مادام المانع فائما من وجهء 
ولهذا لا تقبل شهادة المعتدة لزوجها: وإن كان الطلاق بائناء وإذا لم يصح أقرارها وعلبها ديون الصحة فيستوفي 
أصحاب ديون الصحة ديونهم» فإن فضل من مالها شيء ينظر الى المهر والى ميراثه منهاء فيسلم له الأقل منهماء 
ومشايخنا يقولون أن هذا الجراب على قول أبي حينفة» رضي الله عنه» وأما على قولهما يجب أن يكون اقرارها 
باستيفاء المهر من الزوج صحيحا في حق التقديم على الورئة في جميع ما اقرت» وأصل المسالة في كتاب الطلاق 
في المريض يطلق امرآته بسؤالها ثم يقر لها بال أنه يصح اقراره عندهما لأثها أجنبية لا ميراث لها منهء وأبو حنيفة 
رضي الله عنه يقول: لها الأقل من نصيبها من المبراث» وما أقرٌ لها به. فهما: يعتبران ظاهر كونها أجنبية؛ وأبو 
حنيفة رحمه الله يقول: يحتمل أنهما تواضعا على ذلك ليقر لها باكثر من نصيبها فكان متهما فيما زاد على ميرائها 
في حق سائر الورثة فلم يصح" . (انظر: البدائع ۲۲۸:۷). 
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فصل 


ذكر في "خزانة الفقه" )١‏ حمسة أقارير لا تجوز من المريض: اقراره بالدين 
لوراثه» واقراره باسيتفاء الدين من وارثه» واقراره باستيفاء (مهر) (؟) (مضمون) (۳) على 
وارثه» واقراره باستيفاء دين ووارثه كفيل به» لأنه محجور عما ينفع وارثه. وهذه 
الأقارير تنفعه لأن في بضعها اسقاط الدين (عنه» وفي) (4)» بعضها ابراء عن المطالبة. 
واقراره باستيفاء كتابة عبد يجوز في الثلث لا بيناء واثنان من (أقاريره) 5)(لا تجوز في 
الحال» وتنفذ في المآل» أحدهما: اقراره لوارثه بدين في مرض موته» ثم صح من ذلك 
المرض» ثم مات .)١‏ والثاني : اقراره لعبد وارثه بالدين» لأن المرض الذي تعقبه الصحة 
كلا مرض» ولأنه بالصحة ظهر أنه لم يكن مرض (موت) (۷). () 

(وأربعة) )٩(‏ من أقاريره لا تجوز في الحال» ولا تنفذ في المآل: اذا أقر لابنه بدين 
وهو عبد» ثم عتق» ثم مات المقرء وذكر في كتاب الاقرار: إن كان (عليه) )٠١(‏ دين لا 
يصح» لأن اقراره وقع لابنه فلم يجز لأنه وارثه» وإن لم يكن عليه دين صحء لأن 
الاقرار وقع للأجنبي. والثاني: إذا أقر لأبنه وهو نصراني» ثم أسلمء ثم مات المقر. 
والثالث: إذا أقر لإمرأته بدين» ثم طلقها طلاقا بائناء ثم تزوجها ثم مات. 

والرابع : إذا أقر لأخيه بدين» وله ابن» ثم مات الابن» ثم مات المقرء لأن الاقرار 
(وقع) )1١(‏ للوارث» وإن كان لا يستحق الارث حالة الاقرار» لكن سبب الارث قائم؛ 
وهي البنوة» والزوجية» وانه ينع صحة الاقرار 2)١١(‏ انظر: "شرح التجريد" والله 
سبحانه وتعالى الهادي الى الصواب. 


۲۸۹:۱ خزانة الفقه لابي الليث السمرقندي‎ )١( 

)۲( (مهر) في: أ بء د هه وساقطة من ج٠۰‏ وفي خزائة الفقه ۱ :۲۸۹ : مال . 

(۳) (مضمون): في أء ب» د» ه وفي ج: مضمولة 

() (عنه وفي): في بء و وفي أ : عنه وفيهاء وفي د هھ وفي 

)٥(‏ (أقاريره) في : أ ب ده هاء وفي ج: أقارير 

= ٠۷۷: ٤ انظر: الهندية‎ )1( 
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(۷) (موت) في: باء جاء د» هه وفي أ: موته 

(4) انظر: المرجع السابق 

(9) (وأربعة) في : د هء وفي أء ب» ج: أريعة 

)٠١(‏ (عليه) في : د س وفي أ ج : على أنه رفي ب : على ابنه 
)041 (وقع) في أء باء جء وفي دء هھ !واقع 

(؟١)‏ انظر: خزانة الفقه ۲۸۹:۱ 
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الباب الثامن والعشرون 
في القضاء بالعرف والعادة 
قال الله تعالى : "خذ العفوء وأمر بالعرف» وأعرض عن الجاهلين" .)١(‏ والعادة 
غلبة معنى من المعاني على جميع البلاد» أو (على)(1) بعضها”). ونقل بعض العلماء(؛): 
الاجماع على أن من باع سلعة بمائة دينار» ونقد البلد مختلف أن البيع فاسدء ولو كان 
مع اختلاف السكك جرت عادة بالتبايع» بسكة معلومة» لكان البيع صحيحاء وقضي 
بدفع تلك السكة. ومن ذلك: قول المقر له عنديء ومعي» فهذا اللفظ يستعمل في 
الأمانات لأن كلمة عند تستعمل (للقربة) (ه) ومع للمقارنة» والمقارنة هي المقاربة والدين 
لا يكون قريبا من الانسان حقيقة» والوديعة تكون قريبة منه» ولأن هذه الكلمة تستعمل 
في العرف والعادة في الأمانات لا في (الايجابات) »)١‏ ومطلق الكلام يحمل على 
المتعارف (۷) . 


١48 / سورة الأعراف: آية‎ )١( 

- والاستدلال بهذه الآية الكرية لموضوع القضاء بالعرف والعادة» استدلال في غير محله لأن العرف الوارد في قوله 
تعالى: "وآمر بالعرف'» هو العرف بلمعنى اللفوي وهو المعروف من الاحسان. (انظر: المفردات في غريب 
القرآن: ۲ ) وأما المقصود بالعرف في الباب فهر العرف با معتى الاصطلاحي وهو: عادة جمهور قوم في قول». 
أو عمل. (انظر: المدخل الفقهي 1۳٠:١‏ وراجع: رسالة ابن عابدين تشر العرف في يناء الأحكام على العرف» 
والمنشورة في مجموعة رسائله 1١7:17‏ وما بعدها والتي صرح الأستاذ الزرقاء بأنت وضعه لهذا التعريف مستوحى 
من عدة تعاريف للفتهاء ذكرها ابن عابدين في رسالته المذكررة' . 

- وقد ذكر الأستاذ الزرقاء في المدخل ٠۳۳:١‏ بان الاستدلال بالآية الكريمة على تأبيد العرف بال معني الاصطلاحي هو 
من باب الاستتتاس 

فق (علی) في : أ وساقطة من باء ج د» ها 

(۳) انظر: تبصرة الحكام 77:7 

- والعادة عند الخنفية هي : ما استمر الناس عليه على حكم العقولء وعادوا اليه مرة بعد أخرى» (انظر: التعريفات: 
6 رسالة نشر العرف )1١17:7‏ 

(؟) ناقل الاجماع هو الازري من المالكية (انظر: تبصرة الحكام ؟:15) 

- ومذهب الحنفية موافق لا نقله المازري من اجماع في السكك» واختلاف النقود. 

نقد قال في روضة القضاة ۷۲۲:١‏ 'وإن كانت التقود مختلقة في البلدء رجع الى غالب النقدء كمال يفعل في البيع؛ 
والأثمان' . 

وانظر: (الهندية .)181-1984١+:5‏ 

(5) (للقربة) في : أء ب» ج دء ه: المقرية 

(0) (الايجابات) في: باء ج د» هه وفي أ: لايجايات 

(۷) انظر: البدائع »5١8:1/‏ تكملة شرح فتح القدير ١7:4‏ روضة القضاة ۷۲٤:۲‏ 
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مسألة : 

اذا كان الخص )١١‏ بين الدارين» فادعاه كل واحد منهماء والقمط )١(‏ الى أحدهماء 
فهو لمن اليه القمط في قولهما خلافا لأبي حنيفة» لأن عندهما (يرجح) ©) بذلك اعتبارا 
(بالعادة) »)٤(‏ وهو ان الانسان يجعل وجه البناء الى صاحب العلوء وكذلك الطاقات» 
(فيترجح) (0) به (5). 

مسألة : 

وإذا اختلف الزوجان (في متاع البيت) (۷) فما يعرف (للرجال) (۸) فهو للرجال 
(4)» وما يعرف (للنساء) )٠١(‏ فهو للنساء »)٠١(‏ وما يصلح لهما فهو (للرجال) )1١( .20١‏ 


)١(‏ الخص هو: البيت من القصب» والجمع اخصاص» مثل قفل» واقفال (انظر: المصباح المنير ١:١11؛‏ مختار 
الصحاح (YY:‏ 

(۲) القمط: بالكسر حبل تشد به الأخصاص» (انظر: القاموس المحيط ۳۸۲:۲ المصباح المثير 1 :2015 مختار 
الصحاح : )056١‏ 

زفوق (يرجح) في أ جء وفي ب يترجح» وفي ده ه: ترجح 

(5) (بالعادة) في : e‏ باء ج وفي د: العادة» وفي ه: للعادة 

(0) (فيترجح) في : أ» بء وفي جه دء ه: فترجح 

(5) انظر: الخانية ٤1۹:١‏ الهندية 89:4 

- وأما على قول أبى حليفة رحمه الله: فيقضي بالخص› بينهما تصفين (انظر: المراجع السابقة). 

(۷) (في متاع البيت) في: ؟» ب» دء هه وساقطة من ج 

(A)‏ (للرجال) في : ج د هھ وفي أ اب بالرجال 

(9) انظر: الهداية والبناية ›٤٦۳:۷‏ مجمع الأنهرء والدر المنتقى ۲٦۸:۲‏ حاشية رد المحتار ٥٦۳:١‏ 

- والذي يصلح للرجال كالعمامة» والسلاح» والكتب» ونحوها يكون القول فيها للرجل مع يينه؛ لأن الظاهر يشهد 
له بذلك (انظر: المراجع السابقة). 

)١(‏ (للنساء) في: ج دء هاء وفي أ ب: بالتساء 

)١١(‏ إنظر: المراجع السابقة 

- وفيها: أن ما يصلح للنساء هو ما يختص بالنساء عادة كالدرع» والخمار» والملاءة» والإسورةء والخلخال» والحلى 
ونحوهاء ويكون القول فيها للمراة مع يينهاء لأن الظاهر يشهد لها بذلك. 

(۱۲) (للرجال) في : ج دء هه وفي أء بء : للرجل 

)١1‏ أنظر: المراجع السابقة 

- وما يصلح للزوجين من المنزل» والفرش» والرقيق» والأواني» والعقار» والمواشي» والنقودء فالقول فيه للزوج مع 
يينه» لأن الزوجة وما في يدها في يد الزوجء والقول في الدعاوى لصاحب اليدء بخلاف ما يختص بهاء لأن 
الاختصاص أقوى من اليد. 

(انظر: مجمع الأنهر .)۳٦۸:۲‏ 
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(RE 


رجل بعث الى امرأته شيئاء أو اشترى لها أمتعةء بعدما بنى بهاء فقال الزوج: هو 
من المهر» وقالت: هو هدية. 

(ذكر) )١(‏ في 'الجامع الصغير' (۲): أن القول قول الزوج» إلا فيما يؤكل› 
فالقول قولهاء لأن في غير المأكول (يشهد له الظاهر) (۳)ء والعرف الجاري بخلافه. 


قأعدة : 


كل من له عرف يحمل كلامه على عرفه (كقوله) )٤(‏ عليه الصلاة والسلام: 


)١(‏ ذكر في :ب» جه د» هه وفي |1: ذكرت 

() الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير : 1۸١‏ 

(YT)‏ (يشهد له الظاهر) في : جا ده هے وفي أ» ب : يشهد الظاهر بكذيه 

() كقوله) فی : أو ب د هء وفي ج: لقوله 

(0) قد ورد في عدم حنث المسطنى أحاديث» وأما هذا اللفظ فإني لم أجده عند أحد» وقوق كل ذي علم عليم. 

() انظر: تبصرة الحكام 1۷:۲ 

- وفيها: أن الحلف الشرعى هو الحلف باللهء لا الحلف بالطلاق» والعتاق. لأنهما ائمان العشاق. 

- وبتاء الكلام» ويخاصة البمين غ الف موافق لمذهب الحلفية في المسألة . 

- قال في الأشباه والنظائر: ۹۷ 'الإيهان مبنية على العرف لا على الحقائق اللغوية' . 

وانظر: (رسائل ابن عابدين: ۲۸۲:۱ الأختيار 5 :1۳). 

- وقد فرع الحنفية على هذه القاعدة فروعا كثيرة منها: 

من حلف لا يشتري طعاماء لا يحنث إلا بشراء الخنطة؛ والدقيق» والخبزء استحسانا للعرف. (انظر:الاختيار 
oii:‏ 

وكذلك من حلف لا يأكل لحماء فأكل سمكاء لا يحنث استحساناء لأن السمك لا يسمى لحما عرفاء وإن كان القرآن 
سماه لحما بقوله تعالى : 'لتأكلوا مله لحما طريا' . سورة اللحل/ آية ١4‏ . (انظر :الهداية وشرح فتح القدير 
(NT:‏ 


AllI Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


-4- 


٠. 


فرع: 


لو قال: يمان البيعة تلزمني» فإنها (تتخرج) )١(‏ على ما جرت به العادة في الحلف 
عند الملوك المعاصرة» اذا لم يكن له نيةء فاي شيء جرت به عادة (ملك) (۲) (الوقت) 
(۳) في التحليف به في بيعتهم» واشتهر عند الناس بحيث صار عرفاء ومنقولا متبادرا 
للذهن من غير قرينة حمل (على يينه) (5) وإن لم يكن الأمر كذلك اعتبرت نيته» فإن 
لم يكن (شيء) (5) من ذلك» فلا شيء عليه (5). 


0 (تتخرج) في : 3 ج ده هاء وفي ب ! تخرج 

(۲) (ملك) في : e‏ بء د هدء وساقطة من ج 

(*) (الوقت» في : 3 ب د» ه» وفي ج: ذلك الوقت 

(5) (على يينه) في أ» باح ج دء ه وفي تبصرة الحكام 67 :بميله عليهة. وهو الصحيح . 

)2 (شيء) في : أ جد د» ه وفي ب : ينو شيئا 

(1) انظر: تبصرة الحكام ٠1۸:۲‏ الفروق للقرافي في الفرق الثامن والعشرين ٠۷۷:١‏ 

- وتفصيل مذهب الالكية في هذه المسألة هو أنه اذا ترتب على الحالف حكم قضائي: فالمعتبر في يينه العرف الذي 
أشتهر بحيث أصبح متبادراً الى الذهن من غير قرنية» فإن لم يكن ذلك فاللغة لا غير وإن لم يترتب عليه حكم 
قضائي فالمعتبر في يينه النية» ثم بساط الحال أو السبب الباعث على اليمين: ثم العرف» ثم اللغةء (انظر: حاشية 
ابن الشاط ادرار الشروق على أنواء الغروق ۰۱۷۹:۱ تهذيب الفروق ١1:؟197).‏ 

- وأما مذهب الحنفية فقد ذكرته في المسالة السابقةء وبينت أن الاهان عندهم تحمل على العرف والعادة لا على 
النيات. (انظر في موضعه), 
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وذكر "القززافن ف )0 هذه المسألة (۲) في كتاب 'الأحكام في الفرق بين 
الفتاوى والأحكام' (): (ما الصحيح) () في هذه الأحكام في مذهب أبي حنيفة0)» 
والشافعي وغيرهما المرتبة على العوائد (اللذين) (5) كانا حالة جزم العلماء بهذه 
الأحكامء فهل إذا تغيرت تلك العوائد» وصارت تدل على ضد ما كانت تدل عليه 
أولاء فهل تبطل هذه الفتاوى في الكتب» ويفتى با تقتضيه العوائد المتجددة؟. أو 
يقال: نحن مقلدون» وما لنا احداث شرع جديد لعدم أهليتنا للاجتهادء فيفتى با في 
الكتب المنقولة عن المجتهدين؟. والحواب أن اجراء هذه الأحكام التي (مدركها) 0) 
العوائد» متى تغيرت تلك العوائد خلاف الاجماع» وجهالة في الدين» بل كل ما في 
الشريعة يتبع العوائد» يتغير الحكم فيه عند تغير العادة الى ما تقتضيه (العادة) (۸) 
المتجددة» وليس ذلك تجديد! للاجتهاد من المقلدين» حتى يشترط فيه أهلية المجتهدين بل 
هذه قاعدة اجتهد فيها العلماء» وأجمعوا عليهاء. فنحن نتبعهم فيها من غير استثناف 
اجتهادء ألا (ترى)) أنهم أجمعوا على (أن) ٠0‏ المعاملات اذا أطلق فيها الثمن» 
(تحمل) )١١(‏ على غالب النقودء فاذا كانت العادة نقدا معينا حملنا الاطلاق عليهء فاذا 
انقلبت العادة الى غيره» عينا ما انقلبت العادة عليه» وألغينا الأول» لانتقال العادة عنه» 
(وكذلك) )1١(١‏ الاطلاق في الوصاياء والايمان» وجميع أبواب الفقه المحمولة على 
العوائد. وكذلك الدعاوى إذا كان القول قول من ادّعى شيئاً لأنه العادة» ثم تغيرت 
العادة لم يبق القول قول مدعيهء بل (انعكس) )1١(‏ الخال فيه» بل ولا يشترط تغير 
العادة» بل لو خرجنا نحن من ذلك البلد الى بلد آخر» عوائدهم على خلاف عادة البلد 
الذي كنا فيه» افتيناهم بعادة بلدهمء ولم نعتبر عادة البلد الذي نحن فيهء وكذلك اذا 
قدم (علينا) )٠١(‏ أحد من (بلد) )٠٠١(‏ عادته مضادة للبلد الذي نحن فيهء لم نفته الا بعادة 
بلده .)٠١(‏ ولهذا أمثلة كثيرة في الفقه فلا نطيل (بجلبها) .)١7‏ 


)000 (في) في : أ بان ج وساقطة من دء ها 
(؟) والمقصود بالمسألة هي قول احالف ايمان البيعة تلزمني » السابقة الذكر. 


00 انظر بتعليق الشيخ محمد عرنوس: “تسارت وانظر: تبصرة الحكام TAY‏ - 
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UU HDPE DPDDD قلقة‎ 134546 1540605 hûûû نكققة‎ Aiéd hin Airy نود ورم ررد تأر( قققة قعله؟ه ققعه‎ DINA BIP} 


(£) ما الصحبح) في آ۰ بء وفي ح: الصحيح » رفي د ه: أمأ الصحيح 

(5) بعد رجوعي إلى كتاب القرافي المذكور وجدت النص كالتالي : «ما الصحيح في هذه الأحكام في مذهب مالك 
والشافعي ...2 ولعل المصنف رحمه الله غير كلمة (مالك) إلى كلمة (أبي حنيفة) قصداً منه لإثبات ما قاله 
القرافي للمذهب الحنفي فتامل ذلك. 

(؟) اللذين) في: باء وفي أء ج دء ه: للذين 

(۷) (مدركها) في: أء دء هاء وفي بء ج؛ يدركها 

(۸) (العادة» في : أ ج د هھ في ب : العوائد 

)4( (ترى) في : بء د» ه» وفي أء ج ترا منهم. 

(۰) (آن) في : آ» ب دء ه» وساقطة من ج 

)11( (تحمل) في: 3 بء د» ه» وفي ج: تطلق 

۲ ) (وكذلك) في 3 ب» د» هاء وفي ج: كذلك 

. (انعکس) في: 3 بء دء هاء وفي ج: العكس‎ )١1( 

)١5(‏ (علينا) في باء ج د» هے وفي أ: لينا 

)١8(‏ (بلد) في: ب» حهء دء هء وفي أ: بلاد 

)١١(‏ وما ذكره القرافي من مسالة تغير الأحكام المرتبة على العرائدء حال تغير تلك العوائد موافق لمذهب الحنفية 
الذين قالوا بقواعد الفقهية مقتضاها ما قاله القرافي:كقاعدة العادة محكمةء (انظر: الأشباء والنظائر لابن جيم 417) 

ويلمس هذا الأمر بوضوح في القواعد التي ذكرتها مجلة الأحكام العدلية نقلا عن مذهب الحنفية ومن تلك القواعد: 

-١‏ العادة محكمة 

لات اعمال الاس شجة يجب العمل بها 

۳- الممتنع عادة» كالممتئع حقيقة 

4- ل" ينكر تغير الأحكام يتغير الأزمان 

0- الحقيقة تدرك بدلالة العرف 

1- المعروف عرفا كاشروط شرطا 

(انظر: مجلة الأحكام العدلية: المواد 88-55) 

)١0(‏ (يجليها) في أء ج د» ه» وفي ب: بحلها. 
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و ٠.‏ 
له , 


قال 'القرافي' في الكتاب المذكور :)١(‏ وينبغي اذا ورد عليه (مستفت) () لا يعلم 
أنه من اهل البلد الذي فيه المفتي» فلا يفتيه بما عادته يفتي به» حتى يسأله عن بلده. 
وهل حدث له عرف في ذلك البلدء في ذلك اللفظ اللغويء آم لا ؟» وإن كان اللفظ 
عرفيا فهل عرف ذلك البلدء موافق لهذا البلد في عرفه آم لا؟ وهذا أمر متعين واجب 
لا يختلف فيه العلماء. وإن العادتين متى (كانتا) (۳) في بلدين (ليستا) (4) سواء (فإن 
حكمها ليسا سواء) (ه)» انما اختلف العلماء في العرف» واللغة. هل يقدم العرف على 
اللغة. أم لا؟ فيه خلاف بينهم. 


تله : 


ونقلت )١(‏ من: "الرحلة' *لأبي عبد الله رشيد" رحمه الله: فيمن حلف بالايمان 
اللازمة» وحنث» هل يلزمه الطلاق (الثلاث) 0) أو واحدة؟ء ثم قال: والمعتبر في ذلك 
عرف الحالف لا عرف المفتي» فلو دخل المفتي بلدا لا يكون عرفهم فيه أنه يراد به 
الطلاق الثلاث لم يجز (له) (۸)» أن يفتي (فيه) (4) بذلك» ولا يحل (للمفتي) 22٠١‏ أن 
يفتي با يتوقف على العرف» إلا بعد معرفة العرف» (لتغير) )1١(‏ الجواب» هذا من الأمر 
المهم معرفته. انتهى. وهذا (يعضد) )١9(‏ كلام "القرافي " . 


)١(‏ أي في الأحكام في الفرق بين الفتوى والأحكام؛ انظره ۷۳:١‏ وانظر: تبصرة الحكام 1:7لا. 

(۲) (مستف) في: بباء ج دء هاء وفي ١]‏ مستفتي 

زوق (كانتا) في : 3 ب» د» هاء وفي ج: كانت 

(4) (ليستا) في: 3 دء هه وفي بء ج: ليسا 

(2) (فإن ,.. سواء) في : بء ج دء هء وساقطة من ] 

(1) صاحب النقل في الحقيقة هو ابن فرحون الالكيء لأن هذا التنبيه باكمله منقول من تبصرة الحكام حرفيا. (انظر: 
تبصرة الحكام )71١:57‏ ْ 

0) (الثلاث) في: أء بء دء هء وتبصرة الحكام 7: الاء وفي ج: الثلالة 

(A)‏ (لa)‏ في : أو ب دء هاء وتبصرة الحكام 3 وفي ج: للمفتي 

(9) (فيه) في: ب» جء دء هء وتبصرة الحكام ٠۷٠:۲‏ وساقطة من أ 

(9) (للمفتي) في: أء بء دء ههء وتبصرة الحكام ۷۱:۲ وفي ج: له 

)٠١(‏ (لتغير) في: أء بء حء وفي دء ها: لغير 


0050 (يعضد) في : أ چ د هب وفي ب : بعضه 
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الباب التاسح والعشرون 
فى القضاء بقول أهل المعرفة 


يجب الرجوع الى قول أهل البصرء والمعرفة من النخاسين في معرفة عيوب الرقيق 
من الاماءء والعبيد» وسائر الحيوانات .)١(‏ 

فرع : 

هل يحكم بقول النساء فيما (يشهدن) (۲) فيه من عيوب الأماء أنه قديم قبل تاريخ 
التبايع» أم لا يسمع منهن (في) )٣(‏ ذلك» ويشهد في ذلك الحكماء أو النخاسون ؟. 

قال بعضهم (:): إن كن طبيبات (سمع) (0) منهن»› وإلا فلا (يشهدن) «1) به إلا 
الحكماء» وهذا هو الصحيح. 7). 


. ٠۹۵ - ۱۹٤:۲ الخانية‎ ۳٠:١ انظر: شرح فتح القدير 5 *, حاشية رد المحتار:‎ )١( 

(0) (يشهدن) في: اء بء وفي جء ده ه: يشهدون 

(۳) (فى) فى: باء د» هه وساقطة من آ» ج 

(4) هذا القول لابى عبد الله بن عتاب من المالكية جوابا للسؤال المذكور في بداية الفرعء والذي وجهه اليه ابن سهل 
(انظر : ا (YY:‏ 

() (سمع) في : 3 ب» ج وفي د» ه؛ يسمع 

(1) (يشهدن) فى: أء بء ج دء هه وفي تبصرة الحكام ۷۲:۲: يشهدء وهو الصحيح 

0) انظر: ا الحكام ۷۲:۲ نقلا عن كتاب الأحكام لابن سهل 

- ومذهب الحنفية فى المسالة هو ثبوت العيب الباطن بقول الطبيب العدل» أو بقول امراة واحدة اذا كان لا يطلع عليه 
الا النساء» وهذا في حق توجه الخنصومة لا في حق الردء لأن شهادة الواحد حجة ضعيفة لا يحكم بها الا مؤيد 
كالاقرار» أو التكول. 

(انظر: حاشية رد المحتار 251:6 شرح فتح القدير 055515 

- وأما اذا شهد بالغيب طبيبان. مسلمان؛ عدلان؛ فان قولهما حجة في حق الرد والخصومة. (انظر: المراجع 
السابقة) . 
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وطريق الحكم (في ذلك) )١(‏ ما ذكره بعضهم (۲): في رجل ابتاع جارية من رجل» 
ثم (قام) 0 المشتري يريد رد الجارية» وذکر أن بها آثاراً يجب بها ردهاء لم يكن بينها 
البائع. وقال البائع: لم أعلم بها عيباًء فشهد عند القاضي طبيبانء أن الآثار التي 
(بساقيها) (؛) كانت من مرة (0) سواء» دلت على أن ذلك من قروح عظيمة قديمة» كانت 
منذ سنة» أو نحوهاء وأنه عيب يجب به الرد في (علمهما) 0) (وشاور) ۷) الحاكم في 
ذلك بعض المفتين ۸)» فلم (يعترض) (4) شهادة الشهود وفي ذلك؛ (مغمز) )٠١(‏ يجب 
التنبه له» لأن في قوله عن الطبيبين» أنهما شهدا في الشقاق أنه من مرة (سوداء) ))1١(‏ 
كانت (منذ) (؟1) سنة» وأنه عيب يجب به الرد في (علمهما) 2)١١(‏ فصارا هما المفتيان 
بالرد» وهو خطأا من العمل» إنما عليهما أن يشهدا بأنه من داء قديم بهاء قبل (أمد) 
٠5‏ التبايع» ثم يشهد أهل البصر من تجار الرقيق» ونخاسهم بأنه عيب يحط من ثمنها 
كثراًء ثم يفتي الفقيه بعد ذلك بجواب الرد. وهذا أبين من أن يحتاج فيه إلى هذا 
التطويل» لكني (رأيت) )٠١(‏ هذا المعنى قد كثر عند (الحكام) (15) لا ينكرونه. بل قد 
بلغني عن بعضهم أنه (قال) )٠۷(‏ لم تزل الشهادة تؤدى في هذا المعنى والشيوخ 
متوافرون» ولا يتكرونه. وقد رأيت جواب جاهل (أهل) )٠۸(‏ للاعتناء بالفتياء وقد أفتى 
في قناة ظهرت في (دار) (19) مبيعة بالقرب من بئرها. فقال: يقال للشهود هل يجب 
بذلك الرد ام لا ؟ فإن قالوا: يجب. ردّت. فليت شعري ماالذي استفتي هو فيه» إذا 
كان الشهود يسألون» هل يجب الرد ام لا؟ وهذا نهاية في الغباوةء وإذا فشت الجهالة 
في الناس وحسبت سنة .)۲١(‏ ش 


)1( (في ذلك) في: ب؛ ج» دء هء وساقطة من أ. 

(۲) والمقصود يقوله: (بعضهم) هو ابن سهل من الالكية. حيث إنه هو الذي ذكر طريقة الحكم هذاء معترضاً بذلك 
على ما يفعله بعض الفقهاء. (انظر: تبصرة الحكام ۷۲:۲), 

(T)‏ (قام) في : آC‏ ب د> هی رفي ج: قال. 
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)4( (بساقيها) في : دع ها رفي أ باء ج: بساقها. 

(0) مرة: تأتي بمعنى الخبل (لسان العرب ٥:‏ :۱۹۸). 

(5) (علمهما) في : آء ب» ج» وفي د» ه: عملهما. 

)¥( (وشاور) في : با جه دعا هه وفي [: ويشاور. 

(۸) والمقصود بقوله (يعض المفتين) هو ابن لبابة» وهو من اعترض عليهم ابن سهل . (انظر: تبصرة الحكام (YT:‏ 
(9) (يعترض) في : باء ج٤‏ ده هے وفي أ: يعرض . 

)٠١(‏ (مغمز) في : < باء ج» وفي: د» ها! مغمر. 

(0) (سوداء) في : أ بء جع ه وساقطة من د. 

)١١(‏ (منذ) في: أ» بء دء ه» وساقطة من ج. 

)١19(‏ (علمهما) في: بء ج» وفي أء دء ه: عملهما. 

)١4(‏ (آمد) في : 3 ج٤‏ دء ها رفي ب : أحداث, 

)١6(‏ (رأيت) في: 3 ب» دء ه» وساقطة وفي ج: زالت. 

(50) (الحكام) في : باء جه ده هے وفي : الحكماء. 

۷ (قال) في : ب) ج٠‏ د» هه وساقطة من أ. 

. ج وساقطة من دء ه» ولمل الصحيح : (ليس أهلا)» وذلك لاستقامة المعنى‎ ٤ب‎ ce : ذاهل) في‎ )١8( 
(دار) في: أء بء ډه هه وساقطة من ج.‎ )1( 

(۲۰) أنظر: تبصرة الحكام ۷۳-۷۲:۲. 

- وأما مهب الحنفية في المسالة فقد ذكرته في التعليق على المسألة السابقة الذكر فانظره في موضعه. 
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ووقع لبعضهم )١(‏ أيضاً: في رجل قام عند القاضي على قوم من النخاسين في 
(لتنظر) )١(‏ اليها فى تلك العيوب» فاستبان بشهادةالمرأة أن العيب قديم بمثله ترد»(فردت 


على النخاسين. 


قال (ابن سهل) © فقول القاضي حكاية عن المرأة أنه عيب قديم ترد ممثله) (4) 
جهل لاخفاء به» صارت المرأة عنده شاهدة (0) (والطبيبة) (5) (والمفتية) (۷)» وليس 
(اليها) (۸) شيء من ذلك إلا إذا كانت ماهرة بالطب» فليسمع منها في قدمهء أو 
حدوثه؛ وأما أن تقول (هي) )٩(‏ يجب به الردء او لاء فليس ذلك اليهاء ولا تسأل 
عنه. وإنما الحكم إذا ثبت العيب» وقدمه بشهادة (من) تجوز شهادته فيه أن يسال تجار 
الرقيق» هل هو عيب؟ .فإذا شهدا بأنه عيب يحط من الثمن كثيراء أفتى الفقيه حينئذ 


بالرد» وقد تقدم (1۰), 


. (ووقع في أحكام إبن زياد)‎ YT: والمقصود بقوله (ووقع لبعضهم) ما قاله في تبصيرة الحكام‎ )١( 


() (لتنطر) في :أءبء ج“ وفي د» ه: النظر. 

۳ ابن سهل) في: ب» د» ه» وفي أ» ج ابن سهيل . 

(4) (فردت... . بمثله) في أ“ ب د» ه وساقطة من ج. 

.۷١:۲ شاهدة في كل النسح والصحيح (الشاهدة) كما في التبصرة:‎ )٥( 
(الطبيية») في : 8 ج“ وفي باء دء ه: طبيبة.‎ )5( 

(۷) (والمفتية) في : 3 ج2 وفي 2 دء ه: مفتية. 

(4) (اليها) في: دء هد وفي أ بء ج: لها. 

(9) (هي) في! أء بء دء ها وفي ج: أي. 

(١١)أنظر:‏ تبصرة الحكام: ۷۳:۲ 

- وقد تقدم ذكر المذهب ال حنفي في هذه المسألة فانظره. 
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الباب الثلاثون 


في القضاء بالتناقض (في الدعوى) ١‏ 
وني دعوى الدفح: والتناتض في النسب 


قال «أبو الليث»: التناقض ينع الدعوى لغيره» كما ينع لنفسه. 
من أقر بعين لغيره» فكما لا يلك أن يدعيه لنفسه» لا بيلك أن يدعيه لغيره؛ 


بوكالة» أو بوصاية ((. 


ف 
يرهن المدعى عليه على وكيل الخصومة» أنه سبقت منه مساومة» أو استعارة» أو 
استخدام » أو نحوهاء عزل من الوكالة» لآنه لو فعله عند القاضي لعزله» والموكل على 


حقه لو شرط أن (إقراره) (۳) عليه لا يجوز. )4( 


(1) (في الدعوى) في: أء بء ج» وساقطة من د» ه. 

(1) جامع الفصولين ۹٠:1‏ وانظر: الهندية: 23:14 فصول العمادي ق:717. 

- وقد فيد عمادالدين المسالة بقوله: «هذا إذا وجد منه ما يكون إقراراً بالملك؛ أما إذا ابراه عن جميع الدعاوي» ثم 
ادعی عليه مالا بجهة الوكالة من رجل» أو وصاية منه» تسمع أي دعواها . أنظر فصول العمادي ق :۲۷ . 

(۳) (إقراره) في: أء ب جء وفي دء ه: قراره. 

(4) جامع الفصولين ۹٠:١‏ حاشية رد المحتار ٥41:٥‏ . 

- وقد سبق ذكر المسألة من باب الإقرار» فانظرها. 
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«الكرخي»: استأجر ثوبآء أو (استعاره) »2١(‏ ثم إدعى أنه لإبنه الصغير يقبل (). 

(ذكر) ) » 'قاضيخان' (مسألة الإستعارة) (4) وقال (0): هذه (على) )١(‏ الرواية 
التي تكون الإستعارة إقرار؟ًء بأن لا ملك للمستعيرء ولا تكون إقراراً بالملك للمعير» 
وتبين بهذا أن الإقرارا (بأن) (۷) لا ملك له فيه ينع دعواه لغيره (نيابة) (8). 

قال في «الذخيرة»: مسألة الاستعارة عن «أبي يوسف» رحمه الله (مقالة) (5) 
«المبسوط» )٠١(‏ إدعاه لنفسه» ثم ادعاه لغيره بوكالة ت إذا لا منافاة بين الدعوتين» إذ 
وكيل الخصومة قد يضيف الملك لنفسه على معنى أن له حى المطالبة لغيرة بوكالة. ولو 
ادعى لغيره بوكالة» ثم لنفسه لا يسمع. لأن ماهو ملكه لا يضيفه الى غيره عند 
الخصومة» فتمكن المنافاة» وكذلك لو برهن أنه لفلان (آخخر) )١1١(‏ وكله (بخصومة) )1١(‏ 
فيه لا يسمع» إذ وكيل الخصومة من جهة زيد لا يضيفه إلى غيرهء (فيتمكن) )1١(‏ 
التناقض بين (الدعوى)142) على وجه لا يكن التوفيق. 


. (استعار) في : 3 ب» ده هاء وفي ج: استعان‎ )١( 

(۲) جامع الفصولين ۹1:١‏ . 

(۳) (ذكر) في أء وفي بء ج: ذكره» وساقطة من د» ه. 

)٤(‏ (مسألة الاستعارة) في: أء ب» د» هء وفي ج:مسالة الأعان. 

(5) فتاوي قاضي خان؟:٠٠4؛‏ وجامم الفصولين ٩1:١‏ . 

(U‏ (على) في: 3 بءا جه وساقطة من د» ه. 

(۷) (بأن) في: أء بء د» هه وفي ج: يأنه , 

(8) (نيابة) في : 3 باء ج» وفي دء ه:بيانه. 

)4( (مقالة) في :۰1 وفي ب» ج» يقال» وساقطة من د» ه. 

. ۲۸: المبسوط 1۸ء ۹۸ جامع الفصولين ۰۹۱:۱ فصول العمادي ق‎ )٠١( 
(آخر) في : أء ب» ده هه وفي ج: : آخره.‎ )١١( 

)١١(‏ (بخصومة) في: أ» بء د» ه» وفي ج: لخصومة. 

. (فيتمكن في : ج“ وفي: 3 به د» هه : فيمكن‎ )١( 

)١5(‏ (الدعوى) في! جميع النسخ وفي جامع الفصولين: الدعوتين. وهو الصحيح 
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مسألة : 


قال في فتاويې رشيد الدين»: أقر آنه لا ملك له فيه» ثم إدعاه لنفسه» يقبل» ولو 


أقر أنه ملك فلان لا يقبل» لأنه (يبطل) )١‏ ملك الغير بخلاف الأول .)١(‏ 


قال«عماد الدين» (في) ) «فصوله؛ () في تحقيق هذا البحث وتلخيصه: لو قال 


ذو اليد ليس هذا لي» أو (ليس) 0) ملکي» أو لا حق لي فيهء او ما كان لي» أو 
نحوهء ولا (منازع) )۰ ثم ادعاه أحدء فقال ذو اليد: هو لي. (فالقول) (۷) له (م) 
(والتناقض لم يمنعء لأن اقراره هذا لم ينبت حقاً لأحدء إذ الإقرار للمجهول باطل) 
(0)» والتناقض إنما ينع إذا تضمن إبطال حق على أحدء فلو كان لذي اليد منازع حين 
قوله (ذلك) (4) فهو إقرار بالملك في رواية )٠١(‏ (لا في رواية) »)٠١(‏ لكن القاضي يسأل 
(ذا اليد) (1) أهو ملك المدعي؟. فلو أقر به أمره بتسليمه اليه» ولو أنكر يبرهن المدعي» 
ولو أقر با ذكرناه غير ذي اليد. 

(ذكر) (1) في «شرح الجامع» أن قوله ليس ليء أو ما كان (لي) )۱٤(‏ ينعه من 
الدعوي بعده للتناقض» وإئما لم ممنع ذا اليد على ما مرّء لقيام اليد. 


٠ (يبطل) في: أء بء دء هه وفي ج: مبطل‎ )١( 

() أنظر: فصول العمادي ق :۲۸ء جامم الفصولين ٩۱:١‏ ,۹۲ء الهندية 1٤: ٤‏ الاختيار ٠١١:۲‏ . 
() (في) في: آ» ج دء ه وساقطة من ب. 

(4) أنظر: المراجع السابقة. 

(5) (ليس) في: آ» بء ج» وساقطة من د» ه. 

)0 (منازع) في : أء ب» د» هه وفي ح: منافع . 

)¥( (فالقول) في : ب ده هه وفي أ» ج والقول. 

(۸) (والتناقض .......باطل) في: أء ب» د» هه وساقطة من ج . 
(9) (ذلك) في: أء جء دء ه وفي ب: لذلك. 

. وهي رواية الجامع. (انظر: المراجع السابقة)‎ )٠١( 

)١١(‏ (لا في رواية) في أء ب» وساقطة من ج» د» ه. 

دوهي رواية الأصل؛ (أنظر: المراجع السابقة). 

. (ذا اليد) في: أ جا د» هاوفي ب: من ذي اليد‎ )١١( 

)١(‏ (ذكر) في : د» ه وفي أء باع ج: ذكره. 

)١5(‏ (بعده) في : 3 با ج وفي د» هه بعد. 
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قال في «الفتاوى الصغرى»: (مالي) )١(‏ في يد فلان دار» ولاحق» ولم ينسبه الى 
رستاق ولا قريةء ثم ادعى أن له قبله حقاً (بالري) (۲) في قرية. لا تقبل بينته (9) . 

قال المدعي: لا بينة لي» ثم برهن» هل تقبل؟ فيه روايتان. 

قال في «الملتقط؛: تقبل لو (وفق) )٥(.)٤(‏ 

ولو قال (المدعى عليه) (5): لا دفع(۷) لي» ثم أتى بدفع . 

(قيل) (۸): (هو) (4) على هاتين الروايتين .)٠١(‏ وقيل: لا يصح دفعه وفاقاً. إذ 
معناه ليس لي (دعوى )١١(‏ الدفع» ومن قال: لا دعوى لي قبل فلانء ثم ادعى لا 
تسمع كذا هناء والأول أصوب» إذ الدفع يحصل بالبينة على الدفع» لا بدعوى الدفع› 
فقوله: لا دفع لي» ممنزلة قوله: لا بينة لي. )١7(‏ 


)١(‏ (مالي) في: جميع النسخ» وفي جامع الفصولين: قال مالي 

(0) (بالري) في ب٠‏ ه» وفي ج“ يالذي» وفي د: بالرمي . 

(۳) جامع الفصولين ۹۲:١‏ فصول العمادي ق :۲۸ وانظر: الهندية 4 :٠٠ء‏ البزازية ٠‏ :۳۳۲. 

() (ونق) في آ۰ ب ج2 وفي ده : وقفا, 

(5) جامع الفصولين ٩۲:١‏ فصول العمادي ق :۲۸ شرح أدب القاضي لابن مازة ٠٠٠٦:۲‏ . 

- وما قاله في «الملتقط؛ هو الرواية عن ابي حنيفة رحمه الله حيث يقول في الاستشهاد لعدم تناقض المدعي في دعواه: 
دلا منافاة بين استشهاده في الانتهاء» وبين ما قاله في الابتداء: لأنه إنما قال ذلك في الابتداءء لأنه لم يعلم أن 
هؤلاء شهرده» بان لم يعلم بان هؤلاء عيانوا السبب» ولا علموا ذلك الأمرء ثم علم أنهم شهرده؟. (انظر: شرح 
أدب القاضي (oy:‏ 

-وأما الرواية الأخرى فهي عن محمد رحمه الله حيث يقول: «بآن المدعي لا قال: لا بيئة لي» ثم أتى بالبينة» صار 
مناقضاًء والمناقض لا قول لهء آلا ترى أنه لو قال: لا حق لي قبل فلان» ثم ادعى عليه حقاً لا تصح دعراه ؟ كذا 
هذاء وإذا لم تصح الدعوى لا تقبل الشهادة لان الشهادة لا تقبل إلا بعد استشهاد المدعى». (المرجع السابق). 

. (المدعي عليه) في جامع الفصولينء وفصول العمادي» وفي 3 باه جج٤ دعا ها المدعي‎ (Y 

(۷) الدفع: هو الاتيان بدعوى من قبل المدعى عليه تدفع دعوى المدعي. مثلاً إذا ادعى أحد من جهة القرض بكذا 
قروش» وقال المدعي عليه: أديت ذلك» أو أنت كنت أبرأتني. (انظر: مجلة الأحكام الدولية : المادة 1551), 

(A)‏ (قيل» في :أ بء ج ده رني ه: قبل. 

(9) (هو) في: أء جء دء ه وساقطة من ج. 

)أي الروايتان الوأردتان عن ابي حتيفة» ومحمد رحمهما الله» وذلك لأن الدفع دعوى جديدة من قبل المدعي عليه. 

)11( (دعرى) في : آ٬ب»‏ ج هھ وفي د: دعرة. 

(؟1) جامع الفصولين 247:1١‏ فصول العمادي A:‏ 
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مسألة : 

قال في الفتاوى الظهيرية»: لو قال: لا دفع لي» ثم جاء به. فقد قيل: هو على 
(الخلاف) )١(‏ فيما لو قال: لا بينة لي» وحلف خصمه. ثم برهن» يقبل عند «أبي 
حئيفة»» لا عند "محمد" (۲) رحمهما الله( . 

مسألة : 

قال في «العدة»: الدفع من غير المدعى عليه لا يصح. إلا إذا كان المدعى عليه 
أحد الورثة» فبرهن الوارث الآخر أن المدعي (قال) )٤(‏ أنا مبطل يسمع (0). 

«وفيها٠)‏ أيضا: جعل أمر امرأته بيدها على أنه لو لم تصل اليها نفقتها في وقت 
كذا فهي تطلق نفسها متى شاءت» فمضى ذلك الوقت فأرادت أن تطلق (نفسها) (۷)» 
(فاختلفا) (۸) في وصول النفقة في ذلك (الوقت) (4). فبرهنت أنه أقر أنه لم تصل اليها 
نفقتها قبل» وتندفع دعواهء ولو برهنت أنه أقر أنه لم يدفع اليها نفقتها لا يقبل» لحواز 
أن وكيله دفع إليها. 

وقيل: يقبل في الوجوب )٠١(‏ لأن دفع وكيله كدفعه» ألا يرى أنه لو حلف ليعطين 
فلاناً حقه» (فأمر) (۱۱) غيرهء فأعطاه (بر) (؟15(.)1) 

ولو برهنت على طلقات ثلاث» وبرهن الزوج أنها أقرت بعد الطلقات الثلاث أنها 
اعتدت» وتروجت (بآخر) (1)» ودخل بهاء وطلقهاء ومضت عدتهاء (وتزوجته) )»)1١(‏ 


وهي امرأته اليوم. فد قيل: (هذا ليس) (15) بدقفع» والصحيح أنه دفع . (۱۷) 


)١(‏ (الخلاف) في: ب د» هه وفي آءج: خلاف. 

زف (محمد) في: 9 ب» د» هه وفي ج: ابي يوسفا ومحمد. 

(۳) جامع الفصولين 247:1١‏ وانظر: شرح أدب القاضي لابن مازة ۲١۷:۲‏ . 

- وقد وضحت الخلاف بين ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله في المسألة السابقة. 

() (قال) في: بء د» هه وساقطة من أء ج 

() جامع الفصولين ٠٠٤:١‏ فصول العمادي ق :۲۳ . 

- وقال ابن قاضي سماونة في التعليق على ما ورد في العدة: «أقول: يرد عليه من أنه يسمع من البائع؛ ولو لم تكن 
الدعوى عليه» فإن اجيب بان البائع مدعى عليه معنى» يرد بان الوارث الآخر كذلك» فلا وجه لإستشائه» (انظر: 
جامع الفصولين ١:٤١٠)ء‏ وراجع : مجلة الاحكام العدلية: المادة ٠١۲٤١‏ . > 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


سحاد 


فرع : 

i‏ قال أبرأني المدعي عن هذه الدعوى» (يسال) )١(‏ المدعي ألك بينة على 
المال؟ فلو برهن يحلف المدعي على البراءةء وإن لم يبرهن يحلف المدعى عليه أولاً 
على دعواه الالء فلو حلف المدعى عليه ترك. ولو نكل يحلف المدعي على البراءة» 
ودعوى البراءة إقرار بالمال عند المتأخرين لا عند المتقدمين» وهو الأصح. 0( 

مسألة : 

لو برهن أنه ابن عم فلان الآخر يقبل في حق الدفع لا في اثبات النسب كعاقله 
برهنوا أن القاتل فلان» لا ولينا (يقبل) 0) في دفع الدية عنهم» لا في ثبوت القتل من 
فلان (4). قاله في «الفتاوي الرشيدية». 


(5) اي في العدة. 

(۷) (نفسها) في: أء ب» دء هء وفي ج: لنفسها. 

(۸) (فاختلنا) في: » ج» د» ه وفي ب: واختلفا. 

(9) (الوقت) في أ» ب» ج» وساقطة من د» ه. 

)٠١(‏ الوجوب كما في جميع اللسخ والصحيح (الوجهين) كما في جامع الفصولين وفصول العمادي. 

(۱1) (فامر) في: 59 ب دء هاء وفي ج فأمره. 

(؟1) (بر) في دء هه وفي أء بء ج: فامره. 

(1) جامع الفصولين 2١4:1‏ فصول العمادي ق ۳۳٠‏ وانظر: الهندية: ٤‏ :0۸ . 

)١4(‏ (بآخر) في: أء ب» دء ه» وفي ج: باخي. 

. (وتزوجته) في دء هه وفي أء ب ج: وتروجت‎ )١5( 

(1) (هذا ليس) في: أء جء دء ه وفي ب: ليس هذا. 

, المراجع السابقة‎ )١0( 

. (يسال) في أء ب» وفي ج: فسأل» وفي د٬ هاء فيسال‎ )١( 

(؟) جامع الفصولين ۰1٠۸:١‏ وانظر: شرح أدب القاضي لابن مازة ۱۷٤:۲‏ وما يعدهاء شرح أدب القاضي 
للجصاص ۱۷۹ . 

(۳) (يقبل) في: أء ج» دء ه وفي ب: لا يقبل. 

() جامع الفصولين ٠٠١:١‏ . 

- قال خير الدين الرملي في حاشيته على جامع الفصولين ١٠١:١‏ تعليقا على هذه المسألة: «أقول وفي التتار خانية 
وفي نوادر هشام قال: سمعت محمداً رحمه الله يقول. إذا وجد قتيل في محلة؛ ويدعي أولياؤه عليهم. وأقام 
أهل المحلة بيئة أنه قثله فلان من غير محلتهم» أو جاء جريحاً حتى سقط في محتلهم ومات قال: يبرؤن عن 
الدية» فإن ادعى أولياء الدم القتل على رجل بعينهء واقاموا البينة على ذلك» وأقام المدعى عليه البيئة أن فلاناً فتله 
لرجل آخر. قال: لا أقبل هذه البينةء هذا كله إذا وجد القتيل ويه أثرالقتل كالجرح» والضرب ونحوه» أما اذا وجد 
ميتا ولیس به أثر القتل كارح وغيره لا شيء فيه انتهى . أقول : ومثله المحلة القرية تأمل؟. وانظر: الخالية ٤٤٠:۳‏ . 
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مسألة : 


قال في «جامع الفتاوى»: برهن أنه إين عم الميت» وذكر النسب» فبرهن 
(خصمه)(١)‏ أن جد الميت فلان غير ما بينه الإدعي» (لو لم يقض) (1) لا يقضى بشيء»؛ 
ولو قضى بالأول لا يقضي بالثاني» كمسالة تطليق امرأته يوم النحر (بالكوفة) )2 في 
هذه السنة» وتحرير (قنه) (4) بمكة يوم النحر في هذه السنة. (5) 


مسألة : 


امرأة محتاجة خاصمت عمها ليفرض لها النفقة عليها »)١‏ فبرهن العم على رجل 
أنه أخوهاء وهو أولى بالتفقة عليهاء (وأتكرت) © المرأة ذلك» فالقاضي (يبرىء) (۸) 
العم من النفقة» ويقول لها إن شئت فرضتها على (الأخ) 4)» بخلاف ما إذا أثبت 
النسب من رجل» لا آقبل البينة من الرجل أن الآخر أبوه .)٠١(‏ قاله في «المنتقى؟. 


)١(‏ اخصمه) في: أء بء دء هاء وفي ج: الخصم. 

() (لو لم يقضي) في : ج“ ډه هاوفي ب: لو لم يبرهن لم يقضي. 

() (بالكوفة) في : أن ب ذه هھ وفي ب : بكوفة, 

(£) زقنه) في : 3 ج د ه وفي ب : رقبته, 

0 جامع الفصولين ١١١:١‏ وانظر نظائر المسالة في ياب الاختلاف بين الشاهدين من الفتاوي الهندية 008:5 وما 
بعدها. 

(3) (عليها): في جميع التسخ والصحيح (عليه) كما في جامع الفصولين. 

(۷) (وآنکرت) في 1 باه جء د» هه رفي أ: وأنكر. 

(8) (ييرىء) في بء ده هه وفي آ: يبرأ وفي ج: يسرء. 

)4( (الأخ) في : 3 جه ده ه وقي ب الآخر. 

, ٤٤١:٣ وانظرك الخانية‎ 1١١:١ جامع الفصولين‎ )1١( 
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فرع: 


ادعى (على) )١(‏ رجل هو محمد بن علي بن عبد الله ثم ظهر أن اسم جده 
أحمد بن عبد الله» لا تبطل الدعوى» لجواز أن يكون لحده إسمان من «الفتاوى 


الرشيدية» .)١(‏ 
مسألة : 


ادعى إرثا وقال: لا وارث له (غيري) (۳)» ثم ادعى أن معي وأا اخ 
(تسمع)(؟) دعوى الإرث؛» إذ التناقض على نفسه لا (ينع) () صحة الدعوى» لأنه 
ادعى كل المال لنفسهء ثم أدعى بعضهء فقد ادعى (أنقص) (1) من الأول» (فيسمع) (۷) 
(من) (۸) «الواقعات» (0) . 


() (على) في: ب» ج» دء هه وساقطة من . 
(؟) جامع الفصولين: ٠١:١‏ . 

)( (غيري) في : 9 باء دواع وفي ج: غير . 
(4) (تسمع) في : 3 ج د» هد وفي ب: سمع. 
(0) (ینع) في : 3 ج» ده هاوفي ب: ينع . 

0 (انقص) في : 3 ج ده ه وقي با بعضاً. 
(0) (فيسمع) في: أء ج» دء ها وفي ب: مسمع. 
(A)‏ (من) في : أ ب د هھ وفي ج: في. 

(4) جامع الفصولين ٠١:١‏ . 
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الباب الحادي والثلائون 
فى القضاء بشهادة العفاص والوكاء 


إذا جاء إنسان وقال: هذه اللقطة )١(‏ لي» ويسمى عددهاء وعفاصها )١‏ 
(ووكاءها)(” (المشدود) (5) فيهء وبه لا يستحقها به عندناء وإن أصاب لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «البينة على المدعي » واليمين على من أنكر)(ه)» ولآن به لا يعرف أنها له» فإن 
الأسماء» والأوصاف (تتشابه) .)١(‏ (۷). 

وقال «مالك» و«أبو عبيدة» (۸): يستحقها به لما روينا من حديث ' بی (ابن)) 
كعبي": اإعرف عددهاء (ووكاءها) .»2٠0(‏ وعفاصهاءفان جاء صاحبها فادفعها 
اليه)(١١17()1).‏ 

قلنا: أمر بالدفع إلى مالكهاء فلا يعرف ذلك إلا بحجة» ونحن لا نشترط قيام 
البينة على سقوطها منهء وإنما يشترط قيامها كونه (مالكاً لها) )1١(‏ وهو ممكن. )١4(‏ 


)١(‏ اللقطة: هو مال يوجد على الأرض» ولا يعرف له مالك» وهي على وزن الضحكة» مبالغة في الفاعل » وهي 
لكونها مالا مرغوباً فيه جعلت أنخذاً مجازاً؛ لكونها سبباً لأخذ من رآها. (أنظر التعريفات: 1۹۳ طلبة الطلبة في 
الاصطلاحات الفقهية: ۹۳). 

(۲) العفاص: الوعاء الذي تكون فيه اللفقة من جلد أو خرقة أو غير ذلك (أنظر: المصباح المنير:1181:1). 

قرف (ووكاءها) في د»ه» وفي آ» ووکاتها؛ وفي با ج ووكاها. 

-الوكاء: مثل كتاب حبل يشد به راس القربة» واجمع أوكية مثل سلاح وأسلحة› وأوكيت السقاء» شددت فمه 
بالوكاء , وفي (أنظر: المصايح الميئر: CAY:‏ 

ددع (المشدود) في : 3 ب۰ دء ه: وهماالمشدود: رفي ج: رهما المشهود. 

(0) الحذيث سبق تخريجه. 

)0 (تتشابه) في : 3 باه د هاه وفي ج: متشابه . 

(۷) أنظر: الهداية وشرح فتح التقدير 1۲۹۵1 الاختيار ٠١:۳‏ . 

.,اآل١9:6:همادق الصحيح (أبو عبيد) أنظر المغني لابن‎ (A) 

وآبو عبيد هو القاسم بن سلام البغدادي المتوقي سنة ٤ه‏ ببكة وهو ابن سبع وستين سنة» قال ابراهيم الحريي» كان 
أبو عبيد كأنه جبل نفخ فيه الروح يحسن كل شيء٠‏ ولي القضاءء بطرسوس ثمان عشرة سنة. (انظرك طبقات 
الفقهاء للشيرازي: 7 ,)1٠١‏ 

(9)9إبن) في ج٤‏ د» هھ وساقطة من أ كك = 
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مسألة : 
القول قول الملتقط إذا رفع اللقطة ليردها الى (مالكهالا١)‏ ثم وضها في المكان الذي 
أخذها منهء إن هلكت» أو استهلكها غيره؛ لم يضمن › هذا إذا لم سرح عن مكانهاء 
فإن برح عن مكانها ضمل) وعن (محمدا: أنه إذا مشى خطوتين» أو ثلاث 
خطوات» ثم أعادها إلى مكانها برئ. 
ولو نزع الخاتم من اأصبع نائم» ثم (أعاده كا في تلك النومة برىء )٤(‏ أنظر 
' الخلاصة 
)٠١(‏ (ووكاءها) في : د.ا هء وفي أ: ووكائهاء وفي ب ج ووكاها. 
(11) اخرجه البخاري الفتح 8/8/ا: ٩۲-۹۱‏ رقم ۲٤۲١‏ و۷ ؟/ الاق اذا اخصبره رب اللقطة بالعلامة دفع اليه/ 
وهل يآخدذ اللقطة) 
ومسلم وموم رقم ۴ اللقطة). 
)١١(‏ أنظر: المغني لابن قدامة ۷٠۹:١‏ بداية المجتهد 1410:7؟. 
(۳) (مالكاً لها) في: آ» بء جغ وفي دء ه: مالكها. 
)١5(‏ الهداية وشرح فتح القدير 9:5؟1ء الاختيار 86:7. 
- وفيها: أنه يباح للملتقط دفع اللقطة الى من يذكر أوصافهاء ولا يجب عليه ذلك قضاءء وهذا عملا بقوله صلى الله 
عليه وسلم: «نإن جام صاحيها وعرف عقاصها وعددهاً فادفعا اليه» -سبق تخريجه. 
لأن الأمر في الحديث ليس للوجوب» بل هو للإياحة جمعاً بينه وبين الحديث المشهور وهو قوله صلى الله عليه 
وسلم : ا على الدع ون على :من انكر > متاق و 
ل ا ل فلا يستحق إلا بحجة وهو البينة اعتبراً بالملك. (أنظر: المراجع 
لسابقة) . 
0ن 00 في أ ب رفي ج د هھ مكانها وهو تصحيفب , 
(۲) أنظر: البداتع ۲٠١٠:١‏ تحفة الفقهاء ٠٠٠:۳‏ الخانية **: ۳۹۲, 
-قال في البدائع «ولو أخذ اللقطة ثم ردها الى مكانها الذي أخذها منه لا ضمان عليه في ظاهر الروابة» وكذا نص 
عليه محمد في المرطاً. وبعض مشايخحنا رحمهم الله قالوا: هذا الجراب فيما إذا رفعهاء ولم يبرح عن ذلك المكان 
حتى وضعها في مرضهاء فأما إذا ذهب بها عن ذلك المكان ثم ردها الى مكانها يضمن. وجواب ظاهر الرواية 
مطلق عن هذا التفصيل مستغن عن هذا التأويل». 
وقال أيضاً مستدلاً لجحواب ظاهر الرواية: ولا أنه أخذه محتسباً متبرعاً ليحفظها على صاحبهاء فإذا ردها إلى مكانها 
فقد فسخ التبرع من الأصل» فصار كانه لم ياخذه أصلاء وبه نتبين أنه لم يلزم الحفظء وإنما تبرع به» وقد رده 
بالرد الى مكانها فارتد وجعل كأن لم يكن». (أنظر: المرجع السابق), 
- والمسآلة مقيدة بشرط أن يكون رفعها بقصد ردها على صاحبهاء أما اذا رفعها لنفسه فهو ضامن على كل الأحوال» 
لأنه غاصب» وقد اشترط أبو حنيفة لبيان قصده من الإلتقاط الاشهاد على ذلك أو تصديق صاحب اللقطة له 
وأما الصاحبان فقالوا: يثبت ذلك بتصديق صاحبها له وإلا كان القول قول الملتقط مع يينه (أنظر: المراجم 
السابقة) . 
(۳) (اعاد) في : a‏ د شه رفي .2 ب: أعادها. 
(4) أنظر: الخائية ۳۹۲:۳ الهندية ۰۲۹۲:۲ ۲۹۳. 
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الباب الثاني والثلاثون 


فى القضاء بقيام بعض أصحاب الحق عن (السعض) ١‏ 
في (الدعاوى) ٠‏ والخصومات 


برهن عليه اني (وفلاناً) )١(‏ الغائب إشترينا منه هذا بكذاء ونقدنا ثمنه. فعلى 
قياس قول أبي حنيفة يحكم للحاضر (بنصفه) ()» فإذا قدم الغائب كلف إعادة البينة . 
وعلى قول أبي بوسف يحكم بكله للحاضرء والغائب». ويدفع الى الحاضر نصفهء 
ويودع الباقي عند ثقة» ولا يقسم حتى يحضر الغائب الشراء (والا بطل) )٥(‏ نصيبه فيه» 
وصار نصيب الحاضربلا خلاف. 

وذكر المسألة في «المبسوط» وقال: تقبل في حق الحاضرء لا في (حق) (0) 
الغائب» ولم يذكر خلافل(۷). 


0 (البعض) في : ك3 بء جا هه وفي د: بعضص 

(؟) (الدعاری) في: بباء ج» د اه وفي آ: الدعوى . 

(۳) (وفلانا) في: بء جء وفي اء دء ه: وفلان خطأ نحوي. 

(4) (بنصفه) في: أ ب» دء ه» وفي ج: بئفسه. 

(0) (والا بطل) في : دء هء وفي أء ب» ج: بطل(5) (حق) في دء وساقطة من آ» ب» ج» ه. 

(5) جامع الفصولين 256:1١‏ فصول العمادي ق:14١؛‏ وانظرالمحيط ٤‏ :ق٠۲۲‏ الهندية 475:37» البزازية ٤١١:١‏ . 

قال في المحيط ٤‏ :ق155: «وذكر الخصاف رحمه الله المسألة على الخلاف على حسب ما ذكر فى المنتقى» وذكرنا أن 
على قول ابي يوسف رحمه الله يتزع نصيب الغائب من يد المدعي عليه» وبعض مشايخنا قالوا: هذا إذا وصل 
الثمن إلى البائع كما هو موضوع المسالةء فان موضوع المسألة أن المدعي قال: ونقدنا له الثمن؛ أما إذا كان لم يصل 
لا ينزع؛ وبعضهم قال: ونقد الثمن يحتاج اليه للدفع الى المشترى» ونحن لا ندفعه الى المشتري بل نضعه على 
يدي عدل» ويد العسدل في الحبس نظبر يد البائع؛ كما أن يد العدل في الرهن نظير يد المرتهن في الحبس» وانظر 
الهندية: ٤‏ :۳1]. 


All1 Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


-- 


ب 


يسالة: 


في «المنتتقى»: عن أبي يوسف» (قال) )١(‏ ذو اليد هو لي» ولفلان بغير إرث› 
وقال المدعي : هو لي (ولغائب) (۲) غير من سميته بغير إرث» فبرهن المدعي أن نصفه 
لي يقضى (له) (۳) بربعه» إذ النصف الذي هو في يد الحاضر بين المدعي» وبين من زعم 
أنه (شريكه) (؛) نصفان. ولو قال المدعي: نصفه لمن سميته» ونصفه لي » فبرهن يقضى 
له بالنصف. ولو قال ذو اليد: نصفه لفلان؛ وهو دفعه الي والنصف الآخر لا أدري 
لمن (هو) (5) فقال المدعي: نصفه لمن ذكرت كما قلت» والنصف (الآخر لي) )2 
وبرهن لا يقبل حتى يحضر فلان الغائب الدافع (۷) . 

وفيه (۸): وعن «أبي یو سف» كحت الله : بيده دار باع نصفه من رجل غير 
مقسوم» وأشهد له بالقبض» وباع النصف الآخر من آخرء ثم استحق رجل نصف 
الدار» فهو خصم للمشترين جميعاًء يأخذ من كل واحد نصف ما بيده» وبأيهما ظفر 
فهو خصم يأخذ منه نصف ما بيدهء ولو أجاز البيع الأول لم أجعل بينه» وبين المستحق 
خصومة. ولو باع نصفه من رجل غير مقسموم؛ وقبض المشتري» فالمدعي خصم 
للمشتري» والبائع» وياخذ من كل منهما نصف ما بيده ولو قال البائع: أنا أسلم اليك 
ما بيدي من الدراهم وهو النصف غير مقسوم جاز (ولا) )٩(‏ خصومة بينه» وبين 
المشتري. وكذا لو كان هذا في (كرين) )٠١(‏ من طعام في يد رجل» فباع منها كرا 01١‏ 
ودفعه» فاستحق رجل نصفه. فإنه خصم للبائع » والمشتري .)١1١(‏ 

وعن "سن يوسف " : لو باع نصف الدار غير مقسوم» ولم (يقبضه) )1١(‏ المشتري 
حتى ادعى النصف, فالخصم فيه البائع لا المشتري» ويقضى للمدعي على البائع بنصف 
الدارء ويقال للبائع : سلم للمشتري نصف الدار كذا في «الفتاوى الرشيدية» .)١4(‏ 

)١(‏ (فال) في: أء ب» د» هه وفي ج: وقال. 


(Y)‏ (ولغائب) في : di:‏ ج د ھےء وفي ساء : ولغائب. 
(9) (له) في: 3 ب» د ه» وساقطة من ج . = 
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مسال : 


قال في «المنتقى؛ ١‏ له دين عليهماء فبرهن على أحدهماء والآخر غائب 
قال «أبو حنيفة٠:‏ أقضي بالمال .)١(‏ 


وقال «ابو يوسف»: أقضي (به عليهما) (۲) لو كانا شريكين. (*) فيما عليهما 
وذكر هذه المسألة في «المحيط»: وقال«أبو حنيفة»: أقضي بالمال عليهما كذا في 
«الأقضية») .)٤(‏ 


(1) (شريكه) في : 3 باء ده هاه وفي ج: لشريكه, 

)2 (هو) في : د» ه وساقطة من أ بء ج. 

() (الآخر لي) في : ب» وفي أء ج للأآخر» وفي د ه: لآخر. 

(۷) جامع الفصولين ٠٠:١‏ فصول العمادي ق ٠٤:‏ وانظر البزازية )٠١:١‏ . 

(۸) اي في المنتقى 

() (ولا) في: ا» ب» دء هء وفي ج؛ لا. 

. (كرين) في : أ ب» د» هاء وفي ج: کرهن‎ )٠١( 

)١١(‏ الكر: مكيال معرف لأهل العراق والجمع (اكرار)» وهو ستون قفيزأء والقفيز ثمانية مكاكيك» والمكوك صاع 
ونصف. قال الأزهري: فالكر على هذا الحساب إثنا عشر وسقاً. (انظر: المصباح المثير: ٠٠٠:١‏ لسان العرب 
مادة كرر »١519/:06:‏ والقاموس المحيط مادة كرر:؟:17551١).‏ 

(؟١)‏ جامع الفصولين ٠:١‏ فصول العمادي ق:4١»‏ ١٠ء‏ وانظر: البزازية 41١:١‏ . 

(15) (بقبضه) في: أء ج» د» ه وفي ب: يقبض. 

. المراجع السابقة‎ )١4( 

.)٠١: فصول العمادي قي‎ 275:1١ اي على الخحاضر (انظر: جامع الفصولين‎ )١( 

(5) (به عليهما) في: أء باء د» هه وفي ج: بهم عليهم. 

(؟) جامع الفصولين 257:1١‏ فصول العمادي ق: +١5‏ وانظر المحيط 4 :ق٠۲۲٠‏ البزازية 241:6 الهندية ٤۳۸: ٤‏ . 

)٤(‏ المراجع السابقة. 

-وقال الشيخ ابو بكر الرازي رحمه الله: «هذا الجواب على اصل أبي حنيفة لا يستقيم؛ لأن الحاضر لا ينتصب خصماً 
عند الغائب عنده في جنس هذه المسائل » ورأيت في المنتقى : عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: أقضى على الحاضر 
بنصف المالء وقال أيو يوسف رحمه الله: أقضي على الحاضر والغائب بجميع امال واعلم أن محمناً رحمه الله 
ذكر هذ0المسائل في المسبوط» واجاب في الكل على نمط واحد أن عند أبي حنيفة رحمه الله القضاء على الحاضر؛ 
وللحاضر يقتصر عليه» وصاحب الأقضية ذكر في هذه المسائل: أن على قول أبي حنيفة يقتصر القضاء على 
الحاضرء وذكر في بعضها: أنه يتعدى الى الغائب» وتارة ذكر قول أبي يوسف مثل قول أبي حنيفة» وتارة ذكره 
بخلاف قول اې حنيفة وتارة ذكر قول محمد مع أبي يوسف بخلاف قول ابي حنيفة» فكان عن أبي حنيفة رحمه 
الله روايتان في الفصول كلهاء وعن أبي يوسف رحمه الله روابتان» وكذا عن محمد رحمه الله روايتان». (انظر: 
المراجع السابقة) . 
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فرع : 

0 كل منهما (عن) () الاخر (بأمره) )١(‏ يتتصب الحاضر خصماً 
(للغائب).20)» إذ ما يدعيه على الكفيل (عين)(:) ما يشبت على المكفول عنهء إذ 
ل(يثبت)2) له حق الرجوع بهء فيكون خصماً عن الغائب (2»)5 لا لو كان بلا أمره» إذ ما 
يدعيه على الكفيل20) ليس بسبب () (۸) يدعيه على الغائب. ألا یری أنه لا يرجع به 
على الغائب. فلا ينتصب خصماً عنه (0). 

وقوله )٠١(‏ : أو كان (الأصل على الحاضر )١١(‏ )2 والغائب كفيل عله (؟١).‏ فيه 
نظر إذ يجوز أن يكون الال على الأصيل دون الكفيل» كما (قبل) )1١(‏ الكفالة. بخلاف 
ما لو كان الأصل على الغائب» والحاضر كفيل عنهء إذ لم يجز أن يكون المال على 
الكفيل دون الأصيل. وكان من ضرورة وجوب الال على الكفيل وجوبه على الأصيل» 
فينتصب الحاضر خصماً (عن) )١١‏ الغائب. .)٠١(‏ 


)١(‏ (عن) في أء وفي بء ج: على» وفي دء ه: على ما. 

(۲) (بأمره) في: ب» ج» د هء وفي آ: يأمر. 

(۳) (للغائب) في: جميع النسخ» وفي جامع الفصولين: عن الغائب» وهو الصحيح 

(4) (عين) في : د» ه وفي أء ج» غيرء وفي ب غيره. 

(5) (يثبت) في: أء بء د» هه وفي ج: ثبت. 

() أي في اثبات الدين (انظر: المحيط ٤ق:‏ ۲۲۷). 

(۷) أي الحاضر. (المرجع السابق). 

(8) (لا) في : أء دء هه وفي ب: بماء وقي ج: لا. 

(9) جامع الفصولين ١‏ :لاء فصول العمادي ق: 2١9‏ وأنظر: المحيط 4 :ق۲۲۷ . 

- وفيها: ان المسألة هي قول للشيخ أبي بكر الرازي رحمه الله. 

)٠١(‏ الضمير عائد على الشيخ ابي بكر الرازي» حيث ان المصنف ينقل عن جامع الفصولين» وصاحب الجامع يشرح 
قول الشيخ رحمه الله. (أنظر: جامع الفصولين .)١۷:١‏ 

)1١(‏ (الأصل على الخاضر) في: »> ب» ج» رفي دء ه الأصيل كفيلاً عن الحاضر. 

() وتتمة قول الشيخ أبي بكر الرازي دهو أن الحاضر ينتصب حصماً عن الغائب وذلك في الصورة المذكورة. (انظر: 
المرجع السابق) . 

(۳ (قبل) في : أ ب» د» ها وفي ج: قال. 

. (عن) في : به ده ه وفي آ» جع على‎ )١5( 

)1١6(‏ جامع الفصضولين ۳۷:١‏ فصول العمادي قى ٠٠:‏ المحيط ۲۲۷:٤‏ وانظر: البزازية ٤٠٠:١‏ الهندية 
ا . 


All1 Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


“1E 


ومن جنسه: عند #محمد» رحمه الله: فيمن باع منهما بألف» على أن كلا منهما 
كفيل (عن) )١(‏ الآخرء فبرهن على أحدهما أن له عليه» وعلى فلان الغائب الفاًء وكل 
منهما كفيل (عن) )١(‏ الآخر بأمره» فإنه يحكم على الحاضر بألف نصفه أصالة» ونصفه 
كفالة» ولو حضر الغائب قبل أخذ الألف لم يكن للبائع أن يأخذ ممن حضر إلا (الخمس 
ماثة) (”) الأصيلة» إذ الحكم علي (كفيله) (4) حكم عليه» والحكم على المكفول عنه ليس 
بحكم على الكفيل. (ه) 

وفيه (7) : له عليه الف (فكفل) (۷) (به) (۸) (بأمره) (5)» فبرهن على الأصيل أن 
لي عليه كذاء وفلان كفل به بامرك» يقضي على الأصيل» ولا يكون هذا قضاء على 
الكفيل» فلو (لقي) 2٠١‏ الكفيل ليس له أن يأخذ منه شيئاً قبل أن يعيد البينة» ولو 
برهن على الكفيل أولاً بغيبة (الأصيل) 2)001١(‏ وأثبت كفالته (بأمره) (17) ثبت المال عليه» 
وعلى الغائب» وينتصب الكفيل خصماً (عن) ٠١‏ الأصيل. أما الأصيل فلا ينتصب 
خصماً عن الكفيل (14) من «النوازل». 


() (عن) في: 3 ج د ه وفي ب : على. 

)١(‏ (عن) في: أء بء دء هه وفي ج: على. 

(۳) (الخمس مائة) في: د» هه وفي أء ب» ج؛ حمس مائة. 

(1) (كفيله) في: » ب» دء هه وفي ج: كفيل. 

(5) جامع الفصولين ١:۴۷ء‏ فصول العمادي ق:15» المحيط 4: 2577 وانظر: البزازية 241:8 الهندية ٤۳۸:۳‏ › 
الخانية .۳۷٥:۲‏ 

(1) الضمير يعود على كتاب الأقضية» الذي صرح العمادي في فصوله وصاحب المحيط بالنقل عله في هذه المسالةء 
وسابقاتها . 

)¥( (فكفل) في : بء ج وقي : وكفل» وفي دء ه: وكفيل. 

(A)‏ (به) في : آ» وساقطة من: به ج» د» ه. 

0 (بأمره) في e‏ هھ وفي 3 بء ج بأمر, 

٠(‏ (لقي) في: باء ج» دء هء وفي أء نفى. 

)١١(‏ (الأصيل) في: أ ج٠‏ دء هه وفي ب: الكفيل. 

(۱۲) (يامره) في : س د هے وفي «Î‏ ج بأمر. 

. (عن) في : أء با د هھ رفي ج : على‎ )١( 

(14) المراجع السابقة. 
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الباب (الثالث) )١(‏ والثلاثون 
فى القضاء بما تسمح فيه الشهادة بلا دعوى 


الشهادة بعتق الأمة» وبالطلاق تقبل حسبة بلا دعوى» ولا يشترط حضور المرأة» 
ولكن يشترط حضور الزوج» والمولى. .)١(‏ 
قال في «شروط الحلواني»: تحضر المرأة ليشير اليها. .)١(‏ 
مسألة : 
لو شهدا أنه أبان امرأته فلانة» فقالت: لم يطلقني. وقال الزوج: ليس اسمها 
فلانة» (وشهدا)(:) أن اسمها فلانة» فالقاضي يفرق بينهماء 
ويائله عتق الأمة» (فلو) (0) شهدا أنه حررهاء وأن اسمها كذا وقالت: لم 
يحررني » فالقاضي يحكم بعتقها .)١(‏ 
والشهادة (بحرمة) (۷) المصاهرة»ء والإيلاء (۸)» والظهار بدون دعوى تقبل بشرط 
حضور المشهود عليه. 
وقيل: لا تقبل بدون الدعوى في الإيلاء». والظهار (4) . والشهادة بالوقف بدون 
الدعوى» قيل: ترد» وقيل: تقبل» لان الوقف حق الله» وهو التصدق بالغلة» فلا 
تشترط فيه الدعوى كطلاق» وعتق أمة.(١٠)‏ 
والشهادة بعتق قن لا تقبل عند 'أبي حنيفة ' رحمه الله بدون دعواه خلافاً لهما(١1)‏ 
)١(‏ (الثالث) في: بء ج» دء هء وفي [: السادس. 
(؟) جامع الفصولين ١1:؟؟7١:‏ فصول العمادي قى ٠٠٠:‏ وانظر: حاشية ورد المحتار © ٤1۳:‏ الأشباه والنظائر ۲٤١:‏ . 
(۳) جامع الفصولين ١177:1؛‏ فصول العمادي ق ٠٠:‏ وانظر: حاشية الطحطاوي ۲۲۹:٤‏ . 
(4) (وشهدا) في: أء بء ج» هه وفي د:شهد. 
(5) (فلو) في : ب» ج» دء هء وقي [: فان. 


)7( جامع المصولين ١:۳۲٠ء‏ فصول العمادي ف وانظر: الأشباه والنظائر ٠۲٤۲:‏ حاشية» رد المحتار 57:68 24 
حاشية الطحطاوي ٤‏ :۲۲۹ . = 
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وه 


قال في «الفتاوي الرشيدية»: إن خلاف 'أبي حنيفة" في الشهادة بالعتق الحاصل 

من جهة مولاةء أما لو (شهدا) (أله حر الأصل تقبل بلا دعواهء وفاقاًء إذ الشهادة 

(بحرية) الأصل» شهادة (بحرية) أمه» والشهادة (بحرية)(*”) آمه» شهادة (بحرمةلا؛) 
الفرج» وهي حق الله فتقبل حسبة» كما في الطلاق» وعتق الأمة. 

قال في «شرح الجامع الصغير»: الصحيح أن دعوى القن شرط (وعند) (0) 'أبي ٠‏ 


حنيفة" رحمه الله في حرية الأصل› والتناقض لا يمنع صحة الدعوىء» والشهادة لا في 
(حرية) (*الأصلء ولا في العتق العارض 00). 


(۷) ( بحرمة) في: أو بء د» ه» وفي ج: بجهة . 
(8) الإيلاء: هو اليمين على ترك وطء الزوجة مدةء مثل والله لا أجامعك أربعة أشهر (أنظر: التعريفات: .)5١‏ 
(4) المراجع السابقة . 
4D‏ المراجع السابقة . 
- وقد ذكر قاضي خان تفصيلاً في مسالة الشهادة على الوقف بلا دعوى» فقال: «وينبغي ان يكون الجواب على 
التفصيل إن كان الوقف على قوم بأعيانهم لا تقبل البينة عليه بدون الدعوى عند الكل . وإن كان والوقف على 
الفقراءء او على المسجد فعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تقبل البينة بدون الدعوى»وعلى قول أبي 
حنيفة رحمه الله لا تقبل. (آنظر: الخانية ۳۳۹:۳). 
- والمختار في المأهب قول الصاحبين» وبقولهما كان يفتي الفقيه ابو الفضل الكرمائي (انظر: حاشية الطحطاوي 
2255 
)١١(‏ أنظر: المراجع السابقة . 
- وسياتي وجه الخلاف يين أبي حنيفة وصاحبية رحمهم الله. 
)١(‏ (شهدا) في: باء جء دء هاء وفي أ: شهد. 
() (بحرية) في : أ بء د هه وفي ج: الحخرية. 
(۳) (بحرية) في : 3 جء؛ دغ هد وقي ب بحرمة. 
)4( (بحرمة) في: باء جه دء هء وفي أ: بحرية. 
)٥(‏ (وعتد) في : جميع النسخ» الصحيح: عند 
قف (حرية) في : به جه ده هھ وفي : الحرية. 
(۷) جامع الفصولين ١:۲۴٠ء‏ فصول العمادي قى :٠٠ء‏ وأنظر حاشية » رد المحتار 457:6. حاشية الطحطاوي 
TT:‏ 
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مسألة : 


قال فى «المحيط»: لا يحلف على عتق القن حسبة بدون الدعوى وفاقاً. 


وفي عتق الأمة» والطلاق بدون الدعوى. قيل: يحلف» وقيل: لا (فيتأمل12) 
عند (الفتوى) (۲). (۳) 

وشهادة رمضان بدون الدعوى تقبل عندهماء وينبغي أن تشتطر الدعوى عند «أبي 
حنيفة) » وقيل: يشترط لفظ الشهادة وقيل: لا . 

(وفي شهادة) (:) الفطرء والأضحى (يعتبر) (0) لفظ الشهادةء كذا في «الفتاوى 
الظهيرية» (5). 


. (فيتامل) في: بء د» ه» وفي ج فتأمل‎ )١( 

(؟) (الفتوى) في: بء ج» دء هء وفي أ: الفتاوى. 

)( جامع الفصولين 217:١‏ فصول العمادي ق٠٠‏ وانظر: حاشية الطحطاوي ۲۲۹:٤‏ . 

. (وفي شهادة) في: دء هھ وفي [: في الشهادة الفطرء وساقطة من ج‎ )٤( 

(5) (یعتبر) في : أ ج“ دء ه وساقطة من ب. 

(5) المراجع السابقة» وانظر: الأشباء والنظائر: ۲۲١‏ الهندية ۱ :۱۹۸-۱۹۷ . 

- والمسألة بتمامها في فصول العمادي ى: 50 على النحو التالي: « والشهادة القائمة على هلال رمضان هل تقبل بدون 
الدعوى؟ عندهما: تقبل» ولا تشترط الدعوى» وعند ابي حنيفة رحمه الله : ينبغي أن تشترطء وهل يشترط لفطل 
الشهادة؟ 

ذكر السرخسي رحمه الله: انه لا يشترط » وذكر خواهر زاده: أله يشترط . وفي شهادة الفطرء والأضحى يعتبر لفظ 
الشهادة كذا ذكر القأضي ظهير الدين في فتاواه وفي فتاوي رشبد الدين : تقبل الشهادة على هلال رمضان بدون 
الدعوى» ولا تقبل في عيد الفطر بدون الدعوى» وفي عيد الأضحى اختلف المشايخ رحمهم الله لأنه اجتمع فيه 
حق الله تعالى وحق العباد» فبعضهم قاسوا على هلال رمضان»ء وبعضهم قاسوا على عيد الفطر. 

وذكر في العدة: وفي هلال رمضان لا تشترط الدعوى» ولفظ الشهادة كما في سائر الاخياراث» وفي هلال شوال 
ينبغي أن تشترط الدعوى» ولفظ الشهادة كما في عتق العبدء والوقف عنده. وفي فوائد صاحب المحيط رحمه الله 
قال: ينبغي أن لا تشترط الدعوى في هلال رمضان كما في عتق الأمه. وطلاق المرأة عند الكل». 
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الباب الرابع والثلاثون 


في القضاء في تحديد العقار, ودعواه. ومايتعدق یه 


يكتب في الحد ينتهي الى كذاء أو يلاصق كذاء ولا يكتب (أحد) )١(‏ حدوده كذا. 

قال أبو حنيفة: لو كتب أحد (حدوده) (؟) دخلةء أو الطريق» او المسجد فالبيع 
جائز» ولا تدخل الحدود في البيع. (إذا) © قصد الناس إظهار ما يقع عليه البيع. لحن 
'أبو يوسف" قال: البيع فاسدء إذ الحدود فيه تدخل في البيع. 

فاحترنا ينتهي > أو (لزيق) (4)» أو يلاصق› تحرزا (عن) (0) الخلاف»ء (ولأن) () 
الدار على قول (من يقول) (۷): يدخل الحد في البيع» هي الموضع الذي ينتهي اليه» فأما 
ا موضع المنتهي اليه فقد جعل حداء وهو داخخل في البيع: وعلي قول من يقول: لا 
يدخل الحد في البيع» فالمنتهي الى الدار لا يدخل تحت البيع ذلك عند ذكر قولنا: 

(بحدوده) (۸) تدخل في البيع وفاقا (94) من «شروط الحاكم». 


)١(‏ (أحد) في:| وفي: بء ج» دء ه: وأحد. 

(؟) (حدوده) في : ب» دء ه وفي أ ج: حدود. 

إفرف (إذ) في : أب ه وفي با ج إذا. 

() (لزيق) في e:‏ د ه وفي ب: لزق» وفي ج: يلزق. 

)2 (عن) في أء دناه وفي بء ج من. 

(0) (ولآن) في: 3 ب» ډ» هه وفي ج: فلن . 

(۷) (من يقول) في: با٠‏ جه د هء وساقطة من أ. 

(A)‏ (بحدوده) في : i‏ ب» ج» وفي د ه: حدوده. 

(4) جامع الفصولين 1٥:١‏ فصول العمادي ٠٤۳:‏ وانظر المحيط 4 :ق۸٤۳‏ البزازية ٠٠٤: ١‏ الهندية 4:4 قال في 
المحيط ٤‏ :ق ۳٤۸‏ : «قال جماعة من أهل الشروط : ينبغي أن يذكر في الحدود لزيق دار فلان لا يذكر دار فلان» 
لانه يصيسر دار فلان مدعي بهء لأن الحديد يدخل في المحدودء وعندنا كلا اللفظين على السوأء أيهما ذكر فهو 
حسن. لأن المقنصود تعريف الدار المدعي به» باتصالها بدار فلان» وانه حاصل باللفظين جميعاً. وما يقال بان 
الحديد يدخل في المحدود ليس كذلكء» لأنه الحد غاية» والغاية لا تدخل تحت المضروب به الغاية. 
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مسألة : 
بعد ذكر الحدود يقول: بحدوده وحقوقه »)١(‏ لأنه لو لم يذكر الحقوق لا يدخل 
الطريق» والمسيل» فيتعطل عليه الإنتفاعء فلا يفيده استحقاق الدار. ولا ينبغي أن يذكر 
بطريقه» ومسيل مائه لو كان باب الدار والميزاب على طريق العامة (يصير) )١(‏ مدعيا 
ذلك الموضع (تمليكه لنفسه) )١(‏ وهو لم يجزء إذ طريق العامة لا يملكه (أحد) «؛) 
(قاله)(ه) في «الأقضية» (5). 
مسألة : 
لا يكتفي بذكر الحدين» ويكتفي بثلاثة» فيجعل الرابع بإزاء الثالث حتى ينتهي الى 
ميدأ الحد الأول والشهادة (كالدعوى) ) فيما مر من الأحكام (۸) قاله في «المحيط» (5). 
مسألة : 
لو كان الحد الرابع ملك رجلين لكل منهما ارض على حده» فذكر في الحد الرابع 
لزيق ملك فلان» ولم يذكر الآخر يصح. وكذا لو كان الرابع لزيق أرض ومسجد» 
فذكر الأرض لا المسجد يجوز» وقيل: الصحيح أنه لا يصح الفصلان» إذ جعل الحد 
الرابع كله لزيق (ملك فلان) 22050١‏ فاذا لم يكن كله ملك فلان» فدعواه لم تتناول هذه 
الحدود فلا يصح. كمالو (غلط) )١١(‏ في أحد الأربعة بخلافة سكوته عن 
الرابع .ا في «الفتاوي الظهيرية» )١1١(‏ 


.)٤١٦: ١ وحقرق العقار هي المرافق » والمنافع » من الطريق» والمسيل في ظاهر الرواية (أنظز: البزازية‎ )١( 
(يصير) في : جميع النسخء والسحيح : لاله يصيرء لاستقامة المعنى‎ )۲( 

(۳) (تميلكه لنفسه) في: د» هء وفي أ» بء ج تمليك نفسه. 

(£) (أحد) في : أب د ه وفي ج: حك . 

)٥(‏ (قاله) في : أ ب دء هه وفي ج قال. 

۲) جامع الفصولين ٠1:1١‏ فصول العمادي ق :١٤ء‏ وانظر البزازية ٤١١:١‏ . 
(۷) (كالدعوى) في: د ها وفي أء ب ج: والدعوى. 

(4) أي إذا ذكر الشهود ثلائة حدود قبلت شهادتهم (أنظر: المحبط 4 : ق۲۸١).‏ 
(9) المحيط ۳٤۸:٤‏ جامع الفصولين 11:١‏ فصول العمادي ق ٤۳:‏ 

- وما قاله في المحيط هو ظاهر الرواية في (المذهب المحيط ٤‏ :ق 148"), 

)٠١(‏ (ملك فلان) في : أ ج د» هاوفي ب: ملكه. 

)0 (غلط) في: 3 ب» دء هاء وفي ج: خلط. 

(؟١)‏ (قاله) في : أ ج دء هاوفي ج: كذا. 

4:4 وانظر الهندية‎ AT فصول العمادي‎ TT: جاعم الفصولين‎ (OT) 
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مسألة : 

شهدا بحدود ثلاثة؛ وقالا: لا نعرف الرابع» تجوز شهادتهما (لا) )١(‏ لو (غلطا)() 
في الرابع (۳). 

أحد حدودهاء أو (كلها) (؛) متصل بملك المدعي ٠‏ هل يحتاج إلى ذكر الفاصل ؟ 

قيل: لا يحتاج. ولو كان متصلا بملك المدعى عليه. 

وقيل: لو كان المدعي أرضاً فكذلك» وإن بيتآء أو منزلاًء» أو داراً» فلا حاجة إلى 
ذكر الفاصل. والجدار فاصل . 

ولو شهدا أن الحد الرابع (متصل) (0) بملك المدعي (يقبل) () (ولم) 00 يذكر 
الفاصل في الأراضي أيضاً. ولو ذكر الفاصل» وحكم بالمدعى هل يدخل الفاصل في 
الحكم ؟ 

(ففي) (۸) «فوائد شيخ الإسلام برهان الدين؛ : إشارة إلى أنه يدخل. وكذا 
وقعت في (الفتوى) (4) كتب في صك الشراء» أحد حدوده دارالبائع» والفاصل جدار 
(رهص)2200.» فالجدار الفاصل لمن يكون ؟ 

في ر »ردن اكتازة إلى اله لري ول كان الماعي ارضاء وذكروا أن 
الفاصل شجرة لا يكفي › إذ الشجرة لا تحيط بكل المدعى (به) (1) » والفاصل يجب أن 
يكون محيطاً بكل المدعی به حتى يصير معلوماً (01. 


)1( (لا) في : بء ج» وساقطة من أ وفي د ه: کما. 

(۲) (غلطا) في : أ به ج٤‏ ه» وفي د: غلط. 

(۳) جامع الفصولين ٠٦1:١‏ فصول العمادي قى ٠٤١:‏ وانظر حاشية رد المحتار ۵ ٥٤1:‏ الخانية ۳۹۱:۲ . 

- ووجه القول بعدم قبول الشهادة حالة الغلط في الحد الرابع؛ هو انه بهذا الغلط يختلف المدعي به» فلا تكون الشهادة 
موافقة للدعوى. (أنظر: حاشية رد المحتار ٥٤٠:٥‏ الهداية وتكملة شرح فتح القدير OITA‏ 

(4) (كلها) في: أء بء دء هء وفي ج؛ كلهما. 

. (متصل) في : 3 جه د» ها وفي ب : متصل‎ )٥( 

. (يقبل) في آ» باء ج» وفي دء ه : يفصل‎ )١( 

- ووجه القول بالاكتفاء بذكر ثلاثئة حدودء هو وجود الأكثرء فان اقامة الاكثر مقام الكل اصل في الشرع» فيعمل به. 
(انظر: تكملة شرح فتح القدير 157:4) 


(۷) (ولم) في؛ جميع النسخ» ولعل الصحيح: ولو لم : 
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فرع : 

0 «المحيط؛ :)١(‏ لو جعل الحد طريق العامة لا يشترط فيه أنه طريق القرية» 
أو البلدة» لأن ذكر الحد لإعلام ما ينتهي اليه الحد. وقد حصل العلم حيث انتهى الى 
الطريق. 

وفيه (9): الطريق يصلح حداًء ولاحاجة فيه الى بيان طوله» وعرضه إلا على قول 
لاشمس الأئمة الس ر خحسي؟ فإنه قال: يبين الطريق بالذراع . 

والنهر لا يصلح حداً عند البعض» وكذا السور» وهو رواية عن 'أبي حنيفة' 
رحمه الله. وظاهر المذهب أنه يصلح حداء والخندق كالنهر .)١(‏ ش 

قال في (الفتاوى) (؛) الرشيدية»: عن أبي حليفة رحمه الله سور المدينة والنهرء 
والطريق لا يصلح (حداً) (ه)» لأنه (يزيد وينقص) ()» وربما يخرب السورء ولا يبقى 
وعسى يترك السلوك في هذا الطريق» وإجراء الماء في هذا النهر» وعندها: يصلح حداًء 


واختار «شمس الأئمة الأوزجندي) (۷) قولهما (0). 


(6) (ففي) في: أء دء هه وفي ب» ج وفي 

(9) (الفتوى) في : 3 بء وفي جء دء ه: الفتاوى. 

(١٠)(رهص)‏ في » جذء دء ه وفي : رهيص . 

- والرهص: بالكسر العرق الأسفل من الحائط؛ وكذلك الطبن الذي يبين به يجعل بعضه على بعض (أنظر : القاموس 
المحيط مادة الرهص .)٠٠١:۲‏ 

)١١(‏ الضمير يعود على شيخ الإسلام برهان الدين. 

(۱۲) (به) في : أء ب دء هء وساقطة من ج. 

(17) جامع الفصولين ٠1٦:١‏ فصول العمادي ق ٠٤١:‏ وانظر الهندية ٠٠:٤‏ الخانية 291:57 البزازية ٤١٠:١‏ . 

۲۸۰ ق‎ : ٤ المحيط:‎ )١( 

(۲) الضمير يعود على المحيط . 

(۳) المحيط: :٤‏ ق٠۲۸‏ جامع الفصولين 1۷:١‏ فصول العمادي ق ٠٤٤ ٠٤٠:‏ وانظر الهندية ٠٠: ٤‏ البزازية: 
ها 4 . 

(:) (الفتاوى) في : أ بء د» هه وفي ج: فتاوى. 

(5) (حدا) في: أ بء دء ه» وفي ج: حداً علذه. 

(5) (يزيد وينقص) في: أ» دء ها وفي ج: لا بزبد ولا بنقص» وفي ب: يزيد وينقص» وعنهما يصلح حداً. 

(۷) هو عمود بن عبد العزيز شمس الأئمة الأوزجندي» والملقب أيضاً بشمس الإسلام» وهو جد قاضي خان» نفقه 
على السرخسي . (أنظر: الفوائد البهية: ۲٠۹‏ الجواهر المضيئة ٤‏ :٠١٤٠ء‏ مفتاح السعادة ۴۷۸:۲). 

(۸) جامع الفصولين ٠٦۷:١‏ فصول العمادي ق ٠٤٤:‏ وانظر البزازية 479:8 . 


All1 Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


-Y- 


فرع : 

0 الدار» ولم يبين أنه كرم» أو أرضء أو دار» وشهدا كذلك. 

قيل : لا تسمع الدعوى» والشهادة .)١(‏ 

وقيل : تسمع لو بين المصرء والمحلة» والموضع ((. 

وقيل : ذكر المصرء والقرية» والمحلة ليس (بلازم) )١(‏ قاله في «الذخيرة)(4) 

مسألة : 

من (الجامع في الفتاوى) (0) : إدعى سكنى دار أو نحوه» وبين حدوده لا يصح إذ 
السكنى نقلي (فلا) (5) يحد. 

قال في «فتاوى رشيد الدين»: وإن كان السكن نقلياًء (لكن) (۷) لما اتصل بالأرض 
اتصال تأبيد كان تعريفه بما (به) (۸) تعرف الأرض» إذ في سائر النقليات إما لاا تعرف 
بالحدود لإمكان إحضاره فيستغني بالإشارة عن الحد. أما السكنى (فنقله) (4) لا يمكن» 
لأنه (مركب) )٠١(‏ في البناء تركيب قرار» فالتحق با لا یکن نقله أصلاً .01١(‏ 


)١(‏ وهذا القول هو لشمس الأئمة السرخسي. (أنظر: فصول العمادي ق:44). 

(۲) وهذا القول لشمس الإسلام الأوزجبدي» وكان بقول: أن ترك بيان الحدود لا يوجب جهالة المدعي به. (انظر: 
المرجع السابق) . 

(9) (بلازم) في: ب» ج» د هه وفي !: لازم 

- وكان رشيد الدين يقول: لا بد أن يكتب باي موضع لرتفع الجهالة (المرجع السابق). 

(4) جامع الفصولين 1۸:١‏ فصول العمالدي ق: ٠٤٤‏ وانظر الهندية ٠٠: ٤‏ البزازية ٤٠۹:٩‏ . 

- وقد وضح عماد الدين في فصوله ان اختلاف أهل الشروط في البداءة اي ما يبدا به المدعي في بيان موضع العقار 
المدعى به هل يبدأ من الأعم. آم الأخص . يدل على إجماعهم على ضرورة البيان (انظر: فصول العمادي ق:41» 
جامع الفصولين 4:1( 

(0) (الجامع في الفتاوى): في: أ. بء دء هء وفي ج:الجامع الفتاوي . 

(۷) (لکن) فى ! باء ج د» هه وفي [: ولكن. 

(A)‏ (به) في : 3 د» هه وفي باء ج فيه. 

(4) (فتقله) في : 3 ب د ه» رفي ج: فتقله . 

)٠١(‏ (مركب) في: أء ج» د» هاوفي ب: تركب. 

)١١1(‏ انظر: المراجع السابقة. 
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مسألة : 


الشاهد لو أخطأ في بعض الحدء ثم تدارك» وأعاد الشهادةء وأصاب» قبلت 
شهادته لو أمكن التوفيق. (سواء تدارك في المجلس أو في مجلس اتحر» ومعنى امكان 
(التوفيق) ))١(‏ (۲) أن يقول: كان صاحب الحد فلانا. إلا أنه باع داره من فلان (وما) (5) 
علمنا به. أو يقول: كان صاحب الحد بهذا الاسم إلا أنه سمي (بهذا) () الاسم 
الآخر. وما (علمنا) (0) به» وعلى هذا القياس فافهم. أصله من "شرح الجامع' . 

هذا اذا ترك الشاهد أحد الحدود» أو غلطء فلو ترك المدعي أحد الحدودء أو 
غلطء فحكمه كالشاهد جملة. قاله في "المحيط' و "الذخيرة' 0). ْ 

وفي *فتاوي رشيد الدين' : لو غلط الشهود في الحد الرابع» ثم ذكروا على وجه 
الصواب» وقالوا: هذا هو الشهادة (بالدعوى) (۷) الأولى لا تقبل للتناقض (). 


)١(‏ (التوفيق) في أء دء ه؛ وفي ب: التوافق 

(۲) (سواء .. التوفيق) في : أء ب د» هء والعبارة ساقطة من ج 

(۳) (وما) فی: باء جا دع هھ وفي أ: م 

(4) (وبهذا) في: أ ب» د» هء وفي ج: هنا 

(5) (علمنا) في: ب د هھ وفي ج: علمت 

(1) المحيط 4 :ق 774 جامع الفصولين 254:١‏ فصول العمادي ق:44. وما ذكره المصنف رحمه الله حكاية عن 
صاحب المحيط هو فى الحقيقة نقل حكاه صاحب المحيط عن شمس الأمة السرخسي» والا فإنه قد صرح قبل هذا 
النقل بأسطر يعدم قبول شهادة الشاهد اذا غلط في أحد الحدود. فقد قال: 'واذا غلط الشاهد في أحد الوه ل 
تقبل شهادته» بخلاف ما إذا ترك أحد الحدود" . (انظر: المحيط 4: ق۲۷۹). وقد سبق ذكر هذه المسألة في هذا 
الباب» مع بيان الاستدلال لهاء فانظرها في موضعها. 

(۷) (بالدعوی) في : أء ج د» هه وقي ب: بالدعوة 

(۸) جامع الفصولين ٠1۹:1‏ فصول العمادي ق:44 
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الباب الخامس والثلاثون 
في القضاء بالإشارة: والنسبء. والتعريف 
فى الدعوى والشهادة 
إعلم أن (الإشارة) () في مواضعها من أهم ما يحتاج إليه في الدعوى قطعاً 
للإحتمال؛ حتى (قالوا) (0) لو كتب في المحضرء حضر فلان مجلس الحكم» وأحضر 
(معه فلاناً) © (فادعى هذا الدعوى) (:) لا يفتى بصحة المحضرء وينبغي أن يكتب على 
هذا الذي أحضره معهء لأنه بدونه يوهم أنه أحضر. وأدعى على غيره. وكذا عند ذكر 
الخصمين في أثناء المحضر لا بد من ذكر هذاء فيكتب المدعي هذاء والمدعي عليه هذا. 
وكذا لو ذكر الخصمان فى المحضرء أو السجل» وأشير اليهما بان يكتب مثلاً: قضيت 
لمحمد هذا على أحمد هنا لا يذكر المدعي» والمدعى عليهء (فيكتب) (0) (وقضيت) (0) 
لحمد هذا المدعى على أحمد هذا المدعى عليه» وإذا كتب عند ذكر شهادة الشهودء 
(وأشارو!) (۷) الى المتداعيين هذين لا يفتى بصحتهء إذ الإشارة المعتبرة هي الإشارة عند 
الحاجة إليها ولعلهم أشاروا الى المدعى عليه عند الحاجة (الى المدعي) (4). 
«(وأشاروا) (۸) عند الحاجة إلى الاشارة إلى المدعى عليه. وذلك اشارة الى 
المتداعين» ولكنها غير معتبرة» فلا بد من بيان ذلك بأبلغ الوجوه .)٠١(‏ 


)١(‏ (اللاشارة) في : : أء به د¿ هه وفي ج : : الشهادة. 

زفق (قالوا) في : به جا داهم وفي : لو قالوا. 

(۳) (معه فلاناً) في : أ بء د» هء وفي ج: : فلاناً معه. 

(6) (فادعى هذا الدعوى) في أء بء وفي ج» دء هم فادعى هذه الدعوى. والصحيح ما في جامع عبرت 
)857/١(‏ «فادعى هذا الذي حضر عليه . 

)٥(‏ (فكيتب) في أ باه وفي ج“ د» ه: فليكتسا. 

(5) (وقضیت) في: ج2 وفي أن ب» دء ه: قضيت, 

(۷) (وأشاروا): في ب ج د» هه وفي أ: وأشار. 

(۸) (وأشاروا) في: جمیم النسخ؛ وفي جامع الفصولين :۸٦ /١‏ وأشاروا الى المدعي. 

(9) (الى المدعي) في : باء جء دء هه وساقطة من آ. . 

)٠١(‏ جامع الفصولين ١‏ قصول العمادي ف :۸ وانظر المحيط ٤۹۸: ٤‏ ۰ الهندية ١١‏ :٠٠1٠ء‏ رسائل ا 
ك5 2 

- وهذا الكلام هو للشيخ الزاهد مجم الدين النسفي في فتاواة. 

(انظر : المحيط ٤‏ ق: 598). 
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وعن هذا قالوا: (لو) )١(‏ كتب في صك الإجارة الطويلة آجر فلان من فلان أرضه 
بعدما جرت البايعة الصحيحة بينهما في الأشجار (والزراجين) () التي في هذه الأرض 
لا يفتى بصحة الصك. وكذا لو (كتب) )١(‏ بين المتعاقدين مكان() بينهما لا يفتى بصحة 
الصكء لحواز أن الأشجار كانت للمستأجر باعها من المؤجر ثم استأجر الأرض» وعلى 
هذا التقدير لا تصح إجارة الأرض. وهذه إجارة الأرض (بعدما) (0) جرت المبايعة 
الصحيحة في الأشجار» بينهما كما كتب في الصورة الأولىء وبعدما جرت بين 
المتعاقدين كما كتب في الصورة الثانية» لأنهما متعاقدان» وينبغي أن يكتب آجر الأرض 
منه بعدما باع المؤجر الأشجار منه. أنظر : «دقائق الإعراب». و«الخلاصة». )١‏ 


)١(‏ (لو) في : دء ها وفي أء بء ج» ولو. 

(۲) (والزراجين) في 3 ج2 وفي ب: الزراجن» وفي د» ه: الدارجين. 

* الزراجين مفردها زرجون وهي فارسية معربة أي لون الذهب» وتطلق على الكرم؛ شجر العلب وكذلك على 
القضيب يغرس من قضبان العنب» والمعنيان محتملان هنا (انظر: لسان العرب: ۱۹1:۱۳ وما بعدها). 

(۳) كتب) في: باء جء د» هء وفي [: ذكر. 

)٤(‏ مكان في جميع النسخ» ولعل الصحيح (ما كان) لناسة السياق. 

(۵) (بعدما) في : 3 باء دء ه» وقي ج: ويعدما. 

(5) جامع الفصولين ١‏ :۸7ء فصول العمادي ق: ۳۸ المحيط ٤۹۸: ٤‏ وانظر الهندية ٠١٠:١‏ . 
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مسألة : 


برهن أنه وارث فلان الميت» لا يحكم بوراثته» ما لم يبينوا سبب الوراثة (ولو)(١)‏ 
أقام بينة» (وشهدوا) (۲) أن قاضي بلد كذاء أشهدنا على حكمه أن هذا وارث فلان 
اميت لا وارث له غيره» وقالوا: لا ندري باي سبب حكم. فالقاضي الثاني يجعله 
وارثاً» لأن حكم القاضي محمول على الصحة» وموافقة الشرع (۳). 

وكذا في السجل وكتاب القاضي. ولو كتب السجل موجزاًء ثبت عندي من 
الوجه الذي تثبت به الحوادث الشرعية» والنوازل الحكمية» لا يفتي بصحة السجل ما لم 
يبين الأمر على وجههء وقيل: يفتي بصحته. )٤(‏ 

قالوا: وكذا لا يكتفي بقوله» وشهدا الشهود على موافقة الدعوى. (0) 


() (ولو) في: أ بء د» هاء وفي ج: لو. 

)¥( (شهدوا) في: بء ج دعا هه وفي أ: شهد. 

(۳) جامع الفصولين ١‏ :٦۸ء‏ فصول العمادي ق ٠۳۸:‏ وانظر شرح فتح القدير ٤11:۷‏ . 

- قال في شرح فتح القدير 11:۷ نقلاً عن الزيادات؛ «شهدا أن قاضي بلد كذا فلان بن فلان» قضى بان هذا 
وارث فلان الميت لا وارث له غيره» فالقاضي يحتاط ويسأل المدعي عن نسبهء فإن لم يبين أمضى القضاء الأول 
لعدم المنازع في الحالء فإن جاء آخر وبين أنه وارئه» فإن كان أقرب من الأول قضى للثاني» وإن كان أبعد منه لا 
يلتفت اليه» وإن زاحمه بان كان مثلاً الأول» إبنآء والثانى ابأ قضى بالميراث بينهماء على قدر حقهماء لإمكان 
العمل بهما؟». ١‏ 1 

)٤(‏ جامع الفصولين ١‏ :۸1ء فصول العمادي ق :278 حاشية خير الدين الرملي علي جامع الفصولين ١485:1؛‏ رسائل 
ابن نحيم T1:‏ 

)١(‏ انظر: المراجع السابقة 
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وذكر «الإمام النسفي» في نسخته: (حكاية) )١(‏ «شمس الأئمة الحلواني» )١(‏ مع 
قاضي (عنبسة) () ورده المحاضر والسجلات بهذا. (4) 

ونقل عن (شمس الإسلام) )٥(‏ أنه كان يقول: كيف يكتفي بقوله وشهدوا على 
موافقة الدعوى. والمدعي (يقول) )١(‏ المدعى به (ملكي) (۷). والشاهد يقول: المدعى به 
ملك المدعي» فلا يكون بينهما موافقة. قال: والمختار في هذا الباب أن يكتفي به في 
السجلات دون المحاضر. لأن السجل يرد من مصر آخخرء فلا يكون في التدارك 
(حرج)۸)ء أما في المحاضر فيمكن التدارك. من«الخلاصة» (4) 

قالوا: يكتب في محضر الدعوى شهدوا عقيب دعوى المدعى؛ وكذا يكتب» 
(وعقيب) )٠١(‏ الجواب بالإنكار من المدعي عليه؛ كيلا يظن أنهم شهدوا قبل الدعوى»› 
او على الخصم المقر. إذ الشهادة على المقر لا (تسمع) )١١(‏ إلا في مواضع معدودة.(؟1) 


. (حكاية) في : 3 اج)2 د» هاوفي ب : عن حكاية‎ )١( 

(؟) هو عبد العزيز بن نصر بن صالح الحلواني البخاري الملقب بشمس الأئمة» كان إمام الحنفية في وقته ببخارى»؛ تفقه 
على السفي » وإبي حفص الصغير» وغيرهم وتفقه عليه جماعة منهم شمي الأمة السرخحسي. له من التصانيف : 
البسيط من علم الشروط» وتسرح أدب القاضي لابي يوسف» وشرح الحيل للخصاف وغيرها. كانت وقاته سئة 
ثمان أو تسع وأربعين وأربعمائة . بكش ثم نقل الى بخارى ودفن فيها. 

(أنظر: تاج التراجم: ٠٠١‏ الفوائد البهية: 4١‏ الجواهر المضيئة: 9:7؟4» هدية العارفين .)٥۷۷:١‏ 

(۳) (عنبسة) في أء ب» ج» وفي دء ه: غليسة. 

- وقاضي عنبسة هو فاض استقضي ببخارى أيام شمس الأثمة الحلواني وكان إماماً كاملاً وكان يكتب المحاضرء 
وبستفتي عن صحتها الخلواني. (انظر رسائل أبن نجيم ۳۹۷). 

(6) أنظر: رسائل ابن نجيم: ٠۲۹۷‏ حاشية خير الدين الرملي على جامع الفصولين .۸٦,۸:١‏ 

- وكان شمس الأئمة الحلواني يفتي بفساد محاضر قاضي عنبسة. 

لإجمال الشهادة فيهاء وعدم تفسيرهاء وذلك بقوله فيها: شهودا وفق الدعوى. (أنظر المرجعين السابقين). 

)6( (شمس الوسلام) في : 3 بء ج» وفي د» ه: شمس الأئمة. 

- وهو محمود الأوزجندي جد قاضي خان» فهو المقلب بهذين اللقبين. 

وقد سبقت الترجمة له. 

7( (يقول) في : e‏ باح ذ) هده وفي ج: يقري . 

)¥( (ملكي) في : آ» بء دء هء وساقطة من ج. 

(۸) (حرج) في : أ باء ذء هده وساقطة من ج. = 
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مسألة : 


قال في «الفتاوى الرشيدية»: لو أخبرت امرأة أنها فلانة بنت (فلان) () لا يحل 
للشاهد أن يشهد باسمهاء ونسبهاء لأن تعريف المرأة الواحدة» والرجل لا يكفي. ولو 
عرفها رجلان» وقالا: نشهد أنها فلانة بنت فلان بن فلان حل له الشهادة (وفاقاًء لأن 
في لفظ) )١‏ الشهادة من التأكيد ما ليس في لفظ الخبرء لأنه يمين بالله معنى. ولو كان 
بلفظ الخبر إنما يجوز عند "ابي حنيفة' : لو أخبره جماعة لا يتصور (تواطؤهم) () على 
الكذب» وعندهما: لو أخحبره عدلان أنها بنت فلان بن فلان يحل له الشهادة على 
النسب» ويصح تعريف من يصح شاهداً لهاء سواء كانت الشهادة (لها) (4) أو عليها. 
وقيل: لا يصح فيما لها. واختار «النسفي» الأولء لأن هذا حبر لا شهادة» وكذا 
(لملاه) يشترط لفظ او الخبر الحاجة الى من (يوثق)12) به كذا في «المحيط201) . 


(۹) أنظر: المراجع السابقة» فصول العمادي ق: 78”؛ جامع الفصولين ۸1:١‏ . 

- وفيها أن كتاب القاضي إلى القاضي ملحق بالسجل » فتجوز فيه الشهادة مجملة لا مفسرة. 

- وقد ذكر خير الدين الرملي في حاشيته على جامع الفصولين 87:1١‏ قولاً ثالثاً. 

قال: «وفي الفتاوى السراجية: إذ اذكر في السجلات الشهود شهودا على موافقة الدعوى لم يصح إلا إذا كان القاضي 
عالاً عاملاً. انتهى أقول: وهذا القول بالتفصيل ثالث الأقوال كما لا يخفى؟. 

)٠١(‏ (وعقیب) في : أ بء جا هب وفي دغ :عقیبا. 

(٧‏ (تسمع) في: أ ب» ده هه وفي ج: تقبل. 

2000 جامع النصولين ۸۷:١‏ فصول العمادي ق :۳۸ وانظر الهندية ٠٠٠:٠١‏ . 

. (فلان) في: باء جء د هم ؛وفي [: فلانة‎ )١( 

زفق (لأن في لفظ) في: أء بء دء هاء وساقطة من ج. 

(*) (تواطؤهم) في: ؟» دء هء وفي بء ج: تواطيهم. 

(؟) دلها) في : إن ب» د» ه» وقي ج : لهما. 

(5) (لم) في: أء به ج» رفي دء ه: لا. 

(5) (يوثق) في : المحيط ٤:ق 258١‏ وفي أء باء ج٠‏ ده ه: يثق. 

(۷) المحيط :٤‏ ق 2771١‏ جامع الفصولين 244:1 فصول العمادي ق :۳۹. 

- قد سبق ذكر المسألة في الباب الرابع عشر (في القضاء بشهادة السماع) فانظرها في موضعها. 

- والفتوى في المذهب على قول الصاحبين رحمهما الله .(آنظر: 8: 558). 
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ذكر «رشيد الدين ا :وتغريك الآس» والابن؛ والزوج» (يجوز) () (إذ) (؟) شهادة 
هؤلاء عليها معتبرة» فصح التعريف أيضاً لعدم التهمة بخلاف التعديل. فإن التعديل 
شهادة» والتعريف لا. 

قال في «الجامع في الفتاوى»: تعريفها أن يشهد (على معرفتها عدلان) ) وهل 
تصح الشهادة على المرأة المنتقبة؟ 

بعض مشايخنا قالوا: يصح عند التعريف» وقد مرت هذه المسألة في «فصل ما 
ينبغي للشاهد أن يتنبه (له) (4) في تحمل الشهادة» (0). 

وعن «إبن مقاتل» (7): لو سمع إقرار أمرأة من وراء الحجاب» وشهد اثنان أنها 
فلانة» (وذكر) (۷) نسبها لم يجز أن يشهد عليها. أطلق الجواب اطلاقاً. 

وقال «ابو الليث»: لم يجز أن يشهد عليها إلا إذا رأى (شخصها) (۸) حال اقرارها 
فحينئذ يجوز أن يشهد على اقرارها بشرط رؤية (شخصها لا رؤية) (5) وجهها.(١٠)‏ 


() (يجوز) في : ج؛ داهم وفي f:‏ ب: بجواز. 

)222 (إذ) في د هد وساقطة من أ بء ج. 

(۳) (على معرفتها عدلان) في : با ج) دع ها زفي : عدلان على معرفتها. 

(:) (له) في: باءاجء د» هء وساقطة من آ. 

(5) أنظر هذا الفصل في القسم الأول من الكتاب: 478 ؛ وهو رسالة ماجستير قدمها محمد عبد الجواد النتشة باشراف 
الأستاذ الدكتور ياسين دراركة. 

(5) هو محمد بن مقاتل الرازي؛ من أصحاب محمد بن الحسن الشيباني. 

قال الذهبي : حدث عن وكيع؛ وهو من طبقته (أنظر: الفوائد البهية:1١؟7),‏ 

)¥( (وذكر): في : ج د» ه وفي س وذكره والصحيح ما في جامع الفصولين :)86/1١(‏ وذكر. 

(A)‏ (شخصها) في: 3 ب» د هھ وقي ج : شخصا. 

(9) (شخصها لا رؤية) في : 3 ب ده هء وساقطة من ج. 

() جامع الفصولين: 245:1١‏ فصول العمادي 258:3 وانظر: حاشية رد المحتاره: ٤٦۸‏ لسان الحكام 2557:1 
الهددية ٤٥۳:۳‏ شرح فتح القدير الات 
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مسألة : 


(حسرت) )١(‏ عن وجهها وقالت: أنا فلائة بنت فلان بن فلان وهبت لزوجي 
مهري» فلا يحتاج الشهود الى شهادة عدلين أنها فلانة بنت فلان ما دامت حية» إذ 
يمكن للشاهد أن يشير إليهاء فإن ماتت فحينئذ يحتاج الشهود الى شهادة عدلين بنسبها 
أنظر (الى) (۲) ' الجامع الصغير "0 (4). 


() (حسرت) في : ب ج د» هے وفي [: جرت . 
)۲( (الى) في : أ» وساقطة من به ج» د ه. 


فرق الجامع الصغير في جميع النسخ والصيح ما جاء في فصول العمادي ق :۳۹؛ وجامع الفصولين ۸4:1 (الجامع 


- وهو الجامع الأصغر في الفروع للشيخ الإمام الزاهد محمد بن الوليد السمرقندي الحنفي. (أنظر: كشف الظنون 
.(oro:!‏ 


)£( جامع الفصولين ١‏ :۸۹ء فصول العمادي فى :۳۹ وانظر حاشية رد المحتاره: 458 . 
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الباب السادس والثلاثون 


في القضاء بأحكام الشيوع» ومسائله 

إعلم أن الشائع () (ينقسم) (0) (ألى) 20 قسمين: شائع يحتمل القسمة كنصف 
الدار ونصف البيت الكبير» وشائع لا يحتملها كنصف قن» (ورحى) (؛) و(حمام) (0) 
وثوب» وبيت صغيرء (والفاصل) )١(‏ بينهما حرف واحد» وهو أن القاضي لو أجبر 
أحد الشريكين على القسمة بطلب الآخر فهو من القسم الأول. ولو لم يجبر فهو من 
الثاني . إذ (الجبر) © آية القبول. (» 

وأمهات مسائل الشيوع سبع: بيع الشائع» واجارتهء واعارته» ورهنه» وهبتهء 
وصدقتهء ووقفه. )٩‏ 

أما بيعه فقسمان: (يحتمل) )٠١(‏ القسمة» أو ٠‏ لا. وكل قسم على وجهين: إما 
أن باع من أجنبي» أو من شريكه» فالوجه الأول: وهو البيع من أجنبي على صنفين: 
إما أن كان (الكل) )١١(‏ لهء فباع نصفه» أو كان بين اثنين فباع أحدهما نصيبه» فالبيع 
جائز في المواضع كلها 2)١١(‏ أنظر«التجنیس» )1١(‏ 


05807 الشائع أو المشاع: هو غير المقسوم. (انظر: مختار الصحاح:‎ )١( 

)۲( (يلقسم) في : 3 باء د» هه وفي ج بلفسه. 

(۳) (الی) في: بء ج» دء هه وساقطة من آ. 

)٤(‏ (ورحى) في: 3 بء ج٠‏ »في د» ه: رحا. 

- والرحى مقصور: الطاحون. (انظر: المصباح المنير 1:1 555). 

(o)‏ (وحمام) في أءعب» ج» وفي د» ه: وحمار. 

زفي (والفاصل) في با وفي اج د هھ ففاصل . 

(۷) (الحبر) في : أء ب» د» هه وفي ج: الجر . 

- ومعنى قوله: (الجبر آية القبول) هو أن الجبر على الفعل في محل آية قبول المحل لذلك الفعل. (أنظر: فصول 


العمادي ق: 178). 
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مسألة : 

نخل بينهما وعليه ثمرء أو أرض بينهما وفيها زرع» فباع أحدهما حظه من الكل 
ينبغي أن يجوزءإذ المشتري لا يجبر على القطع لقيامه مقام البائع. أنظر «الواقعات» .)١(‏ 

دار بينهما (باع) 0) أحدهما بناءها من أجنبي لم يجزء إذ لا يخلو إماان باعه 
بشرط الترك» أو بشرط القلع. أما الأول: فلا يجوز إذ فيه شرط منفعة للمشتري سوى 
البيع ) فصار بمنزلة اجارة في بيع › وأما الثاني : لضرر فيه (لشريكه) (۳). وكذا لو إدعى 
رجل على أحدهما شيئاًء فصالحه على نصف هذا البناء» او على نصف هذا الزرع 
المشترك لم يجز. )£( 


(۸) جامع الفصولين ٠٥۹:۲‏ ١٠ء‏ فصول العمادي ق ٠٠٠١:‏ وانظر: الهداية والعناية وتكملة شرح فتح القدير 
۹ ,۷ حاشية رد المحتار ۲٠١ :٦‏ حاشية الدرر على الغرر .۳٤۹:۲‏ 

- والأصل إن الجبر فى القسمة إنما يكون عند انتفاء الضرر عنهاء بأن يبقى نصيب كل منهما بعد القسمة منتفعاً به انتفاع 
ذلك اتن لان لا جل الخيرا على اله إل ف الح الواعد: وقي كن البكرء: والكشام 4 رالرى رر 
لهما او لأحدهما. فلا يقسم إلا بالتراضي. 

(أنظر: العناية 1719/:9) 

- وجبر الآبي على القسمة هو من باب نمام قطع المنازعة بين الشريكين» وهو أمر واجب على القضاء. (أنظر: حاشية 
الدرر على الغرر .)۳۹٤:۲‏ 

قف جامع الفصولين 50:7» فصول العمادي ٠١١:‏ . 

)٠١(‏ (يحتمل) في: أء ج» دء ها وفي ب: قسم يحتمل. 

)١١(‏ (الکل) في cC:‏ بءاج» وفي د» ه: لكل. 

(۱۲) المرجعين السابقين . 

- ووجه القول بجواز صور البيع التي ذكرها المصنف رحمه الله ما هو مقرر في مذهب الحنفية من ثبوت حق الشفعة 
للشربك» فالخليط» فالجار وعليه فضرر البيع منتف عن الشريك. والله تعالى اعلم. (انظر: الهداية والعئاية وتكملة 
شرح فتح القدير ۳۷٤:۹‏ وما بعدها). 

(۱۳) - هذا وقد نسبت هذه المسائل في كتابي جامع الفصولين .70:١‏ فصول العمادي ق :١٠١٠ء‏ الى الصدر الشهيد 
في كتابه البيوع» وليس الى التجنيس . 

200 جامع الفصولين ؟:6١75:؛‏ فصول العمادي ق :١٠١٠ء‏ وانظر الهندية ٠١١:۳‏ . 

(؟) (باع) في: 3 بء جء وفي دءاه: فباع. 

زفق (لشريكه) في: أ وفي ب ١‏ شريكه» وفي ج؛ د ه: بشريكه, 

() جامع الفصولين 50:7؛ فصول العمادي قق ٠۳١:‏ وانظر الهندية ٠١١:۳‏ . 
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فا ف 


باع بناء (بلا) (۲) أرض» على أن يترك المشترى البناء فسد البيع . 

ولو أن بينهما (بثرا) (۲)» (أو أرضاً) (؛) باع أحدهما حظه من البثر من غير. شريكه 
من غير أن يكون له طريق في الأرض جاز. لا لو باعه على أن يكون للمشتري طريق 
في الأرض . ذكره في «الفتاوى الصغرى» (0). 


الطحاوي؟/ 0). 


فصل : 


قال في «المحيط» 00): دار بينهماء فباع أحدهما نصف بيت معين منها شائعاً لم 
يجز عند *أبي حنيفة'» (لتضرر) (۸) شريكه في (تقطيعه) (5) نصيبه عليه (عند) )٠١(‏ 
القسمة. قال: أرأيت لو باع نصف كل (بيت منها) )1١(‏ لم ينقطع نصيب شريكه. قال: 
وكذا الأرض. 

وإن بينهما عشرة ثيات هروية ما يقسم» فباع أحدهما نصف ثوب بعينه من رجل» 
فإن "أبا حنيفة" جوزه» وكذا الغنمء وهذا لا يشبه الدار الواحدة. 

وقال 'أبو يوسف": وينبغي أن يكون هذا ولادار سواء في قوله. الا یری أنه لو 
باع من كل شاه نصفها من رجل على حدة لم يستطع شريكه أن يجمع له نصيبه فيهاء 
(فتضرر» وانقطع نصيبه» فكيف) (۱۲) يختلفان؟ 
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ولو كان بينهما أرض ونخل» (وباع) (۱۳) أحدهما نصف نخلة (معينة) (14) بأصلها 
من رجل لم (يجز) )1١(‏ عند 'أبي حنيفة " رحمه الله (كبيت مر)(10). 

ولو باع أحدهما نصف الأرض» واستثنى نصف النخل بأصله فهذا مثل ذلك عند 
'أبي حنيفة' رحمه اللهء وكذا لو باع نصف الدار شائعاً إلا بيتاً معيناً منها لم يدخل 


في المع 


قال "ابو يوسف" رحمه الله: وأنا أرى كل هذا جائزاً لا (أنقض) 0017 بيعاً لقسمة 
لا يدري تقع. ام لا. ولعلها لو وقعت لا يدخل في القسمة ضرر من هذا الببع. 

ولو باع أحد الورثة شيئاً من التركة» فلو باع نصيبه من كل شيءء والمشتري يعلم 
نصيبه جازء ولو باع شيئاً معيناً لم يجز البيع لإحتمال أن لا يقع هذا في نصيبه» »معنى 


قوله: لم يج يجز البيع في ذلك الشيء؛ أماءفي نصيبه فيجوز» والله أعلم (بما هو 
الصواب) (۱۸) من هذه الروايات. 


(1) (مسألة) في : i:‏ د هاءوفي بء ج: فرع . 

(5) (بلا) في: أء بء دء هء وفي ج: على 

قرف (بثرً) في : ب» ده هء وفي ج : ا 

)€( (او ارضا) في: 3 ب» جغ؛ وفي د ه: وارضاً. 

(۵) جامع الفصولين ٠٠:۲‏ فصول العمادي ق ٠٠٠٠:‏ وانظر الهندية: ٠٠١:۳‏ البزازية ۰ :۳۹۲. 
03 المراجع السابقة » وانظر: الهندية ٠١١:۳‏ , 

(۷) المحيط ۳ ق 2541 جامم الفصولين ؟: ١٠-١٦ء‏ فصول العمادي قى ٠١٠:‏ . 
(۸) (لتضرر) في: أاجء دء ه وفي ب: لضرر. 

(9) (تقطيعه) في ؛ أ بء د» ه» وفي ج: تعطيله 

. (عند) في : أ بء د» هه وفي ج: عنه‎ )٠١( 

() (بيت منها) في ٬‏ دء هه وفي ب : بيتهاء وفي ج: بيت منهما. 

۲ (فتضرر و فكيف) في: أء بء د» هء وساقطة من ج. 

(9) (وباع) في : د» هء وفي أ بء ج: باع. 

. (معينة) في : ده وفي نباء ج بعيله‎ )١( 

. (يجر) في : 3 بء ده هاه رفي ج: يحل‎ )١5( 

() (كبيت مر) في: أء» ج» وفي ب: وكذا لو باع لبيت بر» وفي دء ه: كمأ مر. 
)¥( (انقض) في :أده وفي ب : ينتقض › وفي ج: القبض . 

)١8(‏ (يما هوالصواب) في : 3 باو ج٠‏ وفي دء ه: بالصواب. 
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مسألة : 


قن بينهماء وليسا شريكين في الأشياء» وكل أحدهما صاحبه ببيع حظه من القن › 
فباع المأمور نصفه » ولم يبين أي النصفين هو فمات القن بعد تسليمه» فقال البائع : بعت 
حظى صدق. من «الفتاوى الظهيرية». )١(‏ 


 :ةلأسم‎ 


(قال) (۳) * قاضيخان ' (:): (دار له) »)٥(‏ فباع رجل نصف بنائها (بلا أرض) (5) 
لم يجزء ولو باع سهماً واحداً شائعاً بحدود هذا السهم. 

قال «النسفي» (۷) قال: مشايخنا: بأنه يوجب الفسادء إذ يوهم (الإفراز) (۸) 
(فالمفرز) (5) يكون له الحدودء (وأما) )٠١(‏ الشائع فلا. والصحيح عندي : أنه لا يفسد. 


2000 جامع الفصولين ١:٠٦ء‏ فصول العمادي 155:3 . 

(۲) (مسالة) في : 3 د هه وفي باء ج: فصل . 

(۳) (قال) في ج“ دء هء وساقطة من أ ب. 

)٤(‏ الفتاوى الخانية 1٤1:۳‏ المراجع السابقة. 

(5) (دار له) في: أ ب» ج» وفي دء ه: له دار. 

() (بلا أرض) في : جامع الفصولين ٦1:۲‏ وفي !) ب» ج» دء ه: بالأرض. 
)¥( جامع الفصولين 25١:7‏ فصول العمادي قي ٠١١:‏ . 

(8) (الإفراز) في أء دء هء وفي بء ج: الإفرار. 

(9) (فالمفرز) في أ٠‏ د» هه وقي بء ج: فالمقر. 

)1( (وآما) في : 3 باه ج»2 وفي داه: أما. 
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وأما إجارة (المشاع) )١(‏ فلا فرق عند "أبي حنيغة" بين ما يحتمل القسمة» ومالا 
يحتملهاء (فجراب) (۲) الكل واحد عنده0). 
ثم لو آجر أحد الشريكين نصيبه من شريكه جاز بالاجماع في ظاهر الرواية عن 
٣‏ حنيفة" رحمه الله» وروی عنه: أنه لم يجز» وسواء آجر كل نصيبه من شريكه» 
أو بعضه (ولو آجر نصيبه من أجنبي جاز عند "أبي حنيفة" في رواية لا في رواية. 

ولو كان كله لرجل فأجر نصفه من أجنبي فعند "آبي حنيفة" رحمه الله لا يجوز. 
وعندها يجوزء ثم عند "آبي حنيفة". قيل: لا ينعقد حتى لا يجب الأجر أصلاً 
وقيل: ينعقد فاسداًء فيجب أجر المثل» وهو الصحيح. (ولو وكله) (0) فاجره من 
أثنينء فإن أجمل وقال: أجرت الدار منكماء جاز بالإتفاق. ولو فصل بقوله: نصفه 
منك» ونصفه منك» أو نحوه كثلث» وربع» يجب أن يكون عند "أبي حنيفة" على 
اختلاف (مر) )2 فيما إذا كان وآجر أحدهما النصف من أجنبي ينبغي أن يجوز في 
رواية لا في رواية. والشيوع الطارىء لا يفسد الإجارة في ظاهر الرواية عند 
' أبي حنيفة " » ويفسدها في رواية عنه. كذا (قاله) (۷) «الصدر الشهيد» (۸) (4) 


)20 (المشاع) في : ب ډه هه وفي ج: الشائع . 

فرق (فجواب) في : 3 په ده هه دفي ج: بجواب . 

(۳) جامع الفصولين ٠11:۲‏ فصول العمادي ق: 2175 وانظر: المبسوط : :١8‏ 2148 21575 الخانية 771:7. 

- وأما قول أبي يوسا ومحمد رحمهما الله فهو أن إجارة المنساع جائزة على كل حال. وان المؤجرء والمستاجر 
يتهايان فيه - اي في العين المؤجرة- والفتوى في المذهب على قول الامام أبي حئيفة رحمه الله (آنظر: الخائية 
١ (T1:‏ 

- ووجه قول الاسام أبي حنيفة: أن المؤجر التزم بعقد المعاوضة تسليم مالا يقدر على تسليمه »فلا يجوز كما لو باع 
الآبق» أو أجره» وذلك لأن عقد الإجارة يرد على المنفعة» وتسليم المنفعة يكون باستيفاء المستاجرء ولا يتحقق 
استيفاء المنفعة من النصف شائعاً إنما يتحقق من جزء معين» فانهما -اي المؤجر والمستأجر- إن تهايا على المكان 
فإنما يسكن كل واحد منهما ناحية بعينهاء وإن تهايا على الزمان» فائما يسكن كل واحد منهما جميع الدار مثلاً في 
بعض المدة» فعرفنا أن استيفاء المنفعة في الجزء الشائع لا يتحقق» فكان المؤجر باضافة العقد الي جزء شائع ملتزماً 
تسليم ما لا يقدر على تسليمه. (انظر: المبسوط .)١1419:16‏ 

- وأما وجه وقل الصاحبين: فهو أن الإجارة عقد معاوضة مال يمال فتلزم في المشاع کالبیع » وذلك لان موجب 
الإجارة ملك النقعة» وللجزء الشائع منفعة والدليل عليه: أنه لو أعار نصف داره من انسان جاز ذلك ء وتاثير 
الشبوع في المنع في عقد التبرع أكثر منه في المنع في المعاوضة» فإذا جاز تمليك منفعة بنصف الدار بطريق التبرع» 
فبطرية المعاوضة أولى. (البسوط 152:18). 
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run‏ لقعم QAunnr‏ زرده عونمم dinu‏ ندند فموه ةع DUG“ Hûna‏ ندع ميزه an ue‏ اق مايه PAA‏ رفوه HEA‏ عد ود ووه 


)٤(‏ المراجع السابقة. 

- ووجه رواية ظاهر الرواية القائلة بجواز الإجارة هو لأن استيفاء المعقود عليه على الوجه الذي استحقه بالعقد يتأتي 
هناء فإنه يسكن جميع الدار فيصير مستوفياً منفعة نصيبه بملكهء ومنفعة المستأجر بحكم الإجارة (أنظر: المبسوط 
(NET:‏ 

- واما وجه الرواية عن أبي حنيفة فهو المنفعة التي يتناولها عقد الإجارة لا تتاتى إلا بغيرهاء وهي منفعة نصيبة» وذلك 
مفسد لعقد الإجارة (المرجع السايق). 

)٥(‏ (ولو وكله) في أ ب ج هء وفي د ولو وكهء والصحيح ما في جامع الفصولين (57:7) ولو له كله». 

(5) (مر) في : أء دء ه وساقطة من ب» ج 

(۷) (قاله) في: 3 باء ده هه وفي ج: قال . 

(۸) هو عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازةء برهان الأئمةء أبو محمد المعروف بالصدر الشهيد. إمام في الفروع 
والأصول» تفقه على أبيه برهان الدين الكبير عبد العزيز» وذكره صاحب الهداية في معجم شيوخه؛ له من 
التصانيف: ثئلاثة شروح على الجامع الصغيرء والفتاوى الكبرى» والفتاوى الصغرى» وشرح أدب القاضي 
للخصاف» رزقه الله الشهادة على يدالكفار في معركة قطوان بسمرقند» ونقل جسده الى بخارى فدفن بهاء وكان 
ذلك سنة (575 ه). (آنظر: الغفقوائد البهية: :١54‏ الجواهر المفميئة ›1٤۹:۲‏ تاج التراجم : ٤7‏ سير اعلام 
النبلاء .)0١: ١‏ 

(9) جامع الفصولين: 11:۲ فصول العمادي ق :٠١١٠ء‏ وانظر المبسوط: ٠٤١:1١‏ وما بعدهاء الخانية: .۳۲٠:۲‏ 
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ايداع المشاع جائز »)١(‏ وقرض المشاع جائز بالإجماع. أنظر «الهداية» (۲) 
مسألة : 


قال في «العيون» (۴) مضاربة المشاع لم جز (:)» وهبة المشاع فيما لا يحتمل القسمة 
من شريكه تجوز ومن غيرهء وفيما يحتملها لم تجز لا من شریکه» ولا من (أجنبي) 20. 
(وطرو) 7) الشيوع 7) لا يفسد الهبة بالإتفاق (۸) . ولو وهب الكل من (اثنين) (5)» فإن 
أجمل (بأن قال) :)٠١(‏ وهبته منكما لم يجز عند أبي حنيفة رحمه الله» وعندهما: 
يجوز(١١).‏ ولو فصل بالتنصيف فهو على الخلاف »)0١(‏ ولو بالتثليث يجوز عند محمد 
لا عندهما (18). 


)١(‏ جامع الفصولين 7:؟7؛ فصول العمادي ق:175. 

- ومسألة جواز ايداع المشاع نسبت في المرجعين السابقين الى الفتاوى الظهيرية؛ وليس الى الهداية. وقد ذكر في الهداية 
فروعاً مفادها القول بجواز ايداع المشاع. (أنظر: الهداية وتكملة شرح فتح القدير 547:4). 

(؟) جامع الفصولين ٦۲:۲‏ وانظر: الهداية وتكملة شرح فتح القدير ۲۸:۹ الفتاوى البزازية 84:5). 

(”) وهو كتاب عيون المختلف لابن النصر محمد بن مهروية الحنفي » وهو مجهول سئة آلوفاة. (آنظر: كشف الظئون 
5, وقد وهم صاحب جامع الفصولين حيث نسب المسالة الى كتاب عيون المسائل لابي الليث المسرقندي» 
والصحيح نسبتها الى كتاب عيون المختلفء. كما صرح بذلك عماد الدين في فصوله. 

(4) جامع الفصولين ٠1۲:۲‏ فصول العمادي ق:75١.‏ 

- وقد ذهب صاحب الفتاوى البزازية الى القول بجواز مضاربة المشاع. 

(أنظر: الغتاوى البزازية 264:7 حاشية خير الدين الرملي على جامع الفصولين .)٦۲:۲‏ 

)0( أجنبي في : ون د» هه وفي أ: غيره. 

- جامع الفصولين ٠٦۲:۲‏ فصول العمادي ق :٠۳ء‏ وانظر: البدائع ١19:5‏ وما بعدهاء الهداية والعناية وتكملة 
شرح فتح القدير ۲۷:۹ وما بعدها). 

- ووجه القول يعدم جواز هبة المشاع الذي يقسم؛ وبالجواز فيما يقبل القسمة هو ان القبض شرط في عقد الهبة» 
والشيوع ينع من القبض» لأن معنى القبض هو التمكن من التصرف في المقبوضء والتصرف في النصف الشائع 
وحده لا يتصور فإن لبس نصف الثوب مثلاً شائعاً محالء ولا يتمكن من التصرف بالتصرف بالكل» لأن العقد لم 
يتناول الكل. وهذا المعنى موجود فيما يقسم» وما لا يقسمء لكن قيل بالجواز فيما لا يقسم لمساس الضرورة لان - 
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فصل 


رهن المشاع لم يجز من شريكهء ولا من (غيره) )١(‏ احتمل القسمة أولا .)١‏ 
وطرو الشيوع. (كقران) (» وطروه بأن باع (العدل) (:) بعض الرهن وقد كان 
وكيلاً ببيعه مجتمعاء (ومتفرقا) (ه) بطل الرهن في الباقي» أو كان قلباً (فانكسر) 0) 
ضمن نصفه فيصير له» فبطل الرهن» كذا (نقل عن) (۷) " الايضاح ' (8). 


(فرع) (» 
رهنا عيناً عند رجلين جاز إذ لا شيوع في الدين» إلا إذا قال كل منهما: رهنتك 
بحقك فحيئئذ لا يجوز )٠١(‏ كذا فى «خزانة الفتاوى» .)1١١(‏ 


الانسان يحتاج الى الهبة. ولا حكم للهبة بدون القبض» والشياع من القبض الممكن للتصرف» ولا سبيل الى ازالة الماع 
بالقسمة لعدم احتمال القسمة؛ فمست الضرورة الى الجواز» وأقامة صورة التخليه مقام القبض الممكن من التصرف» 
وأما فيما يقسم فلا ضرورة» لأن المحل محتمل للقسمة» فيمكن ازالة المانع من القبض الممكن بالقسمة (انظر: 
البدائع 15 .)17١١‏ 

(7) (وطرو) في: أء بء د» هه وفي ج: فطرد. 

(۷) طرو الشيوع هو الشيوع الطارد على الهبة (انظر: فصول العمادي ق:217571. 

. ٠١١: فصول العمادي ق‎ ٠۲:۲ جامع الفصولين‎ (A) 

(4) (اثنين) في : 3 بء ج هء وفي د: نین . 

)٠١(‏ (بأن قال) في : به ج داه وفي أ: وقال. 

.۳۷: ۹۰ الهداية والعناية‎ ۲٥۹:۳ المرجعين السابقين» وانظر: البدائع 1“ تحمة الفقهاء‎ )١١( 

- ووجه الفرق بين ابي حنيفة وصاحبة رحمهم الله هو أن آبا حنيفة يعتبر الشبوع عند القبض وهما يعتبرانه وقت 
العقدوالقبض جميعاً فلم يجوز أبو حنيفة هبة الواحد من اثنين لوجود الشياع» وقت القبض» وهما جوزاه؛ لأنه لم 
يوجد الشياع في الحالينء بل وجد أحدهما دون الآخر. (البدائع ٠۲٠:١‏ وما بعدها). 

)١1١(‏ المراجع السابقة. 

(1) المراجع السابقة. 

- ومعلى التثليث الوارد فى المسألة هو أن يقول الواهب: وهبت لككما هذه الدارء لهذا ثلشهاء ولهذا ثلثاها. (نحمفة 
الفقهاء :000,050 

)١(‏ (غیره) في : 3 ب» دء ها وفي ج خحیره. 

(۲) جامع الفصولين ٠٦٤:۲‏ فصول العمادي ق:7١٠»‏ وانظر: الهداية والعناية وتكملة شرح فتح القدير :٠١‏ ۲١١٠ء‏ 
4 تحفة الفقهاء ٥۱:۳‏ البدائع 178:5 . = 


All Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


4م 


- ووجه القول بعدم جواز رهن المشاع هو :أن قبض النصف الشائع المرهون لا يتصورء والنصف الآخر ليس بمرهون 
فلا يصح قبضه» وسواء كان مشاعاً يحتمل القسمةء او لا يحتملهاء لان الشيوع ينع تحقق قبض الشائع في النوعين 
جميعاً بخلاف الهبة - كما مرسابقاً- (البدائع 174:5). 
(9) (كقران) في : أعا به دے هده وفي ج: کقران به. 
- والمقصود بالعبارة هو أن الشيوع الطارئ على العقد كالمقارن له ابتداء. 
() (والعدل) في : اپ چ دع هم وفي آ: بعض العدل . 
- والعدل هو ذلك الشخص الذي اتفق الراهن والمرتهن على وضع العين المرهونة عنده» ويكون نائباً عن المرتهن» حتى 
لو هلك الرهن على يديه يسقط دين المرتهن. (أنظر: الهندية .)٤٤٠:٥‏ 
(5) (متفرقاً) في: باء ج ده هءوفي أ: ومفترقاً. 
(6) (فانکسر) في : 3 بء د» ه) وفي ج : فأنكر. 
(0) (نقل عن) في 3 وفي ب) ج: كذا في ۽ وفي دء هء كذاعن. 
(8) المراجع السابقة في الحاشية رقم .)١(‏ 
- والشيوع الطارئ مبطل للرهن في ظاهر الرواية كالمقارن لهء لآن المانع في المقارن» كون الشيوع مانعاً عن تحقق القبض 
في النصف الشائع » وهذا المعنى موجود في الطارئ فيمنع البقاء على الصحة وقد روي عن أبي يوسف في غير ظاهر 
الرواية: أن الشيوع الطارى على العقد لا ينع بقاء العقد على الصحة» وذلك لأن حال البقاء لا يقاس على حال 
الابتداء» لان أليقاء أسهل من حكم الإبتداء لهذا فرق الشرع بين الطارئ » والمقارن في كثير من الأحكام كالعدة 
الطارئةء والاباق الطارئ» ونحر ذلك فكون الحيازة شرطأً في ابتداء العقدء لا يدل على كوثها شرطا في البقاء 
على الصحة. (أنظر: البدائع 178:5) 
)4( (فرع) في : أء ب دء هء وساقطة من ج. 
)٠١(‏ جامع الفصولين ٠ ٦٤:۲‏ فصول العمادي ق ٠١۷:‏ . 
41( (الفتاری) في : cf‏ بء ج وفي د هھ الفتوى . 
- وخزانة الفتاوى: لأحمد بن محمد بن أبي بكر الحنفي صاحب مجمع الفتاوى. (أنظر: كشف الظئون .)۷٠۳:١‏ 
- وقد نسبت هذه المسالة في المرجعين السابقين الى فتاوى علاء الدين الديناري» والمدوفي سنة (۲۹۰ه). (انظر: 
الفوائد البهية » )١٠١١‏ 
ولم تنسب الى خزانة الفتاوى» وآظن ذلك وهماً من المصنف رحمه الله؛ والله تعالى اعلم بالصواب. 
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مسألة : 

قال في «الهداية»(1) : لم يجز رهن ثمر على نخيلء ولا زرع؛ أو نخل في 
الأرض دونهاء لإتصال الرهن (بغيره) (۲) (خلقة) (؟)» فصار (كشيوع) 2»)4 وكذا رهن 
أرض بلا (نخل» وزرع) 0) أو رهن نخلاً بلا ثمرء لما مر. 

فالأصل أن الرهن لو كان متصلاً بغيره لم يجز لتعذر قبضه وحده. 

وعن "ابي حنيفة": إن (رهن) )١‏ الأرض بدون الشجرء حاز لأن الشجر اسم 
للنابت: فيكون استناء الأشجار بمواضعهاء بخلاف رهن دار دون بناءء إذ البناء» اسم 
(للمبني) ) فيصير راهناً جميع الأرض» وهي مشغولة بملك الراهن» ولو رهن النخيل 
بمواضعها جازء إذ هذه (مجاورة) (0)» وهي لا تمنع الصحةء ويدخل الشمر تبعاً 
لاتصاله» فيدخل تصحيحاً للعقد بخلاف البيع» إذ بيع النخيل بلا ثمر جائزء فلا 
ضرورة الى ادخالة بلا ذكرء يخلاف متاع في دار» حيث لا يدخل في رهن الدار بلا 
ذكرء (إذ) (1) لا تبعته . 

وكذا يدخل الزرع. والرطبة في رهن الأرض» لا في بيعها لما مر. ويدخل البناء 
والغرس» في رهن (أرض )٠١(‏ ودار » وقرية ) )1١١(‏ لما مر . 

ولو رهن داراً ما فيه جاز» فلو استحق بعضهء (فلو) (15) جاز رهن الباقي ابتداءاً 
بقي رهناً بحصته» وإلا بطل كله. 
)١(‏ الهداية مع تكملة شرح فتح القدير ١٠:١١٠ء‏ جامع الفصولين 054:1 فصول العمادي ق:/ا17. 


0 (بغيره) في : f‏ بء دء هه وفي ج : بغيرها. 

(۳) (خحلقة) في : أء ب» د» هء وساقطة من ج. 

)€( (كشيوع) في دء هء وفي 3 بء ج٤‏ : كالشبوع. 

(6) (نخل وزرع) في ع دء ه وفي !: زرع ونخلء وفي ج: تخل أو زرع. 
0( (رهن) في: با ج» دء هء وساقطة من أ. 

(۷) (للمبين) في! ج دوا هء وفي أء دباء : للمبتين. 

(A)‏ (مجاورة) في ب» ج وفي أ دء ه: تجاوره. 

(9) (إذ) في : 263 ج٤‏ د ه وفي ب: آو. 

. آرض) في: به ج ده هه وفي !: الأرضي‎ )١( 

)١١(‏ (أرضص E‏ قرية) في: أو ب دوا هه وساقطة من ج. 
زفق (فلو) في : به ده ه وساقطة من أء a‏ 
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اللاب (السابع) 0 والثلاثون 


فى القضاء بدعوى الو قف والشهادة عليه 

مسألة : 

أرض بيده» وأرض بيد آخرء فادعى رجل أن هاتين الأرضينء وقف عليهء 
وقفهما جده على أولاده» وأحفاده أبدا ما تناسلوا. وأحد الرجلين غائب» فبرهن 
المدعي على الحاضر. لو شهدا (أنهما) )١(‏ ملك الواقف» وقفهما جميعا وقفا واحداء 
(وذكرا) » شرائط الوقف» حكم على الحاضر 3 الأرضين وقفاء إذالحاضر هنا 
يصير خصما عن الغائب» فصار كأحد الورثة. ولو شهدا أنه وقف وقفين متفرقين» 
يقضي با في يد الحاضر فقط. 

(قال)(:) صاحب 'الفتاوى الظهيرية ' : وفي المسألة اشكال» وينبغي أن يحكم 
بوقفية (ما) (0) في يد الحاضر في الوجهين جميعاء لأنه (ألحقه) )١(‏ بأحد الورثة» وأحد 
الورثة إنما يصير خصما عن البقية إذا (كانت) (۷) العين بيده» حتى لو (ادعى) (۸) عينا 
من التركة على وارث ليس العين بيده لا تسمع» وفي مسأالتنا أحد الأرضين بيد 
الغائب» فكيف يقضي (بوقفتيهما) (9) على الحاضر .)٠١(‏ 


(1) (السابع) في : أ جب د هے وفي ب التاسع 

(۲) (أنهما) فى: ب» جء د» هء وساقطة من [ 

)۳( (وذكرا) 3 با ج وفي أ ده ه: ذكر 

(4) (قال) في : أء ب» جه وفي دء ه: قاله 

(5) (ما) في : أ ب» ج وفي ده ه: با 

)1( (الحقه) في : 3 با جس وفي د ه: الحق 

(۷) (کانت) في : دء ه» وفي أء ب» ج: کان 

(8) (ادعى) في: آء جه دء ه» وفي ب: ادعیا 

() (بوقفيتهما) فى! أ) باء جء وفى دء ه: يوقفتيها 

)585 1:5 البزازية‎ ٤٠:۳ الخانية‎ ٤۳۲:۲ وانظر (الهندية‎ ٠۳۹: رل العمادي ق‎ AY: جامع الفصولين‎ )٠١( 
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مسالة : 


قال في "الذخيرة' : ادعى داراء فقال ذو اليد: (أنه) )١(‏ وقف على الفقراء» وأنا 
(قيّمهم) (۲) صح اقراره» ويكون وقفاء فلو أراد تحليفه ليأخذ الدار لو نكل لا يحلفه 
وفاقا. إذ العين صار مستهلكا بصيرورته وقفاء ولو أراد تحليفه ليأخذ (القيمة) © فعلى 
قياس قول (الحسن) (:) لا يحلفه بعد اقراره بالوقف» لأنهما لا يضمنان قيمة العقار. 
وعلى قياس قول 'محمد' يحلفهء وإن نكل يأخذ (قيمته) (0)» ويفتى بقول 'محمد' 
كيلا يحتال بهذه الحيلة لدفع اليمين عن نفسهء وعلى2 هذا لو أقر بالدار لأبنه الصغير 
فقد ذكر في مسائل الاستحلاف () . 

وقفة في صحته فمات» وادعى أحد أنه له. وأقر به ورثته لا يبطل الوقف» 
وضمنوا قيمته من تركة الميت» ولو أنكروا فله تحليفهم لأخذ القيمة» أما لو أراد تحليفهم 
لياخذ الوقفء فلا يمين له عليهم (۷). كذا في 'التجنيس' . 


)١(‏ (أنه) في : أء بء دء هء وقي ج: أنها 

(۲) (فيّمهم) في : دډ» هه وفي [: منهمء وفي ب» ج: فيهم 

فرق (القيمة) في : ك3 بء دغ هء وفي ج: قيمته 

(4) (الحسن) في: أء ب» جه ده هه وفي جامع الفصولين؛ وفصول العمادي: أبي حنيفة وأبي يوسف 

)0( (القيمة) في : 3 ب» وفي د» ها: قيمته؛ وفي ج: مله 

(5) مسالة اقرار الأب لابنه الصغير بالدار مذكورة في جامع الفصولين في الفصل الخامس عشر في التحليف وما يتعلق 
به ٠1٤٦:١‏ وفي فصول العمادي في الفصل السادس عشر في مسائل الاستحلاف 16:3 

(۷) جامع الفصولين 1۲۸:١‏ فصول العمادي تی :۳۹ وانظر: الهندية ٤۳۲:۲‏ الخائية .۳٤١:۳‏ 
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(فرع) 4 


أدعى الموقوف عليه أنه وقف عليهء لو ادعاه باذن القاضي يصح وفاقاء وبغير اذنه 
(ففيه) () روايتان» والأصح أنه لا يصحء لأن له حقا في الغلة لا غيرء فلا يكون 
خصما في شيء» ولو كان الموقوف عليه جماعة فادعى (أحدهم) () أنه وقف بغير أذن 
القاضي لا يصح رواية واحدة» وفيه أن (مستحق) «:) غلة الوقفاء. لا يلك دعوى غلة 
الوقف» وائما بيلكه المتولي. ولو كان الوقف على رجل معين. قيل: يجوز أن يكون 
(هو) (0) المتولي بغير اطلاق القاضي اذ الحق لا يعدوه» ويفتي بأنه لا يصح لأن حقه 
أخذ الغلة لا اتتصرف في الغلة. ولو غصب الوقف أحد ليس لأحد من الموقوف 
(عليهم) () الخصومة بلا اذن القاضي» كذا عن 'الفتاوى الرشيدية " (۷). 


زفق (فرع) في : ك3 دء هه وفي ج: مسألة)» والفرع باكمله ساقط من ساء 

(؟) (ففيه) في: دء ههء وفي أ! فيهء وفي ج: فعليه 

)۳( (أحدهم) في : 2 دء هء وفي جح : أحدهما 

)٤(‏ (مستحق) في : چا 3غ هب وفي أ: يستحق 

)0( (هو) في : أء دء هء وساقطة من ج 

فك (عليهم) في : 3 د هء وفي ج: عليه 

)¥( جامع الفصولين 1۲۸:١‏ فصول العمادي ق ٤١:‏ وانظر (الهندية ٤۳۲:۲‏ الخانية )۲۸١:۳‏ 
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ادعى أنه وقف» وأنكر ذو اليد» فصالحه على مال لم يجز» اذ (الصلح) )١(‏ كبيع ؛ 
وليس للمتولي بيعه» (واستبداله) .)١(‏ ولو دفع المتولي شيعا الى ذي اليدء وأخذ الدار 
للوقف (يجوز) ©) لو لم يكن (له) (0) بينة على اثبات الوقف. والموقوف (عليه) (5) لو 
فعل ذلك لم يجزء لأنه ليس بخصم» والفضولي لو فعل ذلك يجوزء اذ الموقوف عليه 
فعله ليأخذ الدارء أما الفضولي» فلو فعله من (ماله لاستخلاص) 7) الوقف» فيدفع 
ماله» ولا يأخذ الدار. من *فتاوى (رشيد الدين)' (۸). (4) 


)١(‏ المسألة بكاملها ساقطة من ب 

(؟) (الصلح) في: أء جء ه» وفي د: لصلح. 

(۳) (واستيداله) فی : دء هء وفى أ ج: ولا استبداله 

- ومسألة عدم جواز بيع الوفف استبداله مقيدة عند الحنفية بشرطين أولهما أن يكون الواقف سكت عن اشستراط 
الاستبدال» وثانيهما: أن يكوت الوقف عامرا إلا أن بدله أفضل منهء وإلا فإذا شرط الواقف استبداله . أو تعطلت 
منافعه بالكلية» أو صار بحال لا يفي بمؤته فإن الحنفية جوزوا بيعه واستبداله بإذن القاضي على الأصح. (انظر: 
حاشية رد المحتار 4 :2784 وراجع: أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية؛ د. محمد عبيد الكبيسي ۹:۲ رما 
بعدها). 

(4) (يجور) في : دء ه» وفي أء ج: يجوز له 

(5) (له) في: د» هء وساقطة من أ ج 

() (عليه) في: دء ه» وفي أء ج: عليهم 

(۷) (ماله لاستخلاص) في: أ» د» هء وفي ج: مال الاستخلاص 

(8) (رشيد الدين) في: أء دء هه وقي ج: الرشيدية 

(9) جامع الفصولين 1۲۸:1 - ۹١1۲ء‏ فصول العمادي ق: 1١‏ 
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فصل () 


متولي ادعى أنه وقف على كذاء ولم يذكر الواقف. قيل: تسمع» وقيل: لا ما لم 
يذكر الواقف عندهم (225 اذ الوقف عندهما حبس أصل الملك (على) «) ملك الواقف› 
فلابد من ذكرهء لثلا يكون اثباتا للمجهول. 

قال في "الفتاوى الظهيرية ' الشهادة (بالوقف) (:) بلا بيان (واقف) (0) تقبل . 

وفي 'الفتاوى الرشيدية' : لا تقبل . 

(قال) )١(‏ في 'العدة': ينبغي أن تقبل ولو كان قديهاء لوذكروا (۷) الواقف» لا 
المصرف تقبل» وإن (كان) (۸) قديماء ويصرف الى الفقراء (4). 


)١(‏ القصل بكامله ساقط من نسخة ب 

(؟) (عندهم): في جميع النسخ» وفي جامع الفصولين 17١:١‏ : عند أبي حنيفة ومحمد» وهو الصحيح 

(9) (على) في: 3 ج وفي د» هھ عن 

(5) (بالوقف) في : ج دء ه» وفي [: في الوقف 

(5) (واقف) في: جه ده هء وفي [: الواقف 

)1( (قال) في: أء دء ه» وساقطة من ص 

(۷) أي الشهود في شهادتهم 

(۸) (كان) في: ج دء هء جامع الفصولين» وساقطة من ! 

(9) جامع الفصولين ١:١17اء‏ فصول العمادي ق:٠١4»‏ وانظر: ( الخانية 541:7. شرح ادب القاضي لابن مازه 
+١‏ شرح أدب القاضي للجصاص: 75. البزازية 5481:1» الدر المختار .)41١: ٤‏ 

- وعدم قبول الشهادة على الوقف عند عدم بيان الواقف هو الصحيح في المذهب كما فال خير الدين الرملي نقلا عن 
الامام ظهير الدين. (انظر: حاشية خير الرملي على جامع الفصولين .)170:1١‏ 
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201) ٠ مسألة‎ 


وقف مشهور قديم لا يعرف واقفة استولى عليه ظالم» فادعى المتولي أنه وقف 
على على كذا مشهور» وشهدوا كذلكء. فالمختار أنه يجوزء اذ الشهادة على أصل 
الوقف بالشهرة تجوز في المختار» ولو كان الوقف على قوم باعيانهم . 

وأما الشرائط فلا. هو المختارء كذا في ' الفتاوى ' . (۲) 


(فرع) م 


وفي ' الفتاوي الرشيدية ' : تقبل الشهادة على الشهادة في الوقف (4)» وكذا شهادة 
الرجال مع النساء (ه)» وكذا الشهادة (بتصريح) (7)» ولو صرحا بهء إذ (الشاهد) (۷) ريما 
تكون سلة عشرين سنة» وتاريخ الوقف مائة سنة» فتيقن القاضي أنه شهد بسماع»› 
(فاذا) (۸) لا فرق بين سكوت وافصاح» بخلاف سائر ما تجوز فيه الشهادة بسماعء 
فإنهما لو صرحا أنهما شهدا بسماع لا تقبل (5). 

ولو (شهد) )٠١(‏ بوقف على نفسهء أو على أحد من أولاده» وإن سفلوا» أو على 
آبائه وان علوا لا تقبل .)1١(‏ وكذا لو (شهد)(١1)‏ (به) (17) على نفسهء أو على أجنبي لا 
تقبل (لا) )1١4(‏ في حقهء ولا في حق الأجنبي .)1١0١(‏ 

ولو شهد أحدهما أنه وقفه على زيد» وشهد الآخر أنه وقفه على عمرو تقبل» 
وتصرف غلته (الى) )1١(‏ الفقراء» لأنهما (اتفقا) 1) أنه وق (18). 


( المسألة بكاملها ساقطة من نسخة ب 

)۲( جامع الفصولين 1١٠:١‏ وانظر: (الهندية ٤۳۸:۲‏ حاشية رد المحتار )11١7 - ٤١١:٤‏ 

- وقد سبق ذكر المسألة في الباب الرابع عشر (في القضاء يشهادة السماع) 

فرق (فرع) في : أ جب وفي دء ه: مسألة» والفرع بكامله ساقط من نسح ب. 

(4) سبق ذكر المسألة في الباب الخامس عشر (في القضاء بالشهادة على الشهادة) = 
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(8) سبق ذكر المسآلة في الباب الثالث (في القضاء بشاهدين» أو بشاهد وامراتين) 

(1) (بتصريح) في: جميع النسخ» وفي جامع الفصولين: بسماعء وهو الصحيح 

(۷) (الشاهد) في : جه وفي أء دء ه: الشهادة 

(A)‏ )3( في : 3 ده هه وفي ج: فاذت 

(9) المراجع السابقة 

- وقد علق خير الدين الرملي في حاشيته على جامع الفصولين ٠٠:١‏ على مسالة قبول شهادة السماع على الأوقاف 
بقوله: "اقول: ينبغي أن يكون خاصا با هو قديمء لأنه العلة في ذلك" . 

)٠١(‏ (شهد) في : 3 جء وفي د» ه: شهدا 

074:7 المراجع السابقةء وانظر: (الخانية‎ )١١( 

- وعدم قبول هذه الصور من الشهادة اما لأنها شهادة الانسان لنفسه» أو لمن هو متهم في حقهء والشهادة في الصور 
تين لا تجوز لقوله صلى الله عليه وسلم: 'لا تجوز شهادة خصمء ولا ظئين' . 

- الحديث سبق تخريجه في القسم الأول من الكتاب في رسالة الزميل محمد النتشة. 

أما شهادة الخصمء فلانها شهادة لنفسهء والشهادة لنفسه دعوى؛ وأما شهادة الظنينء فلأنها شهادة متهمء اذ الظنين هو 
المتهم . 

(أنظر: شرح أدب القاضي لابن مازه ٤‏ :٠٠١٤ء‏ 71ء روضة القضاة ١:؟16).‏ 

(١١)(شهد)‏ في: أء دء هء وفي ج: شهدوا 

?14( )4( في ٴ ج د» ه» وساقطة من أ 

0-7 في : د» هه وساقطة من أ‎ 481 (E) 

)١5(‏ المراجع السابقة 

- والعلة في عدم قبول الشهادة في هذه الصورة هي أنه يجر لنفسه مغنماً بهذه الشهادة» ومن جر لنفسه مغنما بهذه 
الشهادة» لا تجوز شهادته» قال في روضة القضاةء :507:١‏ 'قال أصحابنا: ولا تقبل شهادة ظنين؛ ولا جار الى 
نفسه غنماء ولا دافم عنها غرماء ولا شهادة الوكيل لمن وكلهء ولا الشريك عما هو شريك فيهء ولا من هو وصي 
لليتم» ولا عليه ' . 

(1) (إلى) في : أ د هد وفي ج: على , 

(۱۷) (اتفقا) في : أء جء هء وفي د؛ أتفاقا 

(14) جامع الفصولين ٠١٠:١‏ فصول العمادي ق:٠4»‏ وانظر: (الخانية :0584 

- فال في الخانية ۳۳۹:۳ «وكذا لو شهد بوقف على نفسهء وعلى أجنبي لا تقبل شهادته لا في حقه» ولا في حق 
الاجنبي» وليس هذا كالشاهدين اذا شهد أحدهما أنه وقغة على زيد صدقة موقوفة» وشهد الآخر أنه وقفة على 
عمرو صدقة موقوفةء فان ئمة تقبل شهادتهماء وتصرف الغلة الى الفقراء؛ لان لمة اتففا على أن رقبة الأرض 
وقف» وانما اختلفا فيمن استني له الغلة» فتقبل شهادتهما على ما أتفقا عليه وهو أصل الوقف» فيكون للفقراء». 
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قال في كتاب «الدعاوى والبيّنات»: وقف نصفهء أو نحوهء مشاعاً جاز عند 'أبي 
يوسف"., ولو قال: وقفت (حصتي) )١(‏ (منه) ) ولم يسمهاء قال: أستحسن أن 
أجيزهء لو ثبت (الواقف) (:) على اقراره بالوقف. 

(وإلا) (0) (فلو) 7) (شهدا) (۷) عليه بالوقف» وبقدر حصته منه» (وسمياه) (۸) 
تقبل» ويحكم بالوقف» ولو شهدا باقراره» ولم (يعرفا) (4) حصتهء أخذه القاضي (فإن 
سمّى) )٠١(‏ حصته» (فالقول) (۱۱) قوله فيما سماه» ويحكم بوقفيته. )1١١‏ 

ولو مات الواقف» فوارثه يقوم مقامهء فما أقر به لزمه إلى أن تثبت الزيادة عند 
القاضي» فيحكم با ثبت عنده منه. ولو (شهدا) (۱۳) أنه أقر أنه وقف جميع حصته وهو 
الثلث» فإذا هو اكثر (تصير) (14) جميع حصته وقفاً ألا يرى أن أصحابنا قالوا: لو قال: 
أوصيت له بثلث مالي» وهو آلفء فإذا هو اكثرء فله الثلث كله بالغاً ما بلغ (والا 
يرى) )٠٥(‏ أنه لو قال: أوصيت له بحصتي من (هذه) )1١(‏ الدار» وهو الثلث» فإذا هي 
النصقف» فله نصفهء فكذا الوقف. كذا في «اللخيرة» 17) 


)١(‏ (فرع) في : أ« ج“ وفي ب دء ه: مسألة. 

إفق (حصتي) في : أ ديه وفي بء ج: على حصي . 

(۳) (منه) في : 3 ب» د» هه وفي ج: عنها, 

(5) (الواقف) في: 3 ب دء هاء وفي ج: ألوقف. 

() (وإلا) في جميع النسخ.» وفي جامع الفصولين: وإلا فلاء وهو الصحيح. 

0( (فلو) في جميع النسخ وفي جامع الفصولين: ولوء وهو الصحيح . 

(۷) (شهدا) في : دء هھ وفي أء بء ج: شهد. 

(۸) (وسمياه) في: ب٠‏ ج» د» هء وفي [: سميا. 

(9) (يعرفا) في : آء به د هھ وقي ج: يعرف . 

)1١(‏ (فإن سمّى) في جميع النسخ » وفي جامع الفصولين: بان يسمي وهو الصحيح. 

)019( (فالقول) في جميع التسخ وقي جامع الفصولين: والقول وهو الصحيح . 

)4( جامع الفصولين :١‏ ١١۳٠-١1ء‏ فصول العمادي ق :٠٤ء‏ وانظر الهندية ٠٦٠:۲‏ ١٤۳٤ء‏ حاشية رد المحتار 
TA:‏ 

- وأصل هذه المسائل هي مسألة ركف المشاع وخلاصة مذهب الحنفية فيها هو أن الحنفية اثفقورا على جواز وقف 
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فرع: 


قال في «فتاوى أهل سمرقند» غصب وتفاً فنقص» (فما) )١(‏ أخذ بنقصه يصرف 
إلى مرمته )١(‏ لا إلى أهل الوقف» لأنه بدل الرقبة» وحقهم في الغلة لا في الرقبة» ولو 
زاد غاصبه (فيه) 0) شيئاً: فلو كان مماليس بال» ولا له حكم المال» يؤخذ منه بلا 
شيوع» ولو كان مالا قائما كغرس» وبناءء أمر بقلعه» إلا إذا أضر بالوقف» (يضمن) (:) 
القيم» أو القاضي قيمته من غلة الوقف. (إن كانتء وإلا يؤجر الوقف) (0) ويعطى من 
أجرته. كذا في «فتاوى الفضلي» .)١‏ 


الذي لا يقبل القسمة ما عدا المسجد والمقبرة» وأما وقف المشاع الذي يقبل القسمة فقد اختلفوا فيه ققد ذهب أبو يوسف 
رحمه الله إلى القول بجواز وقف المشاع الذي يقبل القسمة؛ وذلك لعدم اشتراطه القبض لتمام الوقف» وأما محمد 
رحمه الله فقال: بعدم صحة وقف المشاع» لأن القبض عند شرط لتمام الوقف. (أانظر: المبسوط ۳۷:١۲١‏ الهداية 
وشرح فتح القدير 11:5؟) 

() (شهدا) في : بء ج» دع هه وفي أ: شهد. 

)١5(‏ (تصير) في ؛ أ به ج» وفي د ه: يصير. 

(15) (والأيرى) في دء ه» وفي [أ: أو لا يرى» وفي ب» جء: ولا يرى. 

(11) (هذه) في: ج» دء هء جامع الفصولين وفي أء ب: هذا. 

(۷) المراجم السابقة في الحاشية رقم .)١١(‏ 

)١(‏ (فما) في: د» هعء وفي أء ب: مما وفي ج: فيما. 

(۲) مرمته: اي اصلاحه. (انظر: القاموس المحيط مادة (رمه) 4:؟5١)‏ 

(9) (فيه) في: ؟» ج» دء ه وساقطة من ب. 

)٤(‏ (يضمن) في: أء بء وفي ج؛ دء ه: فضمن» وفي جامع الفصولين: فيضمن» وهو الصحيح. 

)٥(‏ (إن e‏ 25 الوقف) في: أ ب» د» ها وساقطة من ج. 

(3) جامع الفصولين ١:٠۳٠ء‏ فصول العمادي ق: ٠٤١‏ وانظر: (الهندية 247:1 الخانية :27817 حاشية رد المحتار 
(fA:‏ 
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مسألة : 


قال في «النوازل»؟: سثل « النسفي» عن أرض وقف» فيه بناء تملوك» وكان 
صاحب (السكنى) )١(‏ قد استأجر الأرض بأجر مثله يومئذ» فتبدل المتولي بعد زمان» 
وزاد أجر مثله» فأبى (مالك) )١(‏ البناءء إلا (بالأجرة الاولى) (١)ء‏ والمتولي الجديد لا 
يرضى إلا بأجر المثل الآن» هل للمتولي ذلك ؟. قال: نعم. (4) 


# 


ا 


قال في «الذخيرة»: استاجر أرض وقف ثلاث سنين بأجرة هي أجر مثلها» حتى 
جازت الإجارة» فرخصت أجرتها لا تنفسخ (20» ولو غلت لا تنفسخ في روايةء لأن 
اجر المثل يعتبر وقت العقد )4 وتنفسخ في رواية» ويجدد العقدء. وإلى وقت الفسخ 
لزمه المسمى الأول (۷)» ثم فيما بعده (۸) لو رضي المستأجر الأول (بالزيادة)(5) فهو أولى 
من غيره. ولو لم يكن فسخ العقد بان كان فيها زرعء (فإلى) )٠١(‏ وقت زيادته لزمه 
المسمى الأول» وبعد الزيادة يجب أجر مثلهاء وزيادة الأجرة تعتبر لو زادت عند الكل» 


حتى لو (زاد) )1١(‏ واحد تعنتاً لا تعتبر هذه الزيادة. (17) 


)١(‏ (السكنى) في : 3 باء ج٤‏ وفي د ه: البناء. 

)١(‏ (مالك) في: بء ج» دء هء وفي 1: الملك. 

(۳) (بالأجرة الأولى) في : بء ج» د ها وفي أ: بأجرة الأول. 

(4) جامع الفصولين ١:۳۲٠ء‏ فصول العمادي ق ٠٤١:‏ وانظر (الهندية .)٤١١:۲‏ 

() جامع الفصولين 217:1١‏ فصول العمادي ق ٤١:‏ وانظر: ٠الدر‏ المختار ٤٠١: ٤‏ الإسعاف في أحكام 
الأرقاف: 04). 

- قال في الدر المختار 1٠7:5‏ :«فلو رخص أجره بعد العقدء لا بنضسخ العقد للزوم الضررا. 

)١(‏ المراجع السابقة 

- قال في الإسعاف: : (ولى استأجر وقفاً ثلاث سنين باجرة معلومة» هي أجر مثلها؛ فلما دخلت السنة الثانية» 
وكثرت رغائب الناس فزاد اجر الأرض» قالو: ليس للمتولي نقض الإجارة» بنقصان اجر المثل» لأنه إنما يعت= ٠‏ 
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لو آجرباجرة (مثله) (۱)» ثم زاد اجر مثلهء لا تنفسخ» ولو أجره بأقل وجب 
الأقل» فلو زاد آخرء فللمتولي أن يخرج الأول إلا أن (يستأجره) )١(‏ الأول بأجر مثله. 
أنظر «الجامع الصغير» (). 

ولو بنى المستأجر 'بإذن ولي فلما مضت المدة زاد في الأجرة للمتسقبل فرضي 
ماعب السكي بالزياةة» نهو اول 5 


وقت العقدء وفى وقته كان المسمى أجر المثل» فلا يضر التغيير بعد ذلك؟. 

(۷) المراجع السابقة. 

وقد نص صاحب الدر المختار على أن القول بفسخ العقد هو الأصح في المذهب (أنظر: الدر المختار .)1١5:14‏ 

(4) (بعده) في دء هم وفي أء بء ج: بعد. 

(5) (بالزيادة) في : 3 ب» دء هء وفي ج: بزيادة. 

)٠١(‏ (فإلى) في : أ ج“ وقي ب فأبى» وفي د ه: فأتى. 

)١١(‏ (زاد) في : باء ج د» ها وقي أ: زادت. 

.)45١ ٠٤1۹:۲ وانظر: (الهندية‎ ٠٤١ فصول العمادي ق:‎ ٠١۲:١ جامع الفصولين‎ )١5( 

- قال ابن عابدين في الحاشية 404:4 معقباً على قول العلماء: «ان المستاجر الأول أولى من غيره) قد علم نما قررناه 
أن قولهم آن المستأجر الأول أولى أنما هو فيما زادت أجرة المثل في أثناء المدة قبل فراغ أجرتهء وقد قبل الزيادة أما 
إذا فرغت مدته فليس بأولى إلا إذا كان له حق قرار وهو المسمى بالكردار على ما قدمنا مبسوطاً في مسألة الأرض 
المحتكرة؛ من أن له الاستباق بأجرة المثل دفعاً للضرر عنه مع عدم الضرر على الوقف»6. 

)١(‏ (مثله) في: أء دء هه وفي: بء 5: مثلها. 

- والمقصود : آجر المتولي الوقف باجرة المثل . 

(؟) (يستأجره) في: آ» ب» دء هه وفي ج: يستأجر . 

(۳) نسب عماد الدين في فصوله هذه المسالة إلى جوامع الفقه للعتابي وليس إلى الجامع الصغير» وأما صاحب جامع 
الفصولين ققد نسبها إلى الجامع الصغيرء ولم أجدها فيه. 

)4( جامع الفصولين  “ “١‏ فصول العمادي قى ٤١:‏ وأنظر: الهندية ٤۲:١‏ حاشية رد المحتار ٤٠١٤ : ٤‏ . 
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مسألة : 

لو أراد المتولي أن يشتري ضيعة بغلة الوقف» لتكون موقوفة على وجه الوقف 
الأول» فقد (وقعت) )١(‏ ولم يوجد فيه رواية» فقيل: (يجيزه) )١(‏ القاضي ثم اتفقو 
على أنه لم يجزء ويضمن المتولي لو فعله» لأنه يجوز على الوقف شراء ما يكون فيه 
عمارة الوقف» وزيادة لغلتهء وأما أن يكون وقفاً على ذلك الوجهء فهو وقف آخر لا 
من مصالح الوقف الأول» ألا يرى أن غلته تصرف إلى عمارة نفسه» وما فضل يصرف 
إلى عمارة الوقف الأول . أنظر «شروط الحاكم». ‹ 

مسألة : 

إجتمع من مال المسجد شيء » فقيل: ليس للقيم أن يشتري (به) ©) دارأ للوقف› 
ولو فعل» ووقف يكون وقفهاه)» ويضمن. وقيل : يجوز استحساناً وبه أفتى «محمد 
بن سلمه) (5). أنظر «القنية»؛. ( 

مسألة : 

قيم الوقف لو باع الوقف بأمر القاضي» (ورأيه) (۸) جازء كذا روي عن «أبي 
يوسف» . أنظر «فوائد صاحب المحيط؛ (4) . 


)١(‏ (وقعت) في : 8 ب د هھ رفي ج : وقفاء 

فق (يجيزه) في : 3 باء دء هاء وفي ج: يخبر. 

() جامع الفصولين ٠١۳ :١‏ فصول العمادي فى : .4١ - 4١‏ 

- وقد ذكر عماد الدين في فصوله ق: ٤١‏ قولاً مفاده جواز شراء المتولي» إذا كان الواقف قد أذن له بالشراء. 

(1) (يه) فى: با ج دع هن وساقطة من [. 

(5) الضمير يعود على القيم» اي يكون وقفاً للقيم. 

(1) وهو أبو عبد الله الفقيه البلخي ولد سنة (197 ه)» وتفقه على شداد ابن حكيم» ثم على ابي سليمان الجوزجاني 
ومات سلة (1548ه). (أنظر: الفوائد البهية! .)١١۸‏ 

(۷) جامع الفصولين 217:1 وانظر: شرع فخ القدين 5: ١‏ الهندية 7: ٤1۷‏ . 

- قال في شرح فتح القدير 75 ۲٤١‏ «وللمتولي أن ب بشتري با فضل من غلة الوقف إذا لم يحتج إلى العمارة مستغلاً» 
ولا يكون وقفاً في الصحيح حتى جاز بيعه؛. 

(A)‏ (ورأيه) في : e‏ د ه» وفي باء ج: : في رواية. 

(9) جامع الفصولين ٠١۳ :١‏ - 21754 فصول العمادي قى: ٠٤١‏ وانظر : (الدر المختار .)۳۹١ :٤‏ 

- وقد علق ابن عابدين في الحاشية ۳۹١ : ٤‏ على المسألة بقوله «وينبغي أن يكون هذا في صورة الإستبدال؛ وقيد بامر 
القاضي» لأن الإستبدال إذا لم يشرطه الواقف لا يجوز لغير القاضي كما مرا. 


All1 Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


-"of= 


٠ 


شرع: 


قال في «العدة»: الواقف لو إفتقر إلى الوقف رفع إلى القاضي حتى يفسخ الوقف 
لم يكن )١(‏ مسجلا (۲) . 

وسئل «شمس الأئمة الحلواني» عن (وقف) )١(‏ تعذر استغلاله» هل للمتولي أن 
يبيعه» ويشتري بثمنه آخر مكانه ؟» قال: نعمء قيل له: لو لم يتعطل» ولكن يؤخذ 
بثمنه ما هو خير منه. قال: لا يبيعه» وقيل: لم يجز بيع الوقف تعطل ام لاء وكذا (لم 
يجز) (:) الإستبدال به. 

وفي «المنتقى» عن ' محمد" : لو تعطل فللقاضي أن يبیعه» ويشتري بثمنه غيره 
وليس ذلك إلا للقاضي. (5) 

وفي «الفتاوى الظهيرية» : بيع بناء الوقف جائز بعد الهدم» لا قبله» وكذا الشجر 
المثمر الموقوف. جاز بيعه بعد القطع. لا قبله» ولو كان الشجر غير مثمر جاز بيعه قبل 


القطعء وبعده. (1) 


. الوقف المسجل؛ هو الوقف الذي حكم القاضي بلزومه؛ وسمي مسجلا لأن المحكوم به يكتب في سجل القاضي‎ )١( 
.)596: ٤ حاشية رد المحتار‎ ء٠١٤١‎ :١ (أنظر: -حاشية خير الدين الرملى‎ 

> اة جل الرفف رة عن ميالةلزومة ولك :أن آنا حيفة رة الله زى أن الوقف جا زليين باذم 
فللواقف الرجوع عنه حال حياته وله التصرف فيه بيعأء وهبة » وغير ذلك من التصرفات» ولا يكون الوقف لازماً 
علد أبي حنيفة إلا بأمرين: إما أن يحكم به القاضي» أو يخرجه مخرج الوصية» وعند الصاحبين يلزم بدون ذلك» 
وهو قول عامة العلماء» وهو الصحيح ؛ والمفتى به في المذهب. «انظر: حاشية ره المحتار ٤‏ :۴۳۳۸ء ۳۹١‏ الهذاية 
وشرح فتح القدير 5: 257 وراجع أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية :١‏ ۱۹۸). 

(۲) جامع الفصولين 2١5:1١‏ فصول العمادي ق: ٠٤١‏ (وانظر: الهندية ٤۹4٠:١‏ حاشية رد المحتار :٤‏ 2,578 
796 

(۳) (وقف) في : دء ج هه وفي د: ققا. 

(5) (لم يجز) في: 3 بء دء ه» وساقطة من ج. 

)٥(‏ جامع الفصولين ٠۳٤:١‏ فصول العمادي ق: ٤١‏ (وانظر: حاشية رد المحتار ٤‏ 784!0؛ وما بعدهاء الهداية 
وشرح فتح القدير .)١۲٠:١‏ 

- وقد سبق التعليق على مسالة بيع الوقف» في اوائل هذا الباب» عند ذكر مسالة الصلح عن الوقف» فانظره. 

(5) جامع الفصولين 174:1؛ فصول العمادي ق:17. 
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كيال ” 

(في) () « الفتاوى الرشيدية» : وقف على أولاده» وأولاد أولاده. هل يدخل 
(فيه أولاد البنات)؟ () (فيه روايتان) (۳)» ويفتى بأنهم لا يدخلون» كذا في آخر 
«محاضر فصول إلاسترشني؟ (5). 

مسألة : 

رجل فى يده (ضيعه) (5)» جاء رجل وادّعى أنها وقف» وجاء بصك فيه خطوط 
عدول» يكاين قد إنقرضواء (وتفانوا) )١(‏ وطلب من الحاكم القضاء به. قال: لا 
يعتمد على الخطوط» ولا ينبغي أن يحكم بذلك» وكذلك لو كان لوح مضروب على 
باب دار ينطق بالوقف لا يقضى بهء مالم يشهد الشهود على الوقف. من 


«الخلاصة)» وقد تقدم شيء منه. (۷) 


() (في) في: دء هء وساقطة من 3 بء ج. 

(۲)(فيه أولاد البنات) في: أ ج» د» هاوفي ب: : أولاد البنات فيه. 

(۳) (قیه روايتان) في : آ» ب» دء ه» وساقطة من ج. 

() جامع الفصولين :١‏ 2170-1754 (وانظر: حاشية رد المحتار ٤٦۳: ٤‏ شرح فتح القدير ۲٤٠١:١‏ حاشية خير 
الدين الرملى 1۳٤:١‏ الخانية .)۴١۱۹:۳‏ 

- مسالة دخول أولاد البنات في الوقف من المسائل الشائكة في المذهب لتعارض التصحيح في الروايات المنقولة عن أئمة 
المذهب» وقد ذهب ابن عابدين فى الحاشية معتمداً على قول الكمال بن الهمام والخصاف» وهلال إلى ترجيح 
القول بدخول أولاد البنات فى الوقف . وذلك لأن الخصاف أنكر رواية حرمان أولاد البنات وقال: لم أجد من 
يقول برواية ذلك عن أصحابناء وإنما روى عن أبي حنيفة فيمن أوصى بثلث ماله لولد زيدء فإن وجد له ولد ذكور 
وإناث لصلبه يوم موت الموصي كان بينهم؛ وإن لم يكن له ولد لصلبه؛ بل ولد ولد من أولاده الذكور والؤناث» 
كان لاولاد الذكور دون أولاد الإناث فكأنهم قاسوا على ذلك؟. 

وقال ابن عابدين معقباً على ذلك : «ويقطع عرق شبهة الخلاف في صورة أولاد أولادي ما نقله في الذخيرة عن شمس 
الأئمة السرخسي ن أولاد البنات يدخلون رواية واحدة» وانما الروايتان فيما إذا قال آمنوني على اولاد. وبهذا البيان 
إتضح أن ما وقع في بعض الكتب كالتجنيس » والواقعات؛ والمحيط الرضوي من ذكر الخلاف في العبارة المذكورة من 
قبيل نقل الخلاف في أحدى الصورتين قياساً على الأخرى مع قيام الفارق» وما ذكروه فى التعليل من أن ولد البنت 
ينسب إلى أبيه لا يساعدهم لأنه إن اريد أن الولد لا ينسب إلى الأم لغة وشرعاً فلا وجه له إذ لا شبهة في صحة 
قول الواقف وقفت على أولاد بثاتي: وان أريد لا ينسب إليه عرفاً فلا يجدي نفعاً في عدم دخول ولد البنت في 
الصورة المذكورة» لان دخوله فيها بحكم العبارة لا بحكم العرف (انظر: حاشية ردالمختار ٤‏ :4514). 

وعلى هذا فإن المفتى به فى المذهب خلاف ما ذكره المصلف رحمه الله. 

(5) (ضيعة) في : أءبء ج» ه» وفي د: ضعيفة. 

(5) (وتثفانوا) في : 3 بء ج» هء وفي د: تفاوتوا. 

(۷) أنظر: الخانية *7: ۳٤١‏ الهندية «: »441١‏ حاشية رد المحتار 4: 4۹۲٤ء‏ 

- قال في الخانية ۳: 7541 «ليس للقاضي أن يقضي بذلك الصكء» إنما يقضي بالحجةء والحجة هي البينة» أو الإقرار» 
أما الصك لا يصلح حجة لأن الخط يشبه الخط». 
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فصل 

فيمن (يصلح) )١(‏ الوقف (عليه) (۲)» ومن لا (يصلح) (۳) 

وفي «الحاوي»: قال أبو حنيفة: إذا وقف مالا لبناء القناطرء أو (الحفر) )٤(‏ 
القبورء أو لاتخاذ السقايات »)١(‏ أو لشراء أكفان فقراء (5) المسلمين» لا يجوز»› 
ولأجل المساجد (يجوز) (۷)ء لأن العادة لم تجرء (بهذا) (۸) بخلاف ما إذا وقفه لأجل 
المساجد»ء فانه جائز لحريان العرف به. (9) 


مسألة : 
رجل وقف داره على فقراء مكة»ء أو على فقراء قرية معروفة› إن كان الوقف في 
حياته» وصحته› وهم (يحصون) (1) لا يجوز الوقفا. وإن کان الوقف رعد وو 
يحصون يجوز » لأن الوقف بعد الموت وصية» والوصية (لقوم) )۲( يحصون نجوزء 
حتى إذا انقرضوا صار ميراثاً عنهم» وإن كانو | لا يحصون (يجوز) (7) سواء كان 
الوقف فى (حال) (5) الحياة» أو بعد الموت» لأنه وقف مؤبد. (0) 
() (يصلح) في : أء بء ج وفي د٬‏ ه: يصح. 
(۲) (عليه) في؛ 9 ډ» هم» وساقطة من [. 
(*) (يصلح) في : 3 باء ج» وقي د» ها يصح. 
() (لحفر) في : ذا جع د اه وفي [: تحفغير » وقي با: : لخص . 
() السقايات: جمع سقاية بالكسر» وهي الموضع الذي يتخذ لسقي الناس. (انظر: المصباح المنير (TA:‏ 
() (فقراء) في : ب» جا د» همه وفي آ: الفقراء. 
(۷) (يجوز) في آ۰ وفي: بء ج» د» ه: جاز. 
(A)‏ (بهذا) في : ب ج ذاه وفي [: هذا. 
(9) انظر: البزازية ۲٠۷:٦‏ 
-والمفتى به في المذهب وهو الأصح جواز الوقف على حفر القبور والأكفان. 
قال في الدر المختار ٤٥٦: ٤‏ : «وجاز على حفر القبورء والأكفانء وعلى الصوفية واعميان في الأصح؟. وانظر: 
(الهندية ۳۷٠١:۲‏ حشاية رد الحتار .)٤)0٦1: ٤‏ 
)١(‏ (يحصون) في : ب ج وفى دء ه: لا يحصون. 
() (لقوم) في: 3 ب» د» هه وفي ج: : لقول. 
(۳) (يجوز) في f:‏ باه ج وفي دغ ه: لا يجوز. 
)٤(‏ (حال) في : أء دا هھ وفي باء ج: حالة. 
(©) أنظر: البرازية ۲٥۷:7‏ . 
- والمسالة متفرعة عن اشتراط ابي حنيفة ومحمد شرطاً في الوقف مفاده التأبيد» وعدم الانقطاع في الجهة الموقوف 
عليهاء بمعنى أن الواقف لووقف على جهة معينة» ولم يجعل آخره جهة لا تنقطع كالفقراء والمساكين فلا يصح 
وقفه. وأما أبو يوسف رحمه الله فانه وإن اشترط التأبيد على التحقيق» إلا آنه أجاز الوقف على جهة تنقطع › 
ويصير الوقف بعدها للفقراء» وإن لم يسمهم. (انظر: المبسوط ٤1:1۲‏ حاشية رد المحتار .)٠٠١- ۳۲۹: ٤‏ 
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وفي «وقف الخصاف»: لو قال أرضي هذه صدقة موقوفة لله تعالى على الناس» 
أو على بني آدمء أو على آهل بغداد» فإذا انقرضوا فعلى المساكين» أو على الزمنى ()» 
والعميان» فالوقف باطل. 

وذكر «الخصاف» مسالة الزمنى» والعميان في موضع آخر وقال: الغلة للمساكين» 
ولا تكون للزمنى» والعميان» وكذا لو وقف على الفقهاء أو على قراء القرآن فالوقف 
باطل . (۲) 

وفي «وقف هلال» ©) الوقف على الزمنىء والمتقطعين صحيح . 

وفي «وقف الخصاف» الوقف على الصوفية لا يجوز. 

وفي فوائد " شمس الإسلام الأوزجندي' الوقف على صوفي حانة لا يجوز 

وعن "سمش الأئمة الحلواني " : أنه يفتى بأنه يجوز الوقف على الصوفية. 

وأخرج «القاضي الإمام السغدي» «4) رحمه الله الرواية من وقف الخصاف أنه لا 


يجوز على الصوفية» والعميان» فر جعوا ا جوابه » الكل من «الذخيرة» )0( 


(1) الزمني: هم المرضى» ويقال (زمن) الشخص (زمنا). (وزمانة) فهو (زمن) من باب تعب » وهو مرض يدوم زماناً 
طويلاً» والقوم (زمنى) مثل المرضى . (انظر:المصباح المنير 1: 597؟). 

(؟) أنظر: الهندية ؟: ۳۷١‏ البزازية ": ۲١۷‏ - ۸١٥۲ء‏ حاشية رد المحتار ٤0٦ :٤‏ . 

1١١ أنظره:‎ © 

(4) هو علي بن الحسين بن محمد السغدي» القاضي أبو الحسن» الفقيه كان إماماً فاضلاً فقيهاًء مناظرأء سكن بخارى 
وتصدر للإفتاءء وولي القضاء» وانتهت إليه رياسة الحنفية» أخذ الفقه عن شمس الأئمة السرخسي» وروى عنه 
شرح السيد الكبير. من تصانيفه النتف في الفتاوى»ء شرح السير الكبير» توفي ببخارى سنة 45١(‏ ه) (انظر : 
الفوائد البهية: ١17ء‏ الجواهرالمضية؟: ٨1۷‏ هدية العارفين 1: 091). 

(5) أنظر : الهندية ٠۳۷:۲‏ اليزازية 5 - ۲۵۷ - ۲٣۸‏ . 

- قال أبن عابدين في الحاشية ٠٠۷:٤‏ تعقيباً على قول صاحب الدر المختار (وجاز على حفر القبور» لا على 
الصوفية والعميات) قالك (لكن في الإسعاف» قال: شمس الإئمة: إذا ذكر مصرف فيه تنصيص على الحاجة» فهو 
صحيح » وإن أستوى فيه الأغنياء والفقراءء فإن يحصون صحء وإلا بطلء إلا إذا كان في لفظه ما يدل على الحاجة 
عرفاً» كاليتامى» فالوئف عليهم صحيحء ويصرف لفقرائهم» فهذا الضابط يقتضي صحة الرقف على الزمنىء 
والعميانء وقراء القرآن» والفقهاء واهل الحديث: ويصرف لفقراءهمء لإشعار الأسماء بالحاجة؛ لأن العمى 


والاشتغال بالعلم يقطع عن الكسب» فيغلبي فيهم الفقر NOTE‏ 
. ومقتضاه: أنه يصح على الصوفية أيضاًء لان الفقر فيهم أغلب من المميان بل تمسميتهم بالفقراءء وهذا إذا كانت العلة 
ما ذكر؟. 


-وقد فصل ابن عابدين في احوال الصوفية؛ فبيّن أنه لا يجوز الوقف على تلك الفئة التي تشرب الخمر وتضرب 
بالمزامير. (انظر: المرجع السابق) . 
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الباب الثامن والثلاثون 


فى القضاء فيمن كتب شهادته في صك. تم ادعاه. أو (شهد) ٠١‏ 
(لغير) © الاولء وبيان تناقض الشاهد فى شهادته. وغلطه 
ورجومه 


مسألة : 


أحد الورثة لو باع كرماً من التركة قبل القسمة» (فكتب) )١(‏ آخر من الورثة شهد 
بذلك» أو شهد با فيه» فهو إقرار بأنه للبائع. فلو قال بعده: لم أجز البيع» (أو لم) 
(:) أعرف أنه إقرار (بأنه) (0) للبائع . اختلف المشايخ فيه. كمن حررء أو طلق» أو أبرأ 
بالعربية» وهو (لم) 0) يعرف لغة العرب. قيل: يصح مطلقاًء وقيل: لا مطلقاً. 
وقيل: يصح في تصرف يستوي فيه الجدء والهزل» ولا يعتبر قوله: لم أعرف معناه ولا 
يصخ في تصرف لا يستويان فيه» كبيع» فإن بيع الهازل لا يصح والهازل من يتلفظ 
بعقد لا يقصد حكمهء أو يتلفظ بكلمة لا يعرف معناها. 

فلو قال: بعت» ويقول: لم (اقصد) (۷) به الملك» فصدقه المشتري لا يثبت الملك 
لإتفاقهما على عدم التمليك . إذا التمليك إنما يوجد بتراض ولم يوجد. 

قال: وإذا كتب في صك البيع شهد بذلك. إنما كان ذلك (إقرارا) (۸) بأنه لا ملك 
(له) (4): لأن معناه «كواه شدبران) )٠١(‏ (يفتى) )1١(‏ بجا في الصك» والمكتوب في 
الصك باع ما هو (ملكه) )١١(‏ وباع (بيعاً) (۱۳) صحيحاً جائزاً وما تير شاهدا على 
ملك البائع» والبيع الصحيح فيما هو جائز» وصحيح . ولو كتب بمشهدي لم يكن 
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سذه؟- 


للبائع. » ولو كتب أشهد عليهء أو (أشهداني) )١(‏ عليه» فهو إقرار. إذا الهاء في عليه 
كناية عن البيع الجائز. ولو كتب: أشهداني لا غير لم يكن إقراراً. 

وفيه: كتب في صك: بمشهدي لم يكن له حق الدعوىء إذا الباء للإلصاق» 
والإلصاق للموجود يكون. 

ولو قال لآخر: أكتب شهادتي في هذا الصك» فكتب المأمور شهد بذلك» لم يكن 
إقراراً من الآمرء بأنه للبائع» كما لو قال (له) (۲) اكتب طلاق امرأتي فكتب فهو ليس 
باقرار بطلاقها. 

وفيه: لو قال للصكاك: اكتب صك الاجارة باسم فلان بهذه الدار لم يكن اقراراً 
باجارة» إذ العرف أنهم يأمرون (بكتب) 2) الصكوك قبل العقد. أنظر «افتاوى رشسيد 
الدين؟ )٤(‏ . 


)1( (لغير) فيي : أ ده ج» وفي د» ه: بغير. 

(۳) (فکتب) في : أ بء دع هس رفي ج :فترك. 

0 (أولم) في : 0 بء وفي ج» د ه: ولم. 

(5) (بانه) في : أو ب» د» ه؛ وساقطة من ج. 

(5) (لم) في: أء ب» د» هه وفي ج: لا. 

(۷) (أقصد) في: أء جء دء ها وفي ب: يقصد. 

(۸) (إقراراً) في : بء جء دء هء وفي [: اقراره. 

(9) (له) في: أء ب؛ ج» هه وساقطة من د. 

)٠١(‏ هذه كلمة فارسية مفسرة في الكلام اللاحق للمصنف. 

. (يفتى) في جميع النسخ وفي جامع الفصولين يعني‎ )1١١( 

(؟١)‏ (ملكه) في: 3 ب» ج2 رفي دء ه: له وملكه. 

(۱۳) (بيعاً) في: أء بء ج» وساقطة من د» ه. 

)١(‏ (أشهداني) في: أ ب» ج» وفي دء ه: أشهدني. 

(۲) (له) في : باء ج» دء هء وساقطة من !. 

2 (بكتب) في : د» ه» وفي 3 بء ج : بكتبه . 

(1) جامع الفصولين ۱۳۷:١‏ وانظر: فصول العمادي ق:0/ء نقلاً عن الفتاوى الرشيدية في باب ما يكون جواباً من 
المدعي عليه وما لا يكون. 
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ذكر «(محمد؟ في «الجامع» :)١(‏ شراه فشهد رجل على ذلك» فهو ليس بتسليم» 
يريد: إذا شهد بالشراء» اي كتب (الشهادة) (۲) في صك الشراء» وختم على الصك» 
ثم ادعاه صح دعواه» ولم تكن كتابة الشهادة إقراراً بأنه للبائع» وهذا لأن الإنسان يبيع 
مال غيره. كمال نفسه» (فلم) (۳) تكن شهادته ببيعهء إقراراً به للبائع» والشهادة بالبيع 
لا تدل على اة ونفاذه+ لأن له أن يول : إغا (كنبت) (4) شهادتى: (لأرى) (6) 
أن في هذا العقد ضرر أم لاء إذ العقد ورد على ملكي فإن كان فيه ضرر رددتهء وإلا 
أجزتهء ولا أمكنه هذا التوفيق لم يكن متناقضاً. 

قالوا )5 (5) ذكر ما يوجب صحته» (أو نفاذه) (۷) باع» وهو ملکهء أو باع 
بيعاً (باتاً) (۸)» وهو كتب شهد بذلك تبطل دعواه» وشهادته لغيره» إلا إذا كتب 
الشهادة على إقرارهما به» فحينئذ لا تبطل دعواه. (4) 


. ٠١۷ الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبيرء في باب الإستحقاق:‎ )١( 

(۲) (الشهادة) في: ب» ج» دء ه» وساقطة من أ. 

(۳) (فلم) في: أء ج» دء ه وفي ب: فلو لم. 

(4) (كتبت) في: أ» ج د» ها وفي ب: كتب. 

(5) (لأرى) في: د هء وفي بء ج: لا يأني» وغير واضحة من أ. 

(6) (لو) في: بء ج» دء هء وساقطة من أ. 

(۷)(أو نفاذه) في جمع النسخ > وقي جامع الفصولين: أو نفاذه بأن کتب. وهو الصحيح. 

(A)‏ (ياتاً) في : أ باه ج وفي د هھ بعاً. 

(9) جامع الفصولين 2110-1١85 :1١‏ وانظر: فصول العمادي ق ۲۷٠:‏ النافع الكبير شرح الجامع الصغير: .۲١۷‏ 
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فصل 

لو باع داره من إبنه الصغيرء ثم باعه من أجنبي» صح لو كان بقيمته ولو باعه من 
إبنه البالغ» (وكتب الصك» ثم باعه من غيره» وكتب الصك) 2))١(‏ وأشهد الشهود 
الأول» وقد كتبوا في صك الإبن شهد بذلك» لا تصح شهادتهم على الملك الثاني» 
لأنه إقرار من الشهود بصحة الملك للوبن. 

ولو كتب في صك الأول أقر البائع با فيه (؟) ( (صحت) (") (الشهادة للثاني) 
(5). (لو) (5) كتب في الثاني (شهد) (5) بذلك» أما لو كتب في الصكين أقر البائع 
ما فيه) )١(‏ لم تكن شهادة بالملك لا للإبن» ولا للأجنبي. 

وفيه: شرى داراً» وكتب (الشاهد) (۷) في الصك شهد بذلك» والمكتوب في 
الصك باع بيعاً جاثزاًء ثم غير المشتري ادّعاه على المشتري» فشهد هذا الشاهد لهذا 
المدعي وهو مقر (أني) (۸) كتبت هذه الشهادة لا تقبل شهادته لهذا المداعي» لأنه أقر 
(بأنه) (9) للمشتري» فيصير في الشهادة الثانية متناقضاء ولو لم يكتب الشهادة» ولكنه 
قال عند القاضي أنا شاهد بأنه لذي اليد» وهو المشتري» لا تقبل شهادته للخارج. 

ولو كتب في الصك بمشهدي تقبل شهادته للمدّعي» وكذا لو كتب اقزر البائع 
بذلك . 

وفيه: ادّعاهء فقال ذو اليد ازتوخوام )٠١(‏ (فعجز) )١١(‏ عن البينة» فحكم 
(للمدعي) (؟١)‏ ثم (ذو) )١17(‏ اليد ادعى شراء من ثالث» وجاء بصك فيه خط المدعي 
شهد بذلك» وكتب فيه (باعه) )١5(‏ ولم يذكر باتاً جائزاً» كان ذلك منه إجازة لبيع 
الثالث. ولو كتب فيه (باع) )٠١(‏ بيعاً جائزاً» فشهادته إقرار به لذي اليدء لأنه أقرٌ أن 
البيع وقع جائزاء ولو باعه» وسلمه» ثم البائع باعه من غيره» والمشتري كتب في صك 


)١(‏ (وكتب ...... الصك) في : أ ب» دء هء وساقطة من ج. 

(۲) (صحت ..... فيه) في: أء باء د» هء وساقطة من ج. 

(؟) (صحت) في: دء هاء وفي أء ببء ج: صح. 

() (الشهادة للثاني) في: آ٠‏ بء جء وفي دء ه: شهادة الثاني. 

(5) (لو) في: آء جء رفي بب د ه: ولو. 35 
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(شراء) )١(‏ الثاني» شهد بذلك» فلو كان المكتوب باع بيعاً جائزاً» فهو إقرار بفسخ 
الشر اة يه ون الباق لأثة ادن ائه باغ ملك تشه ولا مكون ملكا لاف © :©) 
بيه وبين ا ars‏ اع 


بالفسخ . 
وفيه : من ادّعى ملكا لنفسه. ثم شهد أنه ملك غيره» لا تقبل شهادته» ولو شهد 
ملك (لإنسان) (۳) ثم شهد به لغيره (لا) )٤(‏ تقبل. (0) 


(1) (شهد) في: دء هء وفي أ ج: شهداء وقي ب! فشهد. 

)¥( (الشاهد) في : ب جه د» هه وفي أ: الشهادة , 

. (آني) في : 3 باء دء هاء وقي ج : بأني‎ (A) 

(9) (بأته) في: باء جء وساقطة من أ د» ه. 

.)۱۳۸:١ هذه كلمة فارسية معناها: اشتريك منك. (أنظر: حاشية خيرالدين الرملي‎ )٠١( 
(فعجز) في : ج وفي : 3 باء ذه هھ تعجز.‎ )1١١( 

() (للمدعي) في : أ جع دء هاوفي ب ا معي . 

)١18(‏ (ذو) في: 3 ب» د» هه وفي ج : ڏي» خطأ نحوي. 

. (باعه) في : أ دء هه وفي بء ج: باع‎ )١5( 

(16) (باع) في: 3 باء ج هه وفي د: بارع . 

() (شراء) في دء هاء وفي: 20 ب» ج: شرأه. 

إفف (YD‏ في: باء جء ده هه وفي [: لا. 

قرف (لإنسان) في: به جء ده ها وفي آ: الإنسان. 

(:) (لا) في: آء بء دء هء وساقطة من ج. 

)٥(‏ جامع الفصولين :١‏ ۱۳۷ - 2178 وانظر: فصول العمادي قى: الانقلاً عن الفتاوى الرشيدية. 
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مسألة : 

قال الشاهد عند القاضي : إن المدعى (به) )١(‏ ليس هذاء ثم شهد بعد الدعوى أن 
المذعى به هذا لا تقبل للتناقض . 

وقيل: وعلى قياس ما لو قال: لا ملك ثم اذعى أنه ملكه ينبغي أن تقبل .)١(‏ 

مسألة : 

لو (وفق) ) الشاهدء وقال: حين تحملنا الشهادة كان سنها كذاء والآن زاد كذاء 
فشهدنا بناء عليه تقبل» كما تقبل في مسالة الدار» لما قالا: حين (رأينا) ©) كان كذاء 
فشهدنا بناء (عليه) (0). الكل من «الفتاوى الرشيدية» (3). 


)1( (يه) في : 3 ب» دء هء وساقطة من ج . 

(۲) جامع الفصولين 1۳۸:١‏ وانظر: فصول العمادي ق: .۷١‏ 
(۳) (وفق) في : أء باء جء وفي د» ه: وقف. 

() (رآیا) في : 3 بء ج٠‏ وفي دء ه: رأيئاها. 

(0) (عليه) في : 3 بء دء هء وساقطة من ج. 

(5) جامع الفصولين ١178:1ء‏ وانظر: فصول العمادي ق: ۷۲. 
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فرع : 

00 «الجامع» (): (شهدا) (۲) أنه أقرضه عام أول ألف درهم» فحكم به» ثم 
برهن المدعى عليه أن المدعي (أبرأه) )١(‏ قبل شهادتهما بيوم» فحكم بالبراءة» وبرد الالء 
(ولم) () يضمناء إذ لم يظهر كذبهماء لإمكان التوفيق لحوازء أنهما عاينا القرض عام 
أول» فشهدا به» ولم يعرفا البراءة (فلم) (0) يتعرضا للحال. 

وبمثله: لو لم يشهدا (بقرض) »)١(‏ وشهدا أن له عليه ألف درهمء واا 
بحالهاء فإنهما ضمناء ويخير المدعى عليه ضمّن المدعي» أو الشاهدين لأنهما حققا 
عليه ايجاب المال في (المال) (۷)» فظهر كذبهما بخلاف الوجه الأول» لأن (ثمة) 0) لم 
يحققا المال عليه في الحال» بل أخبرا عن شيئ مضى فلم يظهر كذبها. 

وأوضح «محمد» رحمه الله المسألة بمسألة الطلاق (أن) (4) المدعى عليه لو أنكر 
الالء وحلف» ثم شهدا بإقراره. لم يحنث لا (أنه) )٠١(‏ لم يحققا عليه الايجابء ولو 
حققا في الحال حنث فاتضح الفرق. )١١‏ 


. الجامع الكبير: ١١٠٠ء في الباب الثاني من كتاب الشهادات‎ )١( 

(۲) (شهدا) في: أء ب» هه وقي ج» د: شهد. 

(۳) (آبرآہ) فى: ب ج» ده هه وفي أ: أبرأهما. 

)٤(‏ (ولم) في: بء جه د اه وفي [: فلم. 

)0( (فلم) في : 5 ناه دع هھ وفي ج: ولم, 

(7) (بقرض) في : أء دء ه» وفي ب: للقرض» وفي ج: القرض. 

(۷) (المال) في جميع النسخ وفي جامع الفصولين: الخال وهو الصحصح. 

(A)‏ (ثمة) في : أن هد وفي اء ج ثم. 

0 (أن) في : أ ب» جه وفي د ه: وأن. 

)١(‏ (أنه) في : جميع النسخ» وفي جامع الفصولين: أنهما. وهو الصحيح. 

.۷۲ فصول العمادي ق:‎ ۹ : : ١ جامع الفصولين‎ )١١( 

رجانه التاق التي ادع طحمد رعيته الله الفرم ويا في رل قال اترات طالق. إن كان لان عليه یی 
فشهد شاهدان أن فلاناً أقرضه قبل اليمين الفا فقضي بها على الحالف» لم يخنث» ولو شهدا أن لفلاناً عليه ألف 
درهم قضي بها على الحالف» وقضي بطلاق امرأته» لأنهما شهدا أن له عليه حين شهدا آلف درهم» فقد شهدا 
على درهم واجبة؛ فإذا قضي بهاء ثم علم أنه لا شيء له عليه ضمتاهاء ولا يشبه هذا شهادتهما على أصل 
القرض» . (أنظر: الجامع الكبير: .)٠١١‏ 
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الباب التاسع والثلائون 


فى القضاء بالإستحقاق ‹» والغرور 0 

قال «أبو الليث02): الإستحقاق نوعان: مبطل للملك كعتق» ونحوه وناقل 
للملك» (كالإستحقاق) «:) بالملك (20). فالناقل للملك لا يوجب فسخ العقد في ظاهر 
الرواية(*)» والمبطل (يوجبه) 00 في كل الروايات. ثم إنهما يتفقان من وجهء (ويختلفان 
من وجه) (۸)» (فوجه) (4) الإتفاق أنهما يجعلان المستحق عليه» ومن يلك ذلك الشيء 
من جهتهء مستحقاً عليهم» حتى أن واحدا (منهم) 2٠١‏ لو برهن على المستحق بالملك 
المطلق لا يقبل112١).‏ ووجه الإختلاف أن الناقل إذا ورد (فان كل) )١١(‏ واحد من الباعة» 
لا يرجع على بائعه» ما لم يرجع عليهء ولا يرجع (على) )٠۳(‏ الكفيل (14) ما لم يحكم 
(على) )٠١(‏ المكفول عنه (15): وفي المبطل يثبت لكل (واحد) )١17‏ منهم الرجوع على 
بائعه» وإن لم يرجع (عليه) )١6(‏ (ويرجع على) (19) المكفول عنه. )٠١(‏ 


)١(‏ الإستحقاق لغة: طلب الحق» فالسين» والتاء للطلب» وفي المصباح ١44 :١‏ «استحق فلان الامر استوجبه؛ 
فالأمر مستحق (اسم مفعول)ء ومنه خرج مستحقاً» فصار المعنى الشرعي» موافقاً للمعنى اللغري. 

وفقهاً: ظهور كون الشيء حقاً واجباً للغير. (أنظر: حاشية رد المحتار : )١97‏ وبعبارة أخرى الإستحقاق: هو أن 
يدعي شخص ملكية شيئ» ويثبت دعواءء ويقضي له القاضي بمملكيته»؛ وانتزاعه من يد حائزه (انظر: الفقه 
الإسلامى وأدلته .)۳٤۸ :٥‏ 

(؟) الغرور: هو أن يشتري رجل آمةء أو تلكها بسبب من أسباب الملك» كالهبة والوصية» والصدقة» فيستولدهاء تم 
يظهر بالبينة انها ملك الغيرء فالولد في هذه المسائل حر بالقيمة» كذا في الكافي . (انظر: الهندية .)١48 :٤‏ 

(۳) المسألة منسوية إلى كتاب الزيادات» وليس إلى أبي الليث» ولعل المصنف وهم فظن الثاء التي هي في جامع 
الفصولين رمز لكتاب الزيادات ثاء والتي هي رمز إلى ابي الليث» والله اعلم. (انظر: جامع الفصولين ٠٠١ :١‏ 
فصول العمادي ق : 0¥{ 

)٤(‏ (كالإستحقاق) في ج وفي: أ» ب» د» ه: كإستحقاق. 

(4) وصورة الإستحقاق الناقل للملك بان يدعي - مثلاً - زيد علي بكر أن ما في يده من المتاع ملك لهء ويبرهن على 
ذلك. (انظر: الدر المختار ©: .)1۹١‏ 

(5) الاستحقاق الناقل.للملك لا يوجب فسخ العقدء لانه غير مبطل للملك» ويكون العقد موقوفاً على إجازة 
المستحق» أو فسخه. (أنظر: الدر المختار مع حاشية رد المحتار :٥‏ 1۹۲ حاشية الدرر على الغرر ۲: 184). 
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(۷) (يوجبه) في: ب» جء دء ه» وفي |أ: يوجب. 

- الضمير عائد على العقد» بمعنى إن الاستحقاق المبطل للملك يوجب فسخ العقود بين الباعة» ولا يحتاج هذا الفسخ 
الى حكم القاضي . (المراجع السابقة) . 

(۸) (ويمختلفان من وجه) في : ب» ج دع ه» وساقطة من أ. 

(5) (قوجه) في : أء ب» ج» وفي د» ها: وجه. 

)٠١(‏ (منهم) في : أ« باء د هء وفي ج: منهما. 

)١١(‏ أنظر: المراجع السابقة. 

- وفيها ان الحكم للمستحق هو حكم على المستحق عليه: وعلى ذي اليدء وعلى من تلقى ذو اليد الملك منه» ولو كان 
مورثة» فيتعدى الحكم إلي بقية الورئة» ولا تسمع دعوى الملك منهم» للحكم 

عليهم إلا إذا ادعوا النتاجء أو التلقي من جهة المستحق. 

(؟١١)‏ (فإن کل) في : 3 بء ډ» هء وفي ج: فكل. 

(1) (على) في : 8 ج“ دء ه وساقطة من ب. 

)١4(‏ الكفيل هو الضامن بالدرك» اي ضامن الثمن للمشتري عند استحقاق البيع على البائع . (انظر: حاشية رد المحتار 
:٥‏ ۳ التعريفات ۱۳۸). 

(15) (على) في : 6 ج» دء ه وفي ب: عن . 

(17) أنظر: الدر المختار مع حاشية رد المحتار :٩‏ 1۹۳ 

- وفيها: أنه لا يرجع أحد من المشترين بالثمن على بائعه» لأنه جرد الإستحقاق لا يتنتقض البيع على ظاهر الرواية» 
فلم يحب على الأصل» رد الثمن» فلم يجب على الكفيل: وللا يجتمع ثمنان في ملك واحد» بمعنى أن عند كل 
واحد من المشترين ثمن» فلو رجع هو على بائعه بالثمن قبل أن يرجع عليه اجتمع في ملكه ثمنان. 

(۷) (واحد) في: أء ج» وساقطة من بء د» ه. 

(18) (عليه) في : ج» دء ه» وفي أ ب: اليه. 

(14) (ويرجع على) في : جميع اللسخ» وفي 'جامع الفصولين: ويرجع على الكفيل وان لم يحكم على هوا 
الصحيح . 

(۲۰) جامع الفصولين 2١65١ :١‏ فصول العمادي ق: ٠٥۷‏ وانظر الدر المختار مع حاشية رد المحتار ©: 1۹١‏ وما 
بعدهاء البزاية ©: ٤۳١‏ المحيط :٤‏ ف 2751 حاشية الدر على الغرر ۲: 219 شرح فتح القدير ۷: مغ -55. 
- ووجه القول بأنه قي الإستحقاق المبطل يرجع كل واحد من المشترين على باثعهء وإن لم يرجع عليه» وكذا يرجع 

على الكفيل» وان لم يرجع على المكفول عنهء لأن العقود الجارية بين الباعة تفسخ بلا حاجة إلى حكم القاضي؛ 
ولعدم اجتماع الثمنين» لأن بدل الحر لا يلك. 
(أنظر: الدر المختار مع حاشية رد المحتار ©: .)١95‏ 
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وقال في «الجامع؛ )١(‏ الإستحقاق ضربان: قديم ومن حقه الرجوع على باشعه 
بثمنهء لأنه يظهر أن Ss‏ (۲)» وحادث» ومن حقه أن لا يرجع على بائعه. 
لأنه باع ملك نفسهء ثم استحق فى (حدث) () عند المشتري» آلا يرى أنه لو شرى شيئاً 
فمكث عنده سنة» ثم برهن آخر أنه (له) () منذ شهرء فإنه لا يرجع على بائعه بثمنه. 
ولو (شرى) 0) ثوباً» فخاطه قميصاًء فبرهن آخر أن القميص له» فالمشتري لا يرجع 
على بائعه» إذ المبيع لم يستحق والمستحق لم يبع» إذ المبيع كرباس()» والمستحق 
قميص» ولأنه لما خاطه قميصاً لم يجز أن يلكه أحد إلا بسبب حادث. بعد الخياطة إما 
(بشراء) (۷) ممن خخاطهء أو بإقراره. (۸) 


ع 


مسالة : 


ذكر في «الذخيرة»: (أن) )٩(‏ استحقاق المبيع يوجب توقف العقد لا نقضه في 
ظاهر'الرواية: 

وذكر ارشيد الدين»: في أن البيع متى ينفسخ ؟ قيل: إذا قبض المستحق» وقيل : 
(بنفس الحكم) (١۱)ء‏ والصحيح أنه لا ينفسخ مالم يرجع المشتري على بائعه بثمنه» فإذا 
وم باقن ب توفي :لل تداز ی ا تنه قبل تيزج ا ی 
بائعه» يصح . 

قال «شمس الأئمة الحلواني»: الصحيح أن البياعات لا تنفسخ بالإستحقاق ما لم 
يرجع كل واحد على بائعه بقضاء. (۱۲) 


. الجامع الكبير: ۲۱۹ من كتاب البيوع‎ )١( 

(؟) وصورة الإستحقاق القديم؛ رجل غصب ثوياً فخاطه قميصاً. 

فاستحق رجل القميص » رجح الخصوب بقيمة ة الثوب على العاصب. (أنظر : امرجم السابق). 

(۳) (حدث) في: 3 باءاج» وساقطة من د» هء وفي جامع الفصولين: بسبب حدث وهو الصحيح . 

(:) (له) في : د» ه» وساقطة من أ ب٠‏ اج. 

(0) (شرى) في: [أ؛ دء هه وفي ب» ج: اشترى. 

(1) الكرياس: هو الثوب الخشن» وهر فارسي معرب» بكسر الكاف» والجمع ك رأبيس ؛ وينسب إليه بياعه فيقال = 
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(روى) )١(‏ «أبو الليث» (5) عن 'أبي حنيفة" رحمه الله: أنه لا ينفسخ ما لم يأخذ 
العين (بقضاء) (7) دليل الفسخ » فينفسخ حتى لا يحتمل الإجازة بعده. 

وفي ظاهر الرواية: لا ينفسخ مالم يفسخء وهو الأصح. ولو استحقء» فأراد 
المشتري (نقض) () البيع بلا قضاءء ولا رضا (البائع) (0) لا يملكه؛ لأن احتمال اقامة 
البينة على النتاج من البائع» أو على التلقي من المستحق ثابت إلا إذا حكم القاضي»ء 
(فيلزم) )١(‏ العجزء فينفسخ» والمشتري إنما يرجع بثمنه على بائعه لو ثبت الإستحقاق 
ببيّنة. (۷) أما لو ثبت بإقرار المشتري» أو بنكوله (۸)ء او بإقرار وكيله بخصومة؛ أو 
بنكوله» فلا يرجع (إذ )(4) الإقرار ليس بحجة في حق غيرهء كذا في (الذخيرة)(١٠). )1١(‏ 


0-0 


ااي زعوي لعفن اجا يفاني ا الاح ار ا 

(۷) (بشراء) في: ج داهب وفي 3 ب: شراء. 

(۸) جامع الفصولين :١‏ ١٠١٠ء‏ فصول العمادي ق: ٠٥۷‏ وانظر (البزازية 168 )٤١١‏ 

- قال صاحب جامع الفصولين تعليقاً على المسألة: «أقول: هذا يشعر بان الإقرار يصير سبباً للمك» وهذا قول 
ضعيف». 

)4( (أن) في : د» ه؛ وساقطة من 3 داج. 

)١(‏ (بنفس الحكم)-في: دء هء وفي [أ: بفسح الحكم» وفي ب: وقبل الحاكمء وفي ج: بتغير الحكم. 

(0 (المستحق) في: جميع النسخ وفي جامع الفصولين : المشتري وهو الصحيح. 

() جامع الفصولين ٠١١ :١‏ فصول العمادي ق: ٠٥۷‏ وانظر: البزازية 1۳١ :٥‏ الدر المختار مع حاشية رد 
المحتار ©: 1۹١‏ الهندية 1٤١ : ٤‏ . 

- وتفسير عبارة ظاهر الرواية يأتي في كلام المصنف لاحقاً. 

)١(‏ (روى) في عر وساقطة من i:‏ بء ده ه. 

( المسألة منسوبة إلى كتاب الزيادات» وليس إلى أبي الليث» وهذا وهم وقع فيه المصنف أثناء نقله عن جامع 
الفصولين؛ كما حصل في أول الباب. (آنظر: جامع الفصولين 2١85١ :١‏ فصول العمادي ET‏ 

( (بقضاء) في : جميع النسخ» وفي جامع الفصولين» بقضاء إذ الأخذ بقضاء. وهو الصحيح. 

(4) (نقض) في : ج ده هب رفي أ ب : بعض . 

)0( (البائع) في : أ ب د هھ وفي ج: البيع . 

7( (فيلزم) في : أو با دوا هھ وفي ج: له يلزم . 

(۷) جامع الفصولين :١‏ ١١٠١ء‏ فصول العمادي قى : ٠0۷‏ وانظر: (شرح فتح القدير ۷: 48 »٦-‏ حاشية رد 
المحتارء 1۹١٠:١‏ وما بعدهاء البزازية 8 : .)٤۴١۲-٤١١‏ 

- ووجه القول بوجوب ثبوت الإستحقاق بالبينةء هو أن البيئة حجة متعدية» تظهر في حق كافة الناس . (انظر: الدر 
المختار .)١955-:2©‏ 

(۸) والمقصود بنكول المشتري: هو أن يطلب المستحق تحليقه على أنك لا تعلم أن المبيع ملكي؛ فيرفض الحلف. 
(أنظر : الدر المختان ۵: .)١95‏ 

(9) (إذ) في: 3 ب٤‏ جا ه روفي و إذاء 

)٠١(‏ (الذخيرة») في: أ باءاجء وفي دء ه: الظهيرية. 

, ٤۳٠:١ ؛ البزازية‎ ٤٥0:۷ شرح فتح القدير‎ 2١51 :١ أنظر: جامع الفصولين‎ )١١( 
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مسألة : 

لو استحق بشاهدين» وعدلهما المشهود )١(‏ عليه» قال 'أبو يوسف': فإن عدلا. 
رجع المشهود عليه بشمنه على بائعه؛ وان لم يعدلا لا يقضى على المشهود (عليه) 
لتعديله إياهماء ولا يرجع بثمنهء لأنه (كالأقرار) .)١(‏ أنظر: «الفتاوى الرشيدية». © 

مسألة : 

شراه» فادعاه آخر. فقبل أن يثبت الإستحقاق» صالحه المشتري» ودفع اليه شيئاء 
وأمسك المبيع» (5) (صح» فلا يرجع على بائعه بأ دفع» لدفعه برضاهء والإستحقاق لم 
يغبت » فلو أثبته ()» وحكم له» ودفع (0) اليه شيئاً» وأمسك المبيع) (<) يصير هذا شراء 


للمبيع من المستحق . فينبغي أن يثبت (له) (۷) الرجوع على بائعه. من «المبسوط)(2) .() 
مسألة : 
دار بيده» ادعى آخر نصفه» فصالحه على ألف. فادعى آخر نصفه» فصالحه على 
ألف» ثم استحق نصفه» لا يرجع على (واحد) 2٠١‏ منهما بشيء لأن كلاً منهما يقول: 
بقي نصفي » ولو استحق ثلاثة أرباعه» رجع عليهما بنصف ما (أخذا) .)٠١(‏ أنظر. 
«المنتقى). )١١(‏ 


.)1951 © المشهود عليه هو المشتري. (أنظر: حاشية رد المحتار‎ )١( 

)١(‏ (كالأقرار) في: أء ب» ج؛ وفي دء ه: إقرار. 

(۳) جامع الفصولين 2١5١:١‏ فصول العمادي قى :0۷ وانظر: حاشية رد المحتار 2151.5 شرح الدر على الغرر 
۲ البزازية ٤۳۲:٩١‏ . 

. الضمير عائد على المستحق‎ )٤( 

. اي المشتري‎ )٥( 

)1( (صح ا المبيع) في: جامع الفصولين» وساقطة من أ“ ب ج د هھ 

(¥) وله في : بء ج د ها وساقطة من آ. 

(۸) والمقصود بالمبسوط هنا: هو مبسوط السيد الاجل شجاع الدين؛ (انظر: فصول العمادي ق: 2)58 وقد كانت 
وفاته قبل سنة 6٠0(‏ ه) (آنظر: كشف الظئون 2168:75. 

(4) جامع الفصولين 2»167:1 فصول العمادي ق: 9۸ . 

)٠١(‏ (واحد) في: أء بء دء هه وفي ج: أحد. 

, (أخذا) في: بء ج» ده هے وفي : أخخل‎ )١١( 

(17) جامع الفصولين ١:۲١٠ء‏ فصول العمادي ق:08» وانظر: الهندية 547:4 وراجع: حاشية رد المحتار 
6 . 
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إستحق حماراًء فطلب ثمنه من بائعه» فقال البائع للمستحق: من كم مدة غاب 
عنك هذا الحمار ؟. فقال: منذ سنة» فبرهن البائع أنه في يده منڏ سنتين لا تندفع 
الخصومة. من «المحيط». )١(‏ 


٠ 


فرع: 


قال المستحق: غابت الدابة عني منذ سنة» فقبل الحكم بها للمستحق برهن البائع 
أنها ملكه منذ عشر سنين. يقضي بها (للمتسحق) (0)» لأنه أرخ غيبتها لا الملك. والبائع 
أرخ الملك: ودعواه دعوى المشتري لتلقيه من جهته» فصار كأن المشتري ادعى ملك بائعه 
بتاريخ عشر سنين. غير أن التاريخ لا يعتبر حالة الإنفراد عند 'أبي حنيفة'» فبقي 
دعوى الملك المطلق» (فيحكم) (۳) للمستحق. أنظر: كتاب «الدعاوى والبينات». () 


(1) المحيط 4406:5؛ جامع الفصولين ٠١٤:١‏ فصول العمادي ق:594؛ وانظر (حاشية رد المحتار .)5١7:©‏ 

- ووجه المسألة: أن البائع لم يؤرخ للملك» وكذلك المستحق وإنما أرخا لليد فلذلك كانت المسألة دعوى الملك المطلقء 
وفيها نكون بيئة الخارج أولى › إلا إذا برهن ذو اليد على النتاج. (انظر: حاشية رد المحتار ٠۲٠۲:١‏ المحيط 
40:4( 

- وانظر تفصيل مسألة الخارج من ذي اليد في الباب التاسع . 

() (وللمستحق) في: أء ب» دء ه» وساقطة من ج. 

(۳) (فيحكم) في : دء هه وفي: أء بء ج: كحكم. 

(4) جامع الفصولين ١٤١٠ء‏ فصول العمادي قى :0۹ وانظر (المحيط: 440:4» الدر المختار مع حاشسية رد المحتار 
06 حاشية الدر على الغرر .)۷٠:۲‏ 

- قال أبن قاضي سماونة في التعليق على المسألة: «أقول: يقضي بها للمؤرخ عند أبي بوسف» لأنه يرجح المؤرخ حالة 
الإنفراد» وينبغي أن يفتى بقول أبي يوسف رحمه الله لأنه أرفق وأظهر والله أعلم». 

(إنظر: جامع الفصولين 154:1). 

- ويقصد بحالة الإنفراد الواردة في كلام المصنف هو أن ينفرد الخارج أو ذو اليد بالتاريخ دون الآخر. ولا عبرة بهذا 
التاريخ عند أبي حنيفة ومحمدء بل العبرة عندهما بتاريخ الملك الموجود من الطرفين. (أنظر: حاشية رد المحتار 
.(TeY:o‏ 
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المشتري يرجع على وكيل البيع )١(‏ بقيمة البناء» وبقيمة (ولد) (۲) المغرور(). (4) 
ولو بنى داراً ثم شرى أرضه» فاستحق لم يرجع بقيمة بنائه . )٥(‏ ولو شرى دارا 
( وحفر) (:) فيه بثرآء أو نقى (بالوعة) 200 أو (رم) (۸) من الدار شيئاء ثم إستحق» لا 
يرجع بشيء منهاء إذا الحكم (4) يوجب الرجوع بقيمة لا بنفقة» حتى لو كتب في 


الصك» فما أنفق المشتري فيه» أو (رم) )2٠١(‏ فعلى البائع يفسد البيع (١١)؛‏ ولو حفر 


عر وطواها )١7١(‏ يرجع بقيمة (الطي) )1١١(‏ لا بقيمة احفر ولو شرطا فسد البيع . كذا 
فى «الفتاوى الظهيرية». )١4(‏ 


)١(‏ - اي وکيل الباتع. 

(۲) (ولد) فى: ا ب د» هه وساقطة من ج“ 

(۳) ولد المغرور: هو ابن جارية شراها رجل» فظهر أنها مستحقةء فالولد حرّء ويرجع المشتري على بائعه بقيمة الولد. 
(أنظر: الهندية .)١٤۸: ٤‏ 

)4( جامع الفصولين ۱ فصول العمادي قى ٠٠:‏ وانظر : (البزازية ه: CET — Eo‏ 

- وعبارة البزازية في المسألة «وإن كان البائع وكيلاً في البيع» يرجع المشتري بعد الإستحقاق على هذا الوكيل؛ بكل ما 
كان يرجع به الموكل من الثمن» وقيمة البناء والولد؟. 

(6) المراجع السابقة. 1 0 

- وهذه المسألة منسوبة في المراجع السابقة إلى فتاوى العتابي» وهذا مخالف لا في الذخيرة» وعامة الكتبء؛ لأن فيها 
أن المشتري عند الإستحقاق برجع بقيمة البناء على البائع» إذا نقض المستحق البناء. وقد وجه صاحب البزازية قول 
العتاى نان بجر ان يكون مراده البناء بالطينء لأنه لو نقض يعود تراباً لا قيمة له. (أنظر: الفتاوى البزازية 
٥‏ حاشية رد المحتار .)5١5 :٩‏ 

)١(‏ (وحقر) في : أ د ها وفي به ج أو حفر. 

(¥) (بالوعة) في: داه وفي أ» بء ج يلوعة. 

- والبالوعة: ثقب ينزل فيه الماء» والبلوعة بتشديد اللام لغة فيها. 

(انظر: المصباح المنير .)١١ :١‏ 

(A)‏ (رم) في : 3 ج د ه وفي ب: رمى. 

(9) اي حكم القاضي بالإستحقاق. (أنظر: حاشية رد المحتار .)5١5 :١‏ 

(۱۰) (رم) في: أ ج د ه وفي ب : رهى. 

)١١(‏ وفساد البيع آت من إشتراط شرط فاسد في العقدء لا يقنضيه العقدء ولا يلائمه. (المرجع السابق). 

(۱۲) طواها: اي البثر يمعنى بناها بحجرء أو آجر. (المرجع السابق). : 

)١18(‏ (الطى) فى: 3 ناء ذء ها وساقطة من ج. 

)14( جامع ان :١‏ ۵۷ فصول العمادي ق: ٠١‏ (وأنظر: البزازية: ٤١١ :٥‏ الدر المختار مع حاشية رد 


All1 Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


-VY- 


مسألة واقعة : 

شرى دارا فبنى» فاستحق تی (بجميع) (۱) ما فيه من بناء؛ يرجع بثمنه (لا) (۲) بقيمة 
بنائه » لما مر أن الإستحقاق إذا م ا د يي الرجوع على البائعء 
والبناء ملك المشتري فلا يرجع بهء ولآنه لا استحق ى الكل»› لا يقدر المشتري أن يسلم 


إلى البائع » وقد مرّ أنه لا يرجع بقيمة بنائه ما لم يسلم إلى البائع . ) 


فرع : 

0 المشتري أن الدار لغير البائعء ولم (يدع) (5) البائعء وكالته. فبين» 
فاستحق لم يكن مغروراً .)٥(‏ ولو لم يعلم أنه (يبيع) (5) بامره» ولكن البائع قال 
أمرني ببيعه» فشراه فبنى» ثم إستحقه (مالكه)(۷) وأنكر الأمر بالبيع» فالمشتري يرجع 
على بائعه بثمنه» وبقيمة بنائه لتحقق الغرور. كما لو شرى (أمة) (۸) ممن يقول أمرني 
مالكها ببيعها. فاولدها المشتري» ثم أنكر مالكها الأمر بالبيع» فالولد حر بقيمتهء 
ويرجع المشتري» بالثمن والقيمة على بائعه» والولد والبناء يجريان مجرى واحد في 
الغرور. كذا في «شرح الجامع» (9). 


المحتار © : .)5١5‏ 
- وخلاصة المسألة: أن المشتري يرجع على بائعه عند ظهور الإستحقاق بقيمة البناء فائماً لا مقلوعاًء بعد تسليمه إياه 
منقوضاً على الصحيح وذلك يناء على طلب المستحق» وتكون قيمته يوم التسليم» ولا يدخل في تقييم البناء 

النفقات من إجرة الباني ونحوه. (أنظر: حاشية رد المحتار ©: ۲٠۵‏ -505), 

)١(‏ (يجميم) في : أ باء ج» وقي ده ه: فجميع. 

(؟) (لا) في: بء ج رفي د» ه: إلا 

() جامع الفصولين ١69/:1١؛‏ فصول العمادي ق ٠٠٠:‏ وانظر: الدر المختار مع حاشيةرد المحتار ٠۲٠٠:١‏ البزازية 
(ET: O‏ 

-والخلاف بين هذه المسألة وسابقتها هو أن المشتري في هذه المسألة لم يسلم البناء إلى البائم منقوضاء فلذلك رجع عليه 
بالثمن فقط» وأما في المسألة السابقة فإنه سلم إليه البناء منقوضاء فرجع عليه بقيمة البناء» فتأمل الغرق. (أنظر: 
حاشية رد المحتار ©: .)5١5‏ 

)٤(‏ (يدع) في : : با ج د هھ وفي [: يدعي » خطأ نحوي. 

(5) المغرور هو: المخدوع » يقال غره غروراً أي خدعه. (انظر: مختار الصحاح : (ETY‏ 

(5) (يبيع) في : أو باء جء هء وفي د بيم بيع : 

)¥( (مالکه) في : 3 ب د كل وفي ج: : مالك . 

(A)‏ (أمة) في : أا ب د» هھ وفي ج : : آنه. 

(4) جامع الفصولين ١۷١٠ء‏ فصول العمادي ق ٠٦٠:‏ وانظر: البزازية 451:9 . 
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شرى كرماًء فاستحق أصل الكرم دون الشجرء والقضبان()» والحيطان» 
(فللمشتري أن) (۲) (يرد) () الأشجار على البائع؛ ويسترد جميع الثمن» لأنه لو لم يرد 
(يتضرر) لأنه يؤمر بالقلع. كذا في «الذخيرة». 

قال(؛) : وممثله لو شرى حماراً مع برذعته» فاستحق الحمار لا البرذعة ليس 
للمشتري أن يرد البرذعة» ويرجع بكل ثمنه» بل يرجع (بحصة) (0) الحمار وحده من 
الثمن» والفرق أنه (يؤمر) 57 بقلع الشجرء فيصير حطباً. ويخرج عن (حد) 0 الإنتفاع 
الذي شراه لأجلهء وهذا عيب فاحش» فيثبت له حق الرد. بخلاف البرذعة لأنها لا 
تخرج عن إنتقاع شراها لأجلهء والله تعالى أعلم. () 


.)041٠ القضبان هي : الأغصان» وهي جمع قضيب» وهو الغصن (أنظر: مختار الصحاح:‎ )١( 

(۲) (فللمشتري أن) في: ب» د» هاء وفي أ ج: فالمشتري. 

قرف (يرد) في : أ« به د» ه» وفيج: يدعوا. 

(5) اي صاحب المحيط» لأن المسألة منسوبة إليه في جامع الفصولين. 

(0) الخصة) في : ك3 ب» دء هاء وفي ج: خصة. 

(5) يؤمر) في: ۰ باء ج» وفي ذء ه: لو أمر. 

(0) (حد) في: أء ب» جء وفي د: هذه وفي ه: هذاً. 

(۸) جامع الفصولين :١‏ ۸٥١٠ء‏ فصول العمادي ق: ٠٠١‏ وانظر: المحيط 4: ق 2391 الدر المختار مع حاشية رد 
المحتار: .7١3/‏ 
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الباب الأربعون 


فى القضاء (بسيع) ‹› الوفاء. وأحكامه. 
وشرائطه وأقسامه. 


إعلم أن العقد الذي شرط فيه الإقالة» إذا (رة) (5) البائع الثمن» سماه الناس بيع 
الوفاء. وفي (المصفى) 0©) يسمونه بيع الأمانة (4). فله حكم الرهن عند أكثر الشيوخ: 
فلا يباح للمشتري أن ينتفع بالمبيع» (ويسقط) (0) الدين بهلاكه. وبعض الناس جعله 
باطلاً اعتباراً بالهازل» وبعضهم جعله في حكم بيع (المكره) (225 فينقضه المشتري إن 
شاءء لأنه لم يكن راضياً به. 

قال انجم الدين النسفي» (۷): اتفق في هذا الزمان على جوازه. 

(قال) (۸) «صاحب النهاية» (5): وعليه الفتوى )٠١(.‏ 

في «الخانية» :)1١(‏ الصحيح أن العقد الذي جرى بينهماء إن كان بلفظ البيع لا 
يكون رهناً» ثم ينظر إن ذكرالشرط )١‏ فيه يفسدء وإن ذكر قبله» أو بعده على وجه 
المواعدة» (وعقداه خالياً عن الشرطء يصح العقدء ويلزم الوفاء بالعهد. لأن 
(المواعدة)؟1)) (14) قد تكون لازمة لحاجة الناس» وسيأتي لذلك مزيد بيان إن شاء الله 
تعالى . 


. (ببيع) في: 3 ب د» هه وفي ج: بيجميع‎ )١( 

)1( (رد) في : 3 بء د» هء وساقطة من ج. 

() (المصفى) في : جميع النسخ والصحيح: مصر . لقوله صاحب الدر المختار 8©: ۲۷١‏ «ويسمى بمصر بيع الأمانة» 
وبالشام بيع الإطاعة». 

(5) وصورة بيع الوفاء: أن يبيعه العين بألف» على أنه إذا رد عليه العين رد عليه الألف» ووجه تسميته بالوفاء: أن فيه 
عهداً بالوفاء من المشعري بان يرد المبيع على الباتعم حين رد الشمن. (أنظر: الدر المختار مع حاشية رد المحتار ٩‏ : 
¥7( 

)٥(‏ (ويسقط) في: 3 جه دا هے وفي ب : وسقط. 

() (المكره) في : أ ب» د هه وفي ج: الممكن. 
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aunn hQuQuû nihûû Aûûû فقوي دلونرا لزنه نمو‎ Vid VeéEQUN PUNY HNnh AbPEE Aili Abid hit+ قود‎ PELE جار‎ Fann 


(۷) هو عمر بن محمد بن أحمد بن اسماعيل النسفي » مجم الدين» ابو حفص » مفتي الثقلين» كان إماماً فاضلاً» 
أصولياً متكلماًء مفسراً محدثاًء فقيهاًء حافظاً نحوياًء له من التصانيف: المنظومة فى الفقة» التيسير فى الفقه 
وكتاب المواقيت» وكتاب طبلة الطبلة» وكما نظم الجامع الصغير. كانت وفاته سئة 581 ه) (انظر: الفوائد البيهة: 
۹ الجواهر المضية ۲: 797 تارج التراجم: .)١4٠‏ 

(4) (قال) في: أء بء جء هه وفي د: قالى» خطأ مطبعي . 

(1) هو الحسن» وقيل الحسين بن علي بن حجاج بن علي الإمام الملقب حسام الدين السفناقي» نسبة إلى سغناق» وهي 
بلدة في تركستان. كان فقيهاً نحوياً أصولياً. له من التصانيف: شرح الهداية المسمى بالنهاية» والكافي شرح أصول 
البزودي؛ وغيرها وكانت وقاته سنة (14لاه) (انظر: الفوائد البهية: ۲٦ء‏ تاج التراجم: "237 الجواهر المضيّة 
5) . 

: ٥ الهندية : 2,599 الدر المختار مع حاشية رد المحتار‎ ١١٤ :” الخانية»‎ 4١9 - 8٠ه‎ : ٤ انظر: البرازية‎ )٠١( 
. 1۹/١ جامع الفصولين‎ ,71 

- استقر رأي الفقهاء في المذهب أخيراً على أن بيع الوفاء يشبه ثلاثة عقودء البيع الصحيحء» والبيع الفاسد» والرهن» 
فأعطي من كل واحد من هذه العقود ما يناسب غايته من الأحكام. (أنظر: البزازية ٤٠۹ : ٤‏ حاشية رد المحتار 
4: ۷۷ المدخل الفقهى للاستاد الزرقاء ؟: 25١8‏ 045)., 

MEY الخانية‎ )۱١( 

(؟١)‏ اي شرط الفسخ (المرجع السابق). 

۳ (المواعدة) في بء و في: أء جء دء ه: المواعيد. 

)١6(‏ (عقداه ..... المواعدة) في : أء ب د» هء وساقطة من ج. 
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اهل زماننا إحتيالاً للرباء‎ )١( عن «فتاوى النسفي» قال: البيع الذي (تعارف)‎ 
وسموه بيع الوفاء هو رهن فى الحقيقة» لا يملكه (۲)» ولا ينتفع (به) (۳) إلا يإذن مالكه»‎ 
لو‎ (o) وهو ضامن لما أكل من ثمره» وأتلف من شجره» (ويسقط) 2 الدين (بهلاكه)‎ 


بقى )2 (لا) (۷) يضمن (الزيادة) (۸)» وللبائع (استرداده) (4) إذا قضى دينه» لا فرق 


عندنا بينه» وبين (الرهن) )٠١(‏ في حكم من الأحكام 201١‏ لأن المتعاقدين» وإن سمياه 
البيع » ولكن غرضهما الرهن» والإستيثاق بالدين. إذا العاقد يقول لكل (أحد) )١١(‏ بعد 
هذا: رهنت ملكي فلانء والمشتري يقول: ارتهنت (ملك) )٠١(‏ فلان. والعبرة (في 
التصرفات) )٠١(‏ للمقاصد ولمعاني» لا للألفاظء والمباني. فإن الحوالة بشرط أن لا يبرأ 
كفالة» والكفالة بشرط البراءة حوالة» وهبة الحرة نفسها بحضرة الشهود مع تسمية المهر 
نكاحء (والإستصناع) )٠٠(‏ الفاسد إذا ضرب فيه الأجل سلم» ونظائره كثيرة. (15) 


)١(‏ (تعارف) في : 3 بء ج وفي دء ه: تعارقه. 

(۲) (يه) في : أء ب د» هء وساقطة من ج. 

(۴) الضمير عائد على المبيع في بيع الوفاء. 

)٤(‏ (ويسقط) في: أء جء دء ه وقي ب: سقط. 

(5) (بهلاكه) في: أء بء دء هء وفي ج: لهلاكه. 

(5) اي الدين . 

إفية (لا) في: جميع النسخ » وفي جامع الفصولين: ولاء وهو الصحيح. 

(A)‏ الزيادة في : 3 بء د» ه» وقي ج : الزائر. 

- ويقسصد بالزيادة: زيادة الرهن 0 نما يدخل في الرهن تبعاً» كالولد واللين» والثمرة ونحوهاء من كل زيادة 
متولدة منفصلة؛ فإنه إذا هلك النماءء أو الزيادة هلك هلاك أمانة؛ لأن الزيادة لم تدخل في الرهن إلا تبعآً 
للأصل . (انظر: البدائع 5: 155 .)٠١۷-‏ 

(4) (استرداده) في: أء ب» دء هء وقي ج: استردادها. 

)٠١(‏ (الرهن) في: أء بء دء هه وفي ج: الدين. 

(1) أنظر: أحكام الرهن في: البدائع 5: ١05‏ وما بعدها. 

)١١(‏ (أحد) في: أء وفي: بء جء دء ه: وأحد. 

(۳) (ملك) في: 4 ج د» ها وفي ب: : ملكي . 

)١4(‏ (في التصرفات) في : : أء ب ذو هھ رفي ج: : بالتصرقات. 

)٠١(‏ (الإستصناع) في: أ» ب جء وفي د» ه: الإستبضاع. 

(15) جامع الفصولين 1۷١ - 1٦۹ :١‏ فصول العمادي قى: ۷۳ وانظر: (حاشية رد المحتار ©: ۲۷١‏ الهندية ۳: 
۹ وراجع : الهداية والعناية وشرح فتح القدير ؟: 48 .)56١-‏ 
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قال «السيد الإمام؟ :)١(‏ قلت «للإمام الحسن الماتريدي» »)١(‏ قد (فشا) )٣(‏ هذا البيع 
بين الناس» وفيه مفسدة عظيمة» وفتواك أنه رهن» وأنا أيضاً على ذلك» فالصواب أن 
نجمع الأئمة» ونتفق على هذا. ويظهر بين الناس» فقال: المعتبر اليوم فتواناء وقد ظهر 
(ذلك) () بين الناس» فمن خالفناء فليبرز» وليقم دليله. (ه) 

وقيل: هو بيع جائز. (5) 


)١(‏ هو: محمد بن أحمد بن حمزة بن الحسين» من نسل العباس ين علي بن ابي طالب» والمشتهر بالسيد أبي شجاع» 
والسيد الإمام» وكان في عصر ركن الإسلام القاضي السخدي» والإمام الحسن الماتريدي » وكان إذا وفع منهم 
فتوي» واتفاق على مسألة» رما يقول بعضهم لبعض: نجمع المشايخ والأئمة» ونتفق على هذاء ونظهره بين الناس» 
فيقرل بعضهم لبعض : المعتبر فتواناء فمن خالف» فليم وليبرز دليله. كانت وفاة السغدي المعاصر للسيد ابي 
شجاع سنة ( ١1٤ه).‏ (أنظر: الجواهر المضبة 4 : 257 الفوائد البهية: .)١80‏ 

(؟) هو الحسن القاضي الماتريدي؛ كان رفيقاً للسيد أبي شجاع؛ وللقاضي السغدي» انتهت اليه رياسة الحنفية في 
زمانهم. (أنظر: الفوائد البهية: 2560 الجواهر المضيّة 4 : .)٥۳‏ 

(*) (فشا) في: دء ههء وفي: ب ج تفشت. 

(£) (ذلك) في : 3 ج» دء ه وساقطة من ب. 

(6) جامع الفصولين :١‏ ١۱۷٠ء‏ فصول العمادي ق: ۷۳ وانظر (حاشية رد المحتار ©: 2395 البزازية .)٤١١ : ٤‏ 

(1) القول بالجواز منسوب إلى القاضي الإمام الزاهد علي الرامتني. (المرجع السابق) 

-وقد سبق البيان في اول الباب إن الذي استقر على راي الفقهاء في المذهب هو جواز بيع» الوفاء» وعليه الفتوى. 

- وقد أوضح الأستاذ مصطفى الزرقاء في كتابه المدخل الفقهي :١‏ 9401؛ سبب تضارب أفوال فقهاء الحنفية في 
تصحيح بيع الوفاء بقوله : «فالشروط التي تعتبر عند الخحنفية مفسدة بحسب تفسيرهم لهذا النص الوارد في السنة - 
وهو ما روي - عنه عليه الصلاة والسلام أنه قد #نهى عن بيع وشرط؛» - إذا تورف شيء منها يصيح بالعرف 
صحيحاً ملزماً واجب الإحترام شرعاًء ولو كان العرف فيه حادثاً. 

ومن فروع هذا النظر تصحصحهم بيع الوفاء لجريان العرف» بهء رغم أنه في الأصل يقوم على اساس اشتراط مفسد 
عندهم» وقد أفتوا أولاً بفساده قبل أن يفشو فيه العرف». 
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وسئل(١1)‏ عمن باع نصف كرمه من آخر بيع الوفاء» وخرج هو في الصيف إلى 
كرمه بأهلهء وأخرج هذا المشتري أهله» وأدركت الغلات» فأخذ البائع نصفهاء 
والمشتري نصفهاء هل للبائع إذا تقايلا البيع؛ وأعطاه (ثمن) (۲) ما شراه أن يطالبه با 
حمل من الغلات ؟ (قال) 0): لو (أخذه) (؛) بغير رضا البائع» فللبائع أن يطالبه به لا 
لو أخذه برضاهء ويكون ذلك هبة منه. قال: ولا بد من التفصيل فيه» فإك رب الكرم 
هو الذي نقله الى كرمه» فيحتمل الأخذ برضاه» وبغير رضاه» فأما لو شرى كلهء 
وقبضهء وأخذ غلاته» والأخذ بغيرء رضا البائع» فهو في الحقيقة رهن» وليس 
للمرتهن أن يأكل غلة (الرهن) (0)» فإذا أكلها ضمنهاء فأفتينا بالضمان على الإتفاق 
لذلك من لمجمع النوازل». 0) 

قال «النسفي» : إتفق مشايخ زماننا على (صحة تعامل) (۷) ما كان عليه بعض 
السلف» لأنهما تلفظا بلفظ البيع بلاذ كرشرط فيهء والتغبيزة: لاوط انشا دون 


المقصودء فإن من تزوج إمرأة. (بنيته) (۸) أن يطلقها بعدما (جامعها) (5) صح العقد. )٠١(‏ 


.)٠٠١ :٤ اي القاضي الزاهد على الرامتني» المنسوب اليه القول بالجواز في المسألة السابقة. (انظر: البزازية‎ )١( 

(۲) (ثمن) في: د» هء وفي 3 باء ج: ثم. 

(۳) (قال) في : باه ج د» هم وفي آ: قالوا. 

)٤(‏ (أخذه) في : 3 ب ج62 وفي د هد: أخذ. 

(0) (الرهن) في : 2 ب» ج» وفي د» ه: الراهن. 

(5) جامع الفصولين 2١7١ :١‏ فصول العمادي فى: ۷۳ وانظر: (البزازية 4 : .)٤٠٠٥‏ 

)¥( (صحة تعامل) في : e‏ ب» ج٤‏ وفي ده ه: صحته بيعاً على» ولعل الصحيح ما في فصول العمادي : صحته 
ا 

- اي اتفق المشايخ على صحة بيع الوفاءء إتباعاً لما عليه بعض السلف» والله اعلم. 

(۸) (بنيته) في : أ داه وفي بء ج ونيته . 

(4) (جامعها) في : ج د ه وفي ب: يجامعها. 

:۳ وراجع› شرح فتح القدير‎ ٠٤٠١١ :٤ وانظر: البزازية‎ ۷۳١ فصول العمادي ق:‎ 1۷١ :١ جامع الفصولين‎ )٠١( 
۹ 

- أقول: مسألة جواز الزواج بنيّة الطلاق وان الطلاق لا يقع إلا بلفظء فلو نواه في قلبه لم يقع هو قول عامة اهل 
العلم منهم عطاء» وجابر بن زيد» وسعيد بن جبير» ويحبي بن أبي كثير؛ والشافعي» واسحقاق وغيرهم» وهذا 
متعارض مع القول بأن العبرة في العقود للمقاصد والباني» لا للألفاظ» والمعاني فتأمل ذلك والله تعالى أعلم. 

(أنظر: المغني ۷: 151ء المهذب ۲: .)٤١‏ 


لي إل 


ع 


مسألة : 


(مستفت) )١(‏ قال «اللنسفي»: بعت حانوتاً بأربعمائة درهم» ثم طلب المشتري إقالة 
البيع» ورد الشمن» وهو يقول: بعتني بيع الوفاءء وأنا أقول: (له) )١(‏ بعتك باتأء 
فأجاب: إن القول قولك» فقال السائل: لو حلفني على ذلك» هل يسعني أن أحلف» 
وكان نيتي أن آخذ الحانوت منهء (وأرة) 0 الثمن اليه بعد زمان» وكان قصد المشتري 
ذلك» (كما) () هو العرف» إلا أنني لا أقدر اليوم () أن أنقد الشمن ؟. أجاب: إما 
ذكر ذلك قبل العقدء وما كان في القلب عند العقدء لا عبر لذلك. لو لم يذكر عند 
العقدءوما كان في القلب عند العقدء لا عبرة لذلك» لو لم يذكر عند العقد سوى 
الإيجاب» والقبول» ولك أن تحلف أنك بعته بيعاً باتأء فدل هذا أن العبرة للملفوظء 
وقد تلفظا بلفظ البيع لا الرهن» فاعتباره بيعاً أولى. إلا أنه يشكل بأن المبيع إذا إحتاج 
إلى العمارة» فالبائع يعمره» ويؤدي حراج ايض والخوات» أنه يفعل ذلك إخنيارا لا 
جبراً» حتى لو امتنع لا يجبر» فكذا لا يجبر على ترك الوفاء بذلك» ويجعل البيع باتأء 
وللمشتري (حق طلب) 37) الثمن لا غير» فإن إنتقص المبيع› (بان) (۷) كان داراء فانهدم 
لا يجبر البائع على رد الشمن» لأنه كبيع جديد. ولو كان المبيع قناً. أو دابةء فهلك عند 
المشتري» فلا شيء لواحد منهما على الآخر. (0) 


. (مستشت) في! دء هه وفي أء باء ج: مستقتي‎ )١( 

فى الك في: باء جء دء ههء وساقطة من أ. 

(۳) (وارة) في : أء بء؛ د» ج؛ وفي ه: ورد. 

(4) (كما) في: أء جء دء ه وفي ب: لا. 

)٥(‏ (على) في : 3 ج“ دء ه وساقطة من ب. 

(7) (حن طلب) في : آ» بء دء ه» وفي ج: طلب حق. 

(۷) (بأن) في؛ أء جء دء ه وقي ب: فان. 

(8) جامع الفصولين 1۷١ :١‏ فصول العمادي ق: ۷۳ء وانظر: (البزازية :٤‏ 405) 

- قال خير الدين الرملي في حاشية على جامع الفصولين ١‏ ۷ تعليقاً على جواب الإشكال الذي أورده المصنف 
قال: «هذا لا يدفع الإشكال: فإن الظاهر أن الشخص لا يعمر إلا ملكه» ولا يؤدي إلى !اخراج ملكه؛ وكونه يعمر 
لغيره متبرعاً نادر لا حكم له» فتأمل؟. 
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ع 


مسألة : 

لو شرطا (التلجئة) () في البيع» فسد البيع» ولو تواضعا قبل البيع» ثم تبايعا بلا 
ذكر شرط جاز البيع عند 'أبي حنيفة ' » إلا إذا تصادقا أنهما تبايعا على تلك المواضعة» 
فكذا لو تواضعا الوفاء قبل البيع ثم عقدا بلا شرط الوفاءء فالعقد جائزء ولا عبرة 
للمواضعة السابقة. من «مختلف الرواية». )١(‏ 


مسألة : 

تبايعا بلا ذكر شرط الوفاء» ثم شرطاه» يكون بيع الوفاء» إذا الشرط اللاحق 
يلتحق بأصل العقد» عند 'أبي حنيفة* . من «فوائد شيخ الإسلام برهان الدين». 0) 

مسآلة : 

الشرط الفاسد إذا الحق بالعقد يلتحق عند 'أبي حنيفة'» لا عندهما. عن 
اامختصر (الختصاص) (1)1 (0). 

وهل يشترط الإلحاق في مجلس العقد لصحة (الإلحاق) (5)؟ إختلف المشايخ فيه 


والصحيح أنه ا طط من (افوائد صاحب المحيط) . زفق 


)١(‏ (التلجئة) في : دع هء وفي 3 بء ج التجلية. 

- والتلجئة أو المواضعة هي : أن يتظاهر» أو يتواطأ شخصان على إبرام عقد صوري بينهماء إما بقصد التخلص من 
اعتداء ظالم على بعض الملكية أو أظهار بدل اكغر من البدل الحقيقي ابتغاء الشهرة» والسمعة» أو لتغطية اسم 
الشخص الذي يعمل لمصلحته باطناً (قضية الاسم المستعار)» اي أن المواضعة إما أن تكون في أصل العقد؛ أو في 
مقدار البدل» أو في الشخص . (أنظر: الفقه الإسلامي وادلته :٤‏ 2145 وراجع الدر المختار مع حاشية رد المحتار 
م (VE — VY‏ 

(؟) جامع الفصولين :١‏ ١۷١1ء‏ فصول العمادي ق: ۷۳ وانظر (البزازية 4٠۷ :٤‏ الدر المختار مع حاشية رد 
المحتارء 8: ٤۸ء ۲۷١‏ الهندية ۳: ۲٠۹‏ الخائية .)١١١ :٣‏ 

(۳) المراجع السابقة . 

- وقد ذهب ابن عابدين في الحاشية 5: ۸٤‏ إلى ترجيح قول الصاحبين الذي مفاده بأن الشرط الفاسد لا يلتحق 
بأصل العقدء وهو رواية ثانية عن أبي حليفة رحمه الله. 

(:) (الجصاص) في: ١ء‏ وفي: بء جء د» ه: الخصاف. 

(0) انظر: المراجع الواردة في المسألة السابقة. 

(1) (الإخاق) في : ب؛ ج د» هے رفي 1: الإلتحاق. 

(۷) المراجع السابقة . 
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مسالة : 

باع كرماً بيعاً جائزاً «): فمضى بعض المدة» وخرج (الثمر) ()» ثم باعه © من 
المشتري جائزاً بيعاً بات (:)» ولم يذكر (الثمر) (ه)» (فالثمر) )١‏ للبائع لا للمشتري. ولو 
شراه > تزأء فأجره من غيره» ثم البائع باعه من غيره )¥( فى أول الشهر مغل 
والمشتري جائزاً» أجازة في نصف الشهرء فأجرة نصف الشهر للمشتري جائزاً. (0) 

وأصله: أن الفسخ إذا كان من المشتري في شراء الوفاء» لم يكن (عذراً) (ه)» ولا 
يظهر فى حق المستأجر (000)ء لأنه ليس بمضطر فيه. لأنه (كبيع) 6415 والبيع ليس بعذر 
لو لم يكن على البائع دين. وهنا المشتري غير مضطر في اجازة هذا البيع» فتبقى 
الإجارة» (وإذا)(؟1) بقيت » والعاقد هر المشتري كانت الأجرة لهء وعلى هذا أجرة ما 
بقي من المدة بعد الإجازة تكون للمشتري كرا ادا (ولو) (۱۳) فسخه البائع» (فإن) 
)١:(‏ كانت الإجارة مدة متعارفة (لم) )٠٥(‏ يظهر في حق المستأجر. ولو كانت مدة غير 
متعارقة بان آجر عشر سنين لا تبقى الإجارة؛ لأنا لو قلنا (بأنه) )01١(‏ لا تنفسخ 
(يتفاحش) )٠۷(‏ الضررء بخلاف تعارف المدة لقلة الضرر. ولو طالب المشتري البائع 
بثمنه فدفع يجب أن لا ينفسخ البيع في حق المستاجر (إذا) (16) له »)٠٩(‏ أن يتنع عن 
أداء الثمن ما لم تنفسخ الإجارة. كذا قاله «شيخ الإسلام برهان الدين». )١(‏ 
)١(‏ اي بيع وفاءء لان البعض يسميه البيع الجائز. (انظر: البرازية .)٠٠٤ :: ٤‏ وكلما وردت عبارة (بيعاً جائزاً) في 

المسألة عني به بيع وفاء. 

)( (الثمر) في : e‏ بء دع هاء وفي ج: الثمن. 
(T)‏ الضمير يعود على البائع الأول» وهو المالك الأصلي للكرم. 
(4) اي باع بيعاً باتاً من ذات الشخص الذي باعه سابقاً بيع وفاء. (المرجع السابق). 
(0) (الشمر) في : باء ج» د» هه وفي أ: الثمن . 
25 (الثمر) في : باء جا دا ا هع وفي [: الثمن. 
(۷) اي ان البائع الأصلي باع كرعه ثانية من غير الشخص الذي اشتراه اول مرة وفاء. (المرجع السايق) . 
(۸) جامع الفصولين ٠۷٤ :١‏ فصول العمادي ق: ٠٥۷‏ وانظر: البزازية 5 : 415» الدر المختار ©: ۲۷۸). 
(9) (عذرا) في : د م وفي ج شرا وفي أ ب مراداً. 


(١٠1)اي‏ فسځ الإجارة. 


0 (كببع) في : 3 باء ج»ء وفي دهده كالبيع . 
(؟١١)‏ (وإذا) في: آء جء دء ه وفي ب: اذا. 
(۳) (ولو) في : 3 جعت ه وفي ب: فلو: والصحيح ما أثبتناه؛ لأنه اسغناف كلام جديد. = 
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فرع.: 

المؤجر باع المستأجر من أجنبي» ثم المشتري دفع ثمنه إلى المستأجر بجهة () مال 
الإجارة» فهو متبرع لو كان المؤجر حاضراً. وإلا فلاء لأنه مضطر في الأداء ليخلص 
ملكه (كمعير) 0 (الرهن) (۴) وعند حضوره ليس بمضطر فيهء لأنه يمكنه أن يدفع الثمن 
إلى المؤجر. ليقضي المؤجر مال الإجارة فيسلم للمشتري ملكه. أنظر: «الذخيرة». (؛ 

مسألة : 

(قال في «العدة٠)‏ (0): باعه بإذن مستأجره» فأدى (المشتري) (5) مال الإجارة إلى 
مستأجره بغير أمر المؤجرء ليسلم له المبيعء يكون متبرعاء بخلاف معير الرهن؛ ولو 
باعه وفاء» فباعه من غيره باتا (۷)» فباعه المشتري باتاً بعضه» أو كلهء فأجاز المشتري 
شراء جائزاً (۸) البيع البات» لا ينفذ بيع المشتري فإن المشتري من الغاصب لو باع ثم 
(أجاز) )٩(‏ مالكه البيع الأول» لا ينفذ بيعه. )٠١(‏ 


(14) (فان) في : 3 ج ده ه وفي ب: وإت. 

(66) (لم) في : جا د هھ وفي أ ب ولم . 

(15) (يأنه) ) في : : أء ب د» هه وساقطة من ج. روفي جامع الفصولين: بأنها: وهو الصحيح . 

(۱۷) (يتفاحش) في : ب» د هه وقي أ) ج: بفاحش . 

(A)‏ (إذا) في: أ» ب» جء وساقطة من داه. 

(۹) الضمير يعود على البائع. 

)٠١(‏ المراجع السابقة. 

(1)اي عوض مال الإجارة الذي دفعه المستأجر إلى المؤجر. (أنظر: البرازية 4: 5315). 

(؟) (كميعر) في: د هده وفي 3 كموت» وفي ب :1 نموواتا. 

(©) (الرهن) في : 3 اج» د» ها وفي ب : الراهن. 

- ومعنى قوله: «كمعير الرهن» هو ما قرره الحنفية من جواز رهن المستعير للعارية. بإذن المعير؛ ويكون للميعر الحق فى 
طلب فكاك الرهن في أي وقت شاءء لان العارية عقد غير لازم؛ فإن لم يفعل الراهن» كان للمعير أن يقضي الدين 
> ويفك الرهن؛ ويرجع علي الراهن با دفع» ولا يكون متبرعاً. لأنه مضطر في ذلك لوصوله إلى ماله. (انظر: 
تحفة الفقهاء ۳: 74 - )٠١‏ وراجع: الفقه الإسلامي وأدلته ©: ۲۲۹- 587. 

(4) جامع الفصولين :١‏ 2178 فصول العمادي ققى: ٠۷١‏ وانظر: (البزازية ٤‏ : 515). 

(e)‏ 5 في العدة) في: أء دء ه؛وفي ج: قال في الذخيرة» وساقطة من ب. 

(0) (المشتري) في : «i:‏ ج دء ه وساقطة من ب. 

(۷) اي ان البائع الأصلي (الأول) باع المبيع ثانية بيعاً باتاً. 

2 اي وقاء. 

)4%( (أجاز) في : لا ل وفي 1: أجازة. 

٠١ 0)‏ المراجع السابقة . 
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الكفالة بمال الوفاء يصح مضافاً لا في الحالء إذ المال يجب على البائع بعد الفسخ 
لا في الحال. من فتاوى «الفضلي». () 

مسألة : ۰ 

استاجر أرضاً (فزرعه) »)١(‏ ثم تفاسخاء والزرع بقل» هل تترك الأرض في يد 
المستأجر بأجر (مثله) (۳) إلى حصادهء أم يؤمر بقلعه ؟ . 

(قيل): لا يترك. إذ المستأجر رضي ببطلان حقه في الزرع حيث أقدم على الفسخ 
باخحتياره . 

وقيل: يترك» دل عليه مسألة صورتها: دفع أرضه مزارعة. (فزرع) (؛) في آخر 
السنة» ليس لرّب الأرض قلعه» فيترك بأجر مثل الأرض حكماً إلى حصاده صيانة لحق 
الزارع. وقد رضي المزارع هنا ببطلان حقه في الزرعء حيث أخر الزرع إلى آخر السنةء 
ومع ذلك تترك باجر المثل» وفي هذا الفصل أيضاً» لو مضت مدة الإجارة» وقد غرس 
المستاجر فيه شجراً فالصحيح أنه يؤمر بقلعه» إلا أن يجب على المؤجر قيمة الشجر 
(مقلوعة) (ه) بخلاف الزرعء فإنه يترك بأجر مثله إلى الإدراك» إذ الزرع له نهاية بخلاف 
الغرس» أنظر أصل المسألة في : «الذخيرة»» والله أعلم. (5) 


.)5117 :٤ وانظر: (البزازية‎ ٠۷١ :١ جامع الفصولين‎ )١( 


(۲) (فزرعه) في : أ ب» ج٤‏ وقي د هاه فزرعهاً. 


(۳) (مثله) في: أء بء ج» وفي دء ه: مثلها. 

() (فزرع) في: أ ج؛ د» هاوفي ب: فزرعه. 

)٥(‏ (مقلوعة) في : أ باء ج» وفي دء ها مقلوعاً. 

(7) جامع الفصولين 1٦۷ :١‏ فصول العمادي ق: ۷١ ١‏ - ۷۷ وانظر: البزازية :٤‏ 419. 

- أقول: المسالة التي ذكرها المصنف وردت في المراجع السابقة الذكر بإعتارها. مقيساً عليه» حيث أن المسألة الأصيلة 
تتعلق بموضوع البحث وهو بيع الوفاء وهي على الصورة التالية (باع أرضه وفاءء فزرعه المشتري» ثم أدى البائع 
مال.الوفاء إلى المشتري حتى إنفسخ البيع؛ والزرع بقل هل يجبر المشتري على تفريغ الأرض» أو يترك في يده 
بأجر مثله ؟ . أجاب بعضهم: بأنه لو ادى البائع بطلب المشتري يجبر على تفريغه. لا لو آداه بلا طلبه. بل يترك 
في يده بأجر مثله» ولو قيل: أنه يترك في يده في الوجهين فله وجه: فأنه ذكر في الذخيرة ..... الخ». 

ومسالة الذخيرة هي التي ذكرها المصنف رحمه الله قتأمل. (أنظر: المراجع السابقة). 
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الباب الحادي والأربعون 


فى القضاء بدعوى النكاج., والمهرء والنفقة. 
ودعوى الجهاز. وما يتعلدق به 


قال في «الذخيرة»: برهن على نكاح إمرأة تقول أن لي زوجاً في بلد كذاء وسمته 
أو لاء فإنه يحكم (له) »)١(‏ وإقرارها لغيره لا ينع من الحكم ببيّنة المدعي . 

ادعى نكاحهاء فأنكرت» ولكن لم تقر لغيره» ثم أقرت لهذا المدعي. يسمع 
إقرارها. ولو أقرت لآخر (ثم) 0) لهذا المدعي لا يسمع إقرارها لهذا المدعي؛ ولو 
تزوجهاء ثم أنكرت النكاح» وتزوجت بآخرء وقد مات شهود الأول ليس له أن 
يخاصمهاء إذ الخصومة لتحليف (يقصد به) ) (يكون إقراراً) 5). 

ولو (أقرت) (0) صريحاً بنكاح الأول بعدما تزوجت بالثاني لم يجز اقرارهاء 
ولكن الأول (حلف) 0 الثاني على العلمء فإن نكل صار مقراً ببطلان نكاحه» فالآن 
(يحلف على البتات) (۷) . 

والحاصل أنه لو ادّعى نكاح إمرأة هي في (غيره) (۸)» ولا بِينّة للمدعي إستحلف 
الزوج» والمرأة» ويبدأ بيمين الزوج على العلمء فإن حلف إنقطعت الخصومة فإن نكل 
(يحلف بتاتاً) (5) فإن نكلت فهي للمدعي. 

ادعت أنه نكحهاء فأنکر» ثم أقر جازء وكذا لو ادعى فأنكرت» ثم أقرت ولیس 
انكار الزوج النكاح كإدعائه الفسخ ١‏ وتمامه في «الذخيرة). )٠١(‏ 


. (له) في: أ باء دع ه» روفي ج: فيه‎ )١( 

(؟) (ثم) في: آء ج» د» ه وساقطة من ب. 

(۳) (يقصد به) في : جميع النسخ» وفي جامع الفصولين: يقصد به نكول وهو الصحصح. 

(4) (يكون إقراراً) في : أء د» هء وفي بء ج: يكون هو اقرار. 

- اي يكون التكول اقراراً. 2 


All واطع1؟]‎ Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


-TAg0¬ 


07 


مسالة : 


(إدعى) )١(‏ نكاحهاء فأنكرت» وأقرت به لرجل حاضر» وصدقها المقر له» فإن 
برهن المدعي يحتاج المقر له إلى البينة على هذا المدعي بحضرة (المراة) ()» فلو برهن 
المقر له بعدما برهن المدعي يترجح المقر له (بالبينة) © والإقرار. 

أنظر : «شروط الحلواني». )٤(‏ 


- ومسالة عدم جواز القضاء بالتكول في دعوى النكاح هي على قول ابي حنيفة رحمه الله» خلافاً لصاحبيه» وقد سبق 
ذكر المسألة في الباب الثامن . 

)2 (اقرت» في : 8 ب» ډا هه وقي ج : أقر. 

(5) (حلف) في جميع السخ وفي جامع الفصولين: يحلف» وهو الصحيح. 

(۷) (يحلف على البتات) في: جميع النسخ» وفي جامع الفصولين: تحلف المرأة على البتات. وهو الصحيح. 

{A)‏ (غيره) في : دهع وفي أء با ج: الغير. 

(9) (يحلف بتاتأ) في: جميع النسخ» وفي جامع الفصولين: تحلف المرأة بتاتأء وهو الصحيح. 

,)15١08 -5١ 84: 159ءالخانية!‎ ~1٤١۷ : 5 فصول العمادي ق: 07 (وانظر: البزازية‎ 0147 :١ جامم الفصولين‎ )٠١( 

)١(‏ (اذعى) في : 3 بء دء هء وفي ج: اذعت. 

(5) (المرأة) في: ب جء د هب وفي آ: المدعي المرأة. 

)۳( (بالبينة) في : باء جه ده هه وفي [: البينة , 

)٤١۷ - ٤٠٦ :١ فصول العمادي قى: 07 . وانظر (الخانية‎ 2187 :١ جامع الفصولين‎ )٤( 
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وفي «االمحيط؛ )١(‏ برهنا على النكاح» فلو كانت في بيت أحدهماء أو دخل بهاء 
فهي لهء إذ دخولهء ونقلها دليل سبق عقده إلا إذا سبق تاريخ الآخر فحينئذ (يسقط)(2) 
اعتبار دليل السبق (عند التصريح بالسبق) 60. ولو لم تكن في بيت أحدهماء ولا دخل 
بها فلو وقتاء فالأول أولى» ولو لم (يؤقتا) (4)» أو وقّتا سواء» فمن زكيت بينته أولى» 
ولو زكيتا تسأل المرأة فلو لم تقر لأحدهما (بالتقدم) (0) فرق بينها» وبينهماء ولو أقرت 
لأحدهما بالتقدم فهي لهء إلا إذا سبق تاريخ بيئة الآخرء وهذا لأن العمل بالبيّنتين 
متعذر فسقطاء وبقي تصادق أحدهما (معها) »)١(‏ فيثبت النكاح بينهما بتصادقهما(۷)» 
ونوا كله ا ا من ادها دان حياة ا ا و اما يهن موقي قوی وجوه ولا پر 
فيه الإقرار» واليدء فلو أرخاء فهي لمن سبق تأريخهء ولو لم يؤرخا أو أرخا سواء فهي 
لهما يجب على كل منهما نصف المهرء ويرثانها إرث زوج. والفرق بين حياتهاء 
وموتها أن الغرض في حياتها (هو) (4) المرأة» وهي لا تقبل الشركة» والغرض في موتها 
هو (الإرث) )٠١(‏ وهو مال يقبل الشركةء فإن ولدت يثبت نسبه منهماء ويرث من كل 
منهما إرث ابن كامل» إذ البنوة لا تتجرأ جملة .)١١(‏ (11). 


. ٤۳۹ المحيط : القسم الثاني من المجند الأول ق:‎ )١( 

(۲) (يسقط) في : 3 ج» د» ها وقي ب: سقط. 

(9) (عند ایی قن اع د» ه وفي ب: عند السبق تاريخ الآخر على التصريح 

-ويضاف إلى ما قاله الملصنف: ان الترجيح يحصل باليد عند تعأرض البيّنتين (أنظر: المبسوط .)١١١ :١‏ 

() (يؤقتا) في: أء دء هءوفي باء ج: يؤقت. 

(0) (بالتقدم) في: آ» ب» وساقطة من ج» دء ه. 

(5) (معها) في: باء ج» د» هه وفي [! معه. 

(۷) ومن الأحكام المتعلقة بالمسآلة حال حياة المرأة: المهر» والح وقيهما قال السرخسي في المبسوط ٠١١ :٥‏ : «فإن كانا 
لم يدخلا بها قلا مهر لهاء لان نكاح واحد منها لم يثبت» ولأن الفرقة لمعنى من جهتها فلا مهر لها قبل الدخول» 
وإن كانا قد دخلا بهاء ولا يدرى أيهما أول» فعلى كل واحد منهما الأقل مما سمي» ومن مهر المثل» لأن كل واحد 
منهما إن تقدم نكاحه تأكد المسمى بالدخول» وإن تأخمر فلها مهر المثل لسقوط الحد بشبهة العقدء غير أن الال لا 
يجب بالشك» وإنما يجب القدر المتيقنء والمتيقن هو الأقل» فلهذا كان على كل واحد منهما الأفل من المسمى؛ 
ومن مهر المثل؟. ج 
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اعت نکاحه ؤو رہ کذاء والمهر فى تركته» والورثة برهنوا أن مور مات فى 
في ري . هم 1 


صفر» لا تقبل بينتهم > لأنهم أثبتوا الموت والموت لا (يدخل) )١(‏ تحت الحكم. () 


مسألة * 


قال فى «فتاوى آهل سمرقند) : اعت مهر المثل» ثم اذعت المسمى يقبل ١‏ و42 )۳( 


زا اه نون الكل لذ قل 


(۸) (إذا) في : ب» وفي دء ه: لو وسافطة من أء ج. 

(4) (هو) في : cd:‏ جع د» ها وفي ب هي. 

(۰) (الإرث) في : : آ» بع ده هه وفي ج: : الأرض . 

ل ا : حيث إنه یری آنه يرث منهما نصف میراث الابن» 
فياساً على ميرا؛ 

ل : 15 > رداً على زفرةولكنا تقول: هو ابن لكل واحد منهما كما قال على» وعمر 
رضي الله عنهما: هو ابنهما ويرئهماء وهذا لأن البنوة لا تحتمل التجزى» إلا أن في جانبهما تحقق المزاحمة فتثبت 
المناصفة» وفي جائيه لا مزاحمة» فيرث من كل واحد منهما ميراث أبن کامل» حتي لو إنعدمت المزاحمة في 
جانبهما بان مات أحدهما قبل الغلام أحرز الثاني من مال الغلام ميراث أب كامل؟. 

: ١ لاماء الخانية‎ - ٠١١ :2© جامع الفصولين 184 - ١1۸٠ء فصول العمادي ق: 7م وانظر: (المسوط‎ )١١( 
(0 

. (يدخل) في : أ ب ج٤ ھے وفي د: يحل‎ )١( 

(۲) جامع الفصولين ٠٠١۸ :١‏ وانظر : (الهندية *: ١١١‏ البزازية 8: 754), 

- قال في البزازية 2 خا «يوم الموت لا يدخل تحت القضاء» حتى لو برهن الوارث على موت مورثة في يوم ثم 
برهنت المراة على أن مورئه نكحها بعد ذلك اليوم يقضى لها بالنكاح . م ال بل ت التاء حي ل برع 
الوارث على أنه قتل يوم كذاء فبرهنت المرأة على المقتول هذا نكحها بعد ذلك اليوم» لا يقبل» وعلى هذا جيمع 
العقود والمدانيات». 

(9) )5( في : :أ به د» هء وفي ج: : لأن. 

(4) جامع الفصولين ١‏ : ۷ فصول العمادي ق: 204 وانظر : (البزازية ©: ۳۹۸ - .)۳١۹‏ 

قال فى البزازية: «ادعت مهر المثل ثم المسمى يسمع» وعلى القلب - اي العكس - لاء لإرتفاع مهر المثل بالتتصادق 
ا المسمى؛ وعدم ارتفاع المسمي أصلاً» ولو بالتراضي». 


All Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


“TAA~ 


6 


مسالة : 

من «النوازل»: ماتء فادّعت (أمرأته) )١(‏ على ورثته مهرهاء يصرف (الى) )١‏ 
مهر مثلها. 

قال «أبو الليث»: لو بنى بها يمنع منها قدر ما جرت العادة في التعجيل به 
والقول للورثة فيه» والقول للمرأة فيما زاد (عليها) 0) ذكره في «الذخيرة» (وعلل1؛) 
بأن النكاح شاهد على وجوب كل المهر» والعرف شاهد على قبض بعض المهر» فيعمل 
بهما. 

وقيل: لو صرحت بإنكار القبض» وقالت: لم أقبض شيئاً» فالقول لها إذ النكاح 
دليل محكم على وجوب كل المهرء والدخحول» والموت» دليلان (محكمان) (ه) على 
تقرير ذلك (الواجب) () والبناء (بها) © ليس بدليل محكم على قبض بعضه. لأنه قد 
يبنى بها قبل تعجيل شيء من المهر» فيكون القول لها. وهذه المسألة تؤيد ما ذكره 
«القاضي ظهير الدين»: أنها لو ادعت كل مهرها بعد موت الزوج» وبرهنت على إقرار 
الزوج بهء لا يسمعء إذا الظاهر أنها لا تسلم نفسها إلا بعد قبض بعضه» فكذبها 
الظاهر . (۸) 


)١(‏ (أمرأته) في: ب ج٤‏ دء ه» وساقطة من آ. 

(۲) (الی) في : 3 ج“ د ها وفي ب: على. 

(۳) (عليها) في: أء ب» ج» د» هه وفي جامع الفصولين: عليه وهو الصحيح. 

- والضمير عائد على المهر الذي جرت العادة بالتعجيل به. 

(4) (وعلل) في : 3 باه ج وفي د ه: وعلله. 

(0) (محكمان) في: أء ب» دء هه وفي ج: محتملان. 

(5) (الواجب) في: آ» بء د» هاء وفي ج: الوجه. 

(۷) (يها) في : 3 ب دء هه وفي ج: عما. 

(۸) جامع الفصولين :١‏ 1۱۸۷ء فصول العمادي ق: ٠٤‏ وانظر: (البزازية 6: 2539 الخائية 7: ٤1١‏ البدائع ؟: 
(A‏ 

- وقد استدل القاضى ظهر الدين لقوله بما ذكر محمد رحمه الله في الجامع الصغير؛ ان المرأة إذا سلمت نفسهاء ثم 
اختلفا في المهرء يقول القاضي للمراة: لا بد أن تقري بقبض شيء من المهر» وإلا قضينا عليك با متعارف» لان 
الظاهر ان المرأة لم تسلم نفسهاء إلا إذا استعجلت شيئاً في مهرهاءوهي ادعت ها هنا جميع الصداق وبعد 
الدخول» فيكون الظاهرمكذياً نها» لأن الظاهر أنها قبضت الدسيتمان» وهو الصداق. (آنظر: فصول العمادي ق : 
64 
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-A4- 
فصل‎ 


تزوج كبيرة» وطلبت النفقة» وهي في بيت الأب» بعد فلها ذلك» لو لم يطلبها 
الزوج بالنقلة» إذ النفقة حقهاء و(الإنتقال) )١‏ حق الزوج» (فإذا) )١‏ لم يطالبها بالنقلةء 
فقد ترك حقهء وهو لا يبطل (حقها) )2 وبه يفتى . 

وقيل: لا نفقة لها إذا لم تزف إلى زوجها ولو امتنعت. عن الإنتقال بحق 
(كطلب المعجل) (4). ولو امتنعت بغير حق (لكون) 0 المهر مؤجلاًء فلا نفقة لها (5)» 
وكذا الجوب في صغيرة يجامع مثلها. وإلا (فلا) (۷) نفقة لها حتى تصير بحال تطيق 
الجماع» سواء (۸) (كانت في بيت الزوج» أوفي بيت الأب). ()) (5) 

قال في «لطائف الإشارات»: تصلح للجماع بتسع وفي الصحيح تعستبر 
(الإطاقة)000) ) 0( . 


)١(‏ (والإنتقال» في : 3 ب» ج2 وفي د» ه: والتقلة. 

(؟) (فإذا) في : 3 ج د هھ وفي ب ما. 

لقف (حقها) في : 3 د» هعءوفي ب: حقاء وفي ج : حقه. 

)٤(‏ (كطلب المعجل) في : أن پء د ها وفي ج: لطلب معدل. 

)0( (لكون) في : بء د اه وفي أء ج يكون. 

3 جامع النصولين :١‏ ١1۹۹ء‏ فصول العمادي ق: ٠١‏ وائظر: (الهداية وشرح فتح القدير :٤‏ ۴۳۷۹ - ۳۸۳). 

- وإمتناع المرأة من الإنتقال لبيت الزوجية بغير حق يعتبر نشوزاًء والناشز لا نفقة لها. (آنظر: شرح فتح القدير ٤‏ : 


ii 

(Ol) (¥)‏ في : باو ج٤‏ د هه وفي [: فلها. 

(4) (كانت ا الأب) في : باء جه د هه وفي [: كانت في بيت الآأب» أو في بيت الزوج (تقديم 
وتأخير) . 


25 الراجع السابقة» وانظر: ( شرح أدب القاضي لاين مازة 8:5 ١ا؟).‏ 
)20 (الإطاقة» في : آء د هھ رفي ب٠‏ ج الطاقة . 
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وم 


م 


مسألة : 


ولو أبت أن (تتحول) )١(‏ معه إلى ما (يريد) (5) من البلدان» وقد أوفاها المهر 
المعجل فلا نفقة لهاء لأنها مبطلة في هذا المنع» فنشزت» بخلاف ما لم يعطها المهر 
(هذا) 0 لو لم يدخل بهاء ولو دخل بها فكذا الجواب عند 'أبي حنيفة'. وعندهما: 
لا نفقة لهاء سواء أوفاها المهرء أو لاء وهذا بناء على أن المدخول بها لها أن تمنع نفسها 
عندهء لا عندهماء فكانت محقة في هذا (المنع) (؛) عنده» لا عندهما. "من تهذيب 
القلانسي ' . 

قال«الصدر الشهيد» :هذا الخلاف فيما (إذا) (5) دخل بها برضاهاء وهي بالغة» أما 
لو دخل بهاءوهي كارهة» أو صغيرة» أو مجنونة لا يسقط حقها في منع نفسها. 

قال «أبو القاسم الصفار٤():‏ هذا في زمانهم أما في زمانناء فلا يلك الزوج أن 
يسافر بها أوفى مهرهاء أو لا لفساد الناس . 

قيل له: هل يخرجها من البلد الى القرية؛ أو العكس ؟ 

قال: (ذلك ليس) (۷) بسفرء وإخراجها إلى بلد آخر سفر. كذا في «الذخيرة». 

وفي «التجنيس؟: والفتوى على أن له أن يسافر بها إذا أوفاها المعجل» لقوله 
تعالى : (أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدکم؟ (0) 

وقال في «العدة»: ليس له إخراجها إلى بلد آخرء ولو أوفاها المهرء كذا اخيتار 
الفقيه «ظهير الدين المرغناني0(؟). )٠١(‏ 
)١(‏ (تنحول) في: أء ج» دء ه وفي ب: نحول. 
(1) (يريد) في: أ» ب» ج» وفي دء ه:يريده. 


() (هذا) في: 3 بء جء؛ وفي د ه: اولاً هذا. 

(5) (المنم» في: أء باء جء وقي دء ه: لمنع. 

(5) (إذا) في: ج» وفي دء هالوء وساقطة من أء ب. 

(1) هو: أحمد بن عصمة الصفار البلخي» الملقب بحم» الفقيه المحدث تفقه على أبي جعفر الهنداوي» وهو من طبقة 
الكرخي مات سنة (77*ه) ( انظر: الجواهر المضيّة ۷۸4/٤ ٠٠٠ /١‏ الطبقات السنية ٠٤٥٤‏ مشايخ بلخ من 
الحنفية :١‏ 57). = 
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فا bPAQA1‏ رورم dûûu ûrtpÊf PNA‏ انلقن ADPPDS hla puarp FHNDb bAMAd‏ لترذد لقند Qupn‏ امد EDPPP PPPS PPLE‏ فقنده» 


(۷) (ذلك ليس) في: 3 بء ج وفي ده ليس ذلك. 

(۸) سورة الطلاق/ أية (5). 

(9) ان ما ذكره المصنف من اختيار الفقيه ظهير الدين المرغناني لعدم جواز اخراجها إلى بلد آخرء هو في الحقيقة اختيار 
الفقيه ابي الليث السمرقندي» وليس ظهير المرغناني وقدوهم المصنف في نقله عن جامع الفصولين حيث إن المرموز 
به في جامع الفصولين الى القاضي ظهير الدين هو لإستئناف كلام جديد منسوب اليه» وليس إلى ما قد سبق ذكره 
من اخيتار الفقيه ابي الليث. (انظر: جامع الفصولين ۰1۹١ :١‏ فصول العمادي ق: .)٥١‏ 

557 :٤ شرح أدب القاضي لابن مازة‎ ء19١-‎ 1١9٠ :١ المراجع السابقة» وانظر: (حاشية خير الدين الرملي‎ )٠١( 
.)١۳١ : 4 البزازية‎ 2331 :١ الهندية‎ 

- قال العلامة الغزي: «قال الكمال في شرح الهداية: إذا أوفاها مهرهاء أو كان مؤجلاً نقلها حث شاء من بلاد الله 
تعالى. وكذا إذا وطئها برضاها عندهماء وقيل: لا يخرجها إلى بلد غير بلدهاء لان الغريب يؤذى» واختاره الفقيه 
أبو الليث. وقال ظهير الدين المرغناني : الأخذ بكتاب الله أولى «أسكنوهن حيث سكلتم؟» وأفتى كثير من المشايخ 
بقول الفقيه ابي الليث» لان النص مقيد بعدم المضارة بقوله تعالى: «ولا تضاروهن» بعد قوله «اسكنوهن»» والنقل 
إلى غير بلدها مضارة» فيكون قوله تعالى: «اسكلوهن حيث سكنتم مما لا مضارة فيه» وهو ما يكون من جوائب 
مصرهاء وأطرافها والقرى القريبة التي لا تبلغ مدة السفرء فيجوز نقلها من المصر إلى القرية»ومن القرية إلى 
المصرء وقال بعض المشايخ : إذا أوفاها المعجل» والمؤجل» وكان رجلاً مؤموناً فله نقلها؛. (انظر: حاشية خير الدين 
الرملى: .)15٠ :١‏ 

اند دك الف أن الفتوى على جواز اخراجها إلى بلد آخر إذا كان دفع ايها المهر المعجل وهذا ظاهر الرواية في 
المذهب . (المر جع السايق) . 
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اه 


كتب نسخة الجهاز. وأقر الأب أن هذه الأشياء ملك البنت» لكن الشهود لم يروا 
هذه الأشياء جملة واحداً بعد واحد» لم يجز لهم أن يشهدوا بأنها ملكها. من«فتاوى 
رشيد الدين». )١(‏ 


مسألة : 


تزوجهاء وبعث إليها (بهدايا) (۲) وعوضته» وزفت اليه» (فتفارقا) (2)7 فقال: ما 
بعئته فكله عارية» فالقول (له) )٥(‏ في متاعه» لأنه ينكر التمليك» ولها أخذ ما (بعثته) 
(5) لأنها زعمت أنه عوض للهبة» فلما لم يكن هبة؛ لم يكن ذلك عوضاً (فلكل 
منهما) (5) أخذ ما دفع. 

«ايضاح»: لو (صرحت) (۷) حين (بعئت) (۸) أنه عوض فكذلك» ولو لم تصرح 
به لكنها نوته (كان هبة) (9) وبطلت نيتها. ( .)٠١‏ 
)١(‏ جامع الفصولين 1: ٠۹۲‏ 
- وقد قال صاحبه تعليقاً على المسالة «اقول: ظاهر ما مرّ أنه يكتب نسخةء وتشهد الابنة على أن جميع ما في هذه 

النسخة ملك والدي EE‏ الخ يشير إلى أن تجوز لهم الشهادة . 

)۲( (بهدايا) في : أ ج د هھ وفي س هدايا. 
)( (فتفارقا) في : ب٠‏ وفي أء ج فارقاء وفي د»› ه: ففارقها. 
(4) (بعنحه)» في : ج د هھ وفي أ» ب بعٹ. 
)٥(‏ (له) فى: '» ج٤‏ د ه وفي ب: لها. 


)1( «فلكل مهنا في: 3 ب» ده ه وفي ج: فلكل واحد متهما. 
)¥( (صرحت) في : 0 ب ده ه وفي ج: فرقت . 


(۸) (بعشت) في: أء ج» د» هھ وفي ب: بعث. 

(4) (كان هية) في : ج“ د ه وساقطة من ب. 

)0١(‏ جامع الفصولين :1١‏ 2197 فصول العمادي ق: 55» وانظر: شرح فتح القدير 7: ٠‏ الدر المختار مع حاشية 
رد المحتار ۳: ٠١١‏ . 

-وقد ذهب الكمال من الهمام الى القول: بأن القول قول الزوج» لأنه المملك فكان أعرف بجهة التميلك إلا فيما 
يؤكل» أوفيما يكون مهيا للاكل نحو الطعام المطبوخ» والمشوي» والفواكه؛ والخبزء والحلواء؛ والدجاج المطبوخ 
وحتى الحنطة» واللوز والدقيقة؛ والسكر والشاة الحية لأن المتعارف عليه أن يبعئه هدية. فالقول قوله فيما يشهد له 
الظاهرء والظاهر في الأشياء السابقة الذكرلا يشهد له. (أنظر: شرح فتح القدير ۳: 251/4 .)٠۸۲‏ 
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ا 
نصل 
في دعوى الجهاز 


قال في «الذخيرة» زوج بنتهء وجهزهاء فماتتء فزعم أبوها أن الجهاز اعاره 
(منها) )١(‏ ولم يهبهء فالقول للزوج» وعلى الأب بينةء إذا الظاهر أنه إذا جهز (بنته) )١(‏ 
يدفع (اليها) بطريق التمليك(:)» والبينة الصحيحة فيه أن يُشهد (عند) (0) التسليم الى 
بنته» أني أعطيت هذه الأشياء (بنتي) (5) عارية» أو يكتب نسخة معلومة وتُشهد 
(الإبنة)(۷) على إقرارها أن جميع ما في هذه النسخة ملك والدي عارية منه في يدي. 
لكن هذا (يصلح) (۸) للقضاء لا للإحتياط» لجواز أنه (شراها) (5) لها في صغرهاء 
فبهذا(١٠)‏ الإقرار لا يصير للأب ديانة» والإحتياط أن يشتري ما في هذه النسخةء ثم 
و قن ال 
وعن «السغدي» :)١١‏ أن القول للأب. اذا اليد (إستفيد) (؟١)‏ من قبله فهو أعرف› 
ولأن العارية تبرع والهبة تبرع» والعارية أدناهماء فحمل على الأدنى . 
قال «الصدر الشهيد»: والفتوى أنه لو كان العرف مستمراًء أن الأب يدفع ذلك 
جهازاً لا عارية. كما في ديارناء فالقول للزوج. ولو كان العرف (14) مشتركاء فالقول 
للأب» 
قال في 'الملتقط* : القول للزوج من يينه على علمه. 
قال في «الإيضاح» : إذا كان الأب من الأشراف» لا يقبل قوله. وإن كان ممن لا 
(يجهز) )٠١(‏ البتات (يمثله) 35 قبل قوله(۱۷). (18). 


. (منها) في : أو بء دواهء وفي ج: مله‎ )١( 

() (بنته) في . باء ج وفي دع ه: أبنته. 

(۳) (اليها) في جامع الفصولين وساقطة من أ باه ج دعا ه. 

(5) والمسألة لها صورتان الاولى ما ذكره المصنفب من أن النزاع يكون بين الأب والزوج والثانية : أن يكون النزاع بين- 


4 - 
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البنت والأب» ولا حلاف في الحكم بين الصورتين فيكون القول قول البنت بدل الزوج ( انظر: الدر المختار مع 
لاقي N TN‏ 

(5) (عند) في: أء ب» دء ه» وفي ج: على. 

)7( (بنتي) في : 3 باء ج» هء وفي د: لبنتي. 

(۷) (الابئة) في: أ ب» جء وفي دء ه: البيئة. 

. (يصلح) في : ب ج ل وفي آ: يصح‎ (A) 

() (شراها) في: أء باء دء ه» وفي ج: قشرأه. 

)٠١(‏ (فبهذا) في: أ دء هه وفي ب: قهذاء وقي ج: هذا. 

() (السغدي) في : أ بء د» هه وفي ج: السعيدي. 

(۱۲) (استفيد) في: أء بء ج» وفي دء ه: استفيدت. 

(1) والمقصود باستمرار العرف هو غلبته. (حاشية رد المحتار ۳: .)٠١١‏ 

)١4(‏ والمقصود باشتراك العرف هو كثرة كل منهماء لانه لا نظر الى النادرء ولأن حمل الإستمرار على كل واحد من 
افراد الناس في تلك البلدة لا يكن (انظر: المراجع السابقة) . 

(15) (يجهز) في : : أء ب» ده هه وفي ج: يجوز. 

() (ممثله) في : أء ب» ده هاء وفي ب: : تمليكاً بمثله. 

(1۷) وقد استحسن قاضي خان هذا القول» وتبعه في ذلك صاحب النهر (انظر: الدر المختار ۳: .)٠١١‏ 

- قال ابن عابدين في الحاشية؟: : ۷ «ولعل وجه استحسانه مع أنه لا يغاير القول المعتمد اي قول الصدر الشهيد 
الذي عليه الفتوى أنه تفصيل لهء وبيان لكون الإشتراك الذي قد يقع في بعض البلادء إا هو في اغير اراي 

وقال أيضاً: «والعادة الفاشية ية الغالبة في أشراف الناس» وأوساطهم» دفع ما زاد على المهر من الجهاز تمليكاء سوى ما 
يكون على الروجة ليلة الزفاف من الحلي » والثياب»: فإن الكثير منه» أو الاكثر عارية؛ فلو ماتت ليلة الزفاف لم 
يكن للرجل أن يدعي أنه لهاء »> بل القول فيه للأب» أو الام أنه عارية؛ أو مستعار لها)». 

(14) جامع الفصولين :١‏ ۱۹۲ فصول العمادي ق: 5 وانظر: الدر المختار مع حاشية رد المحتار :٣‏ 1865 - 
۷ الهندية :١‏ ۳۲۷ البزازية ۰۱٤۹ : ٤‏ شرح فتح القدير ۳: 78. 


All Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


وما 


مسألة : 

لو إستهلكت ما بعثه الزوج اليهاء فأنكر الهبة» وحلف. ينبغي أن يجوز له 
التضمين» لأن حكم العارية كذلك. وكذا لو أتلف الزوج ما بعثته اليه» ينبغي أن يجوز 
لها التضمين. أنظر: «فصول الإستروشني». () 

قال في «الذخيرة»: بعث إلى امرأة ابنه ثياباًء ثم ادعى أنها عارية صدق. )١‏ 


بعث إلى أهل زوجته أشياء عند رفافها منها ديباج» فلما زفت اليهء أراد أن يأخذ 
منها الديباج» ليس له ذلك» لو بعث اليها على وجه التمليك من («فتاوى رشيد 
الدين»02©) (؟) . 
مسألة : 
ماتت (فاتخذت) (ه) (والدتها) () مأتمء فبعث زوج (الميتة) (۷) بقرة لتذبحء 
وتلفقهاء ففعلت» وطلب الزوج قيمة البقرة» فإن اتفقا على شرط الرجوع يرجع» لا لو 
إتفقا على أنه لم يذكر القيمةء لأنها فعلت بإذنه بلا شرط القيمة. ولو إختلفا فالقول 
لأم الميتة» لأنها تدكر شرط الضمان. قاله «أبو الليث». (۸) 


. ٥١ فصول العمادي ق:‎ ۱۹۲:١ جامع الفصولين‎ )١( 
قال عماد الدين في فصوله ق: 55 قال الإستروشني: فلو استهلكت المرأة ما بعث الزوج أليها؛ قأنكر الهبة وطلب‎ - 
الضمان؛ ينبغي أن يكون له ذلك» لأنه لما جعل القول قوله في أنه عارية» وحلف على ذلك» ثبت أن المتاع عارية‎ 
في يدهاء ومن استهلك العارية ضمنهاء وكذلك لو استهلك الزوج ما بعثته ينبغي أن يكون لها المطالبة بالضمان؟.‎ 
ويجب تقبيد المسألة ما قاله الكمال بن الهمام في المسالة السابقة.‎ - 
(؟) المراجع السابقة.‎ 
(فتاوى رشيد الدين) في: أء بء جء وفي دء ه: الفتاوى الرشيدية.‎ )۳( 
.)۲۷ :١ المراجع السابقةء وانظر (الهندية:‎ )( 
(فاتخذت) في : 3 بء دء ه» وفي ج: فاتخذ.‎ )٥( 
(والدتها) في: أ. بء دء هءوفي ج: زوجها.‎ )5( 
(الميتة) في : ده ه» وفي بء ج: الميت.‎ )۷( 
. ٠٤١ : ٤ وانظر: البزازية‎ ٠0١٦ فصول العمادي ق:‎ » 147 :١ جامع الفصولين‎ )4( 
قال قاضيخان: «ينبغي أن يكون القول قول الزوج» لأن أم المرأة» تدعى الإذن بالإستهلاك؛ بغير عرض» وهو ينكر‎ - 
فيكون القول قوله» كمن دفع إلى غيره دراهم» فأنفقهاء فقال صاحبها: أقرضتكهاء ققال القابض: لاء بل‎ 
. وهبتني» كان القول قول صاحب الدراهم». (أنظر: المراجع السابقة)‎ 


رةه 


ع 


مساألة : 


(غره)» فقال: أزوجك بنتي» وأجهزها جهازاً عظيماًء فتزوج ودفع الدسيتمان )١‏ 
إلى أبيهاء ثم أبوهالم يجهزهاء لا رواية في ذلك . 

وأفتي (۳) بان الزوج يطالب أبا المرأة بالتجهيز» فإن جهزء وإلا (يسترد) 4) ما زاد 
على دستيمان مثلها. وقدر بعضهم (ه) الجهاز بالدستيمان» لكل دينار من الدسيتمان 
ثلاثة دنانير من الجهازء أو أربعة دنانير. فالزوج يطالب بهذا القدرهء وإلا يسترد ما زاد 
على دستيمان مثلها. قاله «في فوائد بعض الأئمة». 

وقال في «فتاوى ظهير الدين»: الصحيح أنه لا يرجع بشيء على أبي المرأة اذا المال 
في باب النكاح ليس بغرض (أصلي) 0) والله أعلم. 07 


)1( (غره) في : أ عاد ه وقي ب : غيره. 

- وغره بمعنى : خدعه. (انظر: المصباح المئير .)٤٤١ :٣‏ 

() الدسيتمان: لفظة في عرف الأعاجم» وقد اختلف في المقصود فيهاء فقيل : هو المهر المعجل » وقيل وهو الصحيح: 
هو كالهبة بشرط العوض. (أنظر: حاشية رد المحتار ۳: 198). 

زفرة والمفتون في المسألة هم: صدر الؤوسلام البزودي؛ وعماد الدين النسفي » وجمال الإسلام الريغدمسوني» والصدر 

)€3 (يسترد) في : 3 جاده ه وفي ب أسترد . 

(ه) الضمير عائد على المشايخ الذين ذكرتهم سابقاً. (انظر: المرجع السابق). 

)1( (أصلي) في : أ بء د» هء وساقطة من ج. 

)¥( جامع الفصولين 1598-1 » فصول العمادي ق: وانظر؛ البزازية 5: »15١- 1١١‏ الدر المختار مع 
حاشية رد المحتار ۳: مه . 

- قال في البزازية £ ٠‏ » اكان بعض آئمة خحوارزم يعترض اي على القائلين بر جوع الروج على والد الزوجة» 
ويقول: الدسيتمان هو المهر المعجل لا ذكره في الكافي وغيره؛ فإذا كان كذلك» فهو مقابل بنفس المرأة؛ حتى 
ملكت حبس نفسهاء لإستيفائه» فكيف يلك الزوج طلب الجهاز إذن ؟ لآن الشيء لا يقابلهء عوضانء وقد قوبل 
به نفس الزوجة فحصل العوضء فلا يلك طلب عوض آخر كما في المهر المؤجلء أجاب عله الفقيه رحمه الله: 
الدسيتمان إذا آدرج في العقد فهو المعجل الذي ذكرته» وإن لم يدرج في العقد» ولم يعقد عليه» يكون حیئد 
كالهبة بشرط العوض ٠»‏ وذلك ما قلناهء فان الغرض لو کان صداقاً -مهراً معجلاً - لذكره في العقد» وحيث لم 
يذكره دل إن القصد العوض المذكور؛ ولهذا قلنا: أذا لم يذكر في العقد» وزفت اليه لا جهازء وسكت الزرج 
أياماً: لا يتمكن من دعوى الجهاز بعدهء لأنه لما كان محتملاً - اي العرض» وغير العوض - وسكت زماناً يصلح 
للإختيار» دل ان الغرض لم يكن الجهاز؟. 
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الباب الثاني والأربعون 
فى القضاء بمو جب ٠‏ الخلع, وما يتعلق به 


الخلع 0) طلاق بائن (به) (۳) ورد الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلمء وعن 
جماعة من أصحابه . )£( 


وقال «الشافعي» (6): فسخ حتى لا ينتقص به عدد الطلاق عنده» وهو قول أبن 
عباس . 0) ولو قضی بكونه فسخاًء قيل: ينفذ» وقيل: لاء وقد مرّ (۷). (م) 


(1) الموجب» أو الحكم بالموجب» هو الحكم بأثر العقد الذي ينفك عنه كالحكم بشبوب الشفعة للجارء أو الخليط. هو 
حكم بأثر عقد البيع» ولكنه منفك عله على حلاف الحكم بوجوب التسليم والتسلم في عقذ البيع» فإنه حكم 
بمقتضى العقد حيث ان التسلمء والتسليم أثر لعقد البيع» لكنه لا ينفك عنه. 

(انظر: حاشية رد المحتار ©: ۳۹۷ - 2548 موجبات الأحكام: الاء معجم لئة الفقهاء : 458). 

(۲) الخلع هو: ازالة ملك النكاح ببدلء» بلفظ الخلع. (أنظر: شرح فتح القدير ٤‏ : ١1١15)وما‏ ذكره المصنف هو حكم 
الخلع لا تعريفه (المرجع السابق). 

(9) (به) في: أ ب» دء ه» وساقطة من ج. 

)٤(‏ أما الحديث فأخمرجه أبن عدي في الكامل )١517/4(‏ والدراقطني في سنده (4/ 45-48 رقم )١188‏ والبهيقي 
00) بلفظ : أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخلع تطليقة بائنة» وإسناده تالفء فيه رواد ابن الجسراح 
العسقلاني اختلط بأخرة فترك» وعباد بن كثير الثقفي البصري متروك وقد كذب. 

وقد روي من غير لفظة «بائئة؛ احرجه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ )١١١‏ عن سعيد بن المسيب مرسلاً في إسناده 
إبرأهيم بن يزيد الخوزي وهو متروك متهم » وأخرجه عبد الرزاق في المصئف (5/ ٤۸۲‏ رقم لاه 7 )١‏ بلفظ : إذهبا 
فهي واحدة؛ وقي إسنادة ابن جريج وهو مدلس وقد عنعن» وكان لا يدلس إلا عن مجروح. 

- ما الأثار: فقد روي عن عثمان أخعرجه ابن أبي شيبة (5/ 9١1١و )1١١١‏ وسعيد بن منصور (۳۸۲ رقم ۱٤٤١‏ و 
۷ وعبد الرزاق (1/ ٤۸۳‏ رقم 11750) والبيهقي (1/ ٤۸۳‏ رفم )1١75٠0‏ وفيه جمان لم يوئقه غير ابن 
جبان» وقال أحمد: لا أعرفه» وضعف الحديث من أجله. (نصب الراية / 51414). 

وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة (5/ ؟١١)‏ بإسناد آخر منقطع . 

وعن ابن مسعود أخرجه اين أبي شيبة )١١١/5(‏ وعبد الرزاق (7/5 ٤۸١‏ رقم )١1157‏ وإسناده ضعيف وبإستاده ومعناه 
أخرجه أيضاً سعيد بن منصور (۳۸۳ رقم 2401 و .)١5901‏ 

وعن علي أخرجه أبي شيبة )١١١/١(‏ وهو منقطع»› وأخرجه أيضاً عبد الرزاق (5/ 487 رقم )١1928‏ بإسناد آخر 
ضعيف» وهو منقطع أيضاء ولفظة عندهما: فهي واحدة؛ ولكن أخرجه سعيد بن منصورء (۳۸۳ رقم )٠٤١١‏ 
بإسناد عبد الرزاق بلفظ : فهو طلاق بائن لا رجعة لها . 

قال ابن خرية: أنه لا يثبت عن أحد أنه طلاق . (التلخيص ”7/ )١١4‏ وقال ابن المنذر: ضعف أحمد يعني ابن حنبل -ت 


All1 Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


-QA- 


uid UCU اااي‎ Cin? hAQhû QCuûuûû رمرم مدع فهك‎ HOUND اا ودر‎ PAA انقزرا‎ EAA? Arun nAnRAA روه‎ VPN VHD AEDT 


حديث عثمان» وحديث علي وابن مسعود رضي الله عنهما في إسنادهما مقال. وليس في الباب أصح من حديث ابن 
عباس 

(البهيقي ۷/ )۳٠١‏ يعني أثره التي بعد هذا. 

(5) انظر: مغني المحتاج ٠۲٦۸ :٣‏ حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح جلال الدين المحلي ۳: ۳١١‏ . 

- وفيها: أن هذا القول هو قول الشافعي رحمه الله في القديم من مذهبه؛ وأما الجديد في المذهب - وهو الأظهر - 
فهو أن الخلع طلاق» ينقص عدد الطلقات التي يلكها الزوج على زوجته؛ لأنه لو كان فسخاً لما جاز على غير 
الصداق اذ الفسخ بوجب استرجاع البدل. 

(7) وقول اين عباس رضي الله عنهما هو: «الخلع فرقة ليس بطلاق»؛ أخرجه الدارقطني في سننه (۳/ ۳۲٠‏ رقم 
3 ) واين أبي شيبة (80/ 197)غ2 وسعيد بن منصور ۳۸٤(‏ رقم 6 ؛ وعبد الرزاق (5/ ۷ رقم ,)١١1/1‏ 
والبيهقي .)71١/7(‏ وإسناده صحيح. 

وانظر: الفتح (9/ ٦۳۹و‏ ۳) والتلخيص .)۲۰٥/۳(‏ 

(۷) سبق ذكر المسألة في القضاء بالمجتهدات في القسم الأول من هذا الكتاب فانظره: بتحقيق الزميل محمد النتشة: 
۹“ وانظر: فصول العمادي يتحقيق الزميل اسماعيل بريشي: .5١6‏ 

(۸) جامع الفصولين 1: 153+ فصول العمادي ق: ٠۸ء‏ وانظر: شرح قتح القدير ٤‏ :٠١١۲ء‏ الهندية :١‏ 6444 الدر 
المختار مع حاشية رد المحتار ۳: .)٤٤٤‏ 

- وقد استدل الحنفية لكون الخلع طلاق بائنء بان لفظ الخلع من الفاظ الكنايات لانه يحتمل الإنخلاع عن اللباس؛ أو 
عن الخيرات» أو عن النكاح» والطلاق بالكنايات بائن كما هو مقرر عند الحتفية: وأقيم ذكر المال الذي هو بدل 
الخلع مقام النية في طلاق الكنايات. (أنظر: الهداية والعناية وشرح فتح القدير 4: .)١٠١ - 15١4‏ 
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مسالة : 


قال في «الذخيرة»: قال (لها) )١(‏ بعتك» لا تطلق ما لم تقل إشتريت .)١(‏ ولو 
قال : خالعتك» ونوى الطلاق» يقع› ولا ا الزوج من المهر وفاقا 0). ثم الخلع قد 
يكون بلفظ الخلع» وقد يكون بلفظ البيع» والشراء» وقد يكون بالفارسية قال 'أبو 
اللو الخلع والطلاق على مال من جانبه يرن على معنى التمليك فكأنه (قال) (0» : 
إن قبلت» فانت طالق» فيقتصر على المجلس لو كانت حاضرة وعلى مجلس العلم لو 


كانت غائبة. (5) 


(1) (لها) في: ل اء د هده رفي ج: لهماء 
(۲) انظر: البدائع ۳: ٠٤١‏ 
- وفيها: ان الخلع عقد على الطلاق بعرض » فلا يقع الطلاق» ولا يستحق العوض بدون القبول. 


() المرجع السابق. 

- وفيه: ان الخلع من ألفاظ الكنايات» فبقع الطلاق به بالنية» هذا إذا لم يذكر العوض وإذا وقع الطلاق؛ وجب المهر 
وفاقاً. 

(4) جامع الفصولين :١‏ 21910 فصول العمادي ق: ۸٠‏ وانظر: الهندية 2»441:1 حاشية رد المحتار 7: ٠٤٤١‏ البدائع 
,.١46 :*‏ 


(۵) (قال) في : 3 ج د» ه وساقطة من با. 

() المراجع السابقة . 

- وإقتصار الخلع على المجلس لو كانت حاضرة» وعلى مجلس علمها لو كانت غائبة» متفرع عن كون الخلع معاوضة 
في جانبهاء فتراعي فيه احكام معاوضه الال كالبيع. (أنظر: البدايع ۳: .)٠٤١‏ 

- والخلع» والطلاق على مال متفقان في أن كلاً منهما مزيل للنكاح» إلا أنهما مختلفان في وجره منهاء ان الخلع إذا 
وقع على عوض فاسدء کان تخالع المرأة المسلمة على حمر أو خزير وقع الطلاق بائناء ولا شيء للزوج» واما في 
الطلاق على مال لو كان العوض فاسداً» وقع الطلاق رجعياً. ومنها أيضاً ان الخلع مسقط في رأي آبي حنفية لكل 
الحقوق الواجبة بسبب عقد الزواج كالمهرء والنفقة الماضية؛ أما في الطلاق على مال» فلا يسقط شيء من حقوق 
الزوجين ويجب به فقط الال المتفق عليه . 

(آنظر: الكتاب مع شرحه اللباب ۳: 58 - لاك البدائع ۳: ٠١١‏ -165),. 
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تعليق الخلع بالشرط يصح منه» لا منهاء ثم الخلع لو علق بالشرط بأن قال: إن 
ولف الذان :قت عاك عل داه ر رها بعد دخرليا الذان :ركذا لو قال كل 
امرأة أتزوجهاء فقل بعت طلاقها متنك يكذاء فالقبول إليها بعل التزويج› حت لو قبلت 
بعد التزويجء أو قالت: شريت طلاقها تطلق . لا لو ق قلت قبل التزويج › لأن هذا الكلام 
من الزوج خلع بعل التزويج. فشرط القبول بعذه. )١(‏ 
ولو شرط الخيار للمرأة جاز علل «أبي حنيفة ) رحمه الله يد علدهما» وخخيار الزوج 
لم يجز وفاقاً» لأن الخلع من جانبه يمين. (وهي لا تقبل الخيار ومن جانبها معاوضة) 0) 
وهي تقبله. (7) 
“ا: .1١56‏ 
- قال في البدائع : ١50‏ فإنه -الخلع- من جانب الزوج يين» وتعليق الطلاق بشرطء وهو قبولها العرض» ومن 
جانبها معاوضة المال» وهو تمُليك الال بعموض حتى لو ابتدا الزوج الخلع فقال: خالعتك على آلف درهمء لا ينك 
الزوج الرجوع عنه ولا قسخهء ولا نهي المرأة عن القبول» ولا يبطل بقيامه عن المجلس قبل قبولهاءولا بشرط 
حضورالرآة» بل يتوقف على ما وراء اللجلس» حتى لو كانت غائبة قيلغها» فلها القبول لكن في مجلسها: لانه في 
جانبها معاوضةء وله أن يعلقه بشرط» ويضيفه إلى وقت نحو أن يقول: إن قدم زيد فقد خالعتك على آلف درهم» 
ويقول: خالعتك على الف درهم غداء أو راس شهر كذاء والقبول اليها بعد قدوم زيد» وبعد مجيء الوقت» حتى 
لو قبلت قبل ذلك لا يصح» لأن التعليق بالشرط» والإضافة إلى الوقت تطليق عند وجود الشرط› والوفت» فکان 
قبولها قبل ذلك هدراة. 
(۲) (وهي E‏ معاوضة) في : أء ب ده هھ وساقطة من ج. 
(۳) المراجع السابقة. 
قال في البدائع ۳ ه55١:‏ (ولو شرط الخيار لنفه» بأن قال: خالعتك على الف درهم على أني بالخيار ثلاثة أيام» لم 
يصح الشرط»ء ويصح الخلع | إذا قبلت ٠‏ وإن كان الإيبتذاء من المرأة» بأن قالت: اختلعت نفسي منك بالف درهم؛ 
الا انار جم جد للك رك روي ويبطل بقيامها عن المجلس » ؛ وبقيامه أيضاًء ولا يتف على ما وراء 
الجلس N ae‏ ولو شرط الخيار لها: بان قال : خالمتك على الف درهم على أنك بالخيار ثلاثة أيام . فقبلت جاز 
الشرط عند أبي حنيفة» وثبت لها الخيار: حتى أنها إذا اختارت في المدة وقع الطلاق؛ ووجب الالء وإن ردت لإ 
يقع الطلاق› ولا يلزمها المال. 
وعند أبي يوسف محم : شرط الخيار باطل؛ والطلاق واقع» والمال لازم» وإغا اختلف الجانبان في كيفية هذا النوع؛ 
لأنه طلاق عندناء ومعلوم أن الراة لا تملك الطلاقء بل هو ملك الزوج لا ملك المرأة؛ فإنما بقع بقول الزوج 
خالعتك» فكان ذلك منه تطليقاً إلا أنه علقه بالشرط› والطلاق يحتمل التعليق بالشرط . والإضافة إلى الوقت لا 
تعمل الرجوعء والفسخ» ولا يتشيد بالجلس» ويقف:الغنائب هن المجلنن» ولا يحتمل شرط الخيناره: بل بطل 
الشرط» ويصح الطلاق. 
وأما في جانبها فإنه معاوضة المال» لأنه تمليك المال بعوضص وهذا معنى معاوضة المال» فتراعى فيه أحكام معاوضة إلمال 
كالبيع ونحوه إلا أن أبا يوسف ومحمد يقولان في مسالة الخيار أن الخيار إنما شرع للفسخ» والخلع لا يحتمل 
الفسخ ١‏ لأنه طلاق عندنا؟. 
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قال في «فوائد نظام الدين»: خالعهاء وقالت: ان لم أرد بدل الخلع إلى أربعة 
أيام» يكون الخلع باطلاً. ولم ترد فهذا خلع بشرط الخيار.(مر) )١(‏ حكمه قريباً. 0) 


٤ 


مسالة : 


هالعا على مال لر رل لر اليو نات سقط اللو عد آي هة 
خلافاً لهما. من «الفتاوى الصغرى؟ (7) 


مسألة : 


وفي «الصغرى»: أن صريح الطلاق بالمسمى (:) (من المال) »)٠(‏ هل يوجب براءة 
كل منهما من المهر؟ . 

اختلف فيه المشايخ › واكثرهم على أنه لا يوجب. وبه يفتى ()» ولا يبرا عن نفقة 
العدة وفاقاًء في كل ما ذكرنا ) إلا بالشرط (۸)» وكذا لا يبرا عن نفقة الولد» وأجرة 
الرضاع . (5) 

والنفقة المفروضة هل تسقط ؟ 

ذكر في اشرح الطحاوي»: لو اجتمع عليه نفقة بقضاء» ثم خالعها تسقط النفقة 
وفاقاً. 2 


)١(‏ (مرٌ) في: دء ها وفي أ ب: من» وفي ج: ومن. 

(؟) جامع الفصولين ١198 :١‏ فصول العمادي ق: 248١‏ وانظر: التعليق على المسالة السابقة. 

(۳) جامع الفصولين: ٠٠٠١ :١‏ فصول العمادي قى: ١‏ ى2 وانظر: الهندية :١‏ 24489 والخانية ٠ ٥۲۹ :١‏ شرح فتح 
القدير ٤‏ : 7“8؟. 

- قال في الخانية ٥۲۹ :١‏ : «فان خالعها على مال معلوم» ولم يذكر المهرء فقبلت؛ يلزمها المهرءوأما حكم المهرء فإن- 
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مسالة : 


(إختلعت) )١(‏ عن كل حق يجب للنساء على الأزواج قبل الخلعء وبعده» ولم 
تذكر المهرء ونفقة العدة يكفي . ويبرأ عن المهرء ونفقة العدة» إذا المهر يجب قبل الخلع› 
وزمقة العدة تچب بعذه؛ أنظر «فتاوی رشيد الدين» )۲( والله تعالى اعلم. 


كانت المرأة مدخولة؛ وقد قبضت المهرء يلزمها ولا يرجع أحدهما على صاحبه بشيء في قولهم. وان لم تكن المرأة 
مدخولة» وقد قبضت مهرهاء عند أبي حنيفة رحمه الله يرجع الزوج عليها بالبدل لا غير» وعند صاحبيه رحمهما 
الله: يرجع الزوج عليها بالبدلء ونصف المهرء وأن لم يكن المهر مقبوضاً عند أبي حنيفة رحمه الله لا ترجع المرأة 
عليه بشيء من المهر» وعند صاحبيه رحمهما الله؛ ترجع المرآة عليه بنصف الهر؟. 

(4) ويقصد به الطلاق على مال . 

. (من المال) في : 3 دء ها وقي باء ج با لمال‎ )٥( 

(7) جامع الفصولين ٠۲٠:١‏ فصول العمادي ق: 281١‏ وانظر: الهندية ٤۸۸ :١‏ . 

(۷) أي من الطلاق على مالء والخلع. 

(8) المراجع السابقة» وانظر: الخانية 287:١‏ البزازية ۲٠۲: ٤‏ . 

- ووه العول يعدم فوط هه الكدة هو أنهاالم حك يعد زلانها نض الفرع ف هة الا ار ا الإلعتياز 
۳ 2176 شرح فتح القدير 777:15). 

(9) المراجع السابقة . 

قال في شرح فتح القدير ٤‏ :357ةإذا شرطا بدلا للخلع البراءة من نفقة الولد وهي مثونة الرضاع؛ إن وقتا لذلك وقتاً 
كسنة مشلا صحء ولزمء وإلا فلا. وفي «المنتقي؟: إن كان الولد رضيعاً صح› وان لم يبين المدة؛ وترضع حولين» 
بخلاف الفطيم؟ . 

)٠١(‏ المراجع السابقة. 

(1) (إختلعت) في : باء جء د اه وفي أ: إختلف. 

(1) جامع الفصولين ٠٠٠٠:١‏ فصول العمادي ٠۸٠:‏ وانظر: شرح فتح القدير 757:4 حاشية رد المحتار ٤٤٤:۳‏ 
البزازية ۲٠١٠: ٤‏ . 
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الباب الثالث والأربعون 


في القضاء بموجب تصرنات الفضولي. واحكامها فى النكاج 

قال في «فتاوى النسفي؛: المختار في نكاح الفضولي )١(‏ في (الطلاق) () المضاف 
أنه يحنث بإجازته قولآء لا فعلاً 60. سواء كان الحلف بأن قال: إن تزوجت امرأة 
فطالق ثلاثاًء أو قال: كل إمرأة تدخل في نكاحي» لأن دخولها في نكاحه لا يكون إلا 
بالترويجء فيكون ذكر الحكم (ذكر) (:) (سببه) (0) المختص» فكأنه قال: إن تزوجتهاء 
(فبتزويج) (25: الفضولي لا يصير متزوجاًء بخلاف قوله: كل قن يدخل في ملکي» فإنه 
يحنث بعقد الفضولي هناء لان ملك اليمين لا يختص بالشراء بل له أسباب سواه. 

قال في «شرح الحيل» و«البزدوي؛» «والجامع في الفتاوى؛: يحنث بنكاح 
الفضولي: في تخل قي تكاحي+:وفي تصين خلال لي : 

وقال «صاحب المحيط»: (هما (۸) كقوله أتزوجها في الحكم ()) )٠١(‏ 


)١(‏ الفضولي: هو من لم يكن ولياًء ولا اصيلاًء ولا وكيلاً في العقد. (أنظر: التعريفات:/1517). 

(۲) (الطلاق) في : أء ب» د» هھ وفي ج: طلاق . 

(۳) والإجازة بالفعل كسوق المهرء وما شابهه. (أنظر: الهندية .)٠٤١:١‏ 

(4) (ذكر) في : باء ج د» هء وساقطة من أ. 

م2 (سيبه) في : ب» ج د» هه وفي آ: پىسىيە . 

() (فبتزويج) في : 3 بء دء هه وفي ج: وتزويج. 

(۷) المسألة منسوبة في كتابي جامع الفصولين» وفصول العمادي إلى شمس الأئمة السرخحسي وليس إلى شرح الخيل؛ 
وهذا وهم وقع فيه المصنف أثناء نقله من جامع الفصولين فظن أن الرمز (شخ) والتي تعني شمس الأثمة السرخسي 
ظنها (شح) وتعني شرح الخيل . 

(8) الضمير عائد على الصورتين السابقتين وهما: حلف ان لا تدخل في نكاحه؛ أو حلف لا تصير حلالاً له. 

(4) (هما ...... الحكم) في: بء ج» د» هء وساقطة من [. 

)٠١(‏ المحيط: القسم الثاني من المجلد الأول ق ٤٥٠:‏ - 407. جامع الفصولين ١771:1”؛‏ فصول العمادي ق:14؛ 
وانظر : الهندية 1٤۷:١‏ ؛ الخانية 74:1. 

- وقول المصنف ان الحالف يحنث بإجازة نكاح الفضولي قولا لا فعلاً هو المفتى به في المذهب فقد قال في الخانية :١‏ 
٤‏ «ولو زوج الحالف فضولي؛ فإن كان عقد الفضولي قبل اليمين» فاجاز الحالف بعد اليمين بالقول» أو بالقعل 
لا يحنث الحالف؛ لان عند الإجازة يستند النفاذ إلى حالة العقدء فيصير الحالف متزوجاً قبل اليمين فلا يحنث» وإن 
كان عقد الفضولي بعد اليمين لا يحنث ما لم يجرء فان أجاز بالقول حنث» هو المختار. وعند البعض ١‏ وهو رواية 
عن محمد رحمه الله ....... وإن أجاز بالفعل كسوق مهرء أو ما أشبه ذلك؛ روى ابن سماعة عن محمد 
رحمه الله آنه لا يحنث» وعليه أكثر المشايخ منهم الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي» والشيخ الإمام اسماعيل 
الزاهد البخاري» رحمه الله وقال بعضهم يحنث» والفتوى على قول الاكثر؟. 
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(مسألة) 0 


(قال في «المحيط») :)١(‏ كل إمرأة أتزوجهاء أو (تزوجها) ) غيريء لأجلي 
وأجيزه» فهي طالق ثلاث لا وجه لجوازه. ©4). 

قال في «الحاوي»: فحيلته أن يزوجه فضولي بلا أمرهماء فيجيزه (هو) »)٥(‏ 
فيحنث قبل اجازة المرأةء لا إلى جزاء لعدم الملك» ثم تجيزه المرأة» فإجازتها لا تعمل» 
(فيجددان) (5) النكاح» (فيجوز) (۷)ء إذ اليمين إنعقد على تزويج واحد. كذا في 
«المحيط». وهذه الحيلة إنما يحتاج إليها إذا قال في حلفه (وأجيزه) (۸)» أما لو لم يقل 
وأجيزه. 

قال «النسفي»: يتزوج الفضولي لأجله» (فتطلق) () ثلاثاًء إذا الشرط تزويج 
الغير له مطلقاًء ولكنها لا تحرم عليهء لطلاقها قبل دخولها في ملك الزوج. قال: آلا 
يرى أنه بعد عقد الفضولي لو طلقها الزوج ثلاثاً لا تحرم عليه (لما مر) )٠١‏ كذا هذاء إلا 
أنه لا يقبل الإجازة؛ لأنه صار مردوداًء فيعقد الفضولي انيا لاجله» فيجزيه هو فعلاً. 

قال «ظهير الدين» في «فتاواه» :)١1١(‏ وعندي (أنه) (؟1) لاحاجة في المرة الثانية إلى 
عقد الفضولي» بل لو تزوجها (بنفسه) 0 لا تطلق» إذا اليمين انحلت بتزويج 
الفضولي لا إلى جزاءء آلا يرى أن من قال: إن تروجت فلانة» أو أمرت (إنساناً) (14) 
أن يتزوجها لي» فكذاء فامره بتزويجها له لم تطلقء إذا اليمين انحلت بالامر لا إلى 
جزاءء وكذا لو قال: إن خطبتهاء أو تزوجتهاء فکذا» فخطبهاء ثمء تزوجهاء إذ 
اليمين انحلت بالخطبة لا إلى جزاء. )٠١(‏ 
)١‏ (مسالة) في: بء جء دء ه»ء وساقطة من |. 
(1) (قال في المحيط) في: ب» ج» دء هء وساقطة من 1. 
-وانظره: القسم الثاني من المجلد الأول: ق: ٤٥١‏ . 
(۳) (تزوجها) في ج» وفي: أء ب» د» ه:يتزوجها. 


.) 35: لأنه شدد على نفسه . (انظر: فصول العمادي‎ )٤( 
> . (هو) في: 3 بء ده ه» وساقطة من ج‎ )٩( 
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مسالة : 


زوج بنته الصغيرة من ابن كبير لرجل» خاطب عنه أبوه بللا إذنه» فمات أبو 
(الصغيرة) )١(‏ قبل إجازة الابن بطل النكاح. ولو كان مكان الصغيرة كبيرة» والمسألة 
(بحالها) )2 لا يبطل النكاح بوت الأب. أنظره المحيط»؛. ( 


)١(‏ (فيجددان) في: د» هه وفي أء بء ج: ثم يجدادن. 

(۷) (فيجور) في : 3 ج٤‏ د» ه وساقطة من ب 

(۸) (وأجيزه) في: أ ب» د» ه» وفي ج: وأجيز به. 

() (فتطلق) في : أ بء ج٤‏ وفي دء ه: تطلق. 

)2لا مر( في! بء ج٠‏ د» ه» وساقطة من [. 

(11) هذا القول منسوب في جامع الفصولين» وفصول العمادي إلى صاحب المحيط لا إلى ظهير الدين» وانظر القول 
في المحيط ذاته في القسم الثاني من المجلد الأول ق: 157 . 

)1١(‏ (أنه) في: أ ب ج٤‏ وساقطة من د» ه. 

)١1(‏ (بنفسه) في: أء بء د» هء وفي ج: بنفسها. 

)۱٤(‏ (انساناً) في: أء ب» دء ه» وقي ج: فلاناً. 

. ٩٤ فصول العمادي ق:‎ ٠۲۲۷:١ جامع الفصولين‎ ٤٥١ :ق١‎ /7 المحيط‎ )٠١( 

)١(‏ (الصغيرة) في : 8 با د» هه روفي ج: الصغير. 

(۲) (بحالها) في : أ بء د» هه وفي ج: بحاله . 

(۳) المحيط ۲/ ۱ ق: ۰٤٩‏ جامع الفصولين ١:٠۲۳؛‏ فصول العمادي ققى ۹٥:‏ . 

- والمسألة في المحيط على النحو التالي: «رجل زوج ابنته الصغيرة من ابن كبير لرجل بغير اذنه؛ خاطب عنه أبوه» ثم 
مات أبو الصغيرة؛ قبل أن يجيز الابن النكاح؛ بطل التكاحء لأن لأب الصغيرة أن يفسخ هل! لانكاح. لانه في هذا 
النكاح قائم مقام الصغيرة؛ والصغيرة لو كانت كبيرة» فروجت نفسها من ابن كبير لرجل بغير اذئه. حاطب عنه أبوه 
كان لها أن تفسخ النكاح؛ قبل اجازة الآبن» فكذا الأب الذي هو قائم مقامهاء وإذا كان للاب ولاية الفسخ جعل 
موته بمنزلة رجوعه» ولو كان مكان الصغيرة كبيرة» وباقي المسألة بحالها لا يبطل النكاح لموت الأبء لأن الأب لو 
اراد أن ينقض نكاحها لا يلك لانه بمنزلة الفضولي؟. وقد نسبت هذه المسالة في المحيط إلى فتاوى أبي الليث. 

- وقال خير الدين الرملي في حاشيته ٠۲۳٠:١‏ معقباً على المسألة: «قوله: بطل النكاح .... الخ؟ أقول: لأنه عقد 
بالولاية» لا بالفضول» بخلاف الكبيرة لكونه فضولياًء فتامل». 
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مسألة : 


عن ابي يوسف: زوج بنته الصغيرة من غائب» فمات الأب ثم أجازه الزوج جاز 
في قولهء ثم فصل الكبيرة يدل على أن (بقاء) )١(‏ الفضولي ليس بشرط لصحة الإجازة 
في باب التكاح بخلاف البيع . من «النوادر». )١‏ 


شرع . 


(زوجه) (۳) فضولي بأمرها بالف درهم» ثم الفضولي» «والمرأة) )٤(‏ جلد النكاح 
لا تعمل إجازته. (ولو أجاز) (0) الثاني صح . أنظر «الذخيرة». والله تعالى أعلم. 7) 


)١(‏ (بقاء) في: أ» بء دء هه وفي ج: نفاذ. 

(۲) المراجع السابقة . 

- قال فى المحيط ؟/١‏ ق: 455 :«فهذه الرواية مخالفة لما ذكره أبو الليث رحمه الله في فتاواه - اي المسألة السابقة - 
ثم فصل الكبيرة يدل على أن بقاء الفضولي في باب النكاح ليس بشرط لصحة الإجازة. والبيع في هذا بخلاف 
النكاح» الا يرى أن العاقد الفضوليء لو قال: رجعت قبل قبول الآخر عمل رجوعه في البيع» ولا يعمل رجوعه 
في التكاحء وهذا لان حقوق العقد في البيع ترجع إلى العاقد. وفي النكاح لا ترجع اليه. 

) (زوجه) في: أء جء دء هاوفي ب: زوج. 

(5) (والمرآة) في: أء ج» دء ه وفي ب: وإمرأة. 

(5) (ولو أجاز) في: أء بء جء وفي دء ه: ولو إجازته. 

(5) جامع الفصولين 257:١‏ فصول العمادي ق: 4١‏ وانظر: الهندية ۱: ۲۹۹ - .٠٠١‏ 
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الباب الرابع والأربعون 


في القضاء بالخبار الت ١‏ 


هي أنواع : منها ما (يثبت) (۲) في تصرفات عقود تحتمل الفسخ لا فيما (لا) )١(‏ 
(تحتمله) ©) (كالتكاح) (ه) (والطلاق) () (والعتاق) (۷). (۸) 

ومنها: ما (يثبت) (4) فيما لا يحتمل الفسخ» لا فيما يحتمله 

أما الخيارات (التي لا تثبت) )٠١(‏ فيما لا يحتمل الفسخ فمنها: نيار الشرط ))١١(‏ 
اذا تزوج بشرط الخيار لهماء أو لاحدهماء يصح التكاح لا الشرط عندنا .)1١(‏ 

وقال "الشافعي " يبطل به النكاح .)٠١(‏ 

ومنها: حيار الرؤية »)١4(‏ لا يشبت في النكاح لا في المرآةء ولا في المهر .)٠١(‏ 


)١(‏ الخيارات جمع خيارء وهو أن يكون للعاقد الحق في امضاء العقد أو فسخه (أنظر: الفقه الاسلامي وأدلته 
٤‏ حاشية رد المحثار ٤‏ :0580) 

(۲) (يثبت) في : 3 باء وفي جه د» ها: ثبت 

6 دل ني : جه دء هيه وساقطة من آء ب 

)£( (تحتمله) في : أ ب د هھ رفي ج تحتمل الفسخ 

(6) (كالتكاح) في : د هھ وفي أء ج النكاح› وفي ب كتكاح 

(5) (والطلاق) في: د» هاه وفي أء ب» ج: وطلاق 

(۷) (والمتاق) في : د ھےء روفي أ باء ج وعتقی 

(4) قسم الحتفية العقود بالنظر الى لزومهاء وقابليتها للفسخ الى أربعة أنواع هي : 

-١‏ عقد لازم بحق الطرفين» ولا يقبل الفسخ بطريق الاقالةء وهو عقد الزواج» فانه لا يقبل الالغاء الاتفاقي » ولکنه 
يقبل الانهاء بطرق شرعية مخصوصة:؛ كالتطليق» والخلع» والتغريق القضائي. 

7- عقود لازمة بحق الطرفينء ولكنها تقبل الفسخ والالغاء بطريق الاقالة أي باتفاق العاقدين» كالبيع: والصلح. 
وسائر العقود اللازمة الأخرى 

-٣‏ عقود لازمة بحق أحد الطرفين فقطء كالرهن» والكفالة فانهما لازمان بالتسبة للراهن والكفيل» وغير لازمين 
بالنسبة الى الدائن المرتهن» والمكفول لهء لأنهما لمصلحته الشخصية توئيقا حقه؛ فله التخلي عن توئيق دينه متى شاء 

بفسخ الرهن والكفالة . 
غ- ا أصلا بحق كلا الطرفين »وهي ألتي يلك كل منهما فيها حق الرجوع والالغاءء كالايداع والأعأرةت = 
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والوكالة 

(أنظر المدخل الفقهي للأستاذ مصطفى الزرقاء 61/8-1/9/8:7؛ وراجع فصول العمادي ق: )1١١-49‏ 

(9) (يثبت) في: أء باء جء وفي د» ه؛ ثبت 

() (التي لا تثبت) في: أء ب» د» ه وساقطة من جه 

)٠٠١ تميار الشرط هو: أن يشترط أحد التعاقدين الخيار ثلاثة أيام أو أقل (انظر: التعريفات:‎ )١١( 

)انظر: المبسوط ۹٩-۹٤ :٩‏ شرح فتح القدير ۲٣۰:۲۳‏ 

- وقد استدل الحنفية على صحة التكاح وبطلان خيار الشرط» بالقياس على نكاح الهازل» لأن الهازل قاصد للسبب» 
غير راض بالحكم» وكذلك مشترط الخيار قاصد للسبب غير راض بالحكم في وقت مخصوص . ونكاح الهازل 
منعقد يقوله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث جدهن جدء وهزلهن جد: التكاح» والطلاق والرجعة' 

أخرجه آبو داود (عون المعبود 5/ 777-1777 رقم /15١8+‏ الطلاق / في الطلاق على الهزل) والترمذي (9/ 44١‏ رقم 
4 الطلاق/ ما جاء في الجد والهزل في الطلاق) وابن ماجه ٦٥۸ - ٦٥۷/۱‏ رقم ۲۰۳۹/الطلاق / من طلق 
أو نكح أو راجع لاعبا) والدار قطني (۳/ ۹٣۲و۷٣۲‏ رقم 8-8 4) و ۹-۸/6 رقم ٠‏ و )٥١‏ والجحاكم 
(۲/ ۱۹۸-۱۹۷) والبيهقى (۷/ ٠غ“‏ - 711) عن أبى هريرة في اسناده عبد الرحمن بن حبيب ابن اردك لين 
الحديث» وبقية رجاله ثقات . ا 

وأخرجه الطبراني في الكبير 14م ١1‏ ؟ رقم ٠‏ عن فضالة بن عبيد: وقال: العتق بدل رد الرجعةء واسناده ضعيف 

وأخرجه الحارث بن أبي اسامة في مسنده (التلخيص )7١9/”‏ عن عبادة بن الصامت باسناد ضعيف؛» وهو أيضا 

اد الرزاق (5/ 6-175" رقم )1١749‏ عن أبي ذرء وفي اسناده ابراهيم بن محمد بن أبي بحيي الأسلمي. 
متروك وهو أيضا منقطع. 

فاذا لم ينم الهزل تام العقدء فاشتراط الخيار أولى بعدم المنع» والمعنى فيه ان عقد الزواج لا يحتمل الفسخ بعد تمامه, 
ولا يقبل خيار الشرط» فاشتراط الخبار فيه لا ينع تمامه كالطلاق وهذا لان اشتراط الخيار لا ينع انعقاد اصل السبب 
مطلقاء وانما يمنع الرضا بلزومه كما في البيع ومن ضرورة انعقاد التكاح صحيحا اللزوم؛ فاشتراط الخيار فيه يكون 
شرطا فاسداء والنكاح لا ييطل بالشروط الفاسدة. (انظر: المراجع السابقة) 

(19) انظر: الأم ۸۷:٥‏ 

- قال في المهذب 40:7 "وان تزوج بشرط الخيار بطل العقدء لأنه عقد يبطله التوقيت» فبطل بالخيار الباطل كالبيع ' 

)٠١7؟ خيار الرؤية: هو أن يشتري مالم يره» ويرده بخیاره» (انظر: التعريفات:‎ )١4( 

(5١1)انظر:‏ شرح فتح القدير ٠۲٠٠:۳‏ المبسوط 40:8 

قال في شرح فتح القدير ۲٠٠:۳‏ : 'وأما خيار الرؤية فحقيقته لا تتوقف على اشتراطه في موضع يكبت كالبيع» بل اذا 
اشترى مالم يره ثبت له الخيار بلا اشتراط» والنكاح ينعقد بلا رؤية اجماعاء فلا يتصور ثبوته فيه» ولو فرض 
اشتراط خيار الفسخ اذا رآهاء كان شرطا فاسداء فيبطل ' . 
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ومنها: خيار (العيب)١١)‏ » وهو حق الفسخ بعيب» عندنا لا يشبت في النكاح. 
فلا ترد المرأة بعيب (ما) (۲). (۳) 

وقال «الشافعي» (:): له أن يرد المرأة بأحد العيوب الخمسة: بجنون»ء وجذام (ه)» 
وبرص» وقرن »)١‏ ورتق (۷)» فان ردّها قبل الدخصول سقط (كل) (۸) المهرء وإن 
(ردها)(؟) بعدةء فلها كمال المهر. )٠١(‏ 


ولا يرد الزوج بجنون» وجذام وبرص عند «الحسن» )0١(‏ . (15). 

وقال لامحمد»: لها رده .)١١(‏ 

ولا يرد الزوج بعنة 15)» وجب (١٠)ء‏ ولها المطالبة بالإرسال بالمعروف والتفريق 
بناء عليه» ولذا كانت الفرقة بسبب العنة. والجب» طلاقاً بائناً 1). كذا في 
«قاضيخأن؟. )١7‏ 


. (العيب) في : ب جح د» هے وفي 1: الرؤية لا يثبت في التكاح‎ )١( 

(۲) (ما) في : باه جء دء هاء وساقطة من أ. 

(۳) أنظر: الهداية والعناية وشرح فتح القدير 23١5 - ۲۰۲ :٤‏ البدائع ۲: 51517. 

- وقد استد الخنفية لعدم جواز فسخ عقد الزواج لعيب ما بجا يلي: - إن النكاح لا يفسخ يعيب» لأن المتسحق في 
النكاح هو التمكين من الوطىء» وهو حاصل يوجود العيب» وأما الإستيفاء فهو من ثمرات العقدء وفواته لا يؤثر 
في العقد» ألا يرى أنه لم لو يستوف لقروح قاحشة لم يكن له حق الفسخ. 

فالثمرات لا تراعى من كل وجه على الكمال. وقد استدل الحنفية بما روى عن علي رضي الله عنه أنه قال: ۶ا وجد 
بامرأته شيا من هله العيورب» فالكاح لازم له إن شاء طلقه» وان شاء أمسك»؟. 

أخرجه سعيد بن منصور (۱/ ۲٤٥‏ رقم م وأخرجه ابن حزم في المحلي . )١١11*/60(‏ معنامء ورجاله رجال 
الصحيح . غير أن الشعيي عن علي مرسل . وقد روي عن علي في المسألة أقوال أخرى. 

(انظر: العناية وشرح فتح القدير .)٠١ :٤‏ 

.۳۷ :۲ كفاية الأخيار‎ 7١7 :۳ أنظر: مغني المحتاج‎ )٤( 

(5) الجذام: داء يصيب الإنسان يقطع اللحم؛ ويسقطه. (انظر: المصباح المنير 4:1 مثثتار الصحاح :/ا9) . 

- قال في مغني المحتاح 0 (والجذام» وهو علة يحمر متها العضوء ثم ينقطع » ثم يسودء ثم ينقطع؛ ويتنائر» 

(5) القرن هو: إنسداد محل الجماع بعظم. (مغني المحتاج .)۲١۲:۳‏ 

(۷)الرتق هو: إنسداد محل الجماع بلحم (المرجع السابق). 

(A)‏ (كل2 فى: 3 ب؛٠‏ دء ه» وساقطة من ج. 

(9) (ردّها) في: 3 ناء دع هھ وفي ج: رد. 5 

)٠١(‏ ومذهب الشافعى رحمه الله وجوب كل المهر اي المسمى إذا حدث العيب بعد الوطى»*» اما إذا حدث قبل الوطئ 
فلها مهر المثل . (انظر: المرجع السابق). 
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- وقد إستدل الشافعية لجواز الرّد بالعيوب المذكورة بأن البرص والجذام كل منهما يعدي الزوج» ويعدي الولد. فقد قال 
الشافعي رحمه اللهه الجذام والبرص مما يزعم آهل العلم بالطب والتجارب أنه يعدي كيرا وهو ماتع للجماع» لا 
تكاد نفس أحد أن تطيب أن يجأمع من هو به» والولد قل ما يسلم منه» فان سلم ادرك نسله». وأما القرن» والرئق 
فلان معظم التكاح هو الوطئ» وهما مائعان مله؛ فيتعذر مقّصودة (انظر؛ المرجع السابق). 

- وقد أخحذ قانون الأحوال الشخصية الأردني بمذهب الشافعية في هذ المسالة فقد نصت المادة )١15(‏ على أنه «إذا ظهر 
للزوجة قبل الدخولء» أو بعده أن الزوج مبتلى بعلةء أو مرض لا يكن الإقامة معه بلا ضرر كالجخذام» أو البرص» 
أو السلء أو الزهري» أو طرات مثل هذه العلل» فلها أن تراجع القاضي وتطلب التفريق؟ . 

)١1(‏ الحسن: في جميع التسخ» والصحيح ما في جامع الفصولين: ابي حنيفة وأبي يوسفا. 

(۱۲) أنظر: البدائع ۳۲۷:۲ الهداية والعناية» وشرح فتح القدير .5"٠08 :٤‏ 

- قال في البدائع ؟: ۳۲۷: «ولهما - اي لابي حنفية» وأبي يوسف - أن الخيار في تلك العيوب ثبت لدفع ضرر 
حقها المستحق بالعقد» وهو الوطئ مرة واحدةء وهذا الحق لم يفت بهذه العيوب» لأن الوطئ يتحقق من الزوج مع 
هذه العيوب فلا يثبت الخيار» . 

)١17(‏ أنظر: المراجع السابقة. 

- ووجه قول محمد رحمه الله هو: دفع الضرر عن الزوجة كما في الجب والعنة (أنظر: الهداية 5 : .)١١١‏ 

)١4(‏ العنة بالضم» ومنها رجل عنين وهو: من لا يقدر على إتيان النساءء أو لا يشتهي النساء. (أنظر: المصباح المنير 
(ETT :‏ 

قال في التعريفات: 4 : «العنين: هو من لا يقدر على الجماع لمرض» أو كبر سن أو يصل إلى اليب دون البكرا. 


(15) الجب: ومنه رجل مجبوب؛ وهو مقطوع جميع الذكرء أو من لم يبق منه قدر الحشفة. (انظر: مغئى المحتاج 
(Y/Y‏ 

.٠٠١ - ۲۹۷ :٤ أنظر: الهداية وشرح فتح القدير‎ )١١( 

- وفيها ان العنين يؤجل سنة» فإن وصل إليهاء وإلا فرق بينهما بناءً على طلبهاء وذلك لأن حقها ثابت بالوطئ» 
والتأجيل لأنه يحتمل أن يكون الإمتناع لعلة معترضة» ويحتمل لآفة أصيلة؛: فلا بذ من مدة لمعرفة ذلك» وقدرت 
بالسنة لإشتمالها على الفصول الأربعة» فإذا مضت المدة» ولم يصل إليها تبين أن العجز بأفة أصيلةء ففات الإمساك 
بمعروف» ووجب. عليه التسريح بإحسان» فإذا إمتنع فرق القاضي بينهما بتطليقه بائنة »> وكانت بائنة لأن المقصود دقع 
الظلم عنهاء ولا يحصل الابهاء لأنها لو لو تكن بائنة تعود معلقة بالمراجعة» وإن كان الزوج مجبوباً فرق بينهما في 
الحال إن طلبت» لأنه لا فائدة في التأجيل لفقدان الآلة. 

)١7(‏ الفتاوى الخانية 417:1؛ جامع الفصولين ۰۲۳۷:١‏ فصول العمادي ق:51. 
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مسألة : 

خيار العتق للمتكوحة» إذا كانت أمة» أو مدبرة »)١(‏ أو أم ولدا)» فعتقت قبل 
دخوله» أو بعده» فلها حق الفسخ حراً كان زوجها أو قناً. 

وقال «الشافعي» ): لا خيار لها في زوج حر. 

وكذا المكاتبة (؛) الصغيرة» أو الكبيرة لو زوجها المولى (برضاها) (2)0» فعتقت 
بأداء()» أو تحرير تتخير عندنا. 

وهذا الخيار (كخيار) (۷) المخيرة (۸) يثبت للأنثى لا للذكر. ووقوع الفرقة به لا 
تز عن الفا و9 مطل بكرت وم إلى اشر الكو إله إذا اط ريا 


5 دلالة» أن تمكنه (من) (9) نفسهاء وبنحوه. وإغما يفارق هذا الخيار(المخيرة) لوجهين 


أحدهما )١١(‏ أن الفرقة قة بخيار العتق لا يكون طلاقاً بخللاف المعخيرة› ست تايط 
الزوج» وهو اهل للطلاق . أنظر: «قاضخيان) . (1Y)‏ 


.)54 المديرة هى : المعلق عتقها بموت سيدها. (أنظر: طلبة الطلبة:‎ )١( 

فق ام الول هي الآمة إذا ولدت من سيدها لم يجز ييعهاء ولا هبتهاء ويعلق عتقها بموت مولاهاء إن لم يكن أنجزه. 
(أنظر: الهداية وشرح فتح القدير .)5١:©‏ 

(۳) أنظر: المهذب ٥٠:۲‏ -لة, 

(1) المكاتبة: هي معاقد عقد الكتابة وهى - اي الكتابة - ان يتواضعا على بدل يعطيه العبد نجوماً - اي متفرقاً - في 
مدة ا , 

(انظر: طلبة الطلبة: 54). 

(5) (برضاها) في : ب» ج» دء هے وقي آ: برضائها , 

(5) إي باداء بدل الكتابة . 

(۷) (كخيار) في: أء ج دء هء وفي ب: بخيار. 

(۸) وخيار المخيرة هو: ان يخير الرجل امراته في المجلس» بأن تطلى نفسها منها بان يقول لها: طلقي نفسك إن 

شئت. (أنظر: الفقه الإسلامي وآدلته ٤‏ : ۹۳٠۳ء‏ وراجع: الهداية وشرح فتح القدير 5: ٦۷‏ وما بعدها). 

(9) (من) في: آء دء هء وقي باء ج1١‏ في. 

)٠١(‏ (المخيرة) في : 3 باءاجء في دء ه: والمخيرة. 

)١١(‏ لوجهين أحدهما: : في ا جمعي النسخ والصحيح هو ما في الخانية : من وجه واحد. 

۷١: ٤ فصول العمادي ق :۰44 وانظر: الهداية وشرح فتح القدير‎ 258:1١ جامع الفصولين‎ ء٤١٤١‎ :١ الخانية‎ )١6( 
.61- 8١ :* وما بعدهاء الباب شرح الكتاب‎ 
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مسألة : 


قال (في «المحيط)) :)١(‏ خيار البلوغ كشفعةء فإنها كما بلغت ينبغي لها أن تختار 
نفسها كالشفيع» وتشهد على النقض لو (كان) )١0‏ عندها من تقبل شهادته» وإلا تخرج 
إلى الناس»ء وتختار ثانيا. ولو لم تختر في بيتها حتى خرجت إلى الناس بطل خيارها. 
والإشهاد لا يشترط لإختيارها نفسها لكن شرط ببيّنة ليسقط اليمين عنها. وتحليفها على 
(إختيارها) 0 نفسها كتحليف الشفيع على طلب الشفعة» فان قالت: إخترت نفسي 
حين بلغت . (أو حين) (:) بلغت (طلبت) «0) الفرقة صدقت مع اليمين. ولو قالت: 
بلغت أمس» وطلبت الفرقة لا يقبل وتحتاج إلى البينة» وكذا الشفيع لو قال: طلبت 
الشفعة حين علمت» فالقول لهء ولو قال علمت (أمس) )٦(‏ وطلبت لا يقبل ويكلفه 
إقامة البينة. (۷) 


)١(‏ (في المحيط) في: بء ج» دء هه وساقطة من آ. 

.١9565:ق‎ ٤ المحيط‎ - 

0 (كان) في : 3 اج دء هاوفي ب : كانت. 

)( (اختيارها) في : د٬‏ ه» وفي أء ب٤‏ ج : اختيار. 

(4) (او حين) في : cf‏ ج“ دء هء وساقطة من ب. 

(5) (طلبت) في: بء ج» دء هء وساقطة من آ. 

(6) (آمس) في: آء جء دء ه وفي ب: نفسي أمس . 

(۷) جامع الفصولين ۲٤٠١:۱‏ فصول العمادي ق:١٠٠.‏ 

- ومسألة حيار البلوغ متفرعة عن مسألة جواز زواج الصغير والصغيرة من قبل الأولياء» وخلاصة مذهب الحنفية في 
المسألة على النحو التالي: - 

فان زوجهما - يعني الصغير والصغيرة - الآب أو الجدء فلا خيار لهما بعد بلوغهماء لانها - أي الأب والجد - كاملا 
الرأي وافرا الشفقة» فيلزم العقد بمباشرتهماء كما إذا باشراه برضاهما بعد البلوغ. وان زوجهما غير الأبء والجد» 
فلكل واحد منهما الخيار إذا بلغ ان شاء أقام على النكاح» وإن شاء فسخ» وهذا عند أبي حليفة ومحمد رحمهما 
الله. وعند ابى بوسف رحمه الله: لا خيار لهماء اعتباراً بالأب والجدء ولأبي حنيفة ومحمد أن قرابة غير الأب 
والجد ناقصة» والنقصان يشعر بقصور الشغقة» فيتطرق الخلل الى المقاصدء ولكن يكن تدارك هذا الخلل بخيار 
البلوخ . ويشترط القضاء للفسخ.» لان الفسخ لدفع ضرر غير محقق» بل هو ضرر بالنظر إلى سببه» وهو قصور 
القرابة المشعرة بقصور الشفقة؛ وإذا بلغت الصغيرة» وقد علمت بالنكاح فسكتت فهو رضاء وان لم تعلم بالتكاح 
فلها الخيار حتي تعلم فتسكت» أو ترقض. وآما الغلام فلا يبطل خياره حتي يقول رضيت» أو يجيء منه ما يعلم 
أنه رضا. والفرقة بخيار البلوغ ليست بطلاق» لأنه يصح من الأنثى » ولا طلاق اليها. 

(أنظر: الهداية والعناية وشرح فتح القدير ۳: ۲۷۷ - 584). 


-11غ- 
فرع: 


قال في «الأصل»: شرط الخيار في الصلح» كشرطه في البيع» ثم هو في البيع 
جائز لهماء أو لأحدهماء مؤقتاً بثلاثة أيام» أو أقل. وإن شرط اكثر فسد البيع عند 
«آبي حنيفة»: كما لو شرطوا أبداً. 

وقال «أبو يوسف»» «ومحمد» «وابن أبي ليلى»: لو (ذكرا) وقتاً معلوماً كشهرء 
وسنة» أو أكثر يجوز. 

و«زفر؛ و« الشافعي» مع «أبي حنيفةة. )١(‏ 


Center of Thesis Deposit 


)١(‏ جامع الفصولين 254١ :١‏ فصول العمادي قى ٠٠٠:‏ وانظر: الهداية وشرح فتح القدير 5: ۲۹۸ - ۳٠۳‏ الدر 
المختار مع حاشية رد المحتار 0٦۸: ٤‏ مثني المحتاج ٤١:۲‏ . 

- وقد استدل الإمام أبو حنيفة رحمه الله ومن معه لشرط التأفيت بثلاثة أيام با يلي :- 

ان شرط الخيار يخالف مقتضى العقد» وهو اللزوم» وإنما جوزتاه بخلاف القياس للنص الوارد في المسألة. فيقتصر على 
المدة الواردة:فينه: والنص هو ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال :کان حبّان بن منقذ بن عمرو رجلا 
ضعيفاً وكان قد أصابته في رأسه مأمومة فجعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيار إلى ثلاثة ة أيام فيما 
اشتراهء وكان قد ثقل لسانه» فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: بعء وقل لا خلابة4. 

أخرجه الحاكم (۲۲/۲) وابن ماجه (۲/ ۷۸۹ رقم 5585) والدار قطني (۳/ ٥٤‏ و -٥‏ 1 رقم ۲۱۷ ر١51)‏ 
والبيهقي (0/ ۲۷۳) وفي هذه الرواية وحدها ذكرت مدة الخيارء وفي إسناده ابن إسحاق ولم يصرح بالتحديث عن 
نافع إلا من رواية يونس بن بكير عند البيهيقي وفيه ضعف» ووقع عند الدارقطني من رواية عبد الأعلى بن عبد 
الأعلى - وهو ثمّة - تصريح ابن اسحاق بسماعه عن محمد بن يحبي بن حبان» ولكنه منقطع ب بن محمد بن يجيي 
بن حبان وبين جدهء وقد وصله الحسن ابن سفيان بن محمد ب بن يحبي بن حبان عن عمه واسع . ولكنه قال: أن 
جده منقذ بن عمروى (الإصابة ٠١ /١‏ وكذلك وقعت تسمية جده عند الدراقطني (/06 رقم ١51؟)‏ وعمه واسع 
ابن حبان ثقة مختلف في صحبته» نعم وقع التصريح بسماع ابن اسحاق من نافع عند أحمد (5/ 1915 - )1١‏ 
بإسناد رجاله ثقات ولكن ليس فى ذكر مدة الخيار. 

واصل الحديث عند البخاري في الصحيح (الفتح 4./ ۳۳۷ رقم ۲۱۷) و (58/9 و ۷۲ رقم 740 و 1414)فى 
۳۳١ /1(‏ رقم 50954) ومسلم (۳/ ١١6‏ رقم 16517) وأبي داود (9/ 596 رقم )۳٤۸۳‏ ومالك في الموطأ 
(تنوير الحوالك ۱۷۱/۲) وأحمد /١(‏ ۷۲ و 8١‏ و ۸٤‏ و ۱١۷‏ و )١115‏ واخرجه النسائي من طريقين عن ابن عمرو 
أنس (567/97؟) وعن أنس أخرجه أيضاً الدراقطني (۳/ 56 رقم )١١8‏ والترمذي (۴/ 207 رقم )116١‏ وابن ماجه 
(۲ رقم 4" وعن عمر بن الخطاب وفيه ذكر مدة الخيار - اخحرجه الدارقطني (۳/ ۵٤‏ و ٥۷‏ رقم 6١11و‏ 
۲ والبيهقي (5/ )۲۷٤‏ وفي إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف. 

(آنظر: الهداية وشرح فتح القدير ٦‏ : 1( 

- راما الصاحبان ومن معهمء فقد استدلوا ترأيهم ا روى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه «اجايز البيع إلى شهرين». 
EE‏ 

انظر؛ المراجع 

u 0‏ 0 الخيار انا شرع للحاجة إلى التروي» ليندفع الغين وقد تمس الحاجة إلى أكثر من ثلاثة أيام. 
(أنظر: شرح فتح القدير .)٠٠:١‏ 


All Riehts Reserved - Library of University of Jordan - 


2-8 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


-414- 


قال في «فصول الفقه»: هو يصح في ثمانية أشياء: في بيع» وإجارة» وقسمة» 
وصلح من مال بعينه» وكتابة» وخلع» وعتق على مال» لو شرط الخيار (للمرأة) ()» 
والقن» يصح عند «أبي حنيفة»» ولو شرط للزوجء والمولى لم يجز وفاقاً. (؟) ولو شرط 
للراهن جاز لا للمرتهن. إذ له نقض (الرهن) (۳) متى شاء بلا خيار. ولو كفل بنفس» 
أو مال» وشرط الفيار للمكفول له» أو الكفيل جازء ولو استأجر بخيار له ثلاثة أيام 
جاز كبيع» فلو فسخ في الثالث» هل يجب على المستأجر (أجر) (4) يومين ؟ 

أفتى #صاحب المحيط»: أنه لا يجب» لأنه لا يتمكن من الإنتفاع بحكم الخيار؛ 
لأنه لو انتفع بطل خياره. 0 


(1) (للمرآة) في: بء ج» دء هء وفي 1: على المرأة. 

(۲) جاز الشرط في الخلع؛ والعتق على مال للمرأة والقن؛ لان العقد في جانبهما لازم يحتمل الفسخ؛ بخلاف 
الزوج» والسيد؛ لأن العقد في جانبهما وان كان لازماًء لكنه لا يحتمل الفسخ لأنه يمين. (أنظر: حاشية رد المحتار 
(ov:‏ 

زفق (الرهن) في : 59 به د> هے وقي ج: ألدين . 

(:) (اجر) في: أء جء دء ها وفي ج: أجرة. 

(5) جامع الفصولين ٠۲٤١ - 54٠ :١‏ فصل العمادي قى: ٠٠١‏ -١١٠ء‏ وانظر: الدر المختار مع حاشية رد المحتار 
4 6ه -الاه. 

- والقاعدة فى ما ذكره المصنف أن خيار الشرط يصح في كل عقد لازم يحتمل الفسخ»› ويخرج من قولنا (لازم) 
الوصية» والعارية والوديعة ويخرج بقولنا (يحتمل الفسخ) النكاح» والطلاق» والصلح عن قود. (انظر: حاشية رد 
المحتار 5: 26559 وراجع المدخل الفقهي .)0۷۷:۲١‏ 

- وقد نظم صاحب الدر المختار العقود التي تحتمل الخيار على النحو النالي 


يأني حيار الشرط في الإجارة والبسيع والإبراء والكفالة. 
والرهن والعستقء وترك الشفعة والصلحء والخلع كذاوالتسمة 
والروقف» وال والة» والإقالة لا الصرف› والإقرار والوكالة 
ولا النكاحء والطلاقء والسلم نثرء وإعانء فهذايئتم 


- (انظر: الدر المختار .)٥۷١/٤‏ 


=£ - 
فصل 


باع بخيارء فوهب» أو رهن» وسلمء أو آجرء أو باع (أو) )١(‏ فعل بالمبيع ما يدل 
على إستيفاء الملك. كوطئ» وقبلة» ونظر إلى فرجها بشهوة كان فسخاً للبيع» علم به 
المشتري اولا. (والنظر) () إلى الفرج بلا شهوة يبطله. وكذا لو (سلمه) (5) إلى 
المشتري» ثم (غصبه) (:) لم يكن ذلك فسخاً للبيع» ولا إبطالاً للخيار» وكذا لو باع قنة 
بخيار يوم على أن يغله» أو يستخدمه جازء فان فعل ذلك لا يبطل خياره. 

ولو باع كرماً على أن يأكل من ثمره لم يجز البيع. اذ الغلة» والمنفعة لا يقابلهما 
الثمن» فلم يكن متلفاً جزءاً من المبيع بخلاف الثمر. 

باع داراً فيه ساكن بأجرء وشرط الخيار للمشتري» ورضي به الساكن» فطلب 
المشتري الأجر من الساكن بطل خياره» ولو شرى دارا بخيار فدام على السكنى لا يبطل 
خیاره» ولو ابتدأ السكنى بطل خياره. (5) 


)١(‏ (أو) في: ب و في: 3 ج22 ده ها لو. 

(۲) (والنظر) في : بن جا د هے وفي [: اذ النظر. 

(۴) (سلمه) في: د» هء وفي أء ب» ج: أسلمه. 

() (غصبه) في : 3 جه داهه وفي ب : اعتقه. 

(5) جامع الفصولين :١‏ ١۳٤۲ء‏ فصول العمادي ق: ٠١١‏ وانظر: الخانية 1۷۹:۲ 1۸١ 6 1۸١‏ . 

- قال في البدائع :۲۷۲:١‏ «وأما الفسخ من طريق الدلالة» فهو أن يتصرف من له الخيار تصرف اللاك إن كان الخيار 
للبائع وفي الثمن إذا كان الخيار للمشتري» لأن الخيار إذا كان للبائع فتصرفه في المبيع تصرف الملاك دليل استبقاء 
ملكه فيه» وإذا كان للمشتري فتصرفه في الشمن إذا كان عينا تصرف اللاك دليل استبقاء ملكه فيه. ولا يكون ذلك 
إلا بالفسخ» فالإقدام عليه يكون فسخاً للعقد دلالة. والحاصل إن وجد من البائع في المبيع ما لو وجد منه في 
الثمن لكان إجازة للبيع يكون فسخاً للبيع» وهذا النوع من النسخ لا يقف على علم صاحيه بلا حلاف بخلاف 
النوع الأول وهو الفسخ بطريقة التصريح »وقد ذكره سابقاًء لأن الإنفساخ ها هنا لا يثبت بالفسخ مقصوداًء وإنما 
ينبت ضمناً لغيره» فلا يشترط له ما يشترط للفسخ مقصوداً». 

وقد ذكر في البدائع طرقاً لإسقاط الخيار» منها: الإسقاط الصريح؛ والإسقاط الضمني. والإسقاط الضروري. فانظرها 
فيه 5: ۲۷٣‏ وما بعذها. 


All1 Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


الباب الخامس والأربعون 


يصح إضافته: وتعليقه. وما 8 يصح 


اعلم أن تعليق النكاح (بشرط) )١‏ علم للحال يجوزء ويكون تحقيقا. كقوله 
لآخر: زوجني بنتك» فقال (قد) (۲) زوجتها من فلان قبل هذا. فكذبه الخاطب ٠»‏ 
فقال: إن لم أكن زوجتها من فلان فقد زوجتها منك» وقبل الآخر. وظهر كذبه ينعقد 
هذان إذ التعليق بشرط كائن تحقيق. ألا يرى أنه لو قال لإمرأته أنت طالق إن (كانت)0) 
السماء فوقناء والأرض تحتنا تطلق للحال. (:) 


)١(‏ (بشرط) في : باهو چ دوا هھ وفي أ: بالشرط 

(1) (قد) في : ب» د هء وساقطة من آ» ج 

(۳) (كانت) فی: دء هء وفي 3 ب ج: كان 

157:7 وانظر: الدر المختار 07:7 شرح فتح القدير‎ ٠١۹ جامع الفصولين ۲:۲» فصول العمادي ق:‎ )٤( 

- والصور التي ذكرها المصنف في التعليق هي في الحقيقة تعليق صوري» لها حكم التنجيزء لذلك نصت المادة (599) 
من المجلة على : أن : "التعليق على كائن تنجيز"' 
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وذكر "محمد" () أن تعليق البراءة بشرط كائن يصح» حتى لو قال لمديونه: مال 
يمن بده () فقال: بفلان دادة أم (۳)» فقال: اكراداده بيزا رشدم أزنتوداده است. 
صححت البراءة. (0) 

وذكر: لو قال لآخر: اذا جاء غد بعت منك هذا بكذا لم يجز (۷). ولو قال: بعته 
(منك) (۸) بكذاء ان رضى فلان جاز البيع» والشرط جميعا. ولو قال: بعته منك بكذا 
(ان شئت) (4) فقال: قبلت. تم البيع. )٠١(‏ 


وذكر: أن تعليق (الأمهال) )1( بشرط کان يصح اذا لم يكن المال واجبا يسبب 
الفرضى بان قال: اكراين مال ازان منست مك ياه ترازمان دادم صح التأجيل . *١‏ 


)١(‏ هذه المسائل نسبها عماد الدين في فصوله ق: ٠١4‏ الى رشيد الدين في فتاواه وليس الى محمد رحمه الله» 
ونسبتها الى محمد وهم من المصئف وقع فيه أثناء النقل عن جامع الفصولين 

(؟) عبارة فارسية تعني: أعطني المال (انظر حاشية الرملي ؟:؟) 

(۳) عبارة فارسية تعني: قد أعطيت فلانا. (انظر: المرجع السابق) 

() عبارة فارسية تعني: أن كنت قد أعطيته قأنا قد آبرانك» وهو قد اعطاه (انظر: المرجع السابق) 

(5) البراءة من الابراء وهو اسقاط شخص حقا له في ذمة أخر» أو قبله» كاسقاط الدائن دينه الذي له في ذمة المدين» 
والابراء فيه معنى الاسقاطء لانه اسقاط من الدين؛ وقيه معنى التمليك لانه تمليك للمدين. (انظر: الفقه 
الاسلامي وادلته ۴۲٠:١‏ وراجع حاشية رد المحتار ©:414؟. 

(7) جامع الفصولين 7:7؛ فصول العمادي ق:09١٠2‏ وانظر: الدر المختار مع حاشية رد المحتار: .)۴٤٤:١‏ 

- والاصل انه لا يجوز تعليق الابراء بالشرط لانه تمليك من وجه الا اذا كان الشرط متعارفاء أو علقه بأمر كائن. 
صحح التعليق . (انظر الدر المختار .)١٤١ - ۲٤٤:٥١‏ 

(۷) المراجع السابقة 

- والمقصود بقوله (لم يجز) اي أن البيع فاسد لا باطل» وذلك لان الاصل آن التمليكات » وهي ما فيها مبادلة مال 
مال تفسد بالشروط الفاسدة (انظر حاشية رد المحتار )۲٤١ - ۲٤٠:۵‏ 

(A)‏ (منك) في : د» ه» وساقطة من 59 ب» چ 

- والمسالة مشروطة بأن يوقت بثلاثة أيام على أكثر حدء وبذلك يكون تعليقه على رضى فلان من بابا اشتراط الخيار 
للأجنبىء وهو جائز. (انظر حاشية رد المحتار 147:©8؟) 

(9) (ان شنت) في : أء ب. دء ه وساقطة من جه 

٠١9 جامع الفصولين ۲:۲ فصول العمادي ق:‎ )٠١( 

- قال في الهندية :٥:۳‏ 'وعن أبي يوسف رحمه الله: لو قال الآخر: عبدي هذا لك بالف ان أعجبك» فقال: 
أعجبني» فهذا بيع كذا في الخلاصة» وكذلك اذا قال : إن وافقك» فقال: وافقني» وكذلك ان قال: ان أردت؛ إن 
هويتء فقال: أردت» أو هويت فهذا كله بيع ف في المجواب» واما في الابتداء فلا يلزمه كذا في الذخيرة' . 

- وقال صاحب الحواشي على الفتاوي الهندية ٠:۴‏ : قوله: (قهذا بيع كله), أي لانه لا يصح التعليق بفعل قلبي كما 

)١١(‏ (الامهال) فى : أ جا د ها وفى ب الاهمال 

(؟1) عبارة فارسية تعني: أن كان هذا المال حقي» فقد أعطيت لك مهلة مدة شهر 

٠١9 جامع الفصولين 7:؟»: فصول العمادي ق:‎ (A) 
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ولو قال لقنه: اذا جاء غدء فقد أذنت لك في التجارة صح الاذن ولو قال اذا جاء 
(غد) )١(‏ فأنت طالق صحء ()(۲) لو قال: اذا جاء (غد) )٣(‏ فقد راجعتك . 

والقاضي لو قال لرجل: قد حجرت عليك اذا سفهت» لم يكن حكما بحجره. 
ولو قال لسفيه: قد أذنت لك اذا صلحت جاز. 

ولو قال المخير: ان لم أفعل كذا أبطلت خياري لا يبطل خياره. وكذا لو قال في 
خيار العيب: ان لم أرده اليوم» فقد أبطلت خياري» ولم يرده اليوم لم يبطل خياره؛ 
ولو لم يقلء ولكنه قال (قد)(؛) ابطلت خياري غداء أو قال: ابطلت خياري اذا جاء 
غد. بطل خياره. (0) 

وتعليق القبول بالبيع بعدما أوجب الآخر هل يصح؟ 

ذكر: أنه لو قال: فروختم بها يمن رسد (5). إن دفع الثمن اليه في المجلس» 
جار: البيع استحساناء ولو قال: ان اديت ثمن هذا بعت منك» صح البيع استحسانا إن 
دفع الثمن اليه. ‏ . 

وقيل: هذا خلاف ظاهر الر واية . والصحيح أنه لا يجوز 7). 

ويصح تعليق الكفالة بشرط متعارف (۸)» نحو: اذا قدم» أو استحق (زيد) (4) 
المبيع فأنا ضامن» وإن كان شرطا محضا نحو: إن دخل فلان الدارء أو إن هبت الريح 
أو إن جاء المطر تصح الكفالة لا الشرط. )٠١(‏ 

وما جاز تعليقه بالشرط لا تفسده الشروط الفاسدةء كطلاق »> وعتق» وحوالة» 
وكفالةء ويبطل الشرط. )١١(‏ 

ولا يصح تعليق الاعتكاف» ولا يلزمه (؟١01.‏ ويصح تعليق تسليم الشفعة بأن قال: 
ان اشتريت أنت فقد سلمت الشفعة فلو اشترى غيره فهو على شفعته )١1١(‏ ولا يبطل 
الرهنء والاقالة بالشرط الفاسد (ويبطل الأجل) (15) به. ولا يجوز تعليق الكفالة 
بالشرط» وتبطل بفاسده. )٠١(‏ 


)١(‏ (غد) في : 3 با د» ه» وفي ج: غداء خطأ نحوي 
(CY) (CY)‏ في : 3 بء د» هه رفي ج: كما 

(۳) (غد) في: أء بء دء هء وفي ج: غدا. خطأ نحوي 
)£( (قد) في: أء ج وساقطة من بء د» ها 
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5560 ققد قوم نموم ويمور ور روه ممم نمه عقكورر وقونعة Aiden‏ عقعة قققة bûûû‏ قنرهمة hûûû‏ ققره مقع وأعمه فقعدر 


)0( جامع الفصولين ١:۳-۲ء‏ فصول العمادي :۹٠ء ١‏ وانظر: الدر المختار مع حاشية رد المحتار ٠٠٠٠:١‏ البزازية 
Yo:‏ 

)١(‏ عبارة فارسية تعني: بعت ان وصلتني الثمن» (انظر حاشية الرملي 17:؟) 

(۷) جامع القصولين 7:*: فصول العمادي ق:۹١1ء‏ وانظر : الهندية 5:7 

- قال العمادي في قصوله ق ٠١5:‏ "وقال بعض الفقهاء: هذا خلاف ظاهر الرواية والصحيح أنه لا يجوز» وان دقع 
الثمن اليه لان هذا تعليق للتمليك " 

(۸) الشرط المتعارف هو الشرط الملائم اي الموافق للكفالة» ويكون موافقا بأحد أمور ثلاثة: الأول بكونه شرطا للزوم 
الحق. نحو: أن استحق البيع » والثاني: بكونه شرطا لامكان الاستيفاء تحو؛ ان قدم زيد فعلي ما عليه من الدين» 
والثالث: بكونه شرطا لتعذر الاستيفاء نحو ان غاب زيد عن المصر فعلي دينه (انظر: الدر المختار © )505-5١8:‏ 

() (زيد) في: د» هه وساقطة من آ» باء ج 

٠١0‏ انظر: المراجع السايقة 

- وعدم صحة الكفالة المعلقة على شرط غير ملائم» لأنه تعليق بالخطر فتبطل . ولا يلزم الال (الدر المختار )٠٠٠: ٠١‏ 

.745:8 وانظر: الدر المختار‎ ٠۳:۲ جامع الفصولين‎ )١١( 

- ووجه القول بعدم فساد ما جاز تعليقه» اذا علق بالشرط الفاسد هو أن الشرط الفاسد يكون فضلا خال عن العرض» 
وهو رباء والربا لا يكون فيما ليس مبادلة مال بمال» كالمعاوضات غير المالية والتبرعات (انظر: حاشية رد المحتار 
(TE:‏ 

٤:۲ جامع الفصولين‎ )۱١( 

- ما ذكره المصنف من عدم صحة تعليق الاعتكاف بالشرط› هو مخالف للصحيح من المذهب 

قال أبن عابدين في الخاشية 6 تعليقا على ما قيل: من عدم صحة تعليق الاعتكاف: ' كيف والاجماع على صحة 
تعليق المنذور من العبادات أي عبادة كانت» حتى أن الوقف- كما يأتي- لا يصح تعليقه بالشرط» ولو علق النذر 
به» شرط صح التعليق. وقي الخانية: الاعتكاف سنة مشروعة يجب النذر والتعليق بالشرطء والشروع فيه؛ ثم 
قال: واجمعوا أن النذر لو كان معلقا بأن قال: ان قدم غائبي؛ أوشفى الله مريضي فلانا فلله علي أن أعتكف 
شهراء فعجل الشهر قبل ذلك لم يجزء فهذه العبارة دالة صحة تعليقه بالاجماع' . 

وقال صاحب الدر المختار :۲٤۷: ١‏ * والصححيح الحاق الاعتكاف بالنذر: وانظر: حاشية خير الدين الرملي 4:5 . 

(1) جامع الفصولين ٠٤:١‏ فصول العمادي ق :۹١٠1ء‏ وانظر: الدر المختار مع حاشية رد المحتار ٠٠٤:٥‏ 

- وصحة تعليقه تسليم الشفعة لأنه من باب الاسقاطات المحضة. (انظر: حاشية رد المحتار 504:9). 

)١4(‏ (ويبطل الأجل) فى: آ» جء وفى بء دء ه: وتبطل الاجارة 

٠ انظر المراجع السابقة‎ )٠١( 


fe 


مسألة : 


جمله ما يصح اضافته الي زمان أربعة عشر: أجارة» وفسخها» ومزارعة» 
ومعاملة» ومضاربةء ووكالة» وكفالة» وأيصاء» ووصية» وقضاءء وامارة» وطلاق» 


وعتق» ووقفا. 
وما لا يصح أضافته عشرة : بيع » واجازته» وفسخهء وقسمة» وشركة» وهبة» 
ونكاح» ورجعة» وصلح عن مال» وابراء دين . انظر "العدة" )١(‏ 


مسألة : 
قال في *العذة': كفل بنفسه الى (شهر) (۲) على أنه بريء بعد الشهر› فهو كما 


قال . (۳) 
والتوكيل الى عشرة أيام هل ينتهي بمضيّها؟ الأصح أنه لا ينتهي (4). والله أعلم. 


)1( جامع الفصولين co:‏ فصول العمادي ق: 2١١٠١‏ وانظر: الدر المختار مع حاشية رد المحتار .o¥ = ۲٤١:١‏ 


0 )۲( (شهر) في : ب ج ده هے وفي [: شيء 


)۳( جامع الفصولين ۸:۲ فصول العمادي ق:١١١1»‏ وانظر: ألدر المختار مع حاشية رد المحثار ۲۸۹:۰۵ - ١9؟,‏ 

- والأصل أن من كفل الى مدة معينة كشهر مثلاء يبقى كفيلا بعد الشهرء ولكن لا يطالب أثناء المدة » وهذا ظاهر 
الرواية في المذهب» ولكن في الصورة الذي ذكرها المصنف فانه يبرأ عن الكفالة للعرف» لان الئاس تعارفوا على 
ذلك . والفاظ الكفالة مبئاها على العرف. 

(انظر: حاشية رد المحتار ۰۵ :۲۹۰-۲۸۹) 

(؟) المراجع السابقة 
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سا 


الباب السادس والأربعون 


فى (القضاء) ›١‏ بأنواع الضمانات الواجبة: وكيفيتها 
وتضمين الأمين: وبراءة الضمين 


(مسألة) 2 


أمره بأخذ مال الغير» ضمن الآخذ لا الآمر. إذ الأمر لم يصح» وفي كل موضع 
لم يصح الأمر لا يضمن الآمر. 0 

قال في "الذخيرة" : (يضمن) (:) الآمر لو كان سلطاناء لا لو كان غيره» اذ (آمر) 
(ه) السلطان كاكرأه؛ اذ المأمور يعلم عادة أنه يعاقبه لو لم يمتثل أمره بخلاف غير 
السلطان» فيضمن السلطان لا (مأموره) «) فتصح الدعوى على الضامن (لا) (۷) 
غيره . (۸) 

وذكر "محمد" في "السير الكبير" : (5) أن مجرد أمر الامام (ليس) )٠١(‏ باكراه» 
لو كان المأمور لا يخاف منه (لو) )١١(‏ لم ممتثل أمره. 

وفيه )١١(‏ أيضا: ومن الناس من جعل مجرد (أمره) )٠١(‏ اكراهاء ولو كان المأمور 
لا يخاف منه لو لم يمتثل أمره. )١5(‏ 


)١(‏ (القضاء) في : 3 بء د» هع وفي ج: الاقتضاء 

(۲) (مالة) فى: دء هه وساقطة من أء ب» ج 

(۳) جامع الفصولين 98:7 فصول العمادي لوحة 147 وجه ب. وانظر: الدر المختار مع حاشية رد المحقار 
TIE:‏ 

- ووجه عدم صحة الأمر من الآمر آنه لاولاية له على الامور. قال خير الدين الرملي في حاشيته ۷۸:۲: "وجه عدم 
صحة الأمر أنه لاولاية له أصلا عليهء فلو كان له عليه ولايةء كدابة مشتركة بين اثنين استعارها أجنبي من 
أحدهماء فامر رجلا بتسليمها للمستعيرء فدفعها له» فلا شبهة في ضمان الآمر للشريكء لأن تسليم ماموره 
كتسليمه هو؛ وان شاء ضمن المامور لتعدية بدفع مال الغير للغير بدون أذنه فتأمل"' . 

- وقد ذكر في الأشباه والنظائر ۰۲۸۳ أن الآمر لا يضمن إلا اذا كان سلطاناء او آباء أو سبدا أو كان المأمور صبياء = 
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مسألة : 
قال : احفر لي في هذا الخائط بابا» وهو لغيره. ضمن الحافرء ورجح على آمره» 
ولو (قاله) »)١(‏ (وترك) (۲) لفظة لي لم يرجع › ولو كان الآمر ساكنا في الدارء أو 
(استأجره) () على الحفرء رجع الحافر على آمره. انظر "المنتقى" (4) 


أو أمره بحفر باب في حائط الغير» فيضمن الحافر» ويرجع به على الآمر. 

)٤(‏ (يضمن) فى: أء جء د» هه وفي ب: تضمين 

(40 زان قن أنه مده وساف من عد 

0( او قي: أء ببء د» هاء وفي ج: مأمون 

0 که إشافظة ند 

(8) المراجع السابقة 

- وما ذكره فى الذخيرة من أن الاكراه لا يكون الا من السلطان هو راي الامام أبي حنيفة رحمه الله» وأما عند 
صاحبيه رحمهما الله اذا جاء من غير السلطان ما يجيئ من السلطان؛ فهو اكراه صحيح شرعاء والفتوى على 
قولهما. (انظر: الهندية )٠٠:١‏ 

(4) 

)٠١(‏ (ليس) فی: أء بء ج ه» وساقطة من د 

)1١(‏ (لو) في: أء بء دء هه وفي ج: او 

(17) الضمير في قوله (فيه) عائد على السير الكبير 

(16) (أمره) في: آ» جء دء هء وفي ب: أمر السلطان 

)١5(‏ المراجع السابقة 

- قال فى الخانية ٤4۳:۳‏ : 'الاكراه لا يتحقق الا من السلطان في قول أبي حنيفة رحمه الله؛ وفي قول صاحبيه 
يتحقق من كل متغلب يقدر على تحقيق ما هدد به» وعليه الفتوى» وان غاب المكره عن بصر من أكرهه يزول 
الاكراه» ونفس الأمر من السلطان يكون اكراهاء وعندهما آن كان المأمور يعلم أنه لو لم يفعل ما آمره به» يفعل به 
ما يفعل السلطان كان أمره اكراها" . 

)١(‏ (قاله) في : 1 دغ هع وفي بء ج: قال 

(0 (وترك) في : 3 ب د» هه وفي ج: ولم يترك 

0 (استأجره) في : دياه وفي أء باء ج: استأجر 

47( جامع الفصولين ۲ فصول العمادي لوحة ۱٤۴‏ وجه ب. 

وانظر الدر المختار مع حاشية رد المحتار ۰۲۱٤:٦‏ الأشباه والنظائر :۲۸۳ 

- ووجه القول بتضمين الآمر اذا قال لفظة (لي). أو كان ساكنا الدار أو استاجر الحافرء لأن هذه الأمور من علامات 
املك والا فلا يرجع الحافرء لان أمر الامر لم يصح بزعم المأمور. (انظر: حاشية رد المحتار 514:5) 
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فرع : 


(الجابي) (1) لو أمر العوان )١(‏ بالأخذ» ففيه نظرء باعتبار الظاهر ضمن الآخذ لا 
الجابي» وباعتبار (السعي) () ضمن الجابي» فتأمل فيه عند (الفتوى) (4) هكذا أشار اليه 
في 'الفتاوي الصغرى' . 

وقال "قاضيخان': الفتوى على أن الآخذ ضمن على كل حال» ثم لو دفع 
الاخوذ الى آمره رجع عليه (لا لو) (ه) تلف عنده. ولو أنفقه في حاجة الآمرء فهو 
كمامور بالانفاق من مال نفسه في حاجة الآمرء 

وقيل: رجع لو شرط الرجوع. وقيل: الأصح أنه يرجع شرطه أولا. 

قال في ' المحيط: والمختار أو الجابي لا يضمن .> واا الجابي لو (أرى) 7( 
الأعوان بيت رب الملك» ولم يأمره بشيء» أو الشريك أرى (العوان) (۷) بيت شريكه 
حتى أخذ المال» أو اخحذ من بيته رهنا بالمال المطلوب لأجل ملكه» وضاع (الرهن) (۸) 
فالجابي والشريك لم (يضمنا) )٩(‏ بلا شبهة؛ اذ لم يوجد منه أمرء ولا حمل»؛ ودفع 
العوان ممكن بطريقة. وأما دفع السلطان فلا يمكن. )٠١(‏ 


)١(‏ (الجابى) فی : أ« با د هه وقي جہ: الحاجب 

- والجابي هو: الذي يباشر الجباية للوالي» (انظر: حاشية خير الدين الرملي ۷۸:۲) 

(۲) العوان هو: الذي يعين الجابي على الآخذ. (انظر: المرجع السابق) 

(۳) السعي» ومنه الساعي وهو: الذي يرفع الأمر الى من يغرم» أو الى اعوانه ليغرمه مالا. (انظر: المرجع السابق). 
)٤(‏ (الفتوى) في : أء ب» ج وفي د» ه: الفتاوي 

(ه) زلا لو) في: باء ج د اه وفي أ: لو لا 

(5) (آری) في : 3 بء دء هاء وفي ج: رأى 

(۷) (العوان) في: د» هء وفي أء بء ج: الأعوان 

(۸) (الرهن) في: آ» بء دء هه وفي ج: الدين 

(4) (يضمنا) في: بء جء دء هه جامع الفصولينء وفي 1: يظمنا 

)٠(‏ جامع الفصولين ۷۸:۲ فصول العمادي لوحه ۱٤۳‏ وجه ب لوحة ٤‏ وجه أ. 
وانظر: الهددية ٠۴٠:١‏ البزازية 21814:5 1۸۹ 
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مسألة : 


سعى الى سلطان ظالم حتى غرم رجلاء فلو سعى بحق نحو ان كان يؤذيه. 
وعجز عن دفعه (الا بسعيه) »)١(‏ أو فاسقا لا يمتنع بالأمرء ضفي مثله لا يضمن الساعي 
كذا في 'العدة' (۲) 

قال *قاضيخان': 5). لو سعى اليه بأن لفلان مالا كثيراء (أو وجده) (؛)» أو 
أصاب ميراثاء أو عنده مال لفلان الغائب» أو أنه يريد الفجور بأهلي» أو ضربني أو 
ظلمني » فلو كان السلطان ممن يأخذ بهذه الأسباب» ضمن لو كان كاذباء وكذا لو كان 


صادقا الا أنه غير متظلم» ومحتسب فى ذلك )2 


الاد ل رضيو الشتروت رسس > 


)١(‏ (الا بسعيه) في: جامع الفصولين» وفي اء ب» جه دء ه: لا يسعه 

(؟) جامع الفصولين 8:7/اء فصول العمادي لوحة 2.145 وجه اء وانظر: حاشية خير الدين الرملي ۷۸:۲ الدر 
المختار مع حاشية رد المحتار 717:5 

- وقد ذكر ابن عابدين في الحاشية ۲٠۳:١‏ أن هاتين الصورتين من المسالة لا ضمان فيهما على الساعي أجماعا لازالة 
الضرر 

(۳) الفتاوي الخانية ۲٤٠:۳‏ 

(4) (أى وجده) في : أ“ ب» د هم وفي ج أو جدة 

(0) انظر: المراجع السابقة وانظر: البزازية 188:5 - 1۸۹ 

- والفتوى في المذهب على وجوب تضمين الساعي دفعا لفساده» وزجرا له» وان كان غير مباشر» قان السعي سبب 
محض لاهلاك المال. وقد كان السيد أبو شجاع جوز قتل السعاةء لأنهم من يسعى في الأرض في الفسادء ويثاب 
قاتلهم؛ وكان يفتي بكفرهم» ومختار المشايخ أنه لا يفتي بكفرهم» وجواز القتل لا يدل على الكفرء كما في قتال 
المحاربين. (أنظر: حاشية رد المحتار 717:5) 

- قال في الدر المختار 77:5١؟:‏ ' ويضمن لو سعى بغير حق عند محمد زجرا له - آي الساعي» وبه يفتى» وعزر' . 

- قال خير الدين الرملي في حاشيته 4:7!: "قال الغزي: وهل يؤخذ ذلك من تركة الساعي» بعد موته» آم لا؟ 
صرح في جواهر الفتاوى: بأن ذلك يؤخذ من تركة الساعي» حيث قال: رجل مسعى الى سلطان برجل فأخذ منه 
مالا ثم مات الساعي » فللمظلوم أن يأخذ قدر الخسران من تركة الساعي » هكذا ذكرء وهو الصحيح' . 

(5) انظر: المراجع السابقة ۰ 
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فرع : 

0-8 الموجبة للضمان أن يتكلم (بكذب) )١(‏ يكون سببا لأخذ الال منهء أو لا 
يكون قصده اقامة الحسبة» كما لو قال عند السلطان: أنه وجد مالاء وقد وجد الالء 
فهذا يوجب الضمان. اذ الظاهر أن السلطان يأخذ منه المال بهذا السبب. انظر: 
' الفتاوي الرشيدية ' (؟) 

مسألة : 

ادعى عليه سرقةء وقدمه الى السلطان» يطلب منه ضربه حتى يقر» فضربه مرة. 
أو (مرتين) (۳) فحبسهء وخاف من التعذيب والضرب» فصعد السطح لينفلت» فسقط 
(عن) (؛) السطحء فمات» وقد غرم في هذا الأمرء فظهرت السرقة على يد غيره» 
فللورثة أخحذ مدعي السرقة بدية مورثهمء (وبغرامة) (0) أداها الى السلطان. انسظر: 
فتاوي ظهير الدين' (0) 

لو قال: وجد كنزاء فظهر كذبه ضمن الا اذا كان السلطان عادلاء لا يغرم بمثل 
هذه السعايات» أو قد يغرم» (وقد) (۷) لا يغرم» بريء الساعي» ولو وقع في (قلبه) (۸) 


عندهما. وضمن عند ' محمد ' وبه يفتى لغلبة السعاة فى زماننا. من العدة )٩(‏ 

000 (يكذب») في : 5 ساء د» ه» وفي ج: بكذا ْ 

شف جامع الفصولين 7:لاء فصول العمادي لوحة 1٤٤‏ وجة أء وانظر: الدر المختار مع حاشية رد المحتار 717:5 

- راجع التعليق على المسالة السابقة , 

() (مرتین) فی : أ باء د» هء وفى ج: مرات 

() (عن) في أوابء ده هے وف س فی 

() (وبغرامة) في : ك3 بء د ھ» وفي ا لغرامة 

(5) المراجع السابقة 

- قال خير الدين الرملي في حاشيته ۷۹:۲: ' وفي القنية: شكا عند الوالي بغير حق» وأتى بقائد» فضرب المشكو 
عليه فكسر سنهء أو يده» يضمن الشاكي ارشه كالمال. وقيل: ان حبس من شكايته فهرب» وتسور جذار السجن» 
فاصاب بدنه وتلف يضمن الساعي . . ولو مات المشكو عليه بضرب القائد لا يضمن الشاكي» لأن الموت فيه نادر» 
فسعايته لا تفضى اليه غالبا" 

- والديه الواجبة في المسالة تتحملها العاقلة» لانه دحل في القتل في التسبب. (انظر: المرجع السابق). 

(۷) (وقد) في : د هء وفى أ ب ج: وقيل 

(۸) (قلبه) في : 3 ب٠‏ د وقي ج: بطنه 

(۹) انظر: المراجع السايقة 
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ا أو قال له: أقتل نفسك» ففعل. ضمن قيمته. ولو (أمره) )١(‏ 
باتلاف مال مولاه» فأتلفه لم يضمن الآمرء اذ بأمره باباق» وقتل صار غاصبا اذا 
استعمله في ذلك الفعل. وأما بالأمر باتلاف مال مولاه لم يصر غاصبا لالهء واغا صار 
غاصبا لقنهء وهو لم يهلك» وائما المتلف مال المولى بفعل قنه» من *فتاوي رشيد 
الدين' (۲) 

مسألة : 

قال فى 'الصغرى' : استعمال قن الغيرء (كغصبه) 0)» فيضمن لو هلك في ذلك 
العمل . 9 ولو أودع قناء فبعثه المودع في حاجته صار غاصباء وان (كان) (0) بينهما قن 
استخدمه أحدهما بغيبة الآخر» فمات في خدمته لم يضمن» وفي الدابة ضمن . 

وفي 'نوادر هشام' : (ضمن) () القن أيضا. (۷) 


قال في القنية : راد الآبق استعمله في حاجته في الطريق» ثم أبق منه ضمن. (0) 


)0 (آمره) فى: ب چ د هھ وفي آ: أمر 

(؟) جامع الفصولين ۸٠:١‏ فصول العمادي لوحة 4144 وجه ب. وانظر: الدر المختار مع حاشية رد الحتار 
٤‏ :۳ البزازية 7 : 1۸۸ 

(۳) (کخصبه) في : ب» ج دء ه» وفي [: كقبضة 

(4) انظر: المراجع السابقة 

- قال في البزازية 184:7: 'استخدام عبد الغير أذا اتصل به الخدمة غصب كقبضة بلا اذنه» حتى اذا أهلك في ذلك 
العمل يضمن» وأن لم يتصل به الخدمة لا يضمن» علم أنه عبد الغير آم لا" . 

(4) (كان) في : أء ب» ج وساقطة من د» هه 

() (ضمن) في: 3 ب» ج وفي د» ه: وضمن 

(۷) جامع الفصولين ۸٠:۲‏ فصول العمادي لوحة ٤٤٠1ء‏ وجه بء وانظر: البزازية ١84:5‏ 

- ونظير هذه المسألة ما ذكره في الخانية ۳ 'رجل بعث غلاما صغيرا في حاجة له بغير اذن اهل الغلام» فرأى 
الغلام غلماناء يلعبون؛ فانتهى اليهم» وارتقى سطح بيت» فوقع ومات» ضمن الذي بعثه في حاجته» لأنه صار 
غاصبا بالاستعمال' . 

(۸)جامع الفصولين ۸۰:۲ 
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مسألة : 

قال في *فوائد صاحب المحيط* : قال: إني حر فاستعماني» فاستعمله» وهلك» 
ثم ظهر أنه قن. ضمن علمء او لاء وهذا لو استعمله )١(‏ (في عمل نفسه»ء اما لو 
استعمله) )١(‏ في عمل غيره لا يضمنء اذ لا يصير به غاصباء كقوله لقن غيره: ارتق 
الشجرة» وانثر (الثمر) )١(‏ لتأكله أنت فسقط لم يضمن الآمر» ولو قال: لناكله انت 
وأنا. أفتى "قاضيخان" (©: أنه ينبغي أن يضمن قيمته كله اذا (استعمل) (4) كله في 
منفعته» كذا على حاشيته بعض كتب "الذخيرة" (ه) 

وفيها: قن حمل (كوز) (5) ماء (لينقل) (۷) الى بيت مولاه باذنه» فدفع اليه رجل 
كوزه» ليحمل (ماء له) (۸) من الحوض فهلك في الطريق. 

قال '"صاحب المحيط" مرة: يضمن نصف قيمتهء ثم مرة ثانية» 

قال: (يضمن) )٩(‏ كل قيمتهء اذ فعله نسخ فعل المولى فصار غاصبا كل القن )٠١(‏ 

فرع : ْ 

قال في "التجريد" : استخدم قن غيره بلا أمرهء أوقاد دابته» أو ساقهاء أو حمل 
عليها شيئاء أو ركبها ضمن» هلك في تلك الخدمة أو غيرها. 

قال في 'الذخيرة' : لو ركبها ضمن ساقها اولا في ظاهر الرواية 

وروي : إنما ضمن لو ساقها. » والله تعالى اعلم )1١(‏ 


)١(‏ (في عمل ... استعمله) في : أ ب» دء هه وساقطة من چ 

زفق (الثمر) في : أ ج د ها وفي ب: الثمن 

(۳) الفتاوي الخانية ۲۳۷:۴۳ 

2 (استعمل) في : أء جب وفي ب» د» ه: استعمله 

2 جامع الفصولين ۲: ٠۸ء‏ فصول العمادي لوحة ٤٤ء‏ وجه بء وانظر الدر المختار مع حاشية رد المحتار 5: 75١6‏ 

- قال في حاشية رد المحتار 6:5١؟:‏ 'هذا ما علل به قاضخان حين أفتى بالضمان ووجههء أن نقع الآمر لا يحصل 
الا ياستعمال العبد كله لعدم تجزگه› وان قصد العبد نفع نفسه أيضا. 

0( (كرز) في: ج» دء هء وفي أ» ب : كوزة 

0 (ليتقل) في : 3 وفي ب» ج د» ه: لینقله 

(۸) (ماء له) في : وفي ب» جا د» ه: ماءه 

(9) (يضمن) في: أء ج ده ها وفي ب: ضمن 5 
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في التسبب والدلالة: 
قال في "الفتاوى" : لو تعلق برجلء ونخاصمه» فسقط من المتعلق به شيء› 
فضاع » ضمن المتعلق. )١(‏ 


هدم بيت نفسه» فانهدم بيت جاره لم يضمن. اذ لم يتعد (5) 

مسألة : 

لو ضرب رجلاء فسقط المضروب مغشيا عليه وسقط منه شيء. 

قال 'محمد": يضمن ما معهء وما عليه من ثياب لأنه مستهلك «0)» من 'غريب 


الرواية ' 

مسألة : 

قال في 'القنية': ضربهء فسقط ومات» ضمن ماله» وثيابه اذا ضاعت. 

وفيه: ضربه» فأغمى عليه؛ ولم يمكنه (البراح) (4) فأخذ ثوبه لا يضمن . 

وفيه: خرقت احدى المرأتين اذن الأخرى في المشاجرة» فسقط القرطء فضاع لم 
تضمن . (ه) 


)٠١(‏ انظر؛ المراجع السابقة 

۲٠۵:۳ وجه بء وانظر الخانية‎ ٠٤٤ فصول العمادي لوحة‎ 28١:7 جامع الفصولين‎ )١١( 

- قال في الخانية 578:7؟: (وذكر ' الناطفي ' رحمه الله رجل ركب دابة رجل بغير اذنه» ثم نزل» فماتت» قال: 
يضمن في رواية الأصل . 

وعن أبي يوسف: أنه لا يضمن؛ وعنه أنه يضمن» قال الناطفي رحمه الله الصحيح أن على قول أبي حنيقة رحمه الله 
تعالى لا يضمن حتى يحول عن موضعها». 

. 1۷۸:١ الهندية‎ ۲٤١:۳ جامع الفصولين 47:5: فصول العمادي لوحة ٥١٤٠ء وجه أء وانظر: الخائية‎ )١( 

- وقال في الخانية تعليقا على المسالة: ' وينبغي أن يكون الجواب على التفصيل» إن سقط بقرب من صاحب الالء 
وصاحب الال يراهء ويكنه أن يأخذه لا يكون ضامنا' 

(؟) جامع الفصولين 287:7 فصول العمادي لوحة 21١46‏ وجه ؟» وانظر: البزازية 181/:5ء 1۸۸ . 

(۳) المراجع السابقة 

(4) (البراح) في أء ب دء ه» وفي ج: الخراج 

(9) المراجع السابقة 
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فرع : 


قال "بو بكر الرازي' : )١(‏ ألقاه في حوض» أو نهرء ومعه دراهم فسقطت في 
الحوض› فلو (سقطت) (۲) عند القائه ضمن لانه بفعلهء لا لو سقطت وقت خروجه 
(عن) ©©) الماءء» لأنه بقعل مالكها. (+) 


مسألة : 


قال في 'الفتاوى" : حرق صك غيره» ضمن قيمته مكتوبأء وكذا (دفتر) (ه) 
الحساب. هذه الجملة (فى) (53) ' خزانة الفقه' (۷). (۸) 


)١(‏ المسالة منسوبة في كتابي جامع الفصولين» وفصول العمادي الى فوائد الرستغني» والتي رمز اليه في جامع 
الفصولين بالرمز (ز) - زين - فظنها اللصنف - وهما - (ر) - وهي رمز استعمله صاحب جامع الفصولين للاشارة 
الى أبي بكر الرازي» المعروف بالخصاص 

(۲) (سقطت) في: أء جه دء هء وفي ب: سقط 

)( (عن) في : 3 ج دء هه وفي ب! من 

(1) جامع الفصولين 287:17 فصول العمادي لوحة ٠٤١‏ وجه أ. 

)٥(‏ (دفتر) في: دء هء وفي أء ب» ج: دور 

() (في) في: دء هء وفي أء باء ج: من 

(۷) المسألة منسوبة في كتابي جامع الفصولين» وفصول العمادي الى فتاوي الديناري وليس الى خزانة الفقه 

(6) المراجع السابقةء وانظر: الخانية 55٠:37"‏ 
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وفي "“فوائد ظهير الدين' : قال له: اسلك هذه الطريق (فإنه) )١(‏ آمن» فسلك. 
فأخذه اللصوص لا يضمن. ولو قال: لو مخوفا2(2): (وأخذ) () مالك» والمسألة 
بحالها (:)» (ضمن) (20» فصار الأصل أن المغرور قضاء (انما يرجع على الغار لو حصل 
الغرور في ضمن المعاوضةء أو ضمن الغار صفة السلامة للمغرور نصا) (5). (۷). 

ولو قال الطحان لبرار (۸): اجعل (البر) (4) في الدلوء فجعله فيه» فذهب من 
الثقب الى الماء» والطحان كان عالما به يضمن. اذ غره» في ضمن العقدء وهو يقتضي 
السلامة. )٠١(‏ 

قال في 'المحيط' : ما ذكر من الجواب في قوله: فان أخذ مالك» فأنا ضامن 
(مخالف) )١١(‏ لما ذكره "القدوري ' . فقد ذكر: أن من قال ا يك ين لا 
أو من بايعت من الناس» فأنا ضامن لذلك» فهو (باطل) (؟١١). )١١(‏ 


)١(‏ (فانه) في : أ« باء د» هھ وفي ج: فسلك.» فاثه 

( اي والحال أن الطريق مخوف) لان الطريق المخوف يؤخحذ المال فيه غالبا. (انظر: حاشية رد المحتار © :۳۳۲) 

(۳) (وأخذ) فى: أء باء ج وفى دء ه: وان أنخذ 

(4) أي فسلك الطريق» واخذ ماله 

(5) (ضمن) في: اء دء هء في ب: يضمن» وفي ج: فضمن 

)١(‏ (اإنما .. تصا) في : جامع الفصولين› وساقطة من أ باه چ د هد 

)¥( جامع الفصولين ۸۳:١‏ فصول العمادي لوحة: 2١55‏ وجه بء وانظر: الدر المختار مع حاشية رد المحتار 
٥‏ ¬ ۲۳۳ الهندية ٠٠١:۵‏ الأشباء والنظائر: ۲٠٤‏ 

- ووجه عدم صحة الكفالة في الصورة الاولى من المسألة هو أن المكفول عنه مجهول» ولا تصح الكفالة مع جهالة 
المكفول عنه. وآما وجه صحة الصورة الثانية من المسألة وهي لو قال: (لو مخوفا - أي الطريق) فهو: أنهم جوزوا 
الضمان فيه مع جهل المكفول عنه زجرا عن هذا الفعل كما في تضمين الساعي . (انظر: حاشية رد المحتار 7737:8) 

- قال ابن نجيم في الأشباه: :5١14‏ 'الغرور لا يوجب الرجوع» فلو قال اسلك هذه الطريق» فانه آمن» فسلكه فأخحذه 
اللصوصء أو كل من هذا الطعام ؛ فأكله.» فماتء فلا ضمانء وكذا لو أخبره رجل أنها حرة» فتزوجها فظهرت 
أنها ملوكة» فلا رجوع بقيمة الولد على المخبر الا في ثلاث 

الأرلى: اذا كان الغرور بالشرط» كما لو زوجة امرأة على أنها حرةء ثم استحقت» فانه يرجع على المخبر يما عزمه 
للمستحق من قيمة الولد ' 

الثانية: أن يكون في ضمن عقد معاوضة؛ فيرجع المشتري على البائع بقيمة الولد اذا استحقت بعد الاستيلاء. ويرجع 
بقيمة البناء لو بنى المشترى ثم استحقت الدار بعد أن يسلم البناء له . 

الثالثة : أن يكون عقد يرجع نفعة الى الداقع ؛ كالوديعة» والاجارة» حتى لو هلكت الوديعة » أو العين المستإجرة؛ ثم 
استحقت » وضمن المودع ؛ والمستاجر: فانهما يرجعان على الدافع بما ضمناه» وكذا من كان بمعناهما. وفي العارية- 
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المسألة : 

دفع ثوبة الى دلال ليبيعه؛ فساومه رب حانوت بثمن معلوم» وقال: أحضر رب 
الثوب لأعطيه الشمن؛ فذهب»ء وعاد» فلم يجد الشوب في الحانوت. ورب الحانوت 
يقول: أنت أخذته. (وهو) )١(‏ يقول: ما أخذته» بل تركته عندك (صدق الدلال مع 
يمينه» لأنه أمين) (۲). وأما رب الحانوت» فلو اتفاقا على أنه أخذه رب الحانوت ليشتريه 
(يما سمى من ثمن) (۳)» فقد دخل في ضمانه» فلا يبرأ بمجرد دعواه» (فيضمن) قيمته» 
ولو لم ينفقا على ثمن (لم) () يضمن . اذ المقبوض على سوم الشراء انما يضمن لو 
اتفقا على ثمن من كتاب 'الدعاوى والبينات لصاحب المحيط ' (0) 

سال 

لو عرضه الدلال على رب دکان» وتركه عنده» فهرب رب الدکانء فذهب لم 


يضمن الدلال في الصحيح › لأنه أمر لايد منه في البيع قاله: في " بعض الفتاوى ' )١‏ 


= 


والهبة لا رجوع» لأن القبض كان لنفسهء وتمامة في الخانية في فصل الغرور" . (راجع: الخانية )۲٠١:۲‏ 

(8) أي صاحب البرء وهو الحب 

(۹) (البر) فى: ب» جء د» هء وفى [: البرق 

: المراجع السابقة‎ )٠١( 

0 (مخالف) في : أ د هھ وفى ب» ج: يخالف 

() (باطل) في : أ ج داه وفي ب بط 

(1) المراجع السابقة 

- قال ابن عابدين في الحاشية :۲۳٠:١‏ 'وأجاب في "نور العين' بان عدم الضمان في مسألة القدوري لعدم التغرير» 
فظهر الغرق' . 1ْ 

)١(‏ (وهو) في : أء ج دء هه وساقطة من ب 

(۲) (صدق .. أمين) فى: ب ج ده ه وساقطة من 1 

:اسن ن في :11 کک ها وضاقطة ب 

0 (لم) في : أ د هب وفي باء ج: له 

)2 جامع الفصولين ٠٠٠٠:۲‏ فصول العمادي لوحة» 21١6‏ وجه أ 

- فال خير ألدين الرملي في حاشيته ٠٠١:7‏ تعليقا على المألة (قوله دفعه الى دلال ليبيعه .. الخ) آقول: سواء ذكر 
الثمن من جانب المشتري» أو البائع على ما حققه الشيخ زين الدين ابن نجيم في شرح الكنز المسمى بالبحرء ورايت 
ما حرره الطرطوس في أنفع الوسائل: من أنه لابد أن يذكر من جانب البائع المساوم» أو من جانبهء وجائب 
البائع؛ وأما اذا ذكر من جانب البائع فقط فلا ضمان' , 

(5) المراجع السابقة» وانظر: الهندية ٠٠١:١‏ البزازية ٤۸1: ٤‏ . 
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قال وكيل (البيع) (): بعته من رجل لا أعرفه» وسلمتهء ولا أقدر عليه ضمن› 
وهذا بخلاف مساألة القمقمة (2)5 وهي دفع اليه قمقمةء وقال له: ادفعها الى من 
يصلحهاء فدفعهاء ولا يعلم الى من دفع (لم) )١(‏ يضمن» كمن وضع الوديعة في بيته› 
ونسيهاء وقد هلكت لم يضمن» من "فتاوى ظهير الدين' () 

(مسألة) (ه): 


وكله ببيع قنهء» وهو في (المصر))» فأخرجه من المصرء وباعه ضمن استحساناء 
ولم يجز بيعه على الأمرء لتقييد الوكالة بالمصرء فخالف باخراجهء (فضمن) (۷). (0) 

ووكيل البيع لو خالف بأن استعمله»ء أو دفع الثوب الى قصار )٩(‏ ليقصره حتى 
صار ضامناء فلو عاد الى الوفاق 200 (يبرأ) )1١(‏ المودع» والوكالة باقية في بيعه» وأصل 
المسألة في كتاب ' (شرح) 9 الخيل ' . ٩)۳‏ 


)١(‏ (البيع) في : أ باء وفي جہ: الجميع ؛ وفي دء ه: المبيع 

(۲) القمقمة: لفظة رومية معربة تعني أناء العطاءء أو اناء من نحاس يسخن فيه الماء» ويسمسى المحم وأهل الشام 
يقولون (غلاية) (انظر: المصباح المنير 691/:7) 

فرق (لم) في : 3 ج د» هاء وفي بب: N‏ 

(54) جا مع الفصولين »٠١١:5‏ قصول العمادي لوحة: 2147 وجه بء وانظر: الهندية ٠١١:١‏ . 

- فال في البزازية 5 الو دفع الدلال؛ أو الوكيل الثوب الى من يعرضه على البيع» أو على من يريد الشراءء 
فنسي أوضاع بأن هرب به الآخذ قيل: ان لم يأذن بالدفع يضمن» وان اذن بالدفع لا. وقيل: يضمن مطلقاء وهو 
الأصح. وقال صاحب المنظومة لا يضمن . واختار البعض : انه لا يضمن اذا لم يفارقه فان قارق ضمن . . والبعض 
على أن المدفوع اليه أن كان مأمونا لا يضمن» لأنه مأذون بالدفع اليه عادة» والا يضمن' 

)٥(‏ (مہالة) في : «f:‏ وفي ب ج د ه: فرغ 

)1( (المصر) في : ابا چ د هاء وفي أ: مصر 

(۷) (فقضمن) في: أء جء وفي ب» دء ه: ضمن 

(4) جامع الفصولين ٠١9:7‏ فصول العمادي لوحة ۳١١٠ء‏ وجه ب. وانظر البزازية 484:5 

- قال خير الدين الرملي في حاشيته 1:1۲ 'وفي شرح الكنر: والوكيل بالبيع أذا سافر فيما وكل ببيعه» قالو!: أن 
فيده يمكانء بان قال له: بعه بالكوفة. قسافر به يضمن ٠‏ وإن أطلق اإطلاقا. فسافر به لا يضمن» اذا سرق أوضاع 
فيما لا حمل له» ويضمن فيما له حمل» ومؤنة " 

(۹) القصار: هو من يعمل بحرفة القصارة وهي حرفة تقوم على ازالة لون الثياب (انظر: القاموس المحيط )1١1١8:7‏ 

20 أي عاد الى الأصل اي أصل لون الثوب 

11 (يبرأ) في : د ها جامع الفصولين» وفي 3 ب ج: بين 

22320 (شرح) في: أن ج دا ها وفي ب: اسل 

() المراجع السابقة 
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قال في "العدة' : دفع خفه الى خفاف ليصلحه وتركه في دكانه ليلاء فسرق برد 
لو كان في الدكان (حافظ) »)١(‏ وفي السوق حارس» والا ضمن. 

قال في "الذخيرة' : كان 'ظهير الدين المرغناني ' (يفتي بالبراءة مطلقا) (5). 

وقيل: يعتبر العرف» لو كان العرف أن يتركوا الأشياء في الحوانيت بلا حارس ولا 
حافظ يبرأء لا لو كان العرف بخلافه () 


ع 


مسألة : 


سوقي قام من دكانه الى (صلاة) () وفيها الودائع» لم يضمن لأنه غير مضيع اذ 
جيرانه يحفظونه. (ليس) (0) هذا ايداع (المودع) (5) الى غيره» ليقال ليس للمودع (أن 
يودع) (۷)» لکن هذا (مودع) (۸) لم يضيع . من "فتاوى ظهير الدين ' (4) 


)١(‏ (حافظ) فى: 3 ج د هاوفى ب: حافظ العدة 

0 لشي . للها ف د اند عه ذه في واف رن که 

(۳) جامع الفصولين 4:7 +1١‏ فصول العمادي لوحة ١٠١٠ء‏ وجه اء وانظر: البزازية 185:5 - 1۹۷ الهندية 
اا 

- قال في البزازية 195:5 - 1۹۷ "دقع خفه الى خحقاف ليصلحه» فيضعه في حانوته» فسرق» أن في الحانوت 
حافظ؛ آو في السوق حارس لا يضمن» والحاصل ان العبرة للعرف» حتى لو ترك الحانوت مفتوحاء أو حلق 
الشبكة على بابه ونام ففي بخاري في النهار ليس بتضييع» وفي الليل اضاعة» وفي خوارزم لا يعد اضاعة في اليوم 
> والليلة" . 

- وهذه المسألة متفرعة على أصل هو أن العارية» والوديعة» والعين المستأجرة فى يد المستأجر أمانة لا تضمن الا 
بالتعدي أو التقصير في الحفظ (انظر البزازية 148:5) ٠‏ 

(4) (صلاة) في: 3 وفي باء ج د» ه: صلاته 

)2 ا في : 3 ناء ذو هھ وفي ج وليس 

() (المودع) في : أء بء د» ه وساقطة من ج 


` (7) ن يودع) في : 20 باء دء هاء وفي ج: وبودع 


(A)‏ (مودع) في : 3 ب» د» هه وساقطة من ج 

(5) المواجع السابقة 

- قال في البزازية :1۹۷:١‏ 'قام من حانوته الى الصلاة وفيها ودائع الناس فضاعت لا ضمان؛ وان أجلس على بابه 
ابنا له صغيرا فضاع ان كان الصبي يعقل الحفظ لا ضمانء والا يضمن' 
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مات المودع مجهلا الوديعة ضمن. يعني اذا مات ولم يعلم حال الوديعة» أما اذا 
عرفها الوارث» والمودع يعلم أنه يعرفها فمات لم يضمن. فلو قال الوارث: انا علمتها. 
وأنكر الطالب» لو فسرها بأن قال: كانت كذاء وكذاء وقد هلكت صدق (ككونها) )١(‏ 
عنده» كذا في "العدة' . 

وفي "الذخيرة' قال ربهاء مات مجهلاء وقال ورثة المودع: كانت قائمة ومعروفة 
ثم هلكت بعد موته. صدق ربها. (هو) )١(‏ الصحيح اذ الوديعة صارت (دينا) (۳) في 
الظاهر في التركة» فلا يصدق الورثة» ولو قال ورثته: ردها في حياته» أو تلفت في 
حياته لم يصدق بلا بينة (لانه بموته) (؛) مجهلاء فتقرر الضمان» ولو برهنوا أن المودع 
قال في حياته: رددتها يقبل. اذ الثابت بينة كثابت بعيان (0) 


() (ككونها) في: أء ج» وفي ب: كونهاء وفي دء ه: لكونها 

(5) (هو) في: أء ب» ح» وفي دء ه: وهو 

(۳) (دينا) في : 3 ب ده ا من ج 

() (لانه بموته) فى: ساء وفى 3 ج: بموته» وفى د» ه: كموته 

(0) جامع الفصولين 1١۸:١‏ فصول العمادي لوحة 2167 وجه أء وانظر الهندية 44:8 - ٠٠١‏ الدر الختار مع 
حاشية رد المحتار ۵ 11۷-1٦1:‏ 

- ووجه القول بضمان الوديعة اذا مات الوديع مجهلا اياها هو ما قاله في مجمع الفتاوى 'المودع؛ أو المضارب» أو 
المستعيره أو المستبضع» وكل من كان المال في يده أمانة اذا مات, قبل البيان؛ ولم تعرف الأمانة بعيلهاء فانه يكون 
دينا عليه في تركته لأنه صار مستهلكا للوديعة بالتجهيل ' (انظر حاشية رد المحتار 55515) 

- ومعلى موته مجهلا أن لا يبين حالها (انظر المرجع السابق) 

- قال في الأشباء ۲۷۳: (الأمانات تنقلب مضمونة بالموت الا في ثلاث: الناظر اذا مات مجهلا غلات الوقف» 
والقاضي اذا مات مجهلا آموال اليتامى عند من أودعهاء والسلطان اذا أودع بعض الغنيمة عند الغازي ثم مات » 
ولم يبين عند من أودعها) 
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فصل 


الوديعة )١(‏ لا تودع» ولا تعار» ولا تؤجر »)١(‏ والمستأجر (يؤجر)( (۳) ويعار (4) 
(والعارية (0) تعار) (1)› ولا تؤجر (۷). 

قيل: يودع المستأجر» (والعارية) (۸) اذ يصح (اعارتهما) (2)4» وهي (أقوى) (۱۰) من 
الايداع المفردء اذ هو الأمر بالحفظ بلا انتفاع» فيصح (الادنى ) )١١(‏ بالطريق الأولى. 

وقيل: لا (لأنهما) 9 أمانة» وليس للأمين أن يسلم الأمانة (الى) )٠۳(‏ من لا 
يدخل حرزه» وأنما جاز اعارته» (لإذن) (14) المعير» والمؤجرء لاطلاق الاذن بالانتفاعء 
ومثل هذا الاذن معدوم في الايداع » فهو باق على أصل الحجر فليس له الايداع 

فان قيل: اذا أعارء فقد أودع» (قلنا) :)٠١(‏ الايداع فيه ضمين لا قصدي› 
والأصل أنه قد (يشبت) )١١(‏ تبعا ما (يبطل) 17) قصداء أو يثبت تضمينا ما يبطل 
تصريحا. الا يرى أن بيع حمل الأمة صح تبعا لا وحدهء (وله) (18) نظائر كثيرة في 
الفقه. والله تعالى أعلم ٠١‏ 


)١(‏ الوديعة: هي أمانة تركت عند الغير للحفظ قصداء واحترز بالقيد الأخير من الأمانة» وهي ما وقع في يده من غير 
قصدء كالقاء الريح ثوبا في حجر غيره» وكالعبد الآبق في يد آخذهء واللقطة في يدهء وغير ذلك والفرق بينهما 
بالعموم» والمختصوصء. فالوديعة خحاصة» والأمانة عامة» وحمل العام على الخاص صحيح دون عکسه» ويبدأ في 
الوديعة عن الصمان اذا عاد الى الوفاق» ولا يبرا في الأمانة» (التعريفات ١60؟)‏ 

() جامع الفصولين 1٠۹:۲‏ فصول العمادي لوحة :۷١٥٠ء‏ وجه ب وانظر: الأشباه والنظائر ۲۷۳ الهندية 578:4 

- قال في المبسوط ١١4 - ١١:1١‏ 'وعندنا: ليس للمودع أن يودع غيره؛ لأن الحفظ يتفاوت فيه الناس» والمودع 
انما رضي بحفظهء وامانته دون غيرهء فاذا دفع الى اجنبي»؛ فقد صار تاركا للحفظ الذي التزمه مستحفظا عليه من 
استحفظ منه» فيكون ضامناء ... وكذلك العارية في جميع ذلك لأنها آمانة كالوديعة» وفي هذا بيان أن المستعير 
ليس له أن يودع أجنبيا كالمودع ' 

2 (يؤجر) في : أ ب» د» ههء وقى ج؛ يؤجره. 

(4) انظر: المراجع السابقة 

- قال في الدر المختار 78:5: "وله السكنى بنفسهء واسكان غيره باجارة» وغيرها وكذا كل مالا يختلف بال مستعمل» 
يبطل التقيبد لأنه غير مفيد» بخلاف ما يختلف به* 

(8) العارية: هي بتشديد الراء تمليك منقعة بلا بدل. والتمليكات أريعة أنواع : فتمليك العين بالعوض بيع» وبلا عرض 
هبة؛ وتمليك المنفعة بعوض اجارة؛ وبلا عوض عارية (انظر التعريفات 115) = 
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sunn Anûû فقفقة‎ uuuuan CODD منرم‎ Vana فرقم تللق‎ ApPeéd زرزورو قوير‎ Veca 6ن أقد5ة ققوره5‎ AQpbrpb CUA haka nA? 


(5) (والعارية تعار) في : أء ب دء هء وفي ج: والعار لا تعار 

(۷) انظر: المراجع السابقة ٠‏ 

- فال في الهندية 7514:4: 'ليس للمستعير أن يؤاجر المستعارء وان كانت الاعارة تمليكا عنداء كذا في 'الظهيرية 
... وله أن يعير غيره سواء كان شيئا ينفاوت فيه الناس في الانتفاع به» أولا يتفاوتون اذا كانت الاعارة مطلقة ولم 
يشترط على المستعير أن ينتفع بها بلفسهء فاما اذا شرط عليه ذلك فله أن يعير مالا يتفاوت الناس في الانتفاع به 
دون ما يتفاوتون فيه كذا فى " خزانة المفتين' 

(8) (والعارية) في: ا بء دء هه وقي ج والعادة 

(۹) (اعارتهما) في: أء بء ج وفي دء ه: اعارتها 

)00 (أفوى) في : ب جدء د ا الأقوى 

)1١(‏ (الادنى) في: جامع الفصولين» وفي اء ج : الأول» وفي ب» دء ه: الإذن 

)١١(‏ (لأنهما) في : أبء ج وفى د ه: لانها 

9 (الى) في: د هه وفي 1[ بء ج الا 

)١4(‏ (الاذن) في: جامع الفصولين وفي أء ب» ج٬‏ د» ه: ثبت 

)١5(‏ (قلنا) فى: أ ب» دء هه وفى ج: فان 

)۱١(‏ (يثبت) في : ذء اه وقي أء ب ج: ثبت 

(۷) (يبطل) في : جامع الفصرلين» وفي أء ب ج دء ها يثبت 

(۸) (رله) في : باء د» ه» وقي ج: وبه 

(19) جامع الفصولين »٠٠۹:١‏ فصول العمادي لوحة 21617 وجه ب وانظر: الميسوط 1٠٤:١١‏ . 

- فال في المبسوط :١١5:1١‏ "وقد قال بعض مشايخنا رحمهم الله: له ذلك - أي للمستعير أن يودع - لأن 
للمستعير أن يعبر فيما لا تتفاوت الناس في الانتفاع به» وفي الاعارة ايداع وزيادة ولكن الأول اصح - أي عدم 
جواز الايداع من المستعير - لان المستعير عندنا مالك للمنفعة» فاعارته من الغير تصرف فيماهو مملوك له ثم 
يتعدى تسليمه الى العين حكما لتصرفه في ملك نفسه فلا يكون موجبا للضمان عليه فأما ايداعه من الغيرء فهو 
تصرف في العين» ولا حق له في العين» قيكون موجبا للضمان عليه كالايداع من المودع* . 

- وأما عن ايداع المستأجر فقد قال في الهندية 417:4 'ذكر في شرح الطحاوي أن للمستأجر أن يعير» ويودع» 
ويؤجر ذكر المسألة مطلقة وتأويلها اذا كان المستأجر شيئا لا يتفاوت الناس في الانتفاع به أما اذا كان شيئا يتفاوت 
الناس في الانتفاع به فليس له أن يؤجرء ولا أن يعير» حتى أن من استأجر دابةليركبها بنفسهء وليس له أن يؤجر 
غيره» ولا أن يعيره كذا في الذخيرة' . 
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فصل 
فى أعارة الدواب» وما يتعلق بها 

قال في 'الذخيرة " : استعار دابة» أو استأجرها ليشيع جنازةء فلما (نزل) )١(‏ 
لصلاة الجنازة» دفعها الى رجل (ليصلي) (۲) وصار الحفظ بنفسه في هذا الوقت مستثنى 

قال في 'الفتاوي الظهيرية' : نزل عن الدابة في الصحراء»ء وأمسكهاء فانفلتت لم 
يضمن دل هذا على أن المعتبر أن لا يغيبها عن بصره. )١(‏ 

مسألة : 

قال في "فتاوی الفضلى ' عن "محمد" : دفعها الى رجل ليمسكها حتى يصلي 
ضمن» لو شرط ركوب نفسه؛ والا فلا 

قال في ' الخيرة ' : نزل في السكة عن دابة اجارة» أو أعارة» ودخل المسجد 
(عنها) (:) ضمن . 

منهم من قال: ضمن على كل حالء (واطلاق) )٥(‏ 'محمد' يدل عليهء وبه 

قال في "شرح السرخسي ' (): لأنه بدخول المسجد ضيعها (لو) (۷) غيبها عن 
بصره الا يرى أنه لو سرقت في هذه الحالة سقط القطعء (ويؤيده) (۸) ما قال ' محمد' 
رحمه الله عقيب هذه المسألة: نزل (عنها) )٩(‏ في صحراء يصلي» فأمسكها فانفلتت لم 
يضمن» أذ لم يضيعهاء وعلى هذا لو دخل بيته» وتركها في السكة ضمن ربطهاء 
اولاء اذ غيبها عن بصره» فلو تصور أن يدخل مسجداء أو بيتا» والدابة لم تغب عن 
بصره لم يضمن. وبه يفتى )٠١(‏ 
)١(‏ (نزل) في: أء بء دء هء وفي ج: ترك 
(1) (ليصلي) في: جميع النسخ» وفي جامع الفصولين (۲/ :)٠٠١‏ ليصلي لم يضمن وهو الصحيح 
(6) جامع الفصولين 1٠١:۲‏ فصول العمادي لوحة 198+ وجه اء وانظر: المبسوط 1٤۸:١١‏ الهندية 57314. 
(4:) (عنها) في : جميع النسخء وفي جامع الفصولين (۲/ )1١١‏ وخلي عنها» وهو صحيح 


(5) (واطلاق) في: 3 ب. د هھ وفي ج: وطلاق 
(5) الوط 1٤۸:1١‏ 5 
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مسألة : 


قال في كتاب 'الخلاصة للمفتي' : سلمها الى رجل ليسلمها الى ربهاء ضمن. 
قال أبو 'الليث' : هذا لو شرط الانتفاع بنفسه» فأما لو أطلق فلا ضمان اذ العارية 


تودع )١(‏ 
مسألة : 
استعمل ثوراء وفرغ »ولم يحل حبله فذهب الى (المرج) )١(‏ (فخنق) (۳) به (4) ضمن 
مسمالة:: 


ربط حمار العارية بحبل › فاختلق › لم يضمن (0) 


= 


(۷) (لو) في: جميع النسخ» وفي جامع الفصولين (۲/ )١٠١‏ ؛ اذا وهو الصحيح 

(A)‏ (ويؤيده) في : 2 باه ج وفي دء ه: ويؤيد 

(5) (عنها) فيي : بء ج د» هء وجامع الفصولين» وساقطة من أ 

)۷( المراجع السابقة في الحاشية رقم‎ )١( 

- قال في المبسوط :148:1١‏ 'واذا كان على دابة ياعارة» أو أجارة» فنزل عنها في السكة ليصلي» فخلى عنهاء 
فهلكت» فهو ضامن لهاء وكذلك اذا أدخل الحمل في بيته» وخلى عنها في السكة» لأنه ضيعها حين تركها في 
غير حرز لا حافظ معها' . 

)١(‏ جامع الفصولين 2٠١١:7‏ قصول العمادي لوحة 2١898‏ وجه ب. 

- قال في الهداية 11:6: 'ومن استعار دابة مع عبدهء أو أجيره لم يضمن .. واذ ردها مع أجنبي ضمن» ودلت 
المسالة على أن المستعير لا يلك الايداع قصدا كما قاله بعض المشايخ» وقال بعضهم : يلكه لأنه دون الاعارة" . 

0( (المرج) في: أ جب ذاه وفي - المراحج 

(۳) (فخنق) في : آ» باء جه وي دء ه: فاختق 

() المراجع السابقة: وانظر: الهندية ٤‏ :۳1۷ البزازية ۲۱۳:۹ . ' 

- قال في اللخانية ۳ "ولو استعار بقراء واستعمله» ثم تركه في المسرح؛ فضاع؛ ان علم أن صاحبه يرضى بکون 
البقر في المسرح وحده لا يضمن؛ وان لم يعلم بذلك ضمن" . 

(5) جامع الفصولين 7:١١٠غ»‏ فصول العمادي لوحة: 2198 وجه ب. وانظر: الهندية 7571/:5, 
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فصل 
في اجارة الدواب» ووجوب الضمان 
مستا جر الدابة أن يوّجر) ويعير› وبودع )1( 


استاجر حمارا من (كاشان) (5) الى بخارى (فعي) (2) الحمار في الطريق» ومالكه 
ببخاري» فأمر المكتري «(4) رجلاً لينفق على الحمار كل يوم قدرا معلوماء وسمى له 
الأجر الى أن يصل اليه مالكهء فامسك الأجير الحمار أياماء وأنفق عليه» (فهلك) (ه) 
في يده . 

قالوا: لو اكتراه لركوب نفسه ضمن. ولو اكتراه» ولم يسم الراكب (يبرأ) (5) لانه 
لو اكتراه لنفسه ليس له أن يعيرء ولا أن يؤجرء فليس له الايداع أيضا. ولو لم يسم 
الراكب كان (له) (۷) الاعارة؛ والاجارة فله الايداع. (م) 


)١(‏ جامع الفصولين ۲:١٠٠ء‏ فصول العمادي لوحةء 215١‏ وجه أ 

- قال في جامع الفصولين تعليقا على المسألة 'وهذا انما يستقيم فيما لا يتفاوت فيه الناس" . 

- وقد سبق التعليق على هذه المسألة فى فصل ضمان المستعير 

(1) (كاشان) افي: 21 وقي باء جد 5 اه: كشي 

(*) (فعي) في: دء هء وفي أء باء ج: فعمي 

- وعي: أي عجز يقال: عي بالأمر اذا عجز عنه. (انظر: المصباح المنير 541:17 » القاموس المحيط 738:1), 

(5) المكتري هو المستاجرء والكراء بالمدء الأجرة؛ وهو مصدر في الاصل من كاريشه والفاعل مكار على النقص» 
والجمع مکارون» ومكارين» مثل قاضون» وقاضين ومكاريون بالتشديد خطأ (انظر: المصباح المنين 1:17 1237ه) 

)٥(‏ (فهلك) في : أ ده هه وفي ب ج: وهلك 

(5) (يبرا) في: أء باء ج وفي دء ه: برأ 

(۷) (له) في ؛ 3 باغ ده هنع وفي ج: له لأن 

(8) المراجع السابقة في الحاشية رقم (1)» وانظر: الخانية ٠۳٤۹:۲‏ الهندية ٤۹۷: ٤‏ 
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فصل 


قال في ' العدة " : استأجر حمارا الى بخارى» (فعي) )١‏ » فتركه» (فضاع) ۲( لم 
يضمن » ولو كان مالك الحمار مع الحمار» فمرض الحمار (في الطريق) 20 فترك الحمارء 
والمتاع لم يضمن للضرورة» والعذر 

ولو عمي الحمارء أو عجز عن المضي فباعه (المشتري) (:) وهلك ثمنه في الطريق 
(فلو) (ه) كان في (موضع) (5) (لا) (۷) يصل الى الحاكم ليأمره ببيعه يبرا ولو أمكن 
ذلك» أو (يستطيع) (۸) امساکه» أو رده أعمى ضمن قيمته )٩(‏ 

واقعة الفتوى: (استأجره) )٠١(‏ وحمل عليه» وله آخرء فسقط حماره في الطريق» 
فاشتغل به» (فذهب المستأجر) )١١(‏ وهلك» فلو كان بحال لو اتبع المستأجر لهلك 
حماره» أو متاعه لم يضمن › والا ضمنء استدلالا بما ذكره في 'الذحيرة" : ان الأمين 
انما يضمن بترك الحفظ بلا عذر(15)» (أما لو كان بعذر) )١١(‏ فلا يضمن»؛ حتى أن البقرة 
لو ندت من (السرح) 2150 وترك الأجير اتباعها لئلا يضيع الباقي فهلك الذي ند يبرأ. 

وفيه (14): لو كان المستأجر حمارين فاشتغل بحمل أحدهماء فضاع الآخر (لو)(١10)‏ 
غاب عنه بصره ضمن ) 

قال '“عماد الدين' في "فصوله' فعلى هذا ينبغي أن يضمن في مسألة 
(الفتوى)(؟1) (لو غاب) )١17(‏ عن بصرهء فيتأمل عند (الافتاء) .)٠۸(‏ والله أعلم (06). 


)١(‏ (فعي) في : د هه وقي أ» ب ج فعمي 

زفق (فضاع) في : 1 ب دء هء وساقطة من ج 

زفق (في الطريق) في : با. ج ذا ه وساقطة من أ 

)٤(‏ (المشتري) في : جميع النسخ» وفي جامع الفصولين :)١١5/7(‏ المستأجرء وهو الصحيح. 
)0( (فلو) في : با ذء هه وفي أء ج :ولو 

)7( (موضع) في : أ ب د ها رفي ج: مرضی 

)¥( رلا في : 3 ب» جء وفي دء ه: لم 

(A)‏ (يستطيع) في : 3 ج د» ه» وفي ب ليستطيع 


() جامع النصولين cA:‏ فصول العمادي لوحة لكل وجه أ» وانظر: البزازية 1م 
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)۱١(‏ (استأجره) في: آ» جء دء هاء وفي ب: استأجر 

)١١(‏ (فذهب المستاجر) في: باء ج دء ه وساقطة من أ 
(*١)(أما‏ ... بعذر) في : ل ب ذو هھ وساقطة من ج 

(1) (السرح) في : أ ب چڪ وفي داه : المسرح 

() الضمير في قوله: (فيه) عائد على كتاب الذخيرة 

)١8(‏ (لو) في: 3 باه ذم هاء وفي ج: أو 

() (الفتوى) في: آء ب؛ دء ه» وفي ج: الفتاوي 

(۷) ولو غاب) في: باء جء د» ه: وساقطة من أ 

(1A)‏ (الافتاء) في : 3 دء هء وفى باء ج: الفتوی 

(19) جامع الفصولين ›١١١:۲‏ شرل العمادي لوحة 2١5١‏ وجه أ 
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الباب (السابيع) 4 والأربعون 
في القضاء بأحكام السكوت 


السكوت رضا في مسائل )١(‏ منها: سكوت البكر عند (إستئمار) () الولي قبل 
التزويج وبعدهء هذا لو (زوجها) «(:) الولي» حتى لو زوج الح مع قيام الأب لا يكون 


سكوتها رضا. (ه 

ومنها: سكوتها عند قبض مهرهاء ا أو من زوّجهاء فسكتت 
يكون اذناً بقبضه. إلا أن تقول لا تقبضهء (فإذاً) (:) لم يجز القبض عليهاء ولا يبرأ 
الزوج .(۷) 

ومنها: سكوت الصبيّة إذا بلغت بكرأ يكون رضاء ويبطل خيار بلوغهاء لا لو 


() (السايع) في : e:‏ ج٤‏ د ه وقي ب: : الرابع. 

(۲) القاعدة العامة في السكوت أنه ا ولا معبراً عن الرضا. للقاعدة الشرعية» والتي ذكرتها المجلة في 
المادة (/اه): ذلا يلسب إلي ساقت قول» ولكن السكوت في معرض الحاجحة إلى البيأن› بیان)؛ وذلك لأن عدم 
القول هو المتيقن ودلالة السكوت مشكوك فيهاء ما لم تدعمها قرائن مرحجةء فلو رأى الشخص ماله في يد غيره 
يبيعه» وظل ساكتا كان له أن يدعي به يعد ذلك » ولا يعتبر سكوته عند البيع اعترافاًء ولا إجازة للبيع. 

والمراد بمعرض الحاجة الذي يكون فيه السكوت في حكم البيان» والتعبير: كل موطن يلزم فيه التكلم لدفع ضررء أو 
غرر؛ أو يكون فيه السكوت طريقة عرفية للتعبير » وعلى هذا تتخرج المسائل الذي ذكرها المصتف رحمه الله. 

(أنظر : المدخل الفقهى ۰4۷٤ - ٩۷۳:۲‏ الأشباه والنظائر .)٠١١‏ 

(9) (إسكمار) في : 0 سب ها وفي ج: : استثذان» وقي د: استمار. 

(4) (زوجها) في: دء هاء وفي 3 ب» ج: زوجه. 

(6) جامع الفصولين 1۳۸:۲ وانظر: الأشباه والنظائر: ٠٠٠٤‏ الدر المختار مع حاشية رد المحتار 5 : 487 . 

- قال فى الهداية ۳: 555 -58350: «وإذا استأذنهاء فسكتت» أو ضحكت فهو اذن لقوله صلى الله عليه وسلم: 
«البكر تستامر فى نفسهاء فإن سكتت فقد رضيت)». 

أخرج عبد الرزاق عن ابن المسيب مرسلاً (/ 147 رقم )٠١18‏ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استامروا 
الأبكار في أنفسهن فإنهن يستحيين» فإذا سكتت فهو رضاها» ورجاله رجال الشيخين ومرسلات ابن المسيب من 
أصح المراسل » وأخصرج نحوه أيضا (5/ ۱٤۳ - ۱٤۲‏ رقم 4 عن نافع بن جبير مرسلاء وفي إسناده رجل 
مجهول وبقية رجاله رجال الصحيح. 

وقد وصله مسلم وغيره عن ابن عباس بإسناد آخرء أخرجه مسلم (۲/ ۱۰۳۷ رقم /1١451‏ النكاح/ استئذان الثيب)- 
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ومنها: قبض هبة» وصدقة بحضرة المالك كان اذناً بقبضه . 

ومنها: (ابرأ) )١(‏ مدیونه» فسكت يبرأء ولو رد يرتد برده. 

ومنها: الإقرار يصح» ولو سكت المقر لهء يرد برده. 

ومنها: الوكالة؛ وكله بشيئء فسكت الوكيل» وباشره صحّء ويرتد بردّه» فلو 
وكله ببيع قنّه» فلم يقبل» ولم يرڌ» فباعه جاز» ويكون قبولاًء وكذا لو أوصى إلى 
رجل» فسكت في حياتهء فلما مات باع الوصي بعض التركة» أو تقاضى دينه» فهو 
قبول للوصاية. 

ومنها: أسر قن لمسلم» فوقع في الغنيمة » وقسم » ومولاه حاضر فسكت» بطل حقه. 

ومنها: كان المشتري شرا فرأى القن يبيع» ويشتري» فسكت (بطل) (۲) خياره. 
ولو كان الخیار للبائع لم يبطل خخياره. ©) 


وبلفظ آخر من أبي هريرة أخرجه البخاري (الفتح ۱۹1/۹ رقم 5115 / النكاح/ لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا 
برضاهما). ومسلم (؟5/1١٠‏ رقم )١114‏ وأخرجه أيضا بقية الجماعة. وعن عائشة أخرجه البخاري (1941/9 
رقم ۷ ) ومسلم (۲/ ۱١۳۷‏ رقم )١57١‏ وغيرهما. ولفظ المصنف فتقول بالمعنى» وهو من تصرفات الفقهاءء 
والأمر في هذا الحديث يسير: لأن المعنى واحد. والله أعلم. 

ولأن جنبة الرضا فيه راجحة» لأنها تستحي عن إظهار الرغبة لا عن الرد. والضحك ادل على الرضى من السكوت» 
بخلاف إذا ما بكت» لأنه دليل السخط والكراهة. وقيل: إذا ضحكت كالمستهزئة لا يكون رضاء وإذا يكت من 
غير صوت لم يكن رداً. قال: ( وان فعل هذا غير ولي). يعني استأمر غير الولي (أو ولي غيره أولى منه » لم 
يكن رضا حتى تتكلم به) لأن هذا السكوت لقلة الإلتفات إلى كلامهء فلم بقع دلالة على الرضاء ولو وقع فهو 
محتمل» والإكتفاء للحاجة»ولا حاجة من حق غير الأولياء؛ بخلاف ما إذا كان المستامر رسول الولي لأنه قائم 
مقامه» ويعتبر في الإستثمار تسمية الزوج؛ على وجه نقع به المعرقة» لتظهر رغبتها فيهء من رغبتها عنه». 

)0( (فإذا) في : أ باء ده هء وفي ج فاذن» خطأ إملاني . 

(۷) المراجع السابقة في الحاشية رقم )٥(‏ 

- قال في شرح فتح القدير :55 :لان العادة جرت بقبض الآباء أصدقة الأبكارء ليجهزوهن بهاء مع أموال أنفسهم » 
من غير معارضة البنات في ذلك لآبائهن» ولإستحياء البنات في المطالبة» والإقتضاءء فكان الإذن منهن ثابتاً دلالة 
نظراً. لما ذكرناء فعن ذلك يبرأ الزوج بالدفع إليه» إلا أن يوجد نهيها صريحاً. لأن الدلالة لا تعتبر مع الصريح». 

(4) المراجع السابقة. 

- والسكوت يعتبر رضا في خيار البلوغ بالنسبة للبكر اعتباراً بحالة ابتداء النكاح» فكما يعتبر سكوتها عند ابتداء التكاح 
رضاء فكذلك عند يلوغهاء على خلاف الثيب التي لا يقبل منها في ال حالين إلا التصريح. (أنظر: الهداية وشرح 
فتح القدير *: ۲۸۰ - ۲۸۳), 

)١(‏ (أبرأ) في ج٠‏ وقي : «Î‏ ب د هه إبراء. 

زف (بطل) في : ل ب» د ها وفي ج: فبطل . 

(۳) جامع الفصولين 1۳۹:۲ فصول العمادي لوحه: ۱1۷۲ء وجه بء وانظر: الأشباه والنظائر: ٠١٤‏ الدر المختار 
مع حاشية رد المحتار 487:4 - 447؛ شرح فتح القدير ۳: 554 - 518. 
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ومنها: للبائع حبس المبيع لثمنه» فلو قبضه المشتري» ورآه البائع وسكت كانء إذناً 
في قبضه» الصحيح» والفاسد فيه سواء في رواية» وهو رضا بقبض في الفاسد لا في 
الصحيح من رواية. 
ومنها: علم الشفيع بالبيع» وسكت (بطلت) )١(‏ شفعته. 
ومنها: رأى قله يبيع» ويشتري» كان مأذوناً في التجارة» لا في بيع (ذلك) )١‏ 
العين» وهل يحنث به في (يمينه) © لو حلف لا يأذن له فيها؟ يحنث في ظاهر 
الرواية» لا في رواية عن «أبي يوسف؛ رحمه الله. 
ومنها: باع القن» وهو حاضرء علم به وسكت. وفي رواية: فانقاد للبيع 
والتسليم» ثم قال: أنا حرّء لا يقبل قوله. 
وفي انوادوابن سماعه»: وسکت» وهو يعقل» فهو إقرار برقه» وكذا لو رهنه» أو 
دفعه بجناية» وهو (ساكت) (؛)» بخلاف ما لو آجره» أو عرضه للبيع» أو زوجه» أو 
ساومه» فسكوته هنا ليس بإقرار. )٥(‏ 


0( (بطلت) في : د» هه وفي 3 بناج : بطل . 

(۲) (ذلك) في: أ بء ج٠‏ وفي دء ه: تلك . 

(f)‏ (يمينه) في : به ج٤‏ وفي ذء ها هبتهء وفي أ: عينه. 

(4) (ساکت) في : ج» د» ها وفي با: يسکت . 

(0) جامع الفصولين ۱۳۹:١‏ فصول العمادي لوحة:۷۲؟ وجه بء وأنظر حاشية رد المحتار ۰٤۸۲: ٤‏ الأشباه 
والنظائر: ٠١٤‏ . 
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ومنها: السكوت (قبل) )١(‏ البيع عند (الإخبار) (0) بالعيب رضا بالعيب» حتى لو 
قال رجل لآخر: هذا (العين) ) معيب» فسمعهء وأقدم مع ذلك على شرائه فهو رضا 
بالعيب لو كان المخبر عدلاً» لا لو كان فاسقاً عند «أبي حنيفة»» وعندها: هو رضاء 
ولو كان فاسقاً. (:) 

ومنها: باع عقاراًء وامرأته» أو ولده» أو بعض أقاربه حاضرء فسکت» ثم أدعاه 
على المشتري من كان حاضراً وقت البيع. 

أفتى لمشايخ سمرقند»: أنه لا يسمعء وجعل سكوته في هذه الحالة. (كإقرار)(اه) 
دلالة قطعاً للأطماع الفاسدة. وأفتى «مشايخ بخارى:: أنه يسمعء فينظر المفتي في 
ذلك» فلو كان في (رأية) (5) (أنه) (۷) لا يسمعء لإشتهار المدعي بحيلة» وتلبيس . 

وآفتی به كان حسداً (لسد باب) (۸) التزوير. (4) 


” 


مسألة : 


قال في «الذخيرة»: الحاضر عند البيع لو بعثه البائع إلى المشتري» وتقاضاه الثمن 
لا تسمع دعواه الك لنفسه بعده» لأنه يصير مجيزاً للبيع بتقاضيه› كذا في الفصل 
التاسع من «فصول الإسسروشني». )٠١(‏ 

وفي «شرح الكنز» : (رآه) )٠١(‏ يبيع عرضاًء أو دارء فتصرف فيه المشتري زماناً 
وهو ساكت (تسقط) (۱۲) دعواه. (۱۳) 


)1( (قبل) في : 3 باع د٤‏ هھ وفي ج: عثدء 

(؟) (الإخبار) في: 3 ج دء ها وفي ب : الحيازة . 

(9) (العين) في: أ بء ج٠‏ وفي د» ه: العيد. 

(4) جامع الفصولين ۱۳۹:۲؛ فصول العمادي لوحة: 1۷۳ وجه بء وأنظر: حاشية رد المحتار 4: ٠٤۸۲‏ والأشباه 
والنظائر: ٠١١‏ . 

(5) (كإفرار) في : أ بء ج» وفي دء ه: كإقراره. 

)١(‏ (رأيه) في : بء و في: أء ج» دء ه: رواية. 

)¥( (أنه) في: أء بء د» ه» وساقطة من ج. 
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(۸) (لسد باب) في أ وقي: ب ج» د» ه: سدالباب. 

(9) المراجع السابقة 

- ووجه قول مشايخ بخارى بنظر المفتي في ذلك» لإختلاف التصحيح في المسألة. وأما المتون فعلى فتوى مشايخ 
سمرقندء فقد مشى عليه في الكدز والملتقى. (انظر: حاشية رد المحتار ٤‏ : 5457). 

- والمسألة مقيدة بالبيع؛ أما لو آجرء أو رهنء أو أعارء فالظاهر أنه تسمع الدعوى. (انظر: المرجع السابق» حاشية 
خير الدين الرملي ۱۳۹:۲). 

. ٠١١: ؛ شرح فتح القدير *556:7» الأشباه والنظاثر‎ 487 : ٤ جامع الفصولين 1۳۹:۲ء حاشية رد المحتار‎ )١( 

: (رآه) في : أ» ب» ج وفي دء ه : رأى غيره.‎ )١١( 

. (تسقط) في : جامع الفصولين؛ وفي آ» ب» ج: سقط» وفي د» ه: سقطت‎ )١١( 

(۱۳) المراجع السابقة ِ 1 

- قال في حاشية رد المحتار 487:54 : «رآه يبيع عرضا أو داراً» فتصرف فيه المتشري زماناً» وهو ساكت تسقط 
دعواه» أي أن الأجنبيّ كالجار مثلا لا بجعل سكوته مسقطاً لدعواه بمجرد رؤية البيسع» بل لا بد من سكوته أيضاً 
عند رؤية تصرف المشتري فيه زرعاًء وبناء» بخلاف الزوجة» والقريب» فان مجرد سكوته عند البيع ينع دعواه». 
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الباب الثامن والأربعون 


فى القضاء فيما يمنح عنه: وفيما ل يمنح 
وفيما يحل فعله.: وفيما ا يحل 


أراد أن يحدث ظلة )١(‏ في (طريق) (۲) (العامة) (۳)» وهي لا تضرٌ بالعامة» 


فالصحيح من (مذهب) () «أبي حنيفة؛ أن لكل من المسلمين حق المنع» والطرح. (0) 
(قال «محمد» رحمه الله: له حق المنع» لا الطرح. 

قال «أبو يوسف» رحمه الله: ليس له كلاهما. (5). ولو ضر. (فلكل منهم) (۷) 
حق المنع» والطرح) (۸) والرفع (5). وإحداثها في سكة غير نافذة لم يجز بلا إذن أهلهاء 
ضر آ لا 02 

وذكر «الطحاوي»: أن إحداثها على طريق العامة (يباح) )١١(‏ قبل أن يخاصمه أحد 
لا بعده» ولا الإنتفاع. ويأثم تركياء :1 

قال «أبو يوسف» و لمحمد»: يباح له الإنتفاع (لو لم يضرهم) (۳). (14) 


)١(‏ الظلة: هي التي أحد طرفي جذوعها على حائط هذه الدارء وطرفها الاخمر على حائط الجار المقابل. (انظر: 
التعريفات: .)١45‏ 

)١(‏ (طريق) في: أء ج» د» ه وفي ب: الطريق. 

(7) (العامة) في: أ ب دء ه» وفي ج: العام. 

)4( (مذهب) في : 3 ب» دء ه» وفي ج: غريب مذهب. 

(5) جامع الفصولين 7: 2141 فصول العمادي لوحة: 1۹١‏ وجه ب» وانظر: الهداية والعناية وتكملة شرح فتح 
القدير ۳١۷ - “05/16١‏ الهندية 5: ٠.4٠‏ الدر المختار مع حاشية رد المحتار 5: 0۹۲ البزازية ٤١۷:١‏ . 

- وتفصيل قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله هو: أن لكل أحد من عرض الناس أي أضعفهمء وأرذلهم مسلماً كان أو 
ذمياً أن ينعه من الوضع سواء كان فيه ضررء أو لم يكن» إذا أراد الوضع بغير إذن الإمام» لأن فيه الإفتيات على 
رأي الإمام فيما إليه تدبيره» فلكل أحد أن ينكر عليه. (أنظر: العناية .)۳١۷ :1١‏ 

- ووجه قول الإمام رحمه الله في أن لكل واحد من عرض الناس حق المنع هو أن كل واحد صاحب حق بالمرور 
بنفسه» فكان له حق النقض»› كما في الملك المشترك؛ فان لكل واحد حق النقض لو أحدث غيرهم فيه شيئاً» فكذا 
في الحق المتشرك . (أنظر: الهداية .)۳١۷ :٠١‏ 

)١(‏ المراجع السابقة. 
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- ذكرخير الدين الرملي في حاشيته ۲ أن هنالك روايتان عن محمد رحمه الله في المسألةء الرواية الأولى» 
وهي التي ذكرها المصنف» من أن لكل واحد حق الملع لا الطرح» والراواية الغانية» أنه ليس لأحد المنع» ولا 
الرفع . وكذلك الأمر بالنسبة للروايات عن أبي يوسف رحمه إلله. فالأولى ما ذكره المصتف ليس لأحد حق المئع» 
أو الرفعء والثانيةء أن لكل المنع من الوضع لا الرفع. 

وقد ذكر في العناية ٠۷:٠١‏ ما يؤيد كلام الخير الرملي في الروايات. 

(۷) (فلكل منهم) في : أ باء ج: وفي دء ه: ولكل منهما. 

(۸) (قال ا والطرح) في: أء باء دء هء وساقطة من ج. 

(9) المراجع السابقة . 

)١(‏ المراجع السابقة. 

- ووجه ألفرق بين السكة النافذة» وغير النانذة في وجرب طلب الإذن» هو أنه في النافذة يتعذر الوصول إلى الجميع 
لطلب الإذنء بخلاف غير النافذة؛ ولأن غير النافذة تكون مملوكة لهمء ولهذا وجبت الشفعة لهم على كل حالء 
فلا يجوز التصرف أضر بهمء أم لاء إلا بإذنهم. (أنظر: الهدايةء والعناية .)۳١۷ :٠١‏ 

)11( (یباح) في: 3 جء دء هاوفي ب: مباح . 

)١1(‏ المراجع السابقة. 

- قال عماد الدين في فصوله لوحة: 1۹١‏ وجه ب: «وهل يباح إحداث الظلة على طريق العامة» ذكر «الطحاوي» 
رحمه الله: أن بباح » ولايائم قبل أن يخاصمه أحدء وبعد المخاصمة لا باح الإحداث» والإنتفاع. ويآلم بترك 
الظظلة» , 

9 (لو لم يضرهم) في : د هء وفي : لو يضرهم؛ وفي بء ج: لا لهم. 

() المراجع السابقة. 

- قال في الهداية يت «ويسع للذي عمله أن ينتفع به ما لم يضر بالمسلمين» لأن له حق الرورء ولا ضرر فيه» 
فيلحق ما في معناه بهء إذ المانع متعنت» فإذا أضر بالمسلمين كره له ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر› 
ولا ضرار في الإسلام» - الحديث سبق تخريجه -). 
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قال في «المنتقى»: إني أمنع (عن) )١(‏ بناء كنيف (۲) » أو ظلة على طريق العامة 
فلو بنى يقلع لو ضر وإلا لا. 

وقال «محمد؛: لو أخرج كنيفاًء ولم يدخله داره» (ولا) © يضر تركهء ولو 
أدخله (فيها) (:) يمنع عنهء والبينه على من يدعي أنه من الطريق. 

وقال «محمد": له ظلة في غير (النافذة) (ه) ليس لأهلها هدمها لو لم يعلم كيف 
كان أمرها<:) ولو علم أنه بناها على السكة هدمت» ولو كانت نافذة (۷) في الوجهين. 
قال «أبو يوسف»: يهدم لو يضرّء وإلا لاء ثم الأصل أن ما على طريق العامة لو لم 
يعرف حاله يجعل حديئاً» فللإمام رفعهء وما في غير (التهذة) (۸) لو لم يعلم حاله 
يجعل قدياً فلا يرفع. (4) 


)9 (عن) في أء دا هی وفي با ج: من. 

(۲) الكنيف هو: بيت الخلاء. (انظر: الدر المختار .)٥4۲:١‏ 

زرف (ولا) في : 9 بء ج٤‏ وفي د¿ هھ ولم. 

(4) (فيها) في: به ج») دع هء جامع الفصولين؛ وفي أ: فيما. 

(0) (النافذة) في: أء بء وفي ج: النافذء وفي دء ه: نافذة. 

(5) اي أنها قدية» أو حديثة. 

(7) (نافذة) في جميع النسخ. وفي جامع الفصولين (197/7): تافذة هدمت» وهو الصحيح . 

(8) (النافذة) في : 3 باء وفي ج : النافذ» وفي د» ه: نافذة. 

(4) جامع الفصولين 197:7 فصول العمادي لوحة: ١95‏ وجه بء وانظر: الدر المختار مع حاشية رد المحتار :١‏ 
۲ - 4554 عيون المسائل ۲: ۳۸۸. 

-راجم التعليق على المسألة السابقة» وانظر الروايات عن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله. 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


-f0- 


ع 


مسألة : 


قال في «الأصل»: غاب أحد شريكي الدار» فأراد الحاضر أن يسكنها رجلاء أو 
يؤجرها. لا ينبغي أن يفعل ذلك ديانة» إذ التصرف في ملك (الغير) )١(‏ حرام حقاً لله 
تعالى» وللمالك. ولا ينع منه قضاءء اذ الإنسان لا يمنع عن التصرف (فيما) () في 
يده لو لم ينازعه أحد. فلو آجرء وأخذ الأجر يرد على شريكه نصيبه لو (قدر) )» 
وإلا تصدق به لتمكن (الخبث) (:) فيه بحق شریکه» فكان كغاصب (أجر) (0) يتصدق 
بالأجرء وأما نصيبه. (فيطيب) () لهء إذ لا خبث فيهء» هذا لو أسكن غيره. أما لو 
(سكن) (۷) بنفسه ليس له ذلك ديانة قياساًء وله ذلك استحسباناًء إذ له أن يسكنها 
(بإذن) (۸) شريكه حال حضورهء اذ يتعذر عليه الإستئذان في كل مرةء هذا أمر الدور 
فيما بين الناس» فكان له أن يسكن حال غيبتهء بخلاف إسكان غيره إذ ليس له ذلك 
حال حضرته بلا إذنه» فكذا حال غيبته. (5) 


)١(‏ (الغير) في : 3 بء د» ه» وساقطة من ج. 

() فيها) في : باء ج» دياه رفي 1 عماء 

(۳) )(قدر) في : باه جء ذه هم وفي [: قدم. 

(4) (الخيث) في : أ بده د٤‏ هه وفي ج: الحق. 

(5) (أجر) في: أء دء ه» وساقطة من باء ج. 

)7( (فيطيب) في : با ج؛ د» هه وفي [: فيطلب. 

)¥( (سکن) في: باء ج دا هے وفي أ: أسكن . 

(8) (بأذن) في جميع النسخ وفي جامع الفصولين(۲/ 1۹۳): بلا إذن؛ وهو الصحيح للسياق. 

(4) جامع الفصولين ؟: 2١97‏ فصول العمادي لوحة: 197 وجه ب . وانظر: البسوط ۱۹١/۳١‏ . 

- قال في المبسوط 2:146/50 وإذا كانت الدار لقوم وأحدهم شاهد» والاخرون غيب» فأراد الشاهد أن يسكنها 
انساناًء أو يؤاجرها اياهء ففيما بينه» وبين الله لا ينبغي أن يفعل ذلك لأنه يكون معيراًء أو مؤاجراً نصيب شركائه 
بغير رضاهمء ولا ولاية له عليهم» وكما لا يتصرف في عين ملكهم» بغير رضاهم لا يتصرف في منفعته أيضاًء 
ولا يکنه أن يتصرف في نصيب نفسه بالإسكان» أو الإجارة إلا بعد القسمة» والقسمة لا تتم بالواحد. 

وأما في القضاء فإذا لم يكن لهم خصم يخاصمه لم يحل بينه وبين ذلك لأن القاضي لفصل الخصومات لا لإنشائهاء 
وإذا لم يحضر خصم لا يكون.له أن ينع صاحب اليد من التصرف فيما في يده بالإسكانء أو الإجارة» ولكنه إذا 
علم حقيقة الحال أفتاه بالكف عن ذلك كما يفتيه به غيره» وان أراد أن يسكنها بنفسه ففي القياس ينع ذلك فيما 
بيله وبين ربه؛ لأنه يصير مستوفياً منفعة نصيب شركائه» وهو بملوع من ذلك شرعاء الا تری لو كان حضوراً منعوه 
من ذلك» فإذا كانوا غيباً لم يبطل حقهم بغيبتهم فكان هو ممنوعاً شرعاًء وفي الاستحسان يرخص له ذلك لأنهم 
قد رضوا جميع الدار في يده وليس في سكناه إلا اثبات اليد اليه . . . الخ؟. 
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مسألة : 


قال في «القنيّة»: دار بينهما غير مقسومة (غاب أحدهما (وسع) )١(‏ الحاضر أن 
يسكن بقدر حصتهء فيسكن الدار كلها. وكذا خادم بينهما) (۲) غاب أحدهما فللحاضر 
أن يستخدمه بحصته» وفي الدابة لا يركبها الحاضر (لتفاوت) 0 الناس في الركوب 
والسكنى » والإستخدام» فيتضرر الغائب» بركوبها (لا بهما) (+) 

قال في (« النوازل؛) (0) : عن «محمد» للحاضر أن يسكن كل الدار لو خاف 


خرابها لو لم يسكنها. 
وعن 'أبي حنفية' : ليس للحاضر في الأرض أن يزرع بقدر نصيبه» وفي الدار 


قال في «التجريد» : إن له ذلك في الوجهين. «1) والأصل أن الدار المشتركة في 
حق السكنى» وتوابعه تجعل (كملك) 0 لكل من الشريكين على الكمالء إذ لو لم 
يجعل (كذلك) ) ينع كل منهما من دخوله: وقعوده» ووضع أمتعته فتتعطل عليها 
منافع ملكهماء وهو لم يجز» قصار الحاضر ساكناً في ملك نفسهء فكيف (يلزم) )٩(‏ 
الأجر. )٠١(‏ 


)١(‏ (وسع) في : 0 ج) دوا هه وفي ب1 ويسع. 

(۲) (غاب A‏ بينهما) في : أء بء د» هء وساقطة من ج. 

زفرة (لتفاوت) في : به چ د اه وفي 1: لتعارف . 

(4) (لا يهما) في: باء ج» دء ه» وساقطة من !. 

(5) (النوازل) في: أء جء د» ه وفي ب: النوادر. 

(") اې حال حضور الشريك أو غيبته. 

(۷) (كملك) في : ج“ وفي أ د» ه: الملك. 

. (كذلك) في : به ج ذه هھ وفي [: ذلك‎ (A) 

(9) (يلزم) في : 3 ب» جء وفي دع ه: يلزمه. 

» ٥۳ :5 جامع الفصولين ۱۹۳:۲ فصول العمادي لوحة: 1917: وجه بء وانظر: الخانية ۳: 1۸ء البزازية‎ )١( 
. ۲۹۲:٦ حاشية رد المحتار‎ 
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فرع : 
قال في «النوازل»: إتخذ داره حظيرة غنم في سكة غير نافذة» ويتأذى جيرانه 
(بئتن) (1) (السرقين) (۲)» ولا يأمنون على ( الرعاة) (۳). ليس لهم في الحكم منعه. ©) 


ت 


مسالة : 

قال في «الذخيرة»: أراد أن يبني في داره (تنوراً) (0) للخبز الدائم» أو رحى 
للطحن» أو مدقة للقصارين ينع عنه لتضرر جيرانه ضرراً فاحشاً. 

وعن «أبي يوسف»: لو اتخذ (داره) (5) حماماً» ويتأذى الجيران من دخانهاء فلهم 
منعه» إلا أن يكون دخان الحمام مثل دخان الجيران. 


وعن بعضهم: (۷) إذا استفتي عن بناء تنور في ملكه للخبز في وسط البزازين (۸) 
تارة كان يفتي (بأن له) (4) ذلك» وتارة يفتي بأنه ليس (له) )٠١(‏ ذلك . )1١(‏ 


)١(‏ (بنتن) في: أء باء ج» وفي دء ه: بين. 

(۲) (السرقين) في : 3 باء د» هب وفي ج: السرجين . 

- والسرقين» والسرجين بكسرهما: الزيل. (أنظر: القاموس المحيط :٤‏ 574). 

(۳) (الرعاة) في: أ جء دء ه وفي ب: الرعاياة. 

(4) جامع الفصولين ؟: ١1۹٠ء‏ فصول العمادي: لوحة 1۹۸ وجه أء وانظر تبيين الحقائق مع حاشية الشلبي ٤‏ : 
35© المبسوط 25١ :1١‏ حاشية رد المحتار ©: ٤٤6۸‏ . 

(5) (تنوراً) في: أء دء هه وفي ب» ج: تنور. خطأ نحوي. 

)7( (داره) في: أب دوا هء دفي ج: داره جيراناً. 

(۷) هو أبو عبد الله الضميري (انظر: فصول العمادي لوحة:98١:‏ وجه أ). 

(8) البزازي: جمع بزازء وهو من يعمل في حرفة البزازة» وهي من البرّء وهو أي الب نوع من الثياب. (انظر: 
المصباح المثير 1: ٤۷‏ - 58). 

(9) (بان له) في : أ ب دء هء وساقطة من ج. 

)٠١(‏ (له) في: به جع د هء وساقطة من أ. 

() المراجع السابقة في الحاشية رقم (1) 

- قال ابن عابدين في الحاشية ©: ٤٤۸‏ : «وذكر الرازي في كتاب الإستحسان: لو أراد أن يبني في دأره تنوراً للخبز 
الدائم» كما يكون في الدكاكين» أو رحى للطحن» أو مدفات للقصارين لم يجزء لأنه بضر بجيرانه ضرراً فاحشاً 
لا يمكن التحرز عنه» فانه يأتي منه الدخان الكثيرء والرحى؛ والدق» يوهن البناءء بخلاف الحمام لأنه لا يضر إلا 
باللداوة» ويمكن التحرر عنه بأن يبني حائطا بينه وبين جارهء ويخلاف التنور المعتاد في البيوت» أنتهى. وصحح 
النسفي في الحمّام أن الضرر لو فاحشاً يمنع؛ وإلا فلا 

- وتفصيل المفتى به في المذهب سيذكره المصنف رحمه الله في المألة التالية . 
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مسألة : 

قال في «النوازل»: أراد أن يتخذ (رحى) )١(‏ (حواساً) )١(‏ في بيته. ويضر ذلك 
(بجاره) © ضرراً بیناًء بان علم (أن) (:) دوران الرحی» أو ريحه يوهن بناء جاره ينع 
عنه. (0) 

فالحاصل أن القياس في جنس هذه المسائل أن من تصرف في خالص ملكه لا ينع 
منه»» ولو أضر (بغيره) )» لكن ترك القياس في محل يضر بغيره ضرراً بيئاً. 

وقيل: بالمنع» وبه أخذ كثير من مشايخناء وعليه الفتوى. 7) 


()(رحى) في: به ج» د» هي وساقطة من أ. 

030 (حواساً) في : د» هاه وفي أء بء ج: خراساً. 

- أقول: لم استطع معرقة المعنى المراد بحواس أو بخراس على وجه التعيين ولكن قد تكون من الحيس» وهو التمر 
الذي يتزع نوأه» ويدق مع أقط ٠‏ ویعجنان بالىمن ثم يدتلك باليد» حتى يبقى كالثريد» وهو مصدر في الأصل يقال 
(حاس) الرجل (حيساً) من باب باع اذا اتخذ ذلك . (انظر: المصباح المثير: .)٠١۹‏ 

5 وإذا كان هذا هو المرادء فيكون المعنى : أراد أن يتخل في بيته طاحوناً لصنع الخيس . والله تعالى أعلم . 

(9) (يجاره) في : أ ب ده عمء رفي ج: كان. 

(5) (آن) في : أ ج د ه وفي ب بأن. 

(6) جامع الفصولين ۲: ٤1۱۹ء‏ فصول العمادي لوحة: 1۹۸: وجه » وانظر: تبسين الحقائق ٤‏ : 1١1۹ء‏ حاشية رد 
المحتار: 2: ٤۸۸‏ . 

- أنظر: التعليق على المسألة السابقة. 

000 (بغيره) في : e‏ بء دع هه رفي ج: لغيره. 

)¥( المراجع السابقة . 

- قال ابن عابدين في الحاشية 5: 1۸ «والحاصل أن القياس في جنس هذه المسائل أن يفعل المالك ما بدا له مطلقاًء 
لأنه متصرف في خالض ملكهء لک ترك.القياس في موضع يتعذى ضرره إلى غيره ضررا فاحشا وهو المراد بالبين » 
وهو ما يكون سبباً للهدم» أو يخرج عن الإنتفاع بالكلية» وهو ما ينع الحواشج الأصلية كسد الضوء بالكلية» 
واختاروا الفتوى عليهء فأما التوسع إلى منع كل ضرر ماء فيس باب انتفاع الإنسان بملكهء فانظر كيف جعل المفتي 
به القياس الذي يكون فيه الضرر ينا لا مطلقاً» وإلا لزم أنه لو كانت له شجرة مملوكة يستظل بها جاره» وأراد 
قطعها أن ينح لتضرر الجار يه؟. 
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داران متلاقيتان جعل رب (احداهما) )١(‏ في داره اصطبلاًء وكان في القديم 
مسكداًء وفيه ضرر برب الأخرى 

قال «أبو القاسم الصفارا: لو کان وجوه الدواب اكد لجار ل" يملع ولو (كان) (۲) 
(حوافرها) (۳) أليه يملع ؛ ثم لو خربت الدواب في الإصطبل جدار الجار بحوافرها. 

قيل: لا يضمن رب الدار» إذ لم يباشرء إذ لا ينتقل فعل الدواب إليهء لأنه 
جبار(؛)» فلو ضمن إنما يضمن بإدخحال الدواب فى الإصطبل من حيث التسبب إلى 
التخريب » إلا أنه لم يتعل فى هذا العسنيف» (اذ) (0) أدخلها فى (ملكه) 0 فالتسبب إنما 
یو جب الضمان عند التعذي . والله أعلم. زف 

قال في «فتاوى (ابي) (4) الليث٤:‏ باع ضيعة وللبائع أشجار في ضيعة أخرى 
(بجنب) )٠۰(‏ هذه الضيعة › أغصانها متدلية في المبيعة» فللمشتري أن يأخجذه بتفريغ المبيعة 
من الأغصان المتدلية فيها. وكذا لو ورثها وفي جانبها ضيعة كذلك. لأنه كمورث وله 

تفريغ ضيعته من تلك الأغصان» فكذا وارثه. )١1١(‏ 

20 (احداهما) في: باء ج د» هين وفي أ: احذيهماً. 

(۲) (كان) في : 3 بء جه وفي د ه: كانت. 

(۳) (حوافرها) في: أو ب داه وفي ج: جوارها. 

(5) جچبار» بالضم أي هدر › ومعناه: البهيمة العجماء تنفلت فحلف شيئاء فهو هدر. (أنظر: المصباح امثير ES : ١‏ 
۳٣4 /۳(‏ رقم /۱٤۹۹‏ الزكاة/ في الركاز الخمس) و ( ۳۳/۵ رقم )۲۳٣۵‏ و (۱۲/٤۲۵/و ۲۵٢‏ رقم 1۹۱۲ و 
۲۳). ومسلم (۳/ ٠۳۴١ - ۱۳۳٤‏ رقم ١٠۱۷/الخحدود/‏ جرح العجماء؛ والمعدن والبثر جبار). 

وأخرجه غيرهما. 

أنظر: الدر المختار مع حاشية رد المحتار 1 : 48+ , 

(5) (إذ) في: أء بء ج؛ وفي دء ه: اذا. 

() (ملکه) في : آء د هب وفي ب: : ملك وفي ج: : ظله. 


)¥( جامع الفصولين ؟: ٤‏ - ١٩۱4ء‏ فصول العمادي لوحه: 1۹A‏ وجه - ب» وانظر: الخانية ۲: ۲۸٤‏ 
وراجع : :الدر المختار مع حاشية رد المحتار ٦‏ ؛ ٠ a‏ ءوما بعدهاء نظرية الضمانءد. محمد فوزي فيض الله Yo:‏ 
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قال في «التجريد»: وقعت شجرة في نصيب أحد المتقاسمين. 

أغصانها متدليّة إلى نصيب الآخر. يجبر صاحبها على قطع الأغصان في رواية عن 
«محمد)» وعنه يترك كذلك. () 

وفي «كتاب الصلح» (۲) حرج شعب نخلته إلى جاره» فللجار قطعها لتفريغ 
هوائه . 

قالوا: هذا على وجهين» فلو أمكن تفريغة بش الشعب على النخلة أو تفريغة بشد 
بعضهاء فله أن ياخمذ رب النخلة بالشدّ لا بالقطع فيما أمكن بشدّة» وأما ما لا يكن 
تفريغة إلا بقطعه. فالأولى أن يستأذن ربهاء فيقطع بنفسه» أو يأذن لهء ولو أبى يرفع 
إلى القاضي» فيجبره على القطع» ولو لم يفعل الجار كذلك. ولكن قطعها بنفسها 
ابتداء NER‏ أو أسفل منه أنفع في 
حق المالك لم ية يضمن. ولو كان القطع من محل آخر أنفع مله ضمن جملة.0) والله 


أعلم . 


(8) (الغير) في: 3 بء ذو هب وفي ج: : العين , 

(9) (أبي) في: أء ج» دء هاء وفي ب: أبو. خطأ نحوي. 

/ ١ . (بجنب) في: 3 د» هء وفي باء ج: : تحت‎ )٠١( 

TALE: ٠ فصول العمادي لوحة: 1۹۸ وجه ب وأنظر: الخانية‎ ۹١ : :۲ جامع الفصولين‎ )١١( 

٠:1١ جامع الفصولين ؟: 04 فصول العمادي لوحة: 1۹۸ وجه ب» وانظر: المبسوط‎ )١( 

- قال في الميسوط ٠١ :١5‏ ولو وقعت شجرة في نصيب أحدهماء ا 05070 
رستم عن محمد رحمه الله: أن له أن يجبره على قطع تلك الأغصان» وهذا ما لا يستحق إقراره في ملك الغير 
بسبب من الأسباب» وذكر سماعة عن محمد رحمه الله : أنه يترك كذلك» لأنه بالقسمة استحق الشجرة بأغصانهاء 
فتترك الأغصان على ما كانت عليه عند تمام القسمة». 

(۲) قد يكون كتاب الصلح هو باب الصلح من الكتاب السابق وهو التجريد؛ حيث إني لم أجد كتاباً مستقلاً يسمى 
ا 1 

(۳) جامع الفصولين ۲ : ۹۵ - ١1۱۹ء‏ فصول العمادي لوحة: 198 وجه ب. 

- قال خخير الدين الرملي في حاشيته ؟: 7 تعليقاً على المسألة: «قوله: (ولو كان القطع من محل آخر أنفع) 
أقرل: لأنه حينتذ متعد في القطع» لحصول مقصودة بالقطع من المحل الأنفع» فهو بقطع ماليس كذلك متعنت» 
تأمل؟ . 

- قال «خواهر زاده؟: اقول لو كان القطع من محل آخر أنفع ينبغي أن يضمن» لو حصل معه التفريغ وإلا ينبغي أن 
لا يضمن والله أعلم. 

(انظر: المراجع السابقة) . 
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الباب التاسع والأربعون 
فى القضاء (بالحانط ) 2 المتنازع فيه 


اعلم أنه لا يخلو إما أن يتصل ببنائهماء أو (ببناء) )١‏ أحدهماء أو لا يتصل أصلاً 
ولكنه بين داريهما. 

والإتصال نوعان: إتصال تربيع »)١(‏ وإتصال مجاورة» (وملازقة) (4)» (ولا 
يخلو)(ه) إما أن يكون لهما عليه جذوع )١(‏ أو لأحدهما جذوع» وللآخر (هراوي) (۷) 
أو ليس له شيء٠‏ (أو لهما) (۸) عليه (هراوي) (4): أو لأحدهما فقطء أو لا يكون لهما 
عليه شيء. 

فلو لم يتصل ببنائهماء ولا لهما عليه شيء من جذوع وغيره يقضى به بينهما كذا 

في لأف (إذ) )٠١(‏ استويا في الدعوى. ولا ينازعهما أحد» وليس أحدهما أولى 
من الآخر. ومعنى قوله )1١(‏ «یقضی بینهما. أنه لو عرف كونه في يديهما يقضى بينهما 
قضاء ترك. ولو لم يعرف أنه بيدهماء وقد ادعى كل منهما أنه ملكه وفي يده (يجعل 
في يديهما اذ لا منازع لهما (لا أنه) )١1١(‏ يقضى بينهما. هذا كدار إدّعاه رجلان كل 
منهما أنه ملکه» وفي يده) (18) يترك في يدهما لو عرف كونه بيدهماء وإلا يجعل في 
يدهماء لا أنه يقضى بينهما. كذا هنا. (14) 


(1) (بالخائط) في : e‏ اب د» هھ وفي ج فى الخائط . 

زفق (ببناء) في : أ باء جء وفي دء ه: بناء 

0 اتصال التربيع هو أن يتداخل لبن البناء المتنازع فيه في لبن جداره» ولبن جداره» في لبن المتنازع فيه» وساج 
أحدهما مركب على ساج الآخرء والإتصال بهذه المثاية لا يكون إلا عتد البتاء. فيدل على أن البانى واحد. وكان 
«الكرخي» رحمه الله يقول صفة هذا الإتصال أن يكون الحائط المتنازع فيه متصلاً بحائطين لأحدهما من الجانبين . 
جميعاء والحائطان بحائط له بمقابلة الحائط المتنازع فيه حتى يصير مربعاً يشبه القبة» فحينئذ يكون الكل في حكم 
شيء واحد. والمروي عن «ابي يوسف» رحمه الله: أن اتصال جانبي الحائط المتنازع قيدء بحائطين لأحدها يكفى: 
ولا يشترط اتصال الحائطين بحائط له بمقابلة الحائط المتنازع فيه» وعليه أكثر المشايخ «انظر: تبيين الحقائق 5:5؟"7). 


(:) (وملازقة) في : أ ب» د» هءوفي ج: فيلازقه. = 
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(۵) رولا يخلو) في : ب ج» د هه وفي أ: لا بخ. 

(0) الجذوع: جمع جذع (بالكسر) وهو ساق النخلة ويسمى سهم السقف (أنظر المصابح امثير .)۹٤:١‏ 

والمقصود به هنا: مايوضع في منتصف السقف للإستناد عليه» ويوضع طرفاه على جدارين مشقابلين: وهو الآن مثل 
الجسور الجديدية في منتصف السقوف. (أنظر: الفقه الإسلامي وأدلته 2860:7), 

(v)‏ (هرادي) في جميع النسخ وفي جامع الفصولين :)5١17/5(‏ هرادي . وهو الصحيح. 

- والهرادي جمع هروية . وهي بضم الهاء وسكوتن الراء المهملة, وكسر الدال المهملة. والياء المشددة» والهرادې بفتح 
الهاء وكسر الدال وهي عبارة عن قصبات تضم ملوية بطاقات من أقلام» يرسل عليها قضبان الكرم . 

(أنظر : حاشية رد المحتار :61/4 ؛ حاشية الشلبي 7375:4). 

(۸) (أولهما) في : أ ج د ه وفي ب: ولأحدهما. 

(4) (هرادي) في جميع النسخ وفي جامع الفصولين :)5١17/7(‏ هرادي. 

)٠١(‏ (إذ) في: 3 باء جء وقي د» ه: اذا 

. الضمير في كلمة قوله عائد على كتاب الأصل أي قوله في الأصل‎ )١١( 

. (لاأنه) في : د هه وفي أء ج لا أتهماء وفي ب: لأنه‎ )١7( 


)١(‏ (يجعل احا ل ا في : أء باء دء هاء وساقطة من ج. 
)14( جامع الفصولن ۲ فصول العمادي لوحة: ١1١؟؛‏ وجه أ - ب وانظر: المبسوط :وى تحفة الفقهاء 
TT‏ 


- قال في المسوط 1۷ :۸4: «وإن لم يكن أي الحائط المتنازع فيه متصلاً يبناء احدهماء ولم يكن عليه جذوع» فهو 
بينهما نصفان؛ لإستوائهما في اليد حكماء فإنه بكونه بين داريهما يثبت لكل واحد منهما عليه اليد حكماً». 

-ومسائل هذا الباب تدخل في مسألة تعارض الدعوتين في أصل الملك اعتماداً على | لتمسك بظاهر اليد لا على 
البينات» وتسمى التنازع بالأيدي. (أنظر: الهداية والعناية وتكملة شرح قتح القدير ۲۸٠:۸‏ البدائع .)۲٠١:٠‏ 


حارو غ- 


(وكذا) )١(‏ إن (كان) (۲) لأحدهما (هرادي) )٣(‏ عليه» أو بواري ()» ولا شيء 
للآخر عليه. يقضى بينهماء اذ بوضع (الهرادي) (0) (لا) (5) تثبت على الحائط (يد) (۷) 
استعمالء اذ الحائط إنما يبنى للتسقيف» وذلك بوضع الجذوع عليه لا بوضع (الهرادي) 
٠)۸‏ والبواري. اذ التسقيف عليها بلا جذوع لا يمكن وهما يوضعان للإستظلال» 
والحائط (لا تبنى للإستظلال) (5)» وهو نظير ما لو كان لأحدهما عليه ثوب مبسوطء 
ولا شيء للآخرء وهناك يقضي بينهما به» اذ رب الوب غير مستعمل للحائط› 
بالطريق الذي مرّء وكذا هنا. )٠١(‏ 


)١(‏ (وكذا) في: أء بء جء وفي دء ه: وكذلك. 

() (کان) في : د ه» وساقطة من أ ج 

(؟) (هرادي) في: أء بء ج» وفي دءه: الهرادي. 

(؛) البواري: جمع بوري» أو بارّيء أو بارّية» وهي لفظة معربة تعني: الحصير المنسوج من القصب. (أنظر: مختار 
الصحاح: 19) 

(5) (الهرادي) في: أ بءجء وفي دءه: الهرادي. 

OD (VO‏ في : أو ۽ د هم وفي باه ج لأن. 
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(0) (يد) في : ب٠‏ ج٥‏ دء ها وساقطة من 

(A)‏ (الهرادي) في : 3 ب جه وفي دء ه: الهرادي. 

(4)( لا + للوستظلال) في : أ ب دوا هء وساقطة من ج . 

.۸۸:1۷ وجه بء وانظر المبسوط‎ 27١١ فصول العمادي لوحة:‎ ۲٠٠:۲ جامع الفصولين‎ )٠١( 

- قال في المبسوط ۷ دون کان لأحدهما عليه هرادي» أو بواري» لا يستحق به شيثاً: لأن هذا ليس يبحمل 
مقصودهء بني الخائط لأجله» فلا يثبت به الترجيح» كما لو تنازعا في دابة» ولأحدهما عليه مخلاة علقهاء لا 
يستحق به الترجيحء بخلاف الجذوع» فانه حمل مقصود بلي الحائط لأجلهء فيئبت له اليد بإعتباره» 

- والمخلاة في فول صاحب الميسوط هي: ما يوضع فيه الخلى؛ وهو الرطب من الحشيش . (أنظر: مختار الصحاح 
14۹{ . 
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وإن لأحدهما عليه جذوع. ولا شيء عليه للآخرء يقضى (به) )١‏ لرب الجذوع»› 
لأنه (مستعمله) (؟) » (وللآخر) () مجرد يد بلا استعمال» واليد المستعملة اولى. كدابة 
تنازع فيها اثنان» أحدهما راكب. والآخر أخذ بلجامهاء فراكب الدابة أولى» وكثوب 
تنازعا فيه. أحدهما لابسه» والآخر (متعلق) (:) بطرفه» فلابسه أولى. لما مرّء (فكذا)(م) 
هنا. وجعل الإستعمال مرجحاً إذا استويا يداً. («) وكذا لو كان للآخر (هرادى) 0) لما 
مر أن (الهرداي) (۸) ليس باستعمال» فوجودهء وعدمه سواء. () 1 

وإن لأحدهما جذع واحدء وللآخر (هرادي) 206٠0‏ أو لا شيء له. لم يذكره 
«محمد» رحمه الله في ظاهر الرواية. 

وقد قيل: لا يقضى له بهء إذ الحائط لا يبنى (لوضع)2١1)‏ جذع واحد. 

وعن لمحمد؛: أنه لرب الجذع» إذ له مع اليد نوع استعمالء إذ وضعه 
استعمال» حتى قضي لرب الجذوع» فيكون وضع واحدها استعمالاً للحائط بقدره 
وليس للآخر ذلك» وقد (يبنى) )٠۲(‏ الحائط لوضع جنع واحد إذا كان البيت صغيراً» 
هذا لو لم يتصل الحائط ببنائهما. )1١(‏ 


() (به) في : : أ ب» دء ه» وساقطة من ج. 

(۲) (مستعمله) في : :ج د» ها وفي ببا: يستعمله. 

)( (وللآخر) في : ا د هھ وفي ب؛ ج: : والآخر 

(€( (متعلق) في : dd:‏ ج د ه وفي با: : يتعلق . 

(6) (فكذا) في: أء ب» ج» وفي دء ه: وكذا. 

(1) جامع الفصولين ۲۰٠:۲‏ 

- وفيه: أن الإستعمال زيادة دليل على الصدق ليس من جنس اليدء فيصلح مرجحاً لهاء اذ الظاهر أن الإستعمال إا 
يكون للمالك» كما أن الظاهر أن اليد تكون للمالك لا لغيره» وإن الإستعمال يغاير اليدء لأنه إنتفاع بعد ثبوت 
اید فكائك جتنا اش مقاير نند 

)¥( (هرادي) في: آأء بء ج» وفي دء ه؛ هراوي. 

(A)‏ (هرادي) في: أ باء ج» وفي دء ها: هراوي. 

)4( جامع الفصولين ۲١‏ فصول العمادي ل ١‏ وجه بء وانظر: المبسوط ۸۸:1۷ تبيين الحقائق مع 
حاشية الشلبي .۳۲٠: ٤‏ 

)٠١(‏ (هرادي) في: أء بء جء وفي ده ه: هراوي. 

11( (لوضع) في : 3 باء ج» هاء وفي د: لووضع . 

0 (يبنى) في : 3 باه ج2 وقي دع ه: بني . 

(؟1) جامع الفصولين ۲٠٠:١‏ فصول العمادي لوحة:١١7ءوجه‏ بء وانظر :تبيين الحقائق 77:4" الخانية 
EIA:‏ 
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فاما المتصل ببنائهما اتضال تريم» أو ملازقة» قبقضى له بيتهما تضفان إذا 
إستويلا١).‏ ولو كان اتصال أحدهما تربيعاً: والآخر ملازقة. فالتربيع أولى» لأنه 
مستعمل للحائط» إذ تفسير اتصال التربيع : إذا كان الجدار (مدر) )١(‏ أو أجر(”) أن تكون 
(أنصاف) )٤(‏ لبن الخائط المتنازع فيه داخله في أنصاف لبن (حائطه) (5) (و أنصاف لبن 
حائطه) (7) داخله في المتنازع فيه. وإن من خحشب (فالتركيب) (۷) تركب أحداهما 
في (الأخرى) أما لو ثقب» وأدخل فيه» لم يكن تربيعاً. وإذا كان تفسيره هذا كان لذي 
التربيع مع الإتصال نوع استعمال» وللآخر مجرد إتصال» فالإتصال مع الإستعمال أولى 
فصار كراكب الدابة والمتعلق بلجامها. )١١‏ 


- قال في تبيين الحقائق ٤‏ :۳۲۷: «وإن كان لأحدهما جذع واحدءولا شيء للآخر اختلف المشايخ فيهء قيل: هما فيه 

سواء لأن الواحد لا يعتد به. وقيل: صاحب الجذع أولى. لأن الحائط قد يبنى بجذع واحدء وإن كان ذلك غير غالب 
وإن كان لأحدهما عليه هرادي أو بواري» ولا شيء للآخرء فهو بينهماء والهرادي لا تعبرء ولا البواري». 

. 0۷۹:0 وجه ب» وانظر حاشية رد المحتار‎ 27١١ فصول العمادي لوحة:‎ »7١1:7 جامع الفصولين‎ )١( 

(۲) (مدر) في: بء د» هء جامع الفصولين» وفي أ: مزاء وفي ج: تسدا. 

- والمدر: جمع مدرة مثل فصب» وقصبة» وهو التراب المتلبد. قال الأزهري: هو قطع الطين» وبعضهم يقول: الطين 
العلك الذي لا يخالطه رمل. (أنظر: المصباح المثير 015:7). 

(۳) الآجرّ: بمد الهمزه؛ والتشديد آشهر من التخفيف» وهو: اللبنء وهو معرب. (آنظر: المصباح المثير 1:1). 

. (آنصاف) في : 3 ب» ده هه وقي ج: إتصال‎ )٤( 

)0( (حائطه) في : به ج» دء هه وساقطة من أ. 

() (وأنصاف لبن حائطه) في : 5 بء جء وساقطة من د؛ ه. 

(۷) (فالتركيب) في: جميع النسخ» وفي جامع الفصولين :)۲٠٠:۲(‏ فالتربيع » وهو الصحيح لدلالة السياق. 

(۸) ساجة: ممعنى خحشبة. 

- قال في المصباح الميئر 797:1: «الساج: ضرب عظيم من الشجرء الواحدة (ساجة)» قال الزمخشري: الساج خشب 
أسود رزين؛ يُجلب من الهندء ولا تكاد الأرض تبليه» والجمع (سيجان) مثل» نارء ونيران» . 

(8) (الأخرى) في: 3 بء د» هھ وفي ج: الآخر. 

)٠١(‏ المراجع الابقة في الحاشية رقم )١(‏ » وانظر: البدائع ۲٥۷:١‏ تبيين الحقائق 5 ٠۳۲١:‏ الهداية والعناية وتكملة 
شرح فتح القدير ۲۸٤:۸‏ . 

- ووجه القول بترجيح صاحب إتصال الترييع؛ هو أن إتصال التربيع كما شرحه المصنف رحمه الله يكون شاهداً 
تصاحبه» لأن بعض بنائه على بعض بناء هذا الحائطء ولا يكون هذا إلا عند البناءء فدّل ذلك على أن بانيهما واحد 
في وقت واحدء فترجع به. (أنظر: الهداية ۰۲۸٥:۸‏ تبيين الحقائق .)۴۲١: ٤‏ 
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ولو إتصل (يبأحدهما) )١(‏ ملازقة» أو تزبيعاً» وليس للآخر إتصالء» ولا جذوع 
يقضى لذي (الإتصال) (۲) فلا إشكال في التربيع» فكذا الملازقة (إذا) (۳) استويا في 
الإتصال بالأرض المملوكة»ء ولأحدهما زيادة (إتصال) (5) تغاير الأول» وهو الاتصال 


بالبناء» فيترجح على الآخر(ه). 

وكذا لو إتصل بأحدهماء وللآخر (هرادي) (5) يقضي لذي | لإتصال (۷) 

وإن لأحدهما تربيع» وللآخر جذوعء فلو كان التربيع في طرفي الحائط» فذو 
التربيع أولى» وعليه عامة المشايخ. وكذا عند «أبي يوسف»ء فرجح الإتصال على 
الجذوع» وإن لكل منهما يد إستعمال» إذ الاستعمال بالتربيعء وهو البناء يسبق على 
الإستعمال بجذوع» وهو وضعها. إلا أنه لا يرفع جذوع الآخرء بخلاف ما لو برهن 
ذو التربيع أن الحائط له يرفع جذوع الآخرء 


)١(‏ (بأحدهما) في: ب» ج» دء ه» وساقطة من آ. 

2220 (الإتصال) في : أ باح د» هه وفي ج: بالبناء الإتصال. 

(إذا) في: جميع النسخ» والصحيح: إذ: لأن الكلام على حيثية الإتصال لا شرطه. 

20 (إتصال) في : 3 ب» د» هھ وفي ج: الإتصال. 

(5) جامع الفصولين :7١7:7‏ فصول العمادي لوحة: ۲١١‏ وجه بء وانظر: تحفة الفقهاء ۳٠۲:۳‏ البذائع 
1:3 

ْ - قال في تبيين الحقائق ٤‏ :۳۲۷: «الآيدي في الحائط على ثلاث مراتب : إتصال تربيع» وإتصال ملازقة ومجاورة» 

ووضع جذوع» ومحاذاة بناء. ولا علامة لليد في الحائط سوى هذاء فأولاهم صاحب الترييع › فإن لم يوجد» 
فصاحب الجذوع» فإن لم يوجدء فصاحب المحاذاة». 

(0) (هرادي) في: أء ب» ج» وفي ده ه: هراوي. 

(۷) جامع الفصولين ۲:۲٠۲؛ء‏ فصول العمادي لوحة 1١7؛‏ وجه بء البناية 01٠:۷‏ . 

- قال العمادي في فصوله: «واذا كان متصلاً ببناء أحدهماء وللآخر عليه هرادي» يقضى لصاحب الإتصال؛ لأن 
الهرادي وجردها وعدمها بمنزلة». 


-417- 


إذ البيّة حجة مطلقاًء تصلح للدفع» (والإستحقاق) )١(‏ على الغير. وأما التربيع 
فهو نوع ظاهرء والملك الثابت به ثابت بنوع ظاهر. (۲) 

ولو كان التربيع في (طرف) (۳) واحد. 

قبل: هو أولى (5). 

وقيل: الجذوع أولى. (5) 

ولو في اعلى (حائط توزع) (7) فيه عود» مركب على (عمود) (۷) هو على 
حائط أحدهما خاصة» وللآخر عليه جذوع (فأيهما أولى ؟ اختلف فيه» والجذوع ) (۸) 
أولى من إتصال ملازقةء إذ رب الجذوع مستعمل للحائط» وللآخر مجرد إتصال. (9) 


)١(‏ (والإستحقاق) في : :ج د» هاوفي ب: : الاستعمال. 

00 أنظر: فصول العمادي لوحة ۲۰۲ وجه أ. 

- وفيه: «البيّنة حجة مطلقاً؛ تظهر في حق الدفعء والإبطال؛ والإستحقاق على الغيرء آلا يرى أن الملك الثابت بالبيّنة 
كما صلح للدفع» صلح لإستحقاق الشفعة على الغير فاما اتصال التربيع» فهو نوع ظاهر والملك › الا يرى آن 
الملك الثابت به ثابت بنوع ظاهرء يظهر للدفع»: والإبطال دون الإستحقاق» ألا یری أن الثابت بظاهر اليد لا يصلح 
لإستحقاق الشفعةء فكذلك الملك الثابت بالإتصال» يصلح للدفع» ولا يصلح لإبطال حق الجذوع». 

(*) (طرف) في: أء ب» دء هه وفي ج: الطريق. 

(4) هذا القول هو اختيار الطحاوي رحمه الله. 

- ووجه هذا القول: ان الكل صار في حكم حائط واحد» ولأن الظاهر أنه هو الذي بناه مع حائطه» فمداخلة أنصاف 
اللين لا يتصور إلا عند بناء الحائطين معاء فكان هو أولى. (أنظر: المبسوط ۸۸:1۷). 

(0) هذا القول هو اختيار الكرخي» وشمس الأثمة السرخسي رحمهما الله 

- ووجه هذا القول: أن وضع الجذوع استعمال للحائط؛ والإتصال مجاورة. واليد تلبت بالإستعمال دون المجاورةء 
فقكان صاحب الجذوع أولى» كما لو تنازعا في دابة» وأحدهما راكبهاء والآخر متعلق بلجامهاء فالراكب أولى» 
«(انظر: المرجع السابق؛ البدائع 1917:57» الهداية مع البناية ٠١۱۳:۷‏ جامع الفصولين ۲٠۲:۲‏ فصول العمادي 
لوحة 2567 وجه أ). 

(5) (حائط توزع) في + جميع النسخ» وفي فصول العمادي: الحائط المتنازع. وهو الصحيح . 

(۷) (عمود) في : لح اده وفي جامع الفصولين (؟7/5١7):‏ عود. 

(۸) (فأيهما n‏ والجذوع) في : جامع الفصولين» وساقطة من 21 باء ج» د» هھ 

(1) جامع الفصولين ۲٠۲:۲‏ فصول العمادي لوحة: ٠۲٠۲‏ وجه ؟. 
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(وإن) )١(‏ لأحدهما عشر خشبات عليه» وللآخر (ثلاث) (۲) فهو بينهما نصفان 
(إذا) () استويا في استعمال (مابني) (؛) الحائط لأجلهء لأنه بني للتسقيف» وهو كما 
يحصل بالعشرة يحصل با (دونها) (0) إلى الثلاثء فاستويا يداً. هذا ظاهر الرواية. ) 
وعن «أبي حنيفة» أنه رجع عنهء وقال: لكل منهما ما تحت خحشبتهء إذ ما (تحتها) (۷) 
في يدهء وصاحبه خارج فيه (وصدق) (۸) ذو اليد. 

وعن «أبي يوسف»: أنه رجع» وقال: الحائط كله لرّب العشرة. 

والصحيح هو الأول» وهو ظاهر الرواية. (4) 


(1) (وإن) في: ب ج» دء هه وفي [: ولآن. 

(؟) (ثلاث) في : 3 ب» ج» وفي د ه: عليه ثلاث 

)۳( (إذا) في جميع اللسخء والصحيح: اذ. 

(5) (ما بني) في: دء فصول العمادي» وفي أ ج: بناء» وفي باء ه: بنۍ. 

(5) (دونها) في: أء ب» دء هه وفي ج: دونهما. 

(1) جامع الفصولين :۲١٠۲ء‏ فصول العمادي لوحه: 23١7‏ وجه أء وانظر: المبسوط ۰4۰:1۷ البدائع :۷٠٠۲ء‏ 
الخانية 1۱۸:۲ . 

- قال عماد الدين في فصوله: «أكثر ما في ألباب لصاحب العشرة زيادة استعمال» إلا أن الجنس واحدء والترجيح لا 
يثبت بالزيادة في الجنس الواحد. هذا هو جواب ظاهر الرواية. 

- قال في المبسوط ۹٠:1۷‏ «وإن كان لأحدهما عليه عشر خشبات» وللآخر ثلاث خشبات فصاعداء قضي به بينهما 
نصفان» اعتباراً لأدنى الجمع باقصاه» وهذا لأن لكل واحد منهما عليه حمل مقصود يبنى الخائط لأجله» فلا يعتبر 
التفاوت بعد ذلك في القلة والكثرة . 


2 (تحتها) في : أ ب» ج» وفي د ه : نحته, 


. فصدق‎ :)۲٠١ /۲( (وصدق) في جميع اللسخ؛ وفي جامع الفصولين‎ (A) 
وجه أ.‎ 25١5 فصول العمادي لوحة:‎ ٠۲٠۲:۲ جامع الفصولين‎ )9( 
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وإن لأحدهما (عليه) )١(‏ خشبة واحدة» وللآخر ثلاث» أو أكثرء فهو بينهما 
قياساً(؟) لا إستحساناً (۳)» ثم إذ لم يكن بينهما (إستحساناً) (). 

قيل: هو لرّب العشرةء ولا يؤمر الآخر برفع (الجذع) (0). 

وقيل: لكل منهما ما تحت خشبته. 

وعن «أبي يوسف»: أنه بينهما على أحد عشر سهماً بعدد (الجذوع) 2) اعتباراً 
للوستعمال» واليد على الحائط» فينقسم على عددهاء وأما (ما) (۷) بين الخشبات» 
فقيل: هو على أحد عشر سهماً» وقيل: بينهما (نصفان) (۸)» لإستوائهما فيه. 

وإن لأحدهما خشبتان» وللآخر خشبات. 

قيل: هما كثلاث» إذ يكن التسقيف بهما. 

(وقيل: كواحدة: إذ لا يكن التسقيف) (4) (بهما) 0١‏ إلا نادراً. 0051١‏ 


)١(‏ (عليه) في : با ج۰ د» ه» وساقطة من أ. 

(۲) ووجه القياس هو إن زيادة الإستعمال بكثرة الجذوع زيادة من جنس الحجة» والزيادة من جنس الحجة لا يع بها 
الترجيح . ألا يرى أنه لو كان لأحدهما ثلاثة» وللآخر أربعةء كان الحائط بينهما نصفين» وإن كان إستعمال أحدهما 
أكثر. دل أن المعتبر أصل الإستعمال لا قدرهء وقد إستويا فيه. (أنظر: البدائع 5:/ا6؟). 

(؟) ووجه الإستحسان: أن المعتبر أصل الإستعمال؛ لكنه لا يحصل بجا دون الثلاثة» لأن الجدار لا يبنى له عادةء وإغا 
ينى لأكثر من ذلكء إلا أن الأكثر مما لا نهاية له والثلاثة اقل الجمع الصحيح فقيد به» فكان ما وراء موضع الجذع 
لصاحب الكثير. وأما موضع الجذع ففيه روايتان: الأولى أنه لصاحب القليل» والثانية : أنه لصاحب الكثيرء 
ولصاحب القليل حق وضع الجذع لا أصل الملك. (انظر: ال ر جع السابق) . 

(5) (إستحسانا) في: بء ج» دء ه» وساقطة من أ. 

)2 (الجذع) في : بء ج دء ه» وساقطة من 5 

)1( (الجذوع) في: أء باء جء وفي د ه: الجذع . 

(۷) (ما) في: ب» ج» د» هء وساقطة من [. 

(۸) (نصقان) في : بو جء د» ها وفي [: تصفن . 

(5) (وقيل ...... التسقيف) في: بء ج» دء هء وساقطة من آ. 

)٠١(‏ (بهما) في: بء جء وساقطة من أ د» ه. 

)١١(‏ جامع الفصولين ٠۲٠۲:۲‏ فصول العمادي لوحه ۲٠۲:‏ وجه 1. وانظر: البناية مع الهداية 

لك له البدائع o:‏ 
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١ (مسألة)‎ 


قال في المسامع ) 020( جذوع أحدهما في أحد النصفين» وجذوع الآخر في 
(النصف) 0) الآخرء فلكل منهما ما عليه جذوعهء وما بين النصفين بينهما. ©) 

والجذوع أولى من (السترة) (0)» فالحائط لرب الجذوع» وكذا السترة لو تنازعا 
فيها(”»). ولو توافقا أن السترة للآخر لا ترفع. كمن له سفل» وتنازعا في سقفهء وما 
عليه » فالكل لذي السفل. ولو توافقا (أن) ) العلو للآخصر لا يرفع» إلا إذا برهن (م) 


والله اعلم . 


)٩(‏ (ماألة) في : أ بده دا هه وفي ج: فرع. 

(Y)‏ هو: جامع الفقه أو جوامع الفقه. (أنظر: فصول العمادي لوحه 27١7‏ وجه ب). 

(9) (النصف) في: أء ج2 د» هاوفي ب: نصف. 

)٤(‏ جامع الفصولين ٠۲٠٠:۲‏ فصول العمادي لوحة: 27١7‏ وجه ب. 

)٥(‏ (السترة) في: أ ج» دء ه وفي ب: التسترة. 

- والسترة: ما يستر به كائناً ما كان» وكذا الستارة» والمجمع الستائر 

(انظر: مختار الصحاح : )۲۸١‏ 

(5) اي والسّئرة لربة الجذوع لو تنازعا فيها. 

(۷) (آن) في: 9 جات ه وفي ب: على أن. 

. ٤1۷:٣ الخانية‎ 4۸: ٤ الهندية‎ 4٠:1۷ المراجع السابقة» وانظر: المبسوط‎ (A) 

- قال في المبسوط 40:11 «وإن لأحدهما عليه خحشب» وللآخر عليه حائط سترة» فالخائط الأسفل تصاحب الخشب» 
لكونه مستعملاً له» بوضع حمل مقصود عليه» ولصاحب السترة السترة. والسترة على حالها لأن بالظاهر لا 
يستحق رفع سترة الآخرء بمنزلة سفل لأحدهماء وعليه علو لآخرا. 

- وفي حاشية الرملي 7١:7‏ نقلاً عن التشار خانية «لو كان سفل» وعلوء فادّعى صاحب الشفل العلو؛ وادّعى 
صاحب العلو السفل» فالسفل لمن هو له ولصاحب العلو حق الوضع على حال . 
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فصل 
في وضع الخشب على الحائط المشترك 


لو كان لأحدهما عليه (خشب) ۲ فللآخر وضع مثله إذ إستويا في أصل الملك. 
فيستويان (في الانتفاع) () (به. والإنتفاع) © بالحائط (من) (:) حيث وضع الخشب 
عليه. إذ (بُني) )٥(‏ للتسقيف. ولیس للآخر أن يرفع (شيئا) )١(‏ من خشب شريكهء 
لتضرر شريكه بهدم بنائه» وإنما له (الإنتفاع) (۷) بملكه لا (إضرار) (۸) غيره. 

(قالوا) :)٩(‏ هذا لو احتمل الحائط مثل (ذلك الخشب) )٠١(‏ لو وضع عليه» فلو 
علم أنه لا يحتمل» يؤمر شريكه برفع بعض الخشب حتى يبقى ما يحتمل الحائط مثله؛ 
إذ رب الخشب لو (وضعه) )١١(‏ (بغير) )١١(‏ اذن شریکه» فغاصب. (وإن) (۱۳) باذله» 
فالآخر معير (لنصيبه) (14) من الحائط» وللمعير أن يسترد العارية» وبه أفتى «صاحب 
شرح الخيل؟ )٠٥(‏ . 

وسل ابر بكر 6 عن هته اا فال ى عانق رة هذا الريك 
محدثة» فللآخر وضع حمولته. 

وعن «أبي الليث» أنه (لم) (۷ يفصل بين الحديثء» والقديم (ثم) (18) قال: أ 
یری أن أصحابنا قالوا: لو كان جذوع أحدهما أكثرء فللآخر أن يزيد في جذوعه لو 
(يحتمله) (19) الحائط»ء ولم يفصلوا بين قديم وحديث والله تعالى اعلم. ‹ 


)١(‏ (خشب) في : د هے وفي أء باء ج: لحشبة؛ والصحيح ما أثبتناه لدلالة السياق. 
زفق (في الإنتفاع) في : أ بء د» هء وفي ج: ذي اليد لإنتقاعه. 

(۳) (به» والإنتفاع) في: : جامع الفصولين»: وساقطة من أ به ج ذه ه. 

(4) (من) في : بق ب» ج» وساقطة من د» ه. 

)5( (بني) في : باء ج» ذء ها وفي [: اليناء . 

03 (شيعا) في: د» ه» وفي آ» ب ج : ابيتاً. 

(۷) (الإنتفاع) في : أ ب» ج» وقي دء ه: إنتفاع . 

(A)‏ (إضراره) في : 3 ب» جء وفي د» ه: ضراره. 

() (قالوا) في : Ml:‏ ج“ د» ه وساقطة من ب. 

)٠١(‏ (ذلك الخشب) في: أء ب د» هه وفي ج: هذه الخشبة. 
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فصل 
في الحائط المشترك لو إنهدم » أو خيف عليه (الهدم) (» 

انهدم حائط بينهماء فبنى أحدهماء فإنه على وجهين: عليه حمولة» 
(أولا)0», والأحكام ثلاثة 

أحدهما: طلب أحدهما قسمة عرصة )١(‏ الحائط»› وأبى الآخر. 

(والثاني) (5): اراد (أحدهما) (0) أن يبي ابتداء بلا طلب القسمة» وأبى الآخر. 

وثالها: لو بناه بلا إذن شریکه» هل يرجع عليه بشيء؟ (أم لا) (0) 

أما الوجه الأول: وهو عدم الحمولة عليه» وأما الحكم الأول» وهو طلب 
ال واي 6« وة ر ي ,يدهن ارامح طا آنه لابج .ويه لخد 
بعض المشايخ. أما لو لم تكن عرصة الحائط عريضة بحيث لو قسمت لا يصيب (كل 
واحد منهما) (۸) شيئ يمكنه أن يبني فيه (فظاهر) () (لتعنته) )٠١(‏ في طلب القسمة. وأما 
لو كانت عريضة بحيث يصيب (كل منهما) )1١(‏ ما يكن البناء فيه» فلأن القاضي لو 
قسم يقرع بينهماء وربما يخرج في قرعه كل منهما ما (يلي) )1١١(‏ دار شریکه» فلا ينتفع 
به» فلا تقع القسمة مفيدة» واليه أشار محمد فما روى عنه #هشام». (۱۳) 


() (وضعه) في : :ج د ه وفي ج: : وضعه مثله. 

)١6(‏ (بغير) في : اسا وساقطة من أ› ج د ه. 

(O7)‏ دوإن) في أ جء وفي ب: وأنهء وفي دء ه: وإن کان. 

. (النصيب» في : : ۾ ب د هھ وفي ج : تصيبه‎ )١4( 

)١0(‏ وهو شمس الأئمة السر سي . (انظر: فصول العمادي لوحه :۲۰۲ وجه ب). 

)١1(‏ للحنفية علماء كثيرون كنوا بابي بكرء ولا مرجح لأحدهم على الآخر في هذا الموضع (أنظر: الفوائد البهية» 
فصل تعبين المبهمات: شرق 

)١0(‏ (لم) في: أء ب» د» ه» وفي ج: لو لم. 

(14) (ثم) في: : جامع الفصولين» وساقطة من أ با جه دياه 

(5) (يحتمله) في: بء وفي أ) ج: يحمله» وفي دغ ه: بر 

)۰( جامع الفصولين ۲ - ۲۰٤‏ فصول العمادي لوحه ٠۲٠١۲:‏ وجه بء وانظر: البزازية 875:5» الهندية 
٤‏ الخانية ٤1۹:۲‏ . 

)١(‏ (الهدم) في : أء وساقطة من بء جه ده ه. 

(0) دأو لا) في: أء جء د» هاوفي ب اولى. - 
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(۴) العرصة: بوزن الضربة كل بقعة بين الدور واسعة» ليس فيها بناء والجمع العراص» والعرصات. (أنظر: مختار 
الصحاح :4 47). 

)٤(‏ (والثاني) في :أ بء جء وفي دء ه: وثانيها. 

)١(‏ (أحدهما) في : أ« بء ج ؛ وساقطة من د» ه. 

0 (ام ل في : ب د ها وساقطة من ل ج 

)¥( (وأبى) في : ډه ه» وفي 3 ب» ڄ: وإباء. 

(A)‏ (كل واحد منهما) في: دء هء وفي أ ب ج: كلا منهما. 

(9) (فظاهر) في : 3 ب) دء هء وقي ج: خطه. 

. (لتعنته) في : 8 با ج وفي دء ه: لتعبيئه‎ )٠١( 

)11( (كل منهما) في : جامع الفصولينء وساقطة من أء ب» ج؛ د» ه. 

)١(‏ (يلي) في : 3 جه د» هاوفي ب : يليه. 

(*1) جامع الفصولين ۲٠٤:۲‏ فصول العمادي لوحه :۳٠۲٠ء‏ وجه أء وانظر: الهندية ٠١١ - ٠٠٠: ٤‏ الخانية 
۲۳ البزازية 177:5 , 

- قال في الخانية :1١8:17‏ «جدار بين دارين انهدم» ولأحدهما بنات» ونسوة» فأراد صاحب العيال أن يبئيه» وأبى 
الآخر. قال بعضهم : لا يجبر الآبي . 

- وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله: في زماننا يجبرء لأنه لا بذ أن يكون بينهما سترة. قال مولانا رحمه الله: وينبغي 
أن يكون التواب على التفصيل إن كان أصل الجدار يحتمل القسمة. ويكن لكل واحد منهما أن يبني في نصيبه 
سترة لا يجبر الآبى على البئاء. وإن كان أصل الحائط لا يحتمل القسمة على هذا الوجه يؤمر الآبي بالبناء». 

- أنظر: تفصيلات المسألة بوجوهها المختلفة في المراجع السابقة. 
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في القضاء (بكلمات) ٠‏ الكفر 0 
مسألة : 


الجاهل إذا تكلم بكلمة الكفرء ولم يدر أنها كفر. 
قال بعضهم لا يكون (كافراً) ) ويعذر بالجهل. وقال بعضهم: يصير كافراً. ١‏ 


اة" 


إن :هن أت (بلفظة) (0) الكفرء وهو لا يعلم أنها كفرهء إلا أنه أتى (بها) (5) (عن 

اختيار) (۷) يكفر عند عامة العلماءء ولا يعذر بالجهل. أما إذا أراد أن يتكلمء فجرى 

على لسانه كلمة الكفر من غير قصد لا يكفر. « 

)١(‏ (بکلمات) في : ك3 د هء وفي باح ج: يكلمة 

(۲) الكفر لغة: هو السترء ومنه سمى الكافر لأنه يستر نعمة الله عليهء والكافر الزارع؛ لأنه يغطي البذر بالتراب. 
(أنظر: مختار الصحاح: .)٤۷٤‏ 

- والكفرشرعاً: تكذيبه صلى الله عليه وسلم في شيء مما جاء به ضرورة. والمراد بالتكذيب عدم التصديق الذي هو 
مرأى عدم الإذعان. والقبول. لما علم مجيئه به صلى الله عليه وسلم ضرورة. اي علماً ضرورياًء لا يتوقف على 
نظرء وإستدلال. بل الشرط في العلم أن يكون ابتاً على وجه القطع؛ ولو لم يكن ضرورياً. ويدخل فيه 
الإستخفاف بقول أو فعل. (أنظر: الدر قار ع جاشية رد الحتار ٤‏ :۲۳؟). 

(۳) (كافرا) في : 3 ب» وفي ج: د» ه: كفراً. 

(5) أنظر: جامع الفصولين 717:7» فصول العمادي لوحة :۲٠۴۲ء‏ وجه ب» البزازية ۳۲٠:١‏ الخانية 0۷۷:۳ . 
الهندية ۲٦۷:۲‏ . 

- قال في جامع الفصولين :54 - ۲٣١‏ اروى «الطحاوي؟ عن ابي حنيفة رحمه الله» وأصحابنا: آنه لا یخرج 
الرجل من الإيمان إلا جحود ما أدخله فيه» ثم ما تيقن بأنه ردة يحكم بها له وما يشك بأنه ردة لا يحكم بها. إذ 
الإسلام الثابت لا يزول بشك» مع أن الإسلام يعلو. وينبغي للعالم إذا رفع اليه هذا أن لا يبادر بتكفير أهل 
الإسلام؛ مع أنه يقضي بصحة اسلام المكره. (أقول): قدمت هذا لتصير ميزاناً فيما نقلته في هذا الفصل - وهو= 
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عين الموجود في هذا الباب - من المسائل؛ فإنه قد ذكر في بعضها أنه كفرء مع أنه لا يكفر على قياس هذه المقدمة. 
فلنتآمل؟. 

- قال ابن عابدين في الحاشية :۲۲٠ : ٤‏ «وفي الفتاوى الصغرى: الكفر شيء عظيم؛ فلا أجعل المؤمن كافراً» متى 
وجدت رواية أنه لا يكفر»ء انتھی . 

وفي الخلاصة :إذا كان في المسألة وجوه توجب التكفير» ووجه واحد يمنعه؛ فعلى المفتي أن ييل إلى الوجه الذي ينم 
التكفير» تحسيناً للظن بالمسلم. وزاد في «البزازية؟: إلا إذا صرح بإرادة موجب الكفر. 

وفي «التنارخانية»: لا يكفر بالمحتمل» لأن الكفر نهاية في العقوبة فيستدعي نهاية في الجناية» ومع الاحتمال لا نهاية: 
انتهى . 

والذي تحررء أنه لا يفتى بكفر مسلمء أمكن حمل كلامه على محمل حسن» أو كان في كفره اخحتلاف» ولو رواية 
ضعيفة» فعلى هذا أكثر الفاظ التكفير المذكورةء لا يفتى بالتكفير فيهاء وقد الزمت نفسي أن لا أفتي بشيء منها. 
انتهى كلام البحر بإختصار» . 

- أقول: اسهبت في النقل في هذه المسألة» حتى يكون ضابطاً لماسياتي من مسائل هذا الباب. 

(5) (بلفظة) في: دء هء وفي أء بء ج: بلفظ: وما أثيتناه الصواب لدلالة السياق. 

(5) (بها) في : أ ب» دء هء وساقطة من ج. 

}¥( (عن اختياره) في : أ ج٤‏ ده ه وفي ج: بإختياره . 

(۸) انظر: المراجع السابقة 

- قال في الخانية :لالا85» : «وأما الهازل؛ والمستهزدء إذ تكلم بالكفر استخفافاًء ومزاحاً» واستهزاء؛ يكون كفراً عند 
الكل» وان كان اعتقاده حلاف ذلك». 
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إعان. () 


إذا عزم على الكفرء ولو بعد مائة سنةء يكفر للحال. 

وفي «النصاب»: بخلاف الإسلام» حيث لا يصير الكافر مسلماً (بالعزم) (۲) على 
الإسلام. ونظير هذه المسألة الزكاة (لو) 20 نوى أن يصير العبد للتجارة (لا يصير 
للتجارة) (4) ما لم يتجر به ولو نوى أن يكون للخدمة يصير للخدمة بمجرد النيّة. المسألة 
في «نسخة الإمام (الخيراوني)(ه). 

(وتقرير) (7) هذا مع التقريب: أن الكفر ترك التصديق بالقلب» وأنه يحصل بمجرد 
العزم» أما الإسلام فتصديق بالقلبء واقرار (باللسان) (۷). (۸) 


)١(‏ جامع الفصولين :7١7:7‏ فصول العمادي لوحة:7١71؛:‏ وجه [أ. 

وأنظر: البزازية ٠۳۲٠:۹‏ الهندية ۲۸۳:۲. 

- والدليل على ما ذكره المصنف ما رواه الإمام مسلم في باب بيان الوسوسة من الايان عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال «جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلمء فسألوه: إنا نج في أنفسنا ما يتعاظم احدنا أن يتكلم به. 
قال: وقد وجدتموه. قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيان». 

وفي رواية أخرى: «سثل اللبي صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة؛ فقال: تلك محض الإيان». (أنظر: صحيح 
مسلم بشرح النووي .)٠١۳:۲‏ 

- وفي الهندية 787:7: «رجل كفر بلسائه طائعاً؛ وقلبه مطمئن بالايان يكون كافراً» ولا يكون عند الله مؤمناً». 

(۲) (بالعزم) في: 3 جه د» هاوفي ب بعزمه. 

زفرق (لو) في: 3 باء ج؛ وفي د ه: ولو. 

(4) (لا يصير للتجارة) في: !» بء دء ه» وساقطة من ج. 

(5) (الخيراوني» في: أ بء دء هء وفي ج: الخرواني. وفي مقدمة جامع الفصولين عند الرمز (نسج) نسخة 
النخجواني. وقد ذكره في فصول العمادي في عدة مسائل غير هذه المسألة» وسمى نسخته نسخة الحجزاني . 
(أنظر: فصول العمادي لوحة ۲1۷؛ وجه آ), 

- ولم أعثر على ترجمة له. 

(1) (وتقرير) في: أء ب» دء هء وفي ج: وتقريبه. 

(۷) (باللسان) في : بء ج» د» هه وفي أ: بالجنان. 

(8) أنظر: المراجع الابقة. 
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(مسألة) 2 


إن من ضحك عمن تكلم بالكفر يكفرء إلا أن يكون الضحك ضرورياً مضحكاً. 
والكلام في الضحك مع (رضاء) (۲) بالكفر. « 


(فرع) (©) 


روى «الطحاوي» عن «أبي حنيفة» وأصحابنا: لا يخرج الرجل من الإيمان إلا 
جحود ما أدخله فيهء ثم ما تيقن أنه ردة يحكم بهاء وما (يشك) (0) أنه ردة لا يحكم 
بها. إذ الإسلام الثابت لا يزول بالشك» مع أن الإسلام يعلو. وينبغي للعالم إذا رفع 
اليه هذا أن لا يبادر بتكفير أهل الإسلام مع أنه يقضي بصحة إسلام (المكره) (5). (۷) 


)١(‏ (مسألة) في : 3 بعاجء. وفي د¿ هه فرع. 

(۲) (رضاء) في: أء وفي: باء ج» دء ه: الرضا. 

(*) أنظر: جامع الفصولين 7:7١751ء‏ فصول العمادي لوحة: ١71‏ وجه أء البزازية 571:5. 

- فال في جامع الفصولين :۲٠٠:١‏ «تكلم بكفرء فضحك غيره» كفر الضاحك» تكلم به مذكراًء فقبله القوم كفرواء 
والرضا بكفر نفسه كفر وفاقاً» واختلفوا في الرضا بكفر غيره. وفي «السير الكبير» مسألة: تدل على أن الرضا بكفر 
غيره ليس بكفر» وصورتها: المسلمون لو أخذوا أسيراء وخافوا أن يسلم» فسدوا فمه بشيء أو فعلوا شيئاً كيلا 
يسلم» فلم يسلم فقد أساؤا في ذلك» ولم بقل كفروا. وأشار #شمس الأئمة السرخسي» إلى أن هذه المسالة لا 
تصلح دليلاًء إذ تأويلها أن المسلمين علموا أنه لا يسلم حقيقة» ولكن يظهر الإسلام لينجو عن القتل» فلم يكن هذا 
رخا A‏ خيرهع» 

وذكر «شيخ الإسلام جواهرزادة؛ في «شرح السير:: الرضا بكفر غيره إنما يكون كفراً. لو كان يستخير الكفر 
ویستحسنه» أما لو كان لا یستخیره» ولا يستحسنه» ولكن أحب القتل» E‏ شريراً بطبعه 
حتى ينتقم الله منه فهذا ليس بكفرء ومن تامل قوله تعالى «ربنا أطمس على اموالهم؛ واشدد على قلويهم فلا 
يؤمنوا» سورة يونس/ آية ۸۸. يظهر له صحة ما قلناء وعلى هذا لو دعا على ظالم أماتك الله على الكفرء أو سلب 
الله علك الإيان» ونحوهء فهو لا يضر لو كان لا يستخير الكفرء ولا يستحسنه» ولكن ذلك حتى ينتقم الله منه 
على ظلمه»,. 

(5) (فرع) في أء وفي: به جء دء ه: مسألة. 

(5) (يشك) في : 3 بء ج» وفي د» ه: شك. 

(5) (المكره) في: أ» بء ج» وفي دء ه: الكافر. 

(۷) أنظر: جامع الفصولین 25١6 - ۲۱٤:۲‏ البزازية ٣۳۲:۲‏ 

- آنظر: التعليق على المسألة الأولى من هذا الباب. 
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مسألة : 


إذا وصف الله تعالى بما لا يليق» أو (سخر) (۱) باسم من اسمائه» أو بأمر من 


أوامره» أو أنكر وعده» أو وعيده. يكفر . 22 


فرع : 


رجل قال: لو كان فلان نبيّاً لا (أومن) 0 بهء أو قال: (لو) (:) أمرني الله بعشر 
صلوات لا أصليء أو قال: لو كانت القبلة إلى هذه الجهة لا أصلي هذا كله كفر. 

ولو قال: لو بعث فلان نبياً لا ناتمر (بأمره) (0) لايكفر. ولو عنى به في الأولين أن 
لا يذهب على موجب الأوامر لا يكفره» ولو عنى أن لا يكون (نبي) (5) من الأنبياء 
نبباًء ان أراد به الإستخفاف بذلك النبي» أو عداوته يكفر. ولو عاب نبياً يكفر. 0 


(۱) (سخر) في : أ جء ده ه وفي با يسخر. 

(1) أنظر: جامع الفصولين 271:7 فصول العمادي لوحه :251 وجه بء الهندية ٠۲٨۸:۲‏ البزازية :۳۲۳ . 

- قال في الهندية: «يكفر إذا وصف الله تعالى يما لا يليق» أو سخر باسم من اسمائه أو بأمر من أوامره» أو أنكر 
وعده» ووعيده؛ أو جعل له شريكاًء أو ولداًء أو زوجة» أو نسبه إلى الجهل» أو العجزء أو النقص. يكفر بقوله: 
يجوز أن يفعل الله فعلاً لا حكمة فيه» ويكفر ان اعتقد ان الله يرضى بالكفرء كذا في البحر الرائق». 

. (آومن) في : به ج٤ د» هھ وفي : أء من‎ (TT) 

(4) (لو) في: ب» ج» دء ه» وساقطة من أ. 

(2) (بأمره) في : 3 ج٤‏ د ه وفي ب: بأوامره. 

و (نبي) في : دء هه وقي 3 باه اج بشيء؛ والصحيح ما أثبتناه لدلالة السياق. 

(0)أنظر: جامع الفصولين 570:7 2551 فصول العمادي لوحة: ٠۲٠4‏ وجه بءلوجة: ٠٠١‏ وجه أء البزازية 
۳٤٥١ - ۷ :5‏ الخانية ۳: ٠٥۷٤‏ الهندية ۲: 757. 

- أقول يظهر لي من التفرقة بين قول القائل لا أومن» وبين فوله لا نأتمر بامره» أن الأول يتعلق بالتصديق» وترك 
التصديق كفرء كما مر سابقاًء والثاني معصية» وذنب والمشهور من مذهب أهل السنة والجماعة عدم التكفير 
بالذنب. 

- قال في شرح العقيدة الطحاوية: :٠٠١‏ دولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله» ولا نقول: لا يضر مع 
الإيمان ذنب لمن عمله؛ . والله اعلم . 
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مسألة : 


وفي «الفتاوى؛ : رجل قال: آنا مؤمن إن شاء الله يكفرء» ان قال من غير تأويل» 
ولو قال: لا أدري أخرج من الدينا مؤمناًء أو لا. لا يكفر. () 


رجل وضع قلنسوة (المجوس) )١(‏ على رأسه . 
قال بعضهم: يكفر. 
وقال بعضهم لايكفر. 
وقال بعض المتأخرين: إن كان لضرورة البرد أو لأن البقرة لا (تعطيه)(٠)‏ اللبن لا 
يكفر. (4) 
ولو شد الزنار )على وسطه ودخل دار الحرب. 
قال «أبو جعفر الإستروشني» إن فعل لتخليص الأسارى لا يكفرء ولو دخل 
للتجارة يكفر . ام 
إمرأة شدت على وسطها (حبلاً) 7) وقالت: هذا زٽار» تكفر. 
زاك وش عان_ زات ليه قمر حوس © اا ايعان اله ل ر 
ولبس السوادء (والسراغج)۸) .وتعليق (الغائرة) )٩(‏ » لا يوجب الكفر2١٠)‏ 


() أنظر: جامع الفصولين ۲٠٠:۲‏ فصول العمادي لوحه ؟١؟»‏ وجه بء الهندية ۲٥۷:۲‏ . 

(؟) (المجوس) في : أ ب» د» هء وفي ج: المجوسي, 

(۳) (تعطبه) ني : په جع د هء جامع الفصولين وفي [: يعطيها. 

)4( جامع الفصولين ۲ - 4 ' 

- وفيه: «وبعض المتاخحرين قالو: لو لضرورة كدفع بردء أو غيره» بأن كانت البقرة لا تعطيه اللين بدونها لا باس به. 
والصحيح أنه يكفرء وما ذكروا من الضرورة ليس بشيء» إذ يكنه أنه يمزتهاء ويخرجها عن تلك الهيئةء» حتى 
تصير شبه قطعة ليد فيدفع ضرر البرد عن تفسه؟. 

(5) الزئار: بضم الزاي؛ وتشديد النون. جمع زثائير؛ حزام خاص يشده النصراني على وسطه. 

(أنظر: معجم لغة الفقهاء: ۲۳١‏ المصباح الميئر 5955:1). 
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23 یلا في : i:‏ ب ده هاء وفي ج: الحبل . 

(۷) (من) في : أء ب» ج» وفي د» ه: مع. 

(۸) (السراغج) في: آ» ب» د» هء وفي ج: البرانيط . 

- والسراغج: نوع مما يلبس في الراس يكون على هيئة الكيس» بطول ذراع» وفيه حبال. (انظر: حاشية مير الدين 
الرملى ۲: ۲۲۹). 

(4) (الغائرة) في : أ بء جه دء ه! وفي البزازية 5: 2531١‏ البائرةوقال عنهاء هي اللوح السلطاني» إمارة ملكية 
لا تعلق لها بالدين» وتكون من الخشب أو الفضة. 

۲۷۷-۲۷٦١ :۲ انطر: جامع الفصولين ۲ -755. فصول العمادي لوحة: ۲۱1۸ء وجه بء الهندية‎ )١( 
.۳۳۲: ۲۷ الخائية “578:7 ؛ البرازية‎ 

قال في جامع الفصولين ؟:554: «أقول: لقائل أن يقول في لبس مثل هذه الأشياء» ينبغي أن يكون على نيته» فلو 
اعتقد أنه كفر كفر» وإلا فلا. إذ الأصل أن لا يكفر أهل القبلة. والإسلام راجع إلى الإقرارء والإعتقادء فلو 
سمعنا عنه ما يوجب الكفر ينبغي أن لا يتسارع إلى التكفير إلا بشيء يوجبه قطعاًء ويمكن رده لما روي عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من تشبه بقوم فهو منهم؟. 

جاء في حديث أبن عمر أتخرجه أحمد (5/ ۰و4۲) واب بن أبي شيبة في المصنف م رقم ۲ ) وأبو داود 
(عون المعبود ۷٤/١١‏ رقم 4١1١‏ /اللباس/ لبس الشهرة). والخطيب في الفقيه والمتفقه (۲/ ۷۳)» وعلق البخاري 
طرفاً منه يصيغة المبني للمجهول (الفتح 48/8/ الجهاد/ ما قيل في الرماح). 

وفي إسناده عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» وفيه لينء ضعفه جماعة ووثقه أخرون. 

وإخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (۸۸/۱) بإسناد آخر من طريق الوليد بن مسلم» وهو يدلس تدليس التسوية» ولم 
يصرح يسماع الأوزاعي من حسان بن عطية. 

وعن حذيفة أخرجه البزار (كشف الأستار ١‏ رقم )١514‏ والطبراني في الأوسط (مجمع الزوائد )171/٠١‏ وفيه 
علي بن غراب صدوق له أحاديث منكرة وأفراد وغرائب» ضعفه جماعة ووئقه آخرون» وأبو عبيدة بن حذيفة بن 
اليمان لم يوثقه غير ابن حبان. 

قال البزار: لا نعلمه مسنداً عن حذيفة إلا من هذا الوجه» وقد وقفه بعضهم على حذيفة. 

وعن أبي هريرة [خرجه ابن أبي حاتم في العلل 7١9/1(‏ رقم 407) وفي إسلاده عمرو بن أبي سلمة التنيسي فيه 
ضعفء وحديثه عند البخاري متابعة وصدقة بن عبد الله السمين ضعيف»ء وقال أبو حاتم الرازي : قال لي دحيم : 
هذا الحديث ليس بشيء» الحديث حديث الأوزاعي عن سعيد بن جبلة عن طاووس عن النبي صلى الله عليه 
وسل 

وعن طاووس مرسلاً أخرجه ابن أبي شيبة (۱۲/ ۳٤۹‏ - 0۰ رقم 1۳۰027 و 1۳0¥( والقضاعي في مسند الشهاب 
۲٤/1‏ رقم .)۳۹١‏ وفي إسناده سعيد بن جبلة الشامي لم يذكروا له راوياً غير الأوزعي» ولم يوثق» وقال 
الشيرازي: ليس هو عندكم بذاك ١ه.‏ وعن الحسن مرسلا أخرجه سعيد بن منصور (۲/ ۱۷۷ رقم ١77؟)‏ وفي 
إسلاده إسماعيل ب بن عياش سي ء الحفل مدلس وقد عنعن › وأبو عمير عمير الصوري لم أجده» ومراسيل اخسن ضعيفة » 
وانظر اقتضاء الصراط المستقيم (۸۲ - )۸١‏ والفنح (48/5) والمقاصد الحسنة )٤١۷(‏ 

فينبغي أن يكفر به والله أعلم'. 

- قال خير الدين الرملي في حاشيته ۲۲۹:۲ تعليقاً على كلام صاحب جامع الفصولين السابق الذكر: «قوله: « 
تشبه بقوم فهو منهم) أقول: ويمكن رد هذا الردّ بأنه مقيد قطعاًء وفي لفظ تشبه إشارة إلى قيد القصدء ولا يجوز 
أخذه على عمومه» كما هو ظاهرء فتأمل١.‏ 


- وقد ذكر العمادي في فصوله لوحة: 27518 وجه ب: استحسان مشايخ زمانه بعدم التكفير بلبس هذه الأشياء 


امذكورة» لأن هذه الأشياء علامة ملكية» لا تعلق لها بالدين. 
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فرع : 
وفي «النصاب»: ومن أبغض عالاً من غير سبب ظاهر» خيف عليه الكفر. )١‏ 


مسألة : 


وفي «نسخة (الخيرواني) () »: رجل يجلس في مکان مرتفع. ويسألون (منه)(۳) 
(مسائل) )٤(‏ بطريق الإستهراء» ثم (يضربونه) (0) بالوسائد» وهم يضحكون. يكفرون 
جميعاًء وكذا لو لم يجلس على المكان المرتفع . الكل من «الخلاصة» والله سبحانه 
وتعالى اعلم بالصواب. (5) 


.۲۷٠:۲ أنظر: جامع الفصولين 577:7؛ فصول العمادي لوحة: 2517 وجه أء الهندية‎ )١( 

-ويؤيد هذا ما قاله صاحب العقيدة الطحاوية : 604 : «وعلماء السلف من السابقين» ومن بعدهم من التابعين - أهل 
الخيرء والأثرء وأهل الفقه والنظرء لا يذكرون إلا بالجميل» ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل؟. 

وقال الشارح: «قال تعالى :«ومن يشافق الرسول من بعد ما تبين له الهدىء ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى 
ونصله جهنم؛ وساءت مصيرا؟ سورة النساء/ آية 6 - فيجب على كل مسلم بعد مولاة الله ورسوله» مولاة 
المؤمنين كما نطق به القرآن» خصوصاً الذين هم ورثة الأنبياءء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدي بهم في 
ظلمات البر والبحر» وقد أجمع المسلمون على هدايتهمء ودرايتهم . . الخ». 

)۲( (الخيرواني) في: آ» ج» دء ه وقي ب: الخسرواني» وفي مقدمة جامع الفصولين عند الرمز (نسج) نسخة 
النخجواني» وفي فصول العمادي : احجرانی . 

(۳) (منه) في: دء هء الهندية» ۲۷۰:۲ وفي أ ب» ج: عنه. 

(4) (مسائل) في: أ بء دء هء وفي ج: سائل. 

0 (يضربونه) في : أ باء د» هه دفي ج: يضربون . 

(5) أنظر: المراجع السابقة» البزازية ۳۳٣:۱‏ - ۳۳۷. 

- وفيها - اي البزازية - : «والإستخفاف بالعلماء لكونهم علماء استخفاف بالعلم» والعلم صفة الله تعالى. منحه 
فضلاً على خيار عباده» ليدلوا خلقه على شريعته نيابة عن رسله». 
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الباب الحادي والخمسون 
في القضاء بما يظهر من قرائن الأحوال. (والأمارات) ٠:‏ 


وحكم الفراسة» والدليل على ذلك من الكتاب» والسنة وعمل سلف الأمة 

قال «بعض العلماء»: () على الناظر أن يلحظ الأمارات» والعلامات» فما ترجح 
منها قضى (بجانب) (2) الترجيح › وهو قوة (التهمة) (4)» ولا خحلاف في (الحكم) (ه) 
بها» وقد جاء العمل بها في مسائل اتفق عليها (الأربعة) (5) من الفقهاء . 


)١(‏ (والأمارات) في: أء بء دء هه وفي ج: والأماري. 

(۲) هذا القول هو للشيخ ابن العربي من المالكية (أنظر: تيصرة الحكام 990:7). 
(۳) (بجانب) في : 3 ب» دء هء وفي ج: بقوة. 

)€( (التهمة) في: باء ج» د» هء وفي : الهمة. 

(5( (الحكم) في : 3 باء د» هء وفي ج: حکم. 

(1) (الأربعة) في: أء ب» ج وفي د» ه: الأربع. 
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املاع - 


الأولى: إن الفقهاء كلهم يقولون بجواز وطء الرجل (المرآة) )١(‏ إذا أهديت اليه ليلة 
الزفاف» وإن لم يشهد عنده عدلانء أن هذه فلانة بنت فلان التي عقدت عليهاء وإن 
لم يستنطق النساء أن هذه امرأته اعتماداً على القرينة الظاهرة المنزلة منزلة الشهادة. )١‏ 

الثانية: إن الناس قدياًء وحديثاً لم يزالوا يعتمدون على قول الصبيانء والإماءء 
المرسل معهم (الهدايا) (0)؛ وأنها مرسلة اليهمء فيقبلون أقوالهم ويأكلون الطعام المرسل 


بيه. (6) 


(الثالثة) (0) أنهم يعتبرون اذن الصبيان في الدخول إلى المنزل. (5) 


() (المرآة) فى: آء ب دء ه؛ وفى ب: امرآته. 

(۲) أنظر: الهداية وشرح فتم القدیر 198:6. 

- وفيها : «ومن زفت اليه غير امرأتهء وقالت النساء إنها زوجتك» فوطنها لا حد عليه وعليه المهرء وهذه إجماعية لا 
يعلم فيها خلاف» ثم الشبهة الثابتة فيها شبة اشتباه عند طائفة من المشايخ . ودفع يأنه يثبت النسب من هذا الوطء» 
ولا ينبت من الوطءء عن شبهة الإشتباه نسب» فالأوجه أنها شبهة دليل» فإن قول النساء هي زوجتك دليل شرعي 
مبيح للوطء»ء فان قول الواحد مقبول في المعاملات) . 

..... وراجع في المذاهب الأخرى: تبصرة الحكام ۹٥:۲‏ مغني المحتاج 1٤٤: ٤‏ المغني 1۸٤:۸‏ مراتب الإجماع 
لابن حزم :15 . 

(9) (الهدایا) قي : 3 ب» ج» وفي د» ه: بالهدايا. 

.748:5 الخانية 11۹:۳ء الدر المختار‎ 1۲١: رسالة نشر العرف» لابن عابدين‎ ٠۳٠٠:١ انظر: الهندية‎ )٤( 

وفي الهندية: قال محمد رحمه الله: وإنما يصدق الصغير فيما يخبر بعدما تحرى» ووقع تحريه أنه صادق» إذت قال 
هذا المال مال أبي» أو مال فلان الأجنبي» أو مال مولاي» وقد بعث به اليك هدية» أو صدقة؛ وإما إذا قال هو 
مالناء وقد أذن لنا آبونا أن نتصدق به عليك أو نهبه لك؛ لا ينبغي أن يقبل ذلك. كذا في الذخيرة». 

- والمقصود بالتحري المذكور هو طلب الشيء بغالب الرأي عند تعذر الوقوف على حقيقته. (أنظر: الهندية 74037:14). 

- وراجع في المذاهب الأخرى: تبصرة الحكام 1 مغني المحتاج 177:37» كشاف القناع 471:7 . 

)٥(‏ الثالثة) في : 3 بء ج٠‏ وفي د ه: الثالث. 

)١(‏ أنظر: المراجع السابقة 

- قال في الهندية 5 :7١1١:‏ «ولو أذن في دخول الدار عبد رجلء أو ابنه فالقياس أن يتحرى» إلا أنه جرت العادة من 
الناس انهم لا يمتنعون عن ذلك» فيجوز لاجل ذلك. هكذا في السراج الوهاج». ْ : 
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الرابعة : أن الضيف يشرب من كوز صاحب البيت» ويتكىء على (وسادته) )١‏ › 
ويقضي حاجته في (مرحاضه) (9) من غير استئذان» ولا يعد (في) )٣(‏ ذلك متصرفاً في 
ملك غيره» بغير إذنه. (4) 

الخامسة: جواز أخذ ما (يسقط) )٠(‏ من الانسان» إذا لم يعرف صاحبه (مما) (5) لا 
يتبعه الانسان» كالفلس» و(التمرة) (۷)» و(العصالام) (التافهة) (5) الثمن» ونحو 
ذلك )٠١(.‏ 

السادسة: جواز أخذ ما يبقى في (الحوائط) 2»)١١(‏ والأقرحةا(؟١1)‏ من الثمارء والحب 
بعد إنتقال أهله عنهء وتخلیته» وتسييبه. )١17(‏ 


)١(‏ (وسادته) في: أء بء ده هه وفي ج: وسادة. 

)( (مرحاضه) في : ب چ د» هه وفي أ: مرحاضته. 

.! (في) في : بء ج» دء هء وساقطة من‎ (f) 

(:) المسألة من تسصرة الحكام 410:7 ولم أجدها فيما اطلعت عليه من كتب الحنفية» إلا أن هنالك ما يؤيدها عند 
الحنفية من مثل جواز إطعام الضيف ضيفاً غيره على المائدة اعتماداً على العرف» والإذن.(انظر: الخانية ٤٠٥:۳‏ 
الهندية ٤: ٥‏ 75). 

- أقول: فإذا جاز له أن يتصرف نحو غيره بناء على الإذن» فنحو نفسه من باب أولى. والله تعالى أعلم. 

(0) (يسقط) في : 3 باء د هے وفي ج : سقط . 

)1( (نما) في : به ج» د» هھ وفي [: ما. 

)¥( (التمرة) في : ب جه ده هھ وفي أ: التمر. 

(A)‏ (والعصا) في : ب» جه ده هه وفي آ: الشيء. 

(9) (التافهة) في: أء د» هء وقي باء ج: التافه. 

. ٠٠٠١: رسالة نشر العرف‎ ٠۲۹٠:۲ الهندية‎ 1۲۲:١ أنظر: الهداية وشرح فتح القدير‎ )٠١( 

- قال في الهندية 790:1:٠ثم‏ ما يجده الرجل نوعان: نوع يعلم أن صاحبه لا يطلبه كالنوى في مواضع متفرقة؛ 
وقشور الرّمان في مواضع متفرقة» وفي هذا الوجه له أن يأخذهاء ويتتفع بهاء إلا أن صاحبها إذا وجدها في يده 
بعدما جمعهاء فله آن يأخذهاء ولا تصير ملكا للآخذ». 

)211 (الخوائط) : في ؛ أ ب د هه رفي ج: الخائط 

- والحوائط: جمع حائط. وهو البستان. (أنظر: المصباح المثير 181/:1). 

(؟١١)‏ الأقرحة: جمع قراح وهو المزرعة التي ليس فيها بناء» ولا شجر. 

(أنظر: المصباح المنير 49517). 

. ٤١۳:۳ أنظر: الخانية‎ )١6( 
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السابعة: جواز أخذ ما يسقط من الحب عند الحصادء مما لا (يعتني) )١(‏ صاحب 
الزرع بلقطه. )١(‏ 
الثامنة: إن صاحب المنزل إذا قدم الطعام للضيف. جاز له الإقدام على الأكل» 
وإن لم يأذن (له) 0©) لفظاًء وإذا علم أن صاحب الطعام قدمه له خاصةء وليس ثم 
غائب ينتظر حضورهء اعتباراً بدلالة (الحال) (:) الجارية مجرى القطع . (ه) 
التاسعة : ((إذنه) (5) صلى الله عليه وسلم: (للمار) (۷) بثمر الغير أن يأكل (من) 
() ثمره ولا يحمل منه شيئا) (5). 


وحمل ذلك بعضهم على غير المحوط» وما ليس له حارس )٠١(.‏ 


)١(‏ (يعتني) في : أ بء دء هه وفي ج يعنى. 

(۲) أنظر: الخانية ٤١١:۳‏ البزازية 751/:5. 

زفرة (له) في :ب٠‏ جء وساقطة من أ» ده ه. 

0 (الحال) في : 3 ب ده ه» وفي ج: يحال. 

(5) أنظر: رسالة نشر العرف: ٠١١‏ . 

(5) (إذنه) في: بء ج» وفي أء د» ه: أنه. 

(۷) (للمار) في : باء ج وفي [: قال للمار» وفي د» ه: جوز للمار. 

(A)‏ (من) في : بء ج دء هء وساقطة من آ. 

(٩)روي‏ ذلك بالفاظ وأسانيد»: فقد جاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه أخرجه أبو داود (عون المعبود 
١۳١ - 0‏ رقم 1555 - /1١797‏ اللقطة) والترمذي (۳/ 085 رقم ۱۲۸۹/ البيوع/ ما جاء في الرخصة في 
اكل الثمرة للمار بها) والنسائي (۸/ ٤۸و ٥‏ قطع السارق/ الثمر المعلق بسرق) وابن ماجه (۲/ 856 - 865 رقم 
7 الحدود/ من سرق من الحرز) والحاكم )58١/5(‏ والبيهقي )۳١۹/۹(‏ وعمر بن شعيب مدلس وقد عنعن 
ولا حجة فيما علعنه» ولولا ذلك لكان إسناده حستاً. 

ومن حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب أخرجه الترمذي (۳/ 08 رقم 787) وأبن ماجه (۲/ ۷۷۲ رقم 
١‏ التجارات/ من مر على ماشية قوم أو حائط . . ..) والبيهقي (704/4). 

رواه يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمرء ويحيى سيء الحفظ وخاصة عن عبيد الله . 

ومن حديث أبي سعيد الخدري اخرجه ابن ماجه (؟/ الا رقم ۲۳۰۰) وابن حبان (الموارد ۲۷۹ رقم )١١47‏ والحاكم 
)١75/4(‏ والبيهقي (/--5700) ورجاله ثقات غير أن يزيد بن هارون سمع إياس بن مسعيد الجريري بعد 
اختلاطهء وبه أعله البيهقي . 

وقد أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (47/4) من طريق علي بن عاصم - وهو الواسطي- عن اللتريري» وعلي بن 
عاصم كثير الخطأ سيء الحفظ» ضعيف» قال البيهقي: ورواه ايضاً حماد بن سلمة عن الجريري» وليس بالقوي 
(۹/ 770) ولم يسق إسنادهء وأما حماد فقد احتج به مسلم في موضع واحد» والباقي متابعة؛ وله منكرات؛ ومن 
حديث عمير مولى آبي اللحم أخرجه 
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0 اال الل ل ل ل POUL‏ ليلا vûûn rû‏ قققةه فققة فققفقة Addu iûnû‏ 24 ه15 كقققة ققنقف نققنة ققفقة فقفع NUNN‏ عنم نووم 


= أحمد )۲۲۳/٥(‏ والطبراني (119/ 57 رقم ۱۲۷ - ۱۲۹) والحاكم )١15/4(‏ وفي إسناده اسحاق بن عبد الله . 
)٠١(‏ أنظر: الهندية ۲۹۰:۲ البزازية .۳١۷ - ۳٣٦۹:7‏ 
- قال في الهندية :۲۹٠:۲‏ 9إذا مر في أيام الصيف بشمار ساقطة تحت الأشجارء فهذه المسألة على وجوه: إذا كان 
ذلك في الأمصار لا يسعه التناول منها إلا أن يعلم أن صاحبها قد أباح ذلك إما نصاًء أو دلالة بالعادة؛ وإن كان 
في الخائطء والثمار ما يبقى كالجوز ونحوه؛ لا يسعه أن يأخذه ما لم يعلم أن صاحبها قد أباح ذلك. ومنهم من 
قال: لا بأس به ما لم يعلم النهي صريحاًء أو دلالةء وهو المختار. وإن كان ذلك في الرساتيق» وكانت تلك 
الثمار تبقى لا يسعه الأخذ إلا علم الإذن؛ وإن كان ذلك من الشمار التي لا تبقى يسعه الأخذ بلا حلاف مالم 
يعلم النهي . 
وهذا الذي ذكرنا كله إذا كانت الثمار ساقطة تحت الأشجارء أما إذا كانت على الأشجارء فالأفضل أن لا يأخذه فى 
موضع ما إلا بإذن المالك» إلا إذا كان موضعاً كثير الشمار يعلم أنه لا بشق عليهم ذلك» فيسعه الأكل» ولا يسعه 
الحملء كذا فى المحيط؟. 
- راجع تبصرة الحكام ۲ . 
- أقول: هذه المسألة التي ذكرها المصنف رحمه الله» وهي منقوله عن تبصرة اللتكام نصا موافقة لمذهب الحنفية بنوع 
من التجوزء فتامل ذلك. 
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(العاشرة) )١(‏ : جواز قضاء الحاجة في الأقرحة» والمزارع» التي فيها الطرقات 
العظامء بحيث لا تنقطع المارة» وكذلك الصلاة فيهاء وإن كانت مملوكةءولا يكون ذلك 
غصباً لهاء ولا تصرفاً (ممنوعاً) (۲) . «) 

الحادية (عشرة) (:): الشرب من (المصانع) 0) الموضوعة على الطرقات» وإن لم 
يعلم الشارب إذن أربابها في ذلك لفظاً؛ اعتماداً على دلالة الحال» ولكن لا يتوضا 
منهاء لأن العرف لا يقعضيه.ء إلا أن يكون هناك شاهد حال يقتضي ذلكء» فلا باس 
بالوضوء (حينئذ) 0). (۷) 


)١(‏ (العاشرة) في : د ه؛ وفي 3 بء ج: العاشر. 

زفة (منوعاً) في : 3 ب» ده هء وفي ج: عنوها. 

(۳) المسألة من تبصرة الحكام 1۹٠:۲‏ ولم أجدها فيما اطلعت عليه من كتب الحنفية؛: ولكن وجدت لها نظيراً في 
الباب. 

- قال في الهندية :۳۷٠:١‏ «رجل مشى في الطريق» وكان في الطريق ماءء فلم يجد مسلكاً إلا أرض انسان؛ فلا 
بأس في المشي فيها» وذكر في فتاوى أهل سمرقئد: مسالة المرور في أرض الغيير على التفصيلء إن كان لأرض 
الغير حائطء وحائل لا يمر فيهاء وإ لم يكن هناك حائط فلا بأس بالمرور فيهاء والحاصل أن المعتبر في هذا الباب 
عادات الناس» كذا في المحيط». 

- اقول: يظهر لي أنه يكن تخريج ماألة الصلاة في أرض الغيرء على مساألة المرور في أرض الغيرء والله تالى 
أعلم . 

(4:) (عشرة) في: دء هء وفي أ باء ج! عشر. 

(5) (المصانع) في: أء باء جء وفي دء ه: المصاقع . 

- والمصائع: جمع مصنع»ء أو مصنعة؛ وهو ما يصنع لجمع الماء نحو البركةء والصهريج. (أنظر: المصباح النير 
(TEA:‏ 

)١(‏ (حينئذ) في : أء ب» دء هء وفي ج: مرة. 

(۷) أنظر: رسالة نشر العرف:152١»‏ البزازية ۳۷۲:١‏ . 

- قال في البزازية ١‏ :۳۷۲: #والتوضوؤ من ماء السقاية إن قل جازء وإلا لا. وعلى هذا الخياض المعدة للشرب لا 
يجوز الوضوء منه في الصحيحء» ويمنع من الوضوء منه» وفيهء وحمل ماء السقاية إلي أهله إن ماذوناً للحمل يجوز 
وإلا لا. 
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الثانية (عشرة) (): قولهم في الركاز (5) إذا كان عليه علامة المسلمين (ككلمة) (۳) . 
الشهادة (سمي كنزاً)اة) وهو كاللقطة. وإن كان عليه شكل صليب أو الصورء أو اسم 
ملك من ملوك الرومء فهو (ركاز) (0). 

ونص كلام «صاحب الهداية» (5) هنا: (وان) (۷) وجد ركازاً - (أي كنزاً) م)- 
وجب (الخمس) (4) . ثم قال في آخره: ثم إن كان على ضرب أهل الإسلام كالمكتوب 
عليه كلمة الشهادة» فهو بنزلة اللقطة» وقد عرف (حكمها) )٠١(‏ وإن كان على ضرب 
أهل الجاهلية» كالمنقوش عليه اسم الصنمء ففيه الخمس على كل حال. انتهى. فهذا 
عمل بالعلامات» فتأمل ذلك. 

(الثالثة عشرة) :)1١(‏ إذا إستأجر دابة جاز له ضربها إذا (حرنت) )۱١(‏ في السيرء 
وإن لم (يستاذن) )٠۳(‏ مالكهاء وكذلك ركويها بالمهاميز(؛١1). )٠١(‏ 


)١(‏ (عشرة) في: دء هه وفي أء ب» ج: عشر. 

(۲) الركاز: هو الال المركوز في الأرض مخلوقاً كانء أو موضوع. (أنظر: التعريفات: .)١١١‏ 

(۳) (ككلمة) في: أء ج» دء ه وفي ب: كلمة. 

)٤(‏ (سمي کتزا) في: باء ج٤‏ دء هه وساقطة من أ. 

0 (ركاز) في : أ ب دا هه رفي ج: الركاز. 

(5) الهداية مع شرح فتح القدير ۲۳٠:۲‏ - ۲۳۷ وانظر: رسالة نشر العرف: ٠٠١‏ . 

(۷) (وإن) في: بء ج» دء هء وفي [أ: أو إن. 

(۸) (کنرا) في: أء بباء ج» وفي دء ه: كنز. 

(4) (الخمس) في: أء بء ج» وفي دء ه: الخمس عليه. 

)1۰( (حكمها) في: الهداية وفي أء ب ج» ډه ه: حكمه. 

- وحكم اللقطة: أنه يجب تعريفهاء ثم له أن يتصدق بها على نفسه إن كان فقيراًء وعلى غيره إن كان غنياً» وله أن 
يمسكها ابداً. (انظر: شرح فتح القدير 7510:17). 

( ا(الثالثة عشرة) في: دء هء وفي أ» ج: الثالثة عشرء وفي ب: الثالث عشر. 

(؟١١)‏ (حرّنت) في: أء بء ج» وفي دء ه: قصرت. 

)۳( (يستاذن) في : 3 باء ده ههء وفي ج: يأذن . 

)١5(‏ المهاميز: جمع مهمز على وزن مبضع» أو مهماز» وهو حديدة في مؤخرة خف الرائض»› والمهمزة: المقرعة» أو 
عصا في رأسها حديدة ينخس بها الحمارء ويقال: همز الفرس أي حئه بالمهماز ليعدو. 

(أنظر: القاموس المحيط 95:7١»ء‏ المصباح المنبر »57١:7‏ مختار الصحاح 1۹۸). 

)٠١(‏ أنظر: الدر المختار مع حاشية رد المحتار 9:5؟. 
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(الرابعة عشرة) :)١(‏ جواز إذن المستاجر للدار لأضيافه» وأصحابه في الدخول 
والمبيت وإن لم يتضمن ذلك عقد الإجارة. )١(‏ 
(الخامسة عشرة) (): جواز غسل المستأجر الثوب المستأجر إذا إتسخ وإن لم 
(يستأذن) (:) (المؤجر) (0) في ذلك . () 
(السادسة عشرة )83 إذا وجد هديا مشعرا 2 وليس عنده أحدء جاز له الاكل منه 
للقرينة الظاهرة. )٠١(‏ 
(السابعة عشرة): (4) لوشرى طعاماًء أو (خشباً) 0# فى دار رجل» فله أن يدخحل 
داره من الدواب» والرجال من يحول ذلك» وإن لم يأذن له المالك. )١‏ 


)١(‏ (الرابعة عشرة) في: دء هء وفي أء بء ج : الرابعة عشر. 

(5) أنظر: المرجع السابق 5: 78. 

- مسألة استخدام المستاجر للدار المستأجرة» سبق ذكرها والتعليق عليها في الباب السادس والأريعين» فانظرها. 

() (الخامسة عشرة) في: دء هء وفي أء بء ج: الخامسة عشر. 

)٤(‏ (يستاذن) في: أء د» هه وفي ب» ج: يأذن. 

)0( (المؤجر) في : 3 ب دع هه رفي ج: المستاجر. 

. ٩1:۲ أنظر: تبصرة الحكام‎ )١( 

- والمسألة لم أجدها فيما اطلعت عليه من كتب الحنفية , 

(۷) (السادسة عشرة) في: د» ه» وفي أء ب» ج: السادسة عشر. 

(۸) هدياً مشعراً: اي هديا حز سنامه حتى يسيل الدم فيعلم أنه هدي يقال: أشعر الهدي إذا طعن في سنامه الأيمن 
حتى یسیل منه دم ليعلم أنه هدى. (أنظر: المصباح المنیر ۰۳۱٠:۱‏ مختار الصحاح :۳۳۹ القاموس المحيط 09:7 
- ۰( 

(۹) أنظر: تبصرة الحكام ۹٩:۲‏ . 

- لم أجد المسألة فيما اطلعت عليه من كتب الحنفية» ووجدت ما هو قريباً منها فقد قال في الهداية 1٦٦:۳‏ : (وإذا 
عطبت البدنة في الطريق» فان كان تطوعاً نحرهاء وصبغ نعلها بدمها» وضرب بها صفحة سنامهاء ولا ياكل هوء 
ولا غيره من الأغنياء والمراد بالنعل فلادتهاء وفائدة ذلك أن يعلم الداس أنه هدي فياكل مله الفقراء 
دون الأغنياء؟. 

- فيستدل ما ذكره صاحب الهداية على جواز الأكل بالاعتماد على القرينة الظاهرة» وهذا ما يؤيد المألة التي ذكرها 
الصنف رحمه الله . 

)٠١(‏ (السابعة عشرة) في :د» هه وفي أ» ب» ج: السابعة عشر. 

)1١1(‏ (خيشيا) في : 3 بء جء وفي د» ه: حباً. 

۲ أنظر: تبصرة الحكام ٩1:۲‏ . 
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(الثامنة عسرة 5) :)١(‏ القضاء بالنکول› واعتباره من الأحكام» (ليس) 2292 إلا 
(رجوعا) )١(‏ إلى مجرد القرينة الظاهرة» فقدمت على أصل براءة الذمة. ‏ 
(التاسعة عشرة) (5): قال أصحابنا : إذا تنازع الزوجان في متاع البيت (فإن) )١(‏ 


(للرجل) (۷) ما يعرف للرجال» (وللمرأة) (۸) ما يعرف للنساءء وقد تقدم الكلام على 
ذلك في بابه . ) 


(العشرون) :)٠١(‏ معرفة رضا البكر بصماتها اعتماداً على القرينة الشاهدة 
بذلك )1171١.‏ 


(الحادية والعشرون) :)١١(‏ إذا دخل الرجل بامرأته» وأرخى الستر عليهاء ٠‏ (ثم) )1۳( 
طلق. وقال: لم أمسهاء وقالت: (قد) (4) وطئني ء صدقت وكان عليه الصداق 
كاملا . )1١(‏ 


)١(‏ (الثامنة عشرة) في: دء هه وفي أء بء ج: الثامنة عشر. 

(0) (ليس) من المحقق ٠‏ وقي 3 ب» ج» دء ه: وليس. والصحيح ما أثبتناه لعدم الحاجة إلى العطف. 

(۳) (رجوعا) في: دء هء وفي أء بء ج: رجوع. خطأ نحوي. 

(4) أنظر: البدائع 77٠:5‏ 

- مسألة القضاء بالتكول سبق ذكرها والتعليق عليها في الباب الثامن. 

(0) (التاسعة عشرة) في: أ» بء جء هء وفي د: العشرون. 

(5) (فإن) في: أ» بء دء هء وفي ج: كان. 

)¥( (للرجل) في : باء جء ذء هاه وفي أ: تلرجال. 

(۸) (وللمرأة) في : f:‏ جد ه وفي ب: : والمرأة. 

(5) أنظر: البدائع ۳٠۸:۲‏ 

- سبق ذكر المسالة» وتالتعليق عليها في الباب الثامن والعشرين . 

(1۰) (العشرون) في : 3 باء جء هاء وفي د: الحادية والعشرون. 

.۲٠٤:۳ انظر: الهداية وشرح فتح القدير‎ )١١( 

- سبق ذكر المسالةء والتعليق عليها في آلباب السابع والأربعون. 

(؟1) (الحادية والعشرون) في : 3 بء ج» هء وفي د: ألثانية والعشرون. 

9 (ثم) في: آ» ب» د» هه وفي ج: إذا. 

(14) (قد) في: آء ب» د» هء وساقطة من ج. 

.۳۳۲ - ۳۳۱:۳ أنظر: الهداية وشرح فتح القدير‎ )١5( 

-وفيها: إذا خلا الرجل بامراته؛ وليس هنالك مانع من الوطءء ثم طلقهاء فلها كمال المهرء لأنها سلمت المبدل» وهو 
منافع البضعء» حيث رفعت الموانع: وذلك وسعهاء فيتاكد حقها في البدل اعتباراً بالبيع . 
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(الثانية والعشرون) () : إذا وجد في تركة أبيهء أن له عند زيد كذاء جاز له 
الدعوى بذلك» اعتمادا منه على صحة ما يكتبه أبوه» لا يعلمه من صدقه» وتثبته فيما 
يضع به خطهء وأظن أنها تقدمت في (الدعاوى) (۳(.)۲) 

(الثالثة والعشرون) (5): إذا صاد بازياً في رجليه (سباقان) (ه)» أو ظبياً في أذنيه 
قرطان» أو في عنقه سلك جوهر» فليس لواجده فيه شيء» وعليه أن يعرفه كاللقطة» 
لأن ذلك قرينة على (أنه) ) (مملوك) (۷) لغيره. (م) 


() (الثانية والعشرون) في : 3 باء جه هلح وفي د :الثالثة والعشرون. 

(۲) (الدعاوی) في: آء بء دء هه وفي ج: الدعرى. 

(۳) أنظر: رسالة نشر العرف 145:7 الدر المختار مع حاشية رد المحتار ٤١۷:١‏ . 

- قال أبن عابدين في رسالة نشر العرف: ١٤ء‏ تعليقاً على مسالة الخط : «فالحاصل أن المدار على انتفاء الشهبة 
ظاهراًٌ وعليه فما يوجد في دفاتر التجار في زمانناء إذا مات أحدهم: وقد كتب ما عليه في دفتره الذي يقرب من 
اليقين أنه لا يكتب فيه على سبيل التجربة» والهزل» يعمل به والعرف جار بينهم بذلك»؛ فلو لم يعمل به يلزم ضياع 
أموال الناس .. . الخ». 

(5) (الثالثة والعشرون) في : 3 بت جا هه وفي د: الرابعة والعشرون. 

() (سباقان) في: ب» ج وفي 1: ساقان » وفي دء ه: سامان. 

- وسباقا البازي: هما قيذاه من سير؛ أو غيره. (أنظر: مختار الصحاح: ۲۸٤‏ القاموس المحيط .)۲٤١:۴‏ 

(5) (أنه) في : 3 ب» د» ها دفي ج: أنها. 

(۷) (مملوك) في: دء هء وفي أء بء ج: مملوكاً. خطأ نحوي. 

(8) أنظر: الهندية ۲۹٤:۲‏ . 

- وفيها: «من أخذ بازياًء أو شبهه في سواد أو مصرء وفي رجليه تبر» وجلاجلء وهو يعرف أنه أهلي» فعليه أن 
يعرف ليرده على آهله» وكذا إذا أخذ ظبياً في عنقه قلادة» كذا في المحيط». 


عر 
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(الرابعة والعشرون) :)١(‏ لو اشترى سمكة» فوجد في بطنها جوهرة مثقوبة» فعليه 
تعريفهاء وإن كانت غير مثقوبة» مما يعلم أن (الأملاك) لم تتداولها. )١‏ 

فقال في «المحيط» عن «النوادر»: لواشترى صدفة» أو سمكةء فوجد فيها 
(لؤلؤة)(۳) فهي للمشتري» لأنها (تتولد) (4) من الصدف» (فصارت) (2) كالبيضة» في 
بطن الدجاجة. (والسمك) )١‏ يأكل ما في البحرء فصارت تبعاً له كما لو وجد سمكة 
في بطن سمكة . (۷) 

ولو اشترى دجاجة فوجد في بطنها (اللؤلؤة) (0): فهي للبائع» لأنها لا تتولد من 
الدجاجة بل (ابتلعت) (4) ملك الغير. أنظر تمام ذلك في «المحيطافي باب: بيع ما هو 
على خطر الوجود. )٠١(‏ 


)١(‏ (الرايعة والعشرون) في: دء ه.ء وفي أء بء ج: الثالثة والعشرون. 

(۲) أنظر: تبصرة الحكام ٩۷:۲‏ 

- فهذه الجملة منقولة منهاء وهي تخالف ما عليه المذهب الحنفي» بل وتتناقض مع ما ذكره المصنف لاحقاً نقلاً عن 
الميحط. ووجه التناقض أن من وجد جوهرة في بطن السمكة» فهي للبائع؛ وليس على المشتري أن يعرفهاء لأن 
التعريف يكون لللقطة المجهولة امالك فتامل ذلك. 

إفرف (لؤلؤة) في : باء ج د» هء وفي 11 لؤلوق. 

(5) (تتولد) في : 3 ج» د» ه وفي ب : متولد. 

(9) (فصارت) في : دء هء وفي 3 بء ج فصار . 

(5) (والسمك) في: أء ج» دء ه وفي ب: السمكة. ١‏ 

(۷) لم يكن المصنف رحمه الله دقيقاً في نقل المذهب حيث إنه أخطأ في نقل حكم الصورة الثانية من المسالة وهي: ما 
لو اشترى سمكة فوجد فيها لؤلؤة فالحكم في هذه الصورة أن اللؤلؤة للبائع لا للمشتري؛ لأن اللؤلؤ لا يتولد عن 
السمك» أما لو شرى سمكة فيها صدفاً» ووجد في الصدف لؤلؤة» فحيئئذ تكون اللؤلؤة للمشتري» لأن اللؤلؤ 
يتولد عن الصدف» كما لو ايتلعت السمكة سمكة. (أنظر: البزازية ۳۹٦: ٤‏ - ۳۹۷ المحيط: ۳ : ق ۷۷), 

(8) (اللولوة) في : أ ب» دء هه وفي ج: لؤلؤة. 

(9) (ابتلعت) من المحقق؛ وفي أء بء ج: ابتلعهاء وفي د» ه: إبتلعتها. 

والصحيح ما أثبتناه انسجاماً مع السياق. 

.۳۹۷ - "95:85 أنظر: البزاز ية‎ )٠١( 
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مسالة : 


(ذكرها) )١(‏ «بعض الحنابلة» قال: فإن قيل: ما تقولون في كتب العلم يوجد على 
ظهرهاء وهوامشها كتابة الوقف» هل للحاكم أن يحكم بكونها وقفاً (بذلك) ) ؟ 

قيل : هذا يختلف بإخحتلاف الأحوال» فإذا رأينا كتباً مودعة في خزانة مدرسة 
وغليها كبابة الرقت» وقد مضى ليف مدة طؤيلة كذلك»+ وقد اشتهرت بذلك لم تشك 
في كونها وقفآء وحكمها حكم المدرسة في الوقفية. فإن إنقطعت كتبهاء أو فقدت؛ ثم 
وجدت» وعليها تلك الوقفية »ء وشهرت كتب المدرسة في الوقفية (معلومة) (۳)» فيكفي 
في ذلك الإستفاضة؛ فإن الوقف يثبت بالإستفاضة والسماع . وأما إذا رأينا كتاباً لا نعلم 
معتوية .وله تعره ن کی عا الو فیا تحت ارت :فى امود سی کین 
حاله» وهو عيب يثبت للمشتري به الرد. (انتهى)(4). (ه) 

(<) (ووقع في «الحلاصة» لو كان لوح مضروب على باب دار ينطق بالوقف لا 
يقضى به ما لم شهد الشهود على الوقف) 0). (۷) 


)1( (ذكرها) في: بء ج» د هء وساقطة من [. 

(۲) (بذلك) في: بء ج» دء هء وساقطة من ؟. 

)7( (معلومة) في : أ ب» ده ه» رفي ج: معروقة. 

)٤(‏ (أنتهى) في : ب» دء هاء وساقطة من أ ج 

(0) أنظر: تبصرة الحكام ٠٠٠:۲‏ . 

- وما ذكره بعض الحنابلة موافق لمذهب الحنفية الذين يقولون بجواز الشهادة بالتسامع» والاستفاضة على أصل الوقف 
دون شرائطه. (أنظر: جامع الفصولين .)10:1١‏ وقد سبق ذكر المسألة في الباب السابع والثلاثين. 

)0 (وقع ٠...الوكف)‏ في: أء د ه» وساقطة من بء ج. 

(۷) أنظر: الهندية ٤1٤۲:١‏ الخانية .۳٤١:۳‏ 

- راجع مسألة الخطوط في الباب السابع والثلاثين. 
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مسألة : 

ومن هذا الباب حكى «بعضهم؛ )١(‏ في القبلة قال: إذا دخل رجل بلداً حراباً لا 
أحد فيه» وقد حضر وقت الصلاة» فإن كان من أهل الإجتهادء (أو لم) (۲) تخف عليه 
دلائل القبلة» رجع إلى اجتهاده» ولم يلتف إلى تلك المحاريب وإن خصفيت عليه 
الدلائل »ولم يكن من أهل الإجتهادء وكانت القرية للمسلمين» صلى إلى تلك 
المحاريب» لأن الظاهر من بلاد المسلمينء أن مساجدهم› وآثارهم لا تخفى» وإن 
قبلتهم» ومحاريبهم على ما (توجبه) 2 الشريعة. وأما إذا كانت منصوبة في بلاد 
المسلمين العامرة في (المساجد) (؛) التي تكثر فيها (الصلاة) (ه)» وتتكررء ويعلم أن إماماً 
للمسلمين (بناها) (5)» فإن العالم والعامي يصلون إلى تلك القبلة» ولا يحتاجون في 
ذلك الى اجتهادء لأن المعلوم أنها لم تبن إلا بعد اجتهاد في ذلك . 

وأما المساجد التي لا تجري هذا المجرى. فإن العالم إذا كان من أهل الاجتهاد 
(فسبيله) (۷) أن يستدل على الجهةء فإن خفيت عليه الدلائل (صلى) (۸) إلى تلك 
المحاريب إذا كان (يلداً للمسلمين) (4) عامراًء لأن هذا أقوى من اجتهادهء (فأما) )٠١(‏ 
العامي» فيصلي في سائر المساجدء اذ ليس من أهل الإجتهاد. )1١(‏ 


)١(‏ هذا القول هو للقاضي ابن الحسين بن القصار حكى فيه مذهب الإمام مالك رحمه الله في المسألة. وقد ذكر هذا 
القول الشيخ أبو بكر الطرطوشي في كتابه تعليق الخلاف. (أنظر: تبصرة الحكام .)1١1١:7‏ 

() (او لم) في؛ أ بء ج وفي د ه. 

() (توجيه) في : باء د¿ هځ وفي أء ج: توجب . 

() (المساجد) في : ci:‏ جه ده هم وفي ب: : المسجاد. 

)2 (الصلاة) في : i:‏ باء ج» وفي دء ه: الصلوات. 

(7) (بناها) في: ب ج» د» هء وفي [: 0 

(۷) (فسبيله) في : : ا به ده هه وفي ج: 

00 (صلى) في : بء ج» دء ه.ء وساقطة‎ (A) 

(4) (بلداً للمسلمين) في : :ج تت ه وفي ب: : بلد المسلمين. 

)٠١(‏ (فأما) في: أء دء هه وفي بء ج: : وأما. 

)١١(‏ ما ذكره المصنف رحمه الله هو مذهب المالكية في المسالةء أما مذهب الحنضية فهو جواز الصلاة إلى محاريب 
المساجدء دون التفصيل أن كانت في بلاد عامرة ؛ أو لا وبغضس النظر عن كون المصلي مجتهدا آم لا. 

- فال في الهندية ١‏ ”53 :اوجهة الكعبة تعرف بالدليل: والدليل في الأمصار والقرى المحاريب التي نصبها الصحابة» 
والتابعون» فعلينا إتباعهم؟ 

- فيها أيضاً :1٤١ :١‏ «لو دحل بلدة: وعاين المحاريب المنصوبة يصلى اليها ولا يتحرى». 
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وهذا بشرط أن لا (يشتهر) )١(‏ الطعن (فيها) (۲) كمحاريب القرى» وغيرها 
(بالديار) 0 المصرية» فان اكثرها ما زال العلماء قدياً؛ وحديئاً ينبهون على فسادها. 

قاله «القرافي»: «وللزين الدمياطي» (:) في ذلك كتاب» ولغيره» وقد قصد الشيخ 
عز الدين أبن عبد السلام الشافعي 0) تغيير محراب قبة الشافعي» والمدرسة. ومصلى 
خولان» فعاجله ما منعه من ذلك» وكذلك محراب المحلة مدينة الخربية » والقيوم وهي 
لا تعد ولا تحصى» ولا يجوز أن يقلدها عالم ولا عامي. (0) 

والحاصل أن تتبع الأحكام نما يطول (الكتاب بجلبه) (۷)» فليقتصر على هذا القدر 
والله اعلم . 


, (يشتهر) في : بح جء ده هه وفي أ: يشهد‎ )١( 

(Y)‏ (فيها)» في : باهم د هھ رفي ج: فية. 

(۳) (بالديار) في : 3 جد ه وفي ب: فى الديار. 

(4) هو القاضي زين الدين أبو عبد الله الحسين بن الحسن السعدي الدمياطي المتوفي سنة . . له درر المباحث في أحكام 
الحوادث (أنظر: كشف الظنون ١/55لاء‏ هدية العارفين 7575/86) . 

)٥(‏ سبقت الترجمة له في رسالة الزميل محمد النتثة في القم الأول من هذا الكتاب. 

(5) أنظر: تبصرة الحكام ٠١٠:۲‏ , 

(۷) (الكتاب بجليه) في : 3 باء ج وقې ده ه: الكلام عليه. 


. All Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


-491- 


فصل 
في ذكر الفراسة. والمنع من الحكم منها 
والأصل في الفراسه قوله تعالى «إنّ في ذلك لآيات للمتوسمين؛ )١(‏ فسر ذلك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «للمتفرسين». (ذكره) (۲) «الحكيم) )١(‏ الترمذي» 
في «نوادر الأصول! (:). 
وقال عليه الصلاة والسلام: «إتقوا فراسة المؤمن» فانه ينظر بنور الله؛ (ه) 
وقال عليه الصلاة والسلام : «إن لله عباداً يعرفون الناس بالتوسم» (5) (ذكرها) (۷) 


«الترمذي» 29 


(1) سورة الحجر/ أية ٠١‏ . 

هه (ذكره) في: ب ج» دا هي رفى [أ: ذكر. 

زهق (الحكيم) في : اج دا هي وفي ب الحاكم» وساقطة من أ. 

- وهو أبو عبد الله محمد ين علي بن حسن بن بشير المؤذن الحكيم الترمذي» من علماء القرن الثالث» توفي شهيداً 
سنة ۲١۵‏ ه. 

(أنظر: كشف الطنون ۲/ 1۹۷۹ء ومقدمة الناشر لكتاب نواد الأصول). 

(6) نواد الأصول: ۲۷۱ 

- وهذا الحديث جزء من حديث ابي سعيد الخدري؛ وسياتي في حديث: «اتقوا فراسة المؤمن» وهذه الزيادة وردت عند 
أبي نعيم في الحلية /1١(‏ ۲۸۱ - ۲۸۲). واحدى روايتي الخطيب. (۱۹۱/۳). 

)00 جاء من حديث أبي سعيد الخدري أخرجه أبو نعيم في الحلية 4D‏ اذخكر (TAY‏ بإسنادين وأخرجه أيضاً الخطيب 
في التاريخ (۷/ ۲٤۲‏ )و (95/ )١91١‏ وأخرجه الطبري في تفسيره 5/80 ج 14 بإسنادين كذلك - والعقيلى 
)١15/5(‏ والترمذي (748/6 رقم ۳۱۲۷/التفسير) والبخاري في التاريخ الكبير (9/ 705 ج 4 ق )١‏ وأسانيده 
ضعفة» ورجح العقيلي والخطيب أنه موقوف على عمرو بن قيس الملائي» قال : كان يقال» فذكره. 

ومن حديث أبي أمامة آخرجه الطبراني في الكبير ١١١/4(‏ رقم )۷٤۹۷‏ ومن طريقه أبو نعيم في الحلية )١١8/5(‏ 
والخطيب في التاريخ (494/6) وابن عبد البر في جامع بيان العلم )51٠ /١(‏ وابن عدي في الكامل (54/ 7؟5١)‏ 
وفي إسناده أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد كان كثير الغلطء وقيه غفلة› وفيه كلام طويل . 

ومن حديث ابن عمر آخرجه أبو نعيم في الحلية (4/ 44) وإسناده واه جداً. 

وأخرجه أيضاً ابن جرير في تفسيرة (45/8 ج )١4‏ وإسناده واه أيضاً. 

وجاء أيضاً من حديث أبي هريرة/ أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات )١57/5(‏ وإسناده ضعيف جداً» وفيه انقطاع . 

رمن حديث ثويان أخرجه أبن جرير الطبري في تفسيره ٥‏ ج )١15‏ وأبو نعيم في الحلية )۸١ /٤(‏ وإسناده واه 
جداً. 

بن الحارث الكناني» ولم أجد له ترجمةء وأبو بكر بن زيد بن المهاجرين فقد ترجمه البخاري وابن أبي حاتم ولم 
یذکر! فيه جرحاً ولا تعديلا فهو مجهول الخال. 

وأخرجه الطبراني أيضاً بإسناد آخر ضعيف 757/199 رقم )۱۳١‏ 
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زاد: أحمد وعلي ثوبان فقال لي : أيهما أفضل» فدل على أنه عوض صاحب البستان» ويه يسقط الإستدلال» وسياقه 
عند البقية يدل على أن التخبير بين قنوي النخل . 

وقد استدل أيضاً بحديث أبي هريرة» أخرجه البيهقي (۹/ )۳١١ - ۳٠۰‏ بإسناد ضعيف. 

واستدل أيضاً بحديث علد بن رع أخرجه أحمد /٤(‏ 355--/9إ15), 

وابن ماجه (۲/ ۷۷۰ - الالا رقم ۲۲۹۸) وأبو داود (۷/ ٥۲۸و‏ 585 رقم ۲٦۰۳‏ و 1504/الجهاد/ في أبن السبيل 
يأكل من الثمر) والنسائي (۸/ /١ 1١‏ القضاة/ الإستعداء). 

والحاكم (17/4) وإسناده على شرط الشيخين» ولكنه ليس صريحا في المطلوب إذ فيه» ما علمته إذ كان جاهلاً ولا 
أطعمته إذا كان جائعاً». 

وأخرجه أيضاً ابن سعد (۷/ 4ه - 06). 

واستدل أيضاً بحديث رافع بن عمرو الغفاري أخرجه أحمد (6/١؟)‏ وأبو داود (9/ 785 رقم 1506/ الجهاد/ من 
قال: إنه يأكل ما سقط) وابن ماجه (1/١/ا/‏ رقم ۹ ) وفيه اثتان أحدهما مجهول الحال» والآخر مجهول 
العين . 1 

وأخرجه أيضاً الترمذي (۳/ 584 رقم )١184‏ والحاكم (۳/ )٤٤٤‏ وفي إسناده مجاهيلء وهو ليس صريحاً في الدلالةء 
بل قد يدل على نقيضهء إذ فيه: لا ترم وكل ما وقع) قال البيهقي بعد حديث ابن عمر: وقد روي من أوجه أخخر 
ليست بقوية» وقال الحافظ في الفتح. والحق أن مجموعها لا يقصر عن درجة الصحيح. /١(‏ ٠4)ء‏ كذا قال والله 
اعلم . 

(1) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (537/4 ج )١5‏ والبزار (كشف الاستار 7777/4 عن أنس بن مالك واسناده 
ضعيف» وهو أيضاً خبر منكرء كما نص عليه آبو حاتم الرازي. 

(0) (ذكرهما) في : أء ج؛ وفي ب: ذکره»وفي دء ه: وذكرهما. 

(۸) والعزو للترمذي يوهم أنه صاحب الجامع وليس كذلك» وإنما هو الحكيم الترمذي في نوادر الأصول: 588 
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والفراسة )١(‏ ناشئة عن جودة القريحة» وحذة (النظر) (۲)» وصفاء (الفكر) (۳)› 
وقد روى عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه :انه دخل عليه قوم من 
(مذجح)()» فيهم «الأشتر؛ (ه)» فصعد عمر فيه النظرء وصوبهء وقال: أيهم هذا ؟ 
(فقيل) (5) «مالك بن الحرث»ء فقال: ماله قاتله الله» إني لأرئ للمتسلقين مه يوسا 
عصيباً فكان منه في الفتة ما كان. < 


)١(‏ الفراسة: بالكسر اسم من التفرس» وهو التوسم » أو هو التثبت» والنظر. 

قال ابن قطاع: الفراسة بالعين إدراك الباطن. 

قال ابن الأثير: يقال بمعنشينء أحدهما: ما دل عليه ظاهر الحديث» وهو ما يوقعه الله تعالى في قلوب أوليائه: فيعلمون 
أحوال الناس١‏ بنوع من الكرامات»: وإصابة الظن والحدس . 

والشاني: نوع يعلم بالدلائل؛ والتجاربء والخلق» والأخلاق» فتعرف به أحوال الناس وللناس فيه تآليف قدية 
وحديئة . 

انظر: (تاج العروس: 758/15 - ۳۲۹ القاموس المحيط: ۲۳۹٣/۲‏ -/77190). 

(؟) (النظر) في: آأء ج» دء هء وفي ب: الفطنة. 

(۳) (الفكر) في : 3 جه د» هاء وفي ب : الفكرة. 

)€( ا في : «f:‏ جء ده هه وقي ب: مدلج . 

- ومذحج اسم قبيلة من قبائل العرب اليمنية. (انظر: العواصم من القواصم:7١١).‏ 

a‏ مالك بن الحرث بن عبد يغوث النخعي» المعروف بالأشتر. 

أحد الأشراف» والأبطال المذكورين. الب على عثمان وقاتله» وشهد صفين مع علي» وكاد أن يهزم معاوية» فحمل 
عليه أصحاب علي لا رأوا مصاحف جند الشام» فكف» وعيّنه علي والياً على مصرء ولكنه مات مسموماً في 
الطريق. 

انظر: (سير أعلام النبلاء: ٠١/٤‏ وما بعدهاء العواصم من القواصم:5١1١).‏ 

03 (فقيل) في : ده هه وفي 3 باواج: فقال. 

(۷) ذكره القرطبي في تفسيره (١٠/٤٤)ء‏ والذهبي في ترجمة الأشتر (سير اعلام النبلاء .)١١ /٤‏ 
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ودخل المديعة (وفد) )١(‏ من اليمن» وكان عمر (مع الصحابة) (؟) في المسجد» 


فأشاروا إلى رجل من الوفدء وقالوا لعمر: هل تعرفه ؟ فقال: لعله «سواد بن 
قارب2)©01 فكان كذلك. ©). 
وكان عمر رضي الله عنه يطوف بالبيت» فسمع امرأة تنشد (في الطواف) (0): 
ومنهن من تسقى بعذب مبرد نقاخ «) فتلكم عند ذلك (قرت) «) 
ومنهن من تسقى بأخضر «) (آجن) (4) أجاجء ولولا خشيت الله رنت 
فتفرس عمر رضي الله عنه فيما (تشكوه)» )٠0‏ فبعث إلى زوجهاء. 
فاستنكهه(۱۱)» فإذا هو أبخر الفمء فأعطاه خحمسمائة وجارية» على أن يطلقهاء 
ففعل . (۱۳) 


)١(‏ (وقد) في : أ ب» دءا هھ وفي ج : وقدم. 

(۲) (مع الصحابة) في: أء بء جءوقي ده ه: والصحابة. 

(۳) هو سواد بن قارب الأزدي الدوسي» أو السدوسي» كان كاهناً وشاعراً في الجاهلية » صحابي في الإسلام» عاش 
إلى خخلاقة عمرء ومات بالبصرة. 

انظر: (الإصابة: 1٤4 - ۱٤۸/۳‏ أسد الغابة: ۲/ .)١۷١‏ 

(:) لم أقف عليهء ولكن ذكره في تبصرة الحكام .)٠١۳/۲(‏ 

(5) (في الطواف)في: بء دء ه: وفي ج: في الطواف ببيت» وساقطة من أ. 

(T7‏ النقاخ : كغرابء الماء البارد العذب الصافي» والخالص. 

انظر : (القاموس المحيط /١:‏ ۲۷۲). 

(۷) (قرت) في : أء باء هه وفي ج: مرت» وفي د» قرة. 


. (۸) هو الدلو الذي استقي بها زماناً حتى أخضر. 


انظر : (القاموس المحيط : )۲٠:۲‏ 

(9) (آجن) في: 3 باء دء هء وفي ج: مجن. 

-والآجن :الماء المتغير الطعم واللون. 

انظر: (القاموس المحيط : 5/ 158). 

)٠١(‏ (تشکوه) في: أء بء ج؛ وفي دء ه: شكت. 
(١١)اي:‏ استنطقهء أو أخرج ما ستره. 

- انظر: (القاموس المحيط: 5514/4). 

(5) الأبخر: من البخر بالتحريك» وهو النتن في الفم وغيره. 
انظر: (تاج العروس: .)177/٠١‏ 

(۱۳) لم أقف عليه» ولكن ذكره في تبصرة الحكام (۱۰۳/۲). 
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وروي: ”أن بعض الصحابة دخل على عثمان رضي الله عنهء وقد كان (مر) )١(‏ 
بالسوق» فنظر إلى امرأةء فلما نظر اليه عثمان رضي الله عنهء قال: «يدخل» )١(‏ 
أحدكم عليناء وفي عينيه أثر الزنا. 

فقال له الرجل: أوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 

فقال: لاء ولكن برهان وفراسة». ”) 

ومثل هذا كثير عن علي رضي الله عله 

ونقل «القرطبي؟ في تفسيره» عن القاضي «أبي بكر بن العربي؛ أنه قال: الفراسة 
لا يترتب عليها حکم» وقد كان قاضي القضاة «الشاشي (:) المالكي؛ بيغدادء أيام 
(كوني)021) (بالشام) (1) يحكم بالفراسة جرياً على طريقة القاضي «إياس بن معاوية» وكان 
«إياس» قاضياً أيام «عمر بن عبد العزيز» (له أحكام كثيرة بطريق الفراسة) (۷). 

(قال «ابن العربي») (۸): وكان شيخنا «فخر الإسلام أبو بكر الشاشي» (9) صنف 
جزءاً في الرد عليه» كتبه لي بخطه» وأعطانيه» وذلك صحيح» فإن (مدارك) )٠١(‏ 
الأحكام (معلومة)١1)‏ شرعاً» مدركة قطعاًء وليست الفراسة منها. انتهى . 

والحكم بالفراسة مثل (الحكم) )1١(‏ بالظن» (والحزر) »)٠۳(‏ والتخمين» وذلك فسق 
وجور من الحاكمء والظن يخطئ ويصيبء» وإنما أجيزت شهادة التوسم في محل 
مخصوص للضرورة. )١4(‏ 


)1( م في : 3 با دوا هه وفي ج: يمر . 

() (يدخل) في: أ ج» د» هء وفي ب: أيدخل. 

(۳) ذكره القرطبي في تفسيرة »)۱٤٤/۷(‏ وابن القيّم في | لطرق الحكيمة (١۳)ء‏ وابن فرحون في تبصرة الحكام 
(E - T/1)‏ 

() (الشاشي) في : جميع اللسخ» وفي تفسير القرطبي ٠)٤٤ /٠١(‏ وفي أحكام القرآن (۳/ ١١1)ء‏ الشامي» وهو 
الصحيح . 

- لم أجد ترجمة - فيما اطلعت عليه من كتب التراجم - لقاضي القاضي الشامي الالكي»ء ولكني وجدت ترجمة 
لقاضي القاضي الشامي الشافعي» وهو الإمام المفتي؛ الحموي الشافعي الزاهدء ولد سنة 4٠0(‏ ها وتوفي سنة 
(۸۸٤ه).‏ له من التصانيف : البيان في أصول الدين . 

انظر: (سير أعلام النبلاء: ۸٥/۱۹‏ وما بعدهاء طبقات الأسنوي: ؟/40» ايضاح المكنون: .)75١7/1١‏ 5 
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Aina قفققة‎ bidû ققعع‎ hûûû AiQunn bnnn فده ققعمه‎ nnhin ميمه‎ AVAA عمعهمة‎ PEG عورورم‎ ANE¢E NA+} U44} لا‎ HOP 


- أقول : أظنه المعني بقول ابن العربي» لأنه كان قاضي قضاة في بغداد» آيام كون ابن العربي في الديار الشامية وذلك 
حوالي سنة (486ه). 

انظر ؛ (ترجمة ابن العربي » ورحتله إلى الشام في العواصم من القواصم: ٠‏ وما بعدها). 

(5) (كوني) في: أء ج» وفي ب: توفي» وفي د) ه : کونه. 

(5) (بالشام) في: أء بء جء وفي دء ه: في الشام. 

0) (له 0 فراسة) في : ب٤‏ ج٤‏ دء هه وساقطة من [. 

(۸) (قال أبن العريي) في : بء ج دعا هے وساقطة من آ. 

- انظر: تفسير القرطبي (١٠/٤٤)ء‏ أحكام القرآن لابن العربي .)١١١١/۳(‏ 

4) هو محمد بن أحمد ين الحسين بن عمرء الإمام الكبيرء فخر الإسلام» المعروف بأبي بكر الشاشي الشافعي المسمى 
بالجنيد لدينه» وورعه» كان إماماً جليلاً حافظاً لمعاقد المذهب وشوارده. له من التصانيف: حلية العلماءء والمعتمد» 
والترغيب في المذهب» والشافي شرح مختصر المرني؛ والعمدة. (ت سنة /91٠هه).‏ 

انظر: (طبقات السبكى : »31١ -١۷ /٤‏ طبقات الأسنوي: 857/7: حلية العلماء: ۷/١‏ وما بعدها). 

)1١(‏ (مدارك) في: دء هه وقي 1 اب» اج: مدار. 

)11( (معلومة) في : 59 ج داهم وفي با معلوماً. 

(الحکم) في: أء بء ج» هه وفي د: لحكم. خطأ مطبعي . 

(17) (والحزر) في: أ“ ب دء هء وساقطة من ج. 

.)1١ 4 /5( انظر: تبصرة الحكام‎ )١5( 
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الففار س 


: فهرس الآيات القرآنية. 
5 فهرس الآثار. 


: فهرس الأعلام والقبائل والطوائف . 
: فهرس الكتب الواردة فى النص . 
: فهرس الاماكن. ١‏ 

: فهرس المراجع» والمصادر . 

: فهرس الموضوعات . 
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أولا: فهرس الآيات القرآنية 


ثم لم يأتوا بأربعة شهداء.... 
فاستشهدوا عليهن أربعة منكم 

والذين يرمون أزواجهم 

وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم 
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنا 


حك العفوء وأامر بالعرف» وأعرض عن الاعراف 


أسكنوهن من حيث سکتتم من وجدكم 
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نانيا: نهرس الأحاديث النبوية 


اتقوا فراسة المؤمن 

إذنه صلى الله عليه وسلم للمار بثمر الغير أن ياكل من ثمره. . 

ان رجلاً من آراش قدم مكة بإبل» فباعها من ابي جهل» فمطله 

استأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم هادياً يدله على طريق المدينة. . . 
اعرف عددهاء ووكاءهاء وعفاصها. . . 

إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة. . . 

إن لله عباداً يعرفون الناس بالتوسم 

البينة على المدعي» واليمين على من أنكر. .. . 

الخلع طلاق بأثن .... 

شهادة النساء جائزة فيما لا يستطاع للرجال النظر إليه 


فسّر رسول الله صلى الله عليه وسلمء قوله تعالى :«إن في ذلك لايات 
للمتوسمين» : فقال: للمتفرسين 
لا عن النبي صلى الله عليه وسلم بين العجلاني وامرأته. . 
لاعن النبى صلى الله عليه وسلم بين هلال وامرأته. ... 
: ان لا شهادة للنساء في الحدود والقصاص 
من حلف فاستشنی عاد کمن لم يحلف.. . 
من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب 


-£44- 
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فهرس الآتار الواردة فى النص 


أبن عباس وجماعة من الصحابة 
الخلع طلاق بائن 
عثمان بن عفان 


روى: أنه دخل على عثمان رجل وقد كان مرّ بالسوق. . . فقال: 


لا » ولكن برهان وفراسة. 

قال عمر: ردوأ القضاء بين ذوي الأرحام حتى يصطلحوا 
روي أنه: دخل على عمر قوم من مذجح فيهم الأشتر 

روي أنه: دخل على عمر وفد من اليمن فيهم سواد ابن قارب 
شهد على المغيرة ثلاثة بالزنا عند عمر 

كان عمر يطوف بالبيت» فسمع امرأة تنشد في الطواف 


~n 


A 
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رابعا: نرس الأعلام والطوانف. والقسائلءالواردة في النص. 


أئمة بخارى . 


أراش . 

الاسروشني : أبو جعفر . 

اسماعيل ا تكلم . 

الأشتر : مالك بن الحرث. 

الاوزجندي: شمس الأثمة. | ۳۸۷۰۳٣۷۰۳۲۱‏ 
إياس بن معاوية 

بشر الوليد. 

واربوان 

ابن حزم الأندلسي . 

الحسن البصري . 

ا لجسن بن زياد . ا TET‏ 


أبو حفص الكبير. r‏ 
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الحكيم الترمذي . 
الحلواني: شمس الأثمة. 
الحمامي : علاء الآثمة. 
الحتابلة . 


أبو حنيفة . 


الخصاف. 

الخلفاء الراشدون. 
خواهر زادة. 

أبو ذر. 


الرازي : أبو بكر. 


ابن رشد القاضى أبو الوليد. 


الزين الدمياطي 5 


السرخسى : شمس الأئمة. 


-p+- 


۹۱ 


Tove انبرض‎ TTY! 


1 


LAA 


IE ل ا ل ل اا‎ ATT Tra OA 


0 ار ال ل ل ل ل‎ EY 


ل الا الا ل ات Tio‏ 


ل ال ل TTT‏ و ل ا لل لخ 


1 4لا أن ل‎ 241١41415414 OTA 


4 


TTI TTECIELACAT c01‏ ملكا 


اما 


Te 


5 


10 


14٦ 


Ye TT 


با 1*1 


ل ل فنا 
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السغدي : القاضي الإمام. 
ابن ماظة, 

ابن سهل المالكي . 

سواد بن قارب . 

السيد الإمام: أبو شجاع . 
الشاشي: فخر الإسلام 


الشافعى 


<2 


الشامى : قاضى القضاة المالكي 


الشيبانى: محمد بن الحسن 


نسي النهاية اسن الفاق 


الصدر الشهيد: عبد العزيز بن عمر 


ل م- 


ونان رتكا 


T11 


14۹ 


۹4 


YY 


%6 


ا ل ل شيك 


حا اا ونه شا 


£40 


خرف 


ITAATYIIAMIT o‏ اننا 


ا ل 0 


المأ اوعضو م 111 


TET eT‏ ا ا ل ا 


Eu‏ م ل ا رار ل 


او ل ل ل 15 


يقن 1 لا 


i: 


لفن 


TAT TTT 
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الصفار: أبو القاسم 
الطحاوي: أبو جعقر 
ظهير الدين المرغناني 


عماد الدين المرغناني 
عمر بن الخطاب 
عمر بن عبد العزيز 
قاضى خان 


القاضي عبد ا بار 


القدوري 


القرافي 


tof 


ANT 


ETT ffe TA SC ال‎ 


4¥ 


كا 


2151 


اا 


وار 211111 


£40 


TV ETEETTO To AY 


fA ا‎ CTA TTY OY 
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القرطبي : صاحب التفسير 
| ابن قيم الجوزية 
الكرخي 


أب و الليث' السفرقندي 
ابن أبي ليلى 


-00- 


يفف 


Teilri¥ 


Te ETACTAeCTAACTToS TTA TIA ee TY 


OAT TAT e 


YY 


TAY 


IAT TAS oA 


11 


1 


1 


ar 


456 


۹۲ 


1۳ 


۳14 


ونان 


4 


شنا 


10 TYAETYATS ITO فر‎ 


YE 
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4 
ملف 
16 

o¥ 


ENEETETAE ل ا ل‎ AYY 


اا ااا ل ا ل ل ل في 


الال ا ل ل ل ل ل انا 


ا ا ا ل 
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خامساً : نهرس الكتب الواردة فى النص 


الاحكام في تمييز الفتوى عن الاحكام 

إختلاف العلماء 

أدب القاضى للخصاف TYLA‏ 

الاستغناء شرح الوقاية 

الأسرار 
ا ل 0 
1 

o الأمالي‎ 

الايضاح اا ل لا م ع ا ام 

التجريد بحب كلو ع 171/1 لمك قم 

التجئيس سن وس FAs‏ 

تشر القرطبي 4 

تهذيب القلانسي 0 

الجامع الصغير ححا لول عرف ل لمل موا 

جامع الفصولين WA‏ 


الجامع فى الفتاوى ل 


الجامع الکن YVY c20‏ ل لط ل انا 
حاشية بعض كتب الذخيرة 


الحاوي 


سخروق- ` 


الحواشي 

الخزانة 

خزانة الفتاوى 

خزانة الفقه للف 


AYAM Ao“c AT:‏ ا ملف ال ال شك 


دقائق الاعراب 3 


الذخيرة (البرهانية) للبم لوس لجسل لوس لع لول مع لوول ا 


111 1 ل ل م ا ام و‎ TATA 


لا هخ #227450 


sity of Jordan - Center of Thesis Deposit 


بم 
5 %۵ 
حح 

مل 

51 5 

ب 

144 0 

5 

5 

بم ال ل للا ل ل ان 
5 

مخرةا قففا 


۳7 


Tle ETT e 


i 


نحن ميرف 
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ع1 

ToTeTIA 

TA Tio 

117 11765417447 TETEOTAT Toft 
{ort 


۳۳A 
YoY عيون المسائل‎ 
TA غریب الرواية‎ 


النتاوى م YECEPVETALETATEVOY‏ 


فتاوى أبى الليث tof‏ 


فتاوى أهل سمرقئد بالا امع لالم 

الفتاوى البخارية 4 

الفتاوى الخانية اا 46 411 

الفتاوى الرشيدية (فتاوى رشيد الدين) اد عات ل ع FTA‏ 


ToosTEVETETTEo.,‏ ل ل 
Tutor‏ 
الفتاوى الصغرى TITVONAA‏ ل UEP‏ 
الفتاوی الظهيرية (فتاوى ظهير الدين) ۳۴۳۰۳۱۹۳۱۷۲۱ "٣۳۹۳٤۲‏ 


ا ل رف الور 


فتاوى الفضلى TAT To‏ لاج 
فتاوي القاضي الإمام 1 
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فتاوى النسفي 

فصول الإسروشني 

فصول العمادي (عماد الدين) 
506 

فوائد الأوزجندي 


فوائد برهان الدين 


فوائد صاحب المحيط 
فوائد ظهير الدين 
الفوائد للهداية 

فوائد نظام الدين 


القنية 

الكافي 

كتاب البزدوي 

كتاب الدعاوى والبينات 


لطائف الإشارات 


دوإه- 


1 عضو‎ TTA 


ffo1T4Aoc Too 


EDI 


الا لا 


ا اخ 117107 


كر 


ETicTé4 


۴۸۹ 


TTA TIT لاك وق‎ 


117 


A۰ 


۳4A 


CT‏ لا ا ا ل اي ا ل ل ف 
EY‏ اا ا ل لأ را ا ال ل 


لوقف اا ا ا ا ا ل ل ل 
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نكت الشيرازي 
النوادر 

نوادر الأصول 
نوادر ابن سماعة 
نوادر هشام 
نوازل أبي الليث 
الهداية 

الواقعات 
واقعات الناطفي 
الوقاية 

وقف الخصاف 
وقف هلال 


-9- 


411744 


Ne‏ ل ا ل نا 


158 


AAT 


4 


{AVE Tc YO NO oe 


41 


ti4 


هف 


ا ا ا 


TE‏ ا اونا 


To¥YoY*“‏ رفروا 


14۲ 


1401۲ 


١ بام‎ 


باه + 
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سادساً: فهرس الأماكن الواردة في النص 


۹ 
۹ 
۳۰٦ 
4 
1¥ 
۹ 
VE 


الل ل 


۹۳ 
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علقم 


سابعاً: فنهرس المراجع والمصادر: 
أ- القرآن وعلومه : 


١‏ - القرآن الكريم 

؟- أحكام القرآن (القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي ت 
۳ ه) دار الجيل(بيروت) 1۹۷۸ء تحقيق: علي محمد البجاوي . 

۳- جامع البيان عن تأويل آي القرآن المعروف بتفسير الطبري (أبو جعفر محمد بن 
جرير الطبري ت ١٠”ه)‏ دار الفكر/ ٤۱۹۸م‏ . 

)ه٦۷١ الجامع لأحكام القرآن (آبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ت‎ -٤ 
مؤسسة متاهل العرفان (بيروت).‎ 

ه- المفردات في غريب القرآن (ابو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهاني ت ۲ ه) دار المعرفة (بيروت). تحقيق: محمد سيد كيلاني. 


نب - الحديث وعلومه : 


-١‏ تلخيص الحبير (أحمدبن علي بن حجر العسقلاني ت 
۲م)/ 1955م . بعناية : عبدالله هاشم اليماني . 

؟- تلخيص المستدرك. (شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد الذهبي ت 
4ه) دار الفكر/ ۱۹۷۸م. مطبوع بذلك المستدرك. 

٣-تنوير‏ الحوالك» شرح على موطأ مالك (مالك بن أنس الأصبحي ت ۷۹١ه)‏ 
الشارح : جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ت ١١4ه/‏ المكتبة الثقافية . 

4- جامع الترمذي وهو سنن الترمذي (أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة ت 
۹ه ) المكتبة الإسلامية. محقيق: أحمد شاكر. 

ه-الجوهر النقي (علاء الدين عليبن عثمان المارديني الشهير بان التركماني ت 
6ه) دار الفكر. مطبوع مع السئن الكبرى . 

١-حلية‏ الأولياء (أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني ت ٠47ه)‏ دار الفكر. 
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۷-دلائل النبوة (أحمد بن الحسين البيهقي ت ٤٥۸‏ ه) دار الكتب العلمية/ الطبعة 
الأولى ١۱۹۸ءم.‏ تعليق: عبد المعطي قلعجي . 

4- سان ابن ماجه (محمد بن يزيد القزويني ت هلالاه) دار إحياء الشراث 
العربی/ ۱۹۷۰ . 

٩-سان‏ الدارقطنى (على بن عمر ت ۳٠۹‏ ه) دار المحاسن/1555م. 

سان الدارمي (عبد الله بن عبد الرحمن ت ١٠۲ه)‏ دار المحاسن/1955١م.‏ 

-١‏ السنن الكبرى (أحمد بن الحسين البيهقي ت 558ه) دار الفكر. 

- سان النسائي (أحمد بن شعيب النسائي ت :7ه) دار إحياء التراث العربي 


(بيروت). 
١‏ -السنة (عمرو بن أبي عاصم الشيباني ت ۲۸۷ه) المكتب الإسلامي/ الطبعة 
الأولى ٠۱۹۸۰‏ . 


-٤‏ السيرة النبوية (عبد الملك بن هشام الحميري توفي بين ۲۱۳ - ۲۱۸ه) دار 
أحياء التراث العربى/ ۱۹۳١‏ تحقيق : مصطفى السقا ورفيقه . 

-٥‏ شرح معاني الآثار (احمد بن محمد بن سلامة الطحاوي ت ۳۲٣‏ ها)دار 
الكتب العلمية/ الطبعة الأولى 141/4م. تحقيق: محمد زهدي النجار. 

١-صحيح‏ ابن خزية (أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزية السلمي النيسابوري 
ت ١١۳ه)‏ المكتب الإسلامى. تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي . 

۷- صحيح البخاري (محمدين إنتتاغيل البيكاريت ۴١١‏ :دان إحياء القزات 
eT‏ 

- صحيح مسلم (مسلم بن الحجاج النيسابوري ت A11‏ دار إحياء الكتب 

م عيسى البابي الحلبي وشركاه/ الطبعة الأولى 06م. 

العلل (أبو محمد عبد الرحمن الرازي المعروف بابن أبي حاتم ت ۳۲۷( 
دار المعرفة/ 1946م. 

-عون المعبود شرح سنن أبي داود (سليمان بن الأشعث السجستاني ت 
0له) المكتبة السلفية/ الطبعة الثالغة ۱۹۷۹م . 

١-فتح‏ الباري شرح صحيح البخاري (أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ت 
۲ه). دار الفكر: تحقيق: عبد العزيز بن باز. 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


-00- 


۲- الكتاب المصنف (أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ت 778ه) الدار 
السلفية/ الطبعة الثانية ۹۷۹٠م‏ . . ۰ 

7- كشف الأستار عن زوائد البزار (نور الدين علي بن أبي بكر الهيشمي ت ۸٠۷‏ 
ه)مؤسسة الرسالة/ الطبعة الأولى 141/4م. 

4- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي ت ۸٠۷‏ 
ه) دار الكتاب/ الطبعة الثانية ۱۹۹۷م . 

©- المراسيل (سليمان بن الأشعث السجستاني ت ١۲۷ه)‏ دار المعرفة/ الطبعة 
الأولى ۱۹۸٩‏ . 

1“ المستدرك على الصحيحين (الحاكم محمد بن عبد الله التيسابوري ت ١٥٠٤ه)‏ 
دار الفكر/ ۱۹۷۸م . 

۷-المسند (أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ت ١151ه)‏ المكتب 
الإسلامي/ الطبعة الثانية ۱۹۸۷م . 

۸-مسند الشهاب (محمد بن سلامة القضاعي ت 555ه) مؤسسة الرسالة/ 
الطبعة الثانية ٩۱۹۸م‏ . 

4“ المسئد (سلميان بن داود الطيالسي ت ٠١5‏ ه) دار الكتاب اللبناني ودار 
التوفيق/ الطبعة الثانية ٩۱۹۸م‏ . 

«"-المصنف (عبد الرزاق بن همام الصنعاني ت ١١۲ه)‏ المجلس العلمي/ الطبعة 


الأولى ۷م 
١"-المعجم‏ الكبير (سليمان بن أحمد الطبراني ت ١٠۳ه)‏ / الطبعة الثانية تحقيق : 
حمدي السلفي . 


۲-الغازي (محمد بن اسحاق بن يسار ت ١١٠ه)‏ الوقف للخدمات الخيرية. 
تحقيق: محمد حميد الله. 

۳-المقاصد الحسنة (محمد بن عبد الرحمن السخاوي ت ۹۰۲ه) دار الكتب 
العلمية/ الطبعة الأولى 1917/8م. 

٤-منية‏ الألمعي فيما فات من تخريج أحاديث الهداية للزيلعي (الحافظ القاسم بن 
قطلوبغات ۸۷۹ه) المكتبة الإسلامية/ الطبعة الثانية ۱۹۷۳م. تحقيق: محمد 
زاهد الكوثري. 
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ه*- موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان (نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي ت 
5ه) دار الكتب العلمية. 

5“"-الموضوعات (أبو الفرج جمال الدين بن علي بن جعفر الجوزي ت 91هه) 
مكتبة ابن تيمية/ الطبعة الثانية ۱۹۸۷م . 

۷-نصب الراية لأحاديث الهداية (عبد الله بن يوسف الزيلعي ت ؟57كلاه) المكتبة 
الإسلامية/ الطبعة الثانية ۱۹۷۳م . 

۸- نوادر الأصول فى معرفة أحاديث الرسول (أبو عبد الله محمد الحكيم 
الترمذي من علماء القرن الثالث الهجري) المكتبة العلمية (المدينة المنورة) . 


ج-اللغة وعلومها: 


-١‏ تاج العروس من جواهر القاموس (السيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي) 
مطبعة حكومة الكويت/ 1917/7م. تحقيق : إبراهيم الترزي. 

۲- القاموس المحيط (مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي الشيرازي) 
مطبعة النوري (دمشق). 

- لسان العرب (جمال الدين محمد بن كرم بن منظور الإفريقي المصري ت 
١‏ ه) دار الفكر. 

-٤‏ مختار الصحاح (محمد بن آبي بكر بن عبد القادر الرازي ت 555ه) دار 
القلم . 

ل يه 
المصري الفيومي ت ٠/الاه)‏ المكتبة العلمية. 


د-الفقه: 


اول الفقه الحنفي : 
-١‏ الاخيتار لتعليل المختار (عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي ت 5487ه) 
دار المعرفة/ الطبعة الثالثة 151/8 م. تحقيق : محمود أبو دقيقة. 
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-١‏ الإسعاف في أحكام الأوقاف (برهان الدين بن إبراهيم بن موسى بن أبي بكر 
الشيخ علي الطرابلسي الحنفي» كان حياً ١٠٠۹ه)‏ دارالطباعة الكبرى المصرية/ 


۲ ھ. 
۳-الأشباه والنظائر (زين العابدين بن إبراهيم بن جيم ت ۹۷۰ه) دار الكتب 
العلمية/ 6مم. 


4- الأصل (الإمام محمد بن الحسن الشيباني ت ۸۷١ه)‏ مطبعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانية/ الطبعة الأولى ۱۹۷۳م. تحقيق: أبو الوفا الأفغاني. 

5- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (علاء الدين بن مسعود الكاساني ت 
۷ه ) دار الكتاب العربي/ الطبعة الثانية 19/5م. 

1- البناية في شرح الهداية (محمود بن أحمد العيني ت ١٠۸ه)‏ دار الفكر/ الطبعة 
الأولى ١۱۹۸م.‏ تصحيح: محمد عمر الشهير بناصر الإسلام الرامفوري . 

۷- تبسيين الحقائق شرح كنز الدقائق (عثمان بن علي الزيلعي ت ١٤۷ه)‏ دار 
المعرفة/ الطبعة الثانية عن الطبعة الأولى الميرية 15١ه.‏ 

۸- تحفة الفقهاء (علاء الدين السمرقندي ت 5794ه) إدارة إحياء التراث 
بقطر/ الطبعة الثانية . تحقيق محمد زكي عبد البر. 

4- التعريفات (الشريف علي بن محمد الجرجاني) دار الكتب العلمية/ الطبعة 
الأولى ۱۹۸۲٠م.‏ 

-٠‏ تكملة شرح فتح القدير المسماة نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار 
(أحمد بن قودر المعروف بقاضي زاده أفندي) دار الفكر/ الطبعة الثانية» مطبوع 
ا حم للدي 

١‏ تكملة رد المحتار المسماة حاشية قرة عيون الأخيار (محمد علاء الدين أفندي) 
دار الفكر/ ۱۹۷۹م . مطبوع مع حاشية رد المحتار. 

۲- جامع أحكام الصغار (محمد بن محمود الأسروشني ت ۳۲٦ه)‏ مطبعة 
النجوم الخضراء/ الطبعة الأولى 1987١م.‏ تحقيق: عبد الحميد عبد الخالق 

-١‏ الجامع الصغير (أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني ت 89١ه)‏ عالم 
الكتب/ الطبعة الأولى 1585م. 
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-٤‏ جامع الفصولين (محمد بن اسرائيل الشهير بابن قاضي سماونة) المطبعة 
الميرية/ الطبعة الأولى ١٠١٠ه.‏ 

6 الجامع الكبير (آبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني ت 1894١ه)‏ دار إحياء 
التراث/ الطبعة الثانية 484١ه.‏ تحقيق: أبو الوفا الأفغاني. 

-١‏ حاشية خير الدين الرملي على جامع الفصولين» مطبوع مع جامع الفصولين. 
المطبعة الميرية/ ٠٠7١ه.‏ 

۷- حاشية الدرر على الغرر (عبذ الحليم بن ييرقدم فقيه) المطبعة 
العثمانية/ ١١١١ه.‏ 

4- حاشية سعدي أفندي على العناية (سعد الله بن عيسى الشهير بسعدي جلبي 
ت 556ه) مطبوع بذيل فتح القديرء دار الفكر/ الطبعة الثانية. 

8- حاشية الشلبي (شهاب الدين الشلبي) دار المعرفة/ الطبعة الثانية عن الطبعة 
الأولى الميرية ١١٤٠ه»‏ مطبوع على هامش تبيين الحقائق 

- حاشية الطحطاوي على الدر المختار (السيد أحمد الطحطاوي) دار 
المعرفة/ ۱۹۷۵م . 

-١‏ الخراج (الامام أبو يوسف» يعقوب بن إيراهيم الأنصاري ت 187ه) المطبعة 
السلفية/ الطبعة الرابعة 8457 ١ه‏ مطبعة دار المعرفة/ 151/4 م. 

7- خزانة الفقه (أبو النصر محمد بن أحمد السمرقندي ت ۳۷۳ه) شركة الطبع 
والنشر الأهلية/ 9764١م.‏ تحقيق: د. صلاح الدين الناهي . 

- الدر المختار شرح تنوير الأبصار (محمد بن علي الحصكفي ت 88١1١ه)‏ دار 
الفكر/ 1919/4 م. 

5- در المتتقي في شرح اللتقى (محمد بن علي الحصكفي ت 88١1١ه)‏ المطبعة 
العثمانية/ ۳۲۷٠ه.‏ مطبوع بهامش مجمع الأنهر. 

-٥‏ رد المحتار على الدر المختار (محمد أمين الشهير بابن عابدين) دار الفكر/ 


64ام. 
75- رسائل ابن عابدين» رسالة نشر العرف (محمد أمين الشهير يابن عابدین) دار 
إحياء -- العربي 
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الشهير بابن جيم اللصري ت ١۹۷ه)‏ دار الكتب العلمية/ الطبعة الأولى 
٠‏ . تحقيق. خليل : الميس . 

۸- رسوم القضاة وطريق النجاة (أبو القاسم علي بن محمد بن أحمد الرجبي 
السمناني ت 449ه) مؤسسة الرسالة ودار الفرقان/ الطبعة الثانية ٤۱۹۸م‏ 
تحقيق : د. صلاح الدين الناهي . 

۹- شرح أدب القاضي للخصاف (أبو بكر أحمد بن علي الرازي المعروف 
بالمصاصات ١77ه)‏ مطبعة الحبلاوي (مصر). تحقيق: فرحان زيادة. 

-٠‏ شرح أدب القاضي للخصاف (حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن مازة 
الحنفي » المعروف بالصدر الشهيد ت شهيداً 471ه) مطبعة ا الطبعة 
الأولى ۹Y‏ م تحقيق محي هلال السرحان. 

-١‏ شرح العناية على الهداية (أكمل الدين محمد بن محمود السابرتي ت 
45/اه) مطبوع مع (شرح فتح القدير) دار الفكر/ الطبعة الثانية. 

۲- شرح فتح القدير على الهداية (كمال الدين محمد عبد الواحد السيواسي 
المعروف بان الهمام ت ١5481ه)‏ دار الفكر/ الطبعة الثانية . 

۳- طلبة الطلبة في الإصطلاحات الفقهية (نجم الدين بن حفص النسفي ت 
5ه) طبعة مكتبة المثنى عن طبعة المكتبة العامرة/ ١١١١ه.‏ 

"- عيون المسائل (أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي ت /ا"اه) 
شركة الطبع والنشر الأهلية (بغداد)/ 1956م. تحقيق: د. صلاح الدين 
الناهي . 

-٥‏ الفتاوى البزازية؛ الجامع الوجيز (محمد بن محمد بن شهاب المعروف بابن 
البزاز الكردري الحنفي ت ۸۲۷ ه) دار إحياء التراث العربي/ الطبعة الرابعة 
45ام عن الطبعة الشانية/ الميرية ٠الااهه‏ مطبوع على هامش الفتاوى 
الهندية . 

- الفتاوى الخانية (حسن بن منصور الأوزجندي الفرغاني ت ۲۹۰ه) دار إحياء 
التراث العربي/ الطبعة الرابعة 987١م.‏ مطبوع على هامش الفتاوى الهندية. 

۷- الفتاوى الهندية» أو الفتاوى العالمكيرية (الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند 
الأعلام) دار إحياء التراث العربي/ الطبعة الرابعة 19857م/ عن الطبعة 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


زمه 


الثانية/ الميرية ١٠١ه.‏ 

۸- فصول الأحكام في أصول الأحكام. أو فصول العمادي (أبو الفتح بن أبي 
بكر بن عبد الجليل السمرقندي) مخطوط) وقد إعتمدت على نسخة المكتبة 
الظاهرية (دمشق) والمحفوظة تحت الرقم )1١45(‏ حنفي. 

4 لسان الحكام في معرفة الأحكام (أحمد بن محمد المعروف بابن الشحنة ت 
47ه) المطبعة الميمنية/ ١٠١٠ه»‏ مطبوع بهامش معين الحكام . 

«4- اللباب في شرح الكتاب (عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني) دار الكتاب 
العربى» تحقيق: محمود أمين النوادي. 

-١‏ المبسوط (شمس الدين السرخسي ت ١٠٠ه)‏ دار المعرفة/ 1445م. 

1- مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد 
المعروف بداماد أفندي) المطبعة العثمانية/ ۳۲۷١ه.‏ 

۳- المحيط البرهاني (برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن 
ا اناري ك +0811 فرط مصور في قلارية الاعمني نين دلب 
وقد اعتمدت على النسخة الورقية المحفوظة عنه في مركز المخطوطات والوثائق 
فى الجامعة الأردنية . 

4ك مر الارن أي رأة بن سنن الطتعازي ت ا اه ار 
إحياء العلوم/ الطبعة الأولى ١۹۸٠م.‏ تحقيق: أبو الوفا الأفغاني. 

6- معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام (علاء الدين الطرابلسي 
كان حياً 4 ٤۸ه)‏ القسم الأول منه» بتحقيق محمد عبد الجواد التتشة؛ محفوظ 
منه نسخة في مركز الرسائل الجامعية في الجامعة الأردنية. 

- مسعفة الحكام (محمد بن عبد الله بن أحمد الترمتاشي الغزي ت 4١٠٠ه).‏ 
مطبوع مع رسائل ابن نجيم. دار الكتب العلمية/ الطبعة الأولى ٠198م.‏ 

۷- موجبات الأحكام وواقعات الأيام (قاسم بن قطلو بغات ۸۷۹ ه) مطبعة 
الإرشاد/ ۱۹۸۳م . تحقيق : محمد سعود المعيني . 

۸- النافع الكبير على ال جامع الصغير لمحمد بن الحسن (عبد الحي اللكنوي ت 
٤‏ ه) عالم الكتب/ الطبعة الأولى 985١م.‏ مطبوع مع الجامع الصغير. 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


-oe1- 


4- النتف في الفتاوى (أبو الحسن علي بن الحسن السغدي ت ١١٤ه)‏ مؤسسة 
الرسالة ودار الفرقان/ الطبعة الثانية 1985م. تحقيق: د. صلاح الدين 
الناهى . 

-٠‏ الهداية شرح بداية المبتدي (برهان الدين علي بن أبي بكر المرغناني ت 
۳ م) دار الفكر/ الطبعة الثانية» مطبوع مع شرح فتح القدير. 

-١‏ وقف هلال» أو أحكام الأوقاف (هلال بن يحي بن مسلم الرأي البصري ت 
٥‏ ه) مطبعة دائرة المعارف العثمانية/ الطبعة الأولى 768اه. 


ثانيا: الفقه المالكي : 


-١‏ الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي 
ت ٤۸٦ه)‏ مطبعة الأنوار/ الطبعة الأولى م . نحقيق: محمد عرنوس . 
۲- إدرار الشروق على أنواء الفروق (أبو القاسم قاسم بن عبد الله الأنصاري 

المعروف بابن الشاط) دار المعرفة (بيروت). مطبوع مع الفروق. 

۳- بداية المجتهد ونهاية المقتصد (الإمام أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن 
رشد القرطبي ت ١۹٠ه)‏ دار المعرفة (بيروت// الطبعة السادسة 87وام. 

-٤‏ التاج والإكليل لمختصر خليل (أبو عبد الله محمد بن يوسف بن أبي القاسم 
العبدري الشهير بالمواق ت ۸۹۷ه) دار الفكر/ الطبعة الثانية 1941/4م. مطبوع 
بهامش مواهب الجليل. 

۵- تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (أبو الوفا إبراهيم بن محمد 
بن فرحون اليعمري المالكي ت 4هلاه) دار الكتب العلمية عن المطبعة العامرة 
الشرقية (مصر) ١١٠١١ه.‏ 

5- تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرارالفقهية (الشيخ محمد علي ابن 
المرحوم الشيخ حسين مفتي المالكية) دار المعرفة (بيروت). مطبوع مع الفروق. 
۷- جواهر الإكليل شرح العلامة خليل في مذهب الإمام مالك (الشيخ صالح عبد 

السميع الآبي الأزهري) دار الفكر. 
۸- الفروق (أبو العباس الصنهاجي المشهور بالقرافي) دار المعرفة. 
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9- القوانين الفقهية (أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي توفي 
شهيداً سنة ١٤۷ه)‏ دار الفكر/ طبعة جديدة ومنقحة. 

-١‏ الكافي في فقه أهل المدينة المالكي (أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البرْ 
النمري القرطبي ت *477ه) دار الكتب العلمية/ الطبعة الأولى 1941م. 

-١‏ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد 
الرحمن المغربي المعروف بالحطاب ت 525ه) دار الفكر/ الطبعة الثانية 
1م. 


ثالث : الفقه الشافعي : 


-١‏ أدب القضاءء الدرر المنظومات في الأقضية والحكومات (أبو اسحاق إبراهيم 
بن عبد الله المعمروف بابن أبي الدم الحموي ت 154757ه) دار الفكر 
(دمشق)/ الطبعة الثانية 19457م. تحقيق: محمد الزحيلي. 

؟- أدب القضاء (علي بن محمد بن حبيب المأوردي ت ٠45ه)‏ مطبعة الإرشاد 
(بغداد )/ ١۱۹۷م‏ تحقيق: د. محي هلال السرحان. 

۳- الأم (الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ت 4١٠ه)‏ دار 
الفكر/ الطبعة الثانية ۱۹۸۳م . ا 

-٤‏ حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح جلال الدين المحلي (الشيخ شهاب الدين 
القليوبي والشيخ عميرة) دار إحياء الكتب العربية/ عيسى البابي الحلبي وشركاه 
(مصر). 

-٥‏ حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء (سيف الدين محمد بن أحمد أبو بكر 
الشاشي القفال) مكتبة الرسالة الحديشة (عمان)/ الطبعة الأولى 988١م.‏ حققه 
وعلق عليه: أ. د ياسين أحمد درادكة. 

5- شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين للإمام النووي (جلال الدين 
المحلي) دار إحياء الكتب العربية/ عيسى البابي الحلبي وشركاه (مصر). 

۷- مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (الشيخ محمد الخطيب الشرييني) دار 
الفكر. 
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أبادي الشيرازي) دار الفكر. 
8- الوجيز في فته الإمام الشافعي (أبو حامد محمد بن محمد الغزالى ت 
00ھ( . 


رابعاً: الفقه الحنبلي : 


الكتاب/ ۱۹۸۵م . 


۲- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية (أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي 
الدمشقي المعروف بابن قيم الجموزية ت ١١۷ه)‏ دار الكتب العلمية. تحقيق: 
محمد حامد الفقي . 

۳ المغني (أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ت ه) 
مكتبة الرياض الحديثة/ ۱۹۸۱م. 


خامساً: الفقه الظاهري : 


-١‏ المحلى (علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري ت 557ه) دار الفكر. 
العلمية . 


سادساً: الفقه العام : 


١أ-‏ أحكام الأوقاف في الشريعة الإسلامية (د. محمد عبيد عبد الله الكبيسي) 
مطبعة الإرشاد (بغداد) /ال181م. 
؟- شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني (د. محمود السرطاوي) دار 
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العدوي/ الطبعة الأولى ١11م.‏ 

'؟- الفقه الإسلامي وأدلته (د. وهبة الزحيلي) دار الفكر/ الطبعة الأولى 1985م. 

-٤‏ المدخل الفقهي العام (الأستاذ مصطفى الزرقاء) مطابع ألف باء الأديب 
(دمشق)/ الطبعة التاسعة ۸٦۱۹م‏ . 

-٥‏ نظرية الضمان في الفقه الإسلامي العام (.د محمد فوزي فيض الله) مكتبة 
دار التراث (الكويت)/ الطبعة الأولى ۱۹۸۳م. 

5- وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية (د. محمد مصطفى الزحيلى) مكتبة 
دار البيان(دمشق)/ الطبعة الأو لی ۱۹۸۲م . 1 


-١‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (محمد بن علي الشوكاني ت 
6 ه) دار الفكر. 

؟ - أصول الس رخسي (الإمام أبو بكر محمد بن سهل السرخسی ت ٠55ه)‏ دار 
امعرفة/ 4۷۳م. تحقيق أبو الوفا الأفغاني. ٠‏ 

۳- التوضيح لتن التنقيح (القاضي عبيد الله بن مسعود المحبوبي البخاري الحنفى 
ت ۷٤۷ه)‏ دار الكتب العلمية (بيروت). ١‏ ۰ 


و- الطبقات والتراجم والسير : 


-١‏ أخبار القضاة (وكيع محمد بن خلف بن حيّان) مطبعة السعادة (مصر)/ الطبعة 
الأولى ۷٤۱۹م.‏ تحقيق : عبد العزيز مصطفى المراغي. وطبعه عالم الكتب 
(بیروت). 

9 - أسد الغابة في معرفة الصحابة (عز الدين أبو المحاسن علي بن أبي الكرم 
الشيباني المعروف بابن الأثير ت ٠۳١‏ ه) دار إحياء التراث العربى . 

؟- الإصابة في تمبيز الصحابة (قاضي القضاة شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن 
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علي بن محمد الكناني العسقلاني» المعروف بابن حجر ت ۲١٥۸ه).‏ دار 
الكتب العلمية عن طبعة كلكتا/ “186م. وطبعة مطبعة السعادة/ الطبعة 
الأولى/ ۱۳۲۸ه. 
- الأعلام (خير الدين الزركلي) دار العلم للملايين/ الطبعة السادسة 4ام. 
- تاج التراجم في طبقات الحنفية (قاسم بن قطلو بغاء ت ۸۷۹ه) مكتبة 
المثتى/ 1477م. 

5- تاريخ قضاة الأندلس - المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا - (أبو الحسن 
بن علي النباهي المالقي ر دار الكتاب 0 

۸- التاريخ الكبير (محمد بن اسماعيل البخاري ت 765 ه) دار الفكر/ 1985م. 

4- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك (القاضي عياض بن 
موسى بن عياض اليحبصي السبتي» ت ٠٤٤‏ ه) المطبعة الملكية (الرباط) . 
تعليق: محمد بن تاريت الطنجي . 

٠‏ الجواهر المضية في طبقات الحنفية (عبد القادر بن محمد القرشي ت هلالاه) 
دار العلوم (الرياض)/۱۹۷۸م. تحقيق: د. عبد الفتاح الحلو. 

-١‏ الديياج المذهب في معرفة أعيان المذهب (إبراهيم بن محمد بن فرحون 
المالكي ت 5لاه) دار التراث (القاهرة). تحقيق: د. محمد الأحمدي أبو 
النور. 

۲- سير أعلام التبلاء (محمد بن أحمد شمس الدين الذهبي ت ۸٤۷ه)‏ مؤسسة 
الرسالة/ الطبعة الأولى. تحقيق: شعيب الأرناقط. 

۳- شجرة النور الزكية في طبقات الالكية (الشيخ محمد بن :محمد مخلوف) دار 
الكتاب العربي عن الطبعة الأولى/ ۹٤١١ه.‏ 

-٤‏ الضعفاء الكبير (محمد بن عمرو العقيلي ت ؟577ه) دار الكتاب 
العلمية/ الطبعة الأولى 1585م. 

65- الطبقات السنية في تراجم الحنفية (تقي الدين عبد القادر التميمي الداري 
الغزي ت ١٠٠٠ه)‏ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية (مصر)/ ۱۹۷۰م . 
تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلو. 

5- طبقات الشاقعية (جمال الدين عيد الرحمن بن المحسن الأسنوني » ت 
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/ا/اه) مطبعة الإرشاد (بغداد)/ الطبعة الأولى ١/191م.‏ تحقيق: عبد الله 
الجيوري . 

۷- طيقات الشافعيةالكبرى (تاج الدين أبو النصر عبد الوهاب بن تقي الدين 
السبكي) المطبعة الحسينية المصرية/ الطبعة الأولى 19057م. 

۸- طبقات الفقهاء (عصام الدين أبو الخير أحمد بن مصلح الشهير بطاش كبرى 
زاده ت ۹1۷ه) مطبعة الزهراء الحديثة (الموصل)/ الطبعة الثانية ١1971م.‏ 

۹- طبقات الفقهاء (أبو اسحاق الشيرازي ت ١۷٤ه)‏ دار القلم (بيروت). 
تصحيح : الشيخ خليل الميس . 

-٠‏ الطبقات الكبرى (لابن سعد) دار صادر (بيرت)/ 06ام. 

-١‏ الفوائد البهية في تراجم الحنفية (أبو الحسنات محمد بن عبد الحي اللكنوي 
الهندي ت 5١١1ه)‏ دار المعرفة (بيروت). بعناية: محمد بدر الدين 
النعساني . 

؟"- الكامل في ضعفاء الرجال (أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني ت 
٥هھ)‏ دارالفكر/ الطبعة الأولى 1985١م.‏ 

1- مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم (احمد بن مصطفى 
الشهير بطاش كبرى زاده) مطبعة الإستقلال الكبرى (مصر). تحقيق: كامل 
كامل البكري ورفيقه. 

٤-هدية‏ العارفين أسماء المؤلفين والمصنفين (اسماعيل باشا البغدادي) دار 
الفكر/ 1447م. مطبوع مع كشف الظنون. 


ز- كتب أخرى : 


-١‏ جامع بيان العلم (يوسف بن عبد البر النمري» ت 577ه) دار الفكر. 

؟- العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة (أبو بكر بن العربي» ت 
۳ 5ه) المكتبة العلمية (بيروت). تحقيق: محب الدين الخطيب. 

٣‏ شرح العقيدة الطحاوية (صدر الدين محمد بن علاء الدين على بن محمد بن 
ابي العز الحنفي» ت ١۷۹ه)‏ المكتب الإسلامي/ الطبعة السابعة ۱۹۸۳م. 
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توضيح: زهير الشاويش. 
-٤‏ الفقيه والمتفقه (احمد بن علي بن ثابت البغدادي المعروف بالخطيب البغدادي 
ت 47ه) دار الكتب العلمية/ الطبعة الثانية ٠194م.‏ 


: المعاجم والفهارس‎ a 


-١‏ ايضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون 
(اسماعيل باشا بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي) دار 
الفكر/ ۱۹۸۲م . مطبوع مع كشف الظنون. 

؟- ذخخائر التراث العربي (عسبد الجبار عبد الرحمن) مطبعة جامعة 


۳ فهرس الكتب الموجودة بالمكتبة الأزهرية إلى سنة ١٤۱۹م»‏ مطبعة 
الأزهر/ 1955م. 


-٤‏ فهرس الكتب الموجودة بدار الكتب المصرية لغاية سنة ١151م»‏ مطبعة دار 
الكتب المصرية/ 5 1917 م. 

4- فهرس مخطوطات جامعة جستر بيتي/ الجامعة الأردنية. 

-٦‏ فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية (محمد مطيع الحافظ) دار أبي 
بكر/ ۱۹۸۱م . 

۷- فهرس مخطوطات دار الكتب الوطنية/ تونس. 

4- فهرس المخطوطات العربية في مكتبة الأوقاف العامة في بغداد (عبد الله 
الجبوري) مطبعة الإرشاد/ الطبعة الأولى ۱۹۷۳م. ۰ 

4- فهرس مخطوطات مكتبة الأوقاف العامة في الموصل (سالم عبد الرؤوف 
أحمد) مؤسسة دار الكتاب/ جامعة الموصل/ 1910/5 م. 

-٠١‏ فهرس المخطوطات المصورة: معهد المخطوطات العربية للتربية والفقافة 
والعلوم (عبد الحفيظ منصور» وعباس عبد الله)/ الطبعة الأولى (الكويت). 
-١‏ فهرس مخطوطات مكتبة المسجد الأقصى (خضر إبراهيم سلامة) دار الأيتام 

الإسلامية الصناعية/ ۱۹۸۰م. مؤسسة آل البيت/ ۱۹۸۳م . 
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-١‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (مصطفى بن عبد الله القسطنطينى 
الرومي الحنفي المعروف بحاجي خليفة) دار الفكر/ ۱۹۸۲م . 1 

-١‏ مجلة المورد العراقية» المجلد الثالث» 191/4م. 

84 - معجم لغة الفقهاء (أ. د. محمد رواس قلعه جي د. حامد صدقي قنيبي) 
دار التفائس (ييروت)/ الطبعة الأولى ١۱۹۸٠م.‏ 
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نانياً: فهرس الموضوعات 


المطلب الثالث: 


الباب الشاني: 
الباب الثالث : 
الباب الرابع: 
فصل : 
فصل : 


الباب الخامس ۴ 


الباب السادمن: 


دراسة الكتاب من حلال القسم الثاني منه. . . 
علاقة (معين الحكام) ب (تبصرة الحكام) لابن 
علاقة (معين الحكام) ب (جامع الفصولين) 
لان قاضي سمأونة. .. . 

دراسة الكتاب في ضوء مذهب الحنفية. . . . 
موارد الطرابلسي التي صرح بها في القسم 


في أنواع البينات وما يتنزل منزلتها ويجري 
اھا 
في القضاء بأربعة شهود 

القضاء بشاهدين لا يجزئ غيرهما 


فى القضاء بشاهدين › أو بشاهد وامرأتين 
فى القضاء بالبيئة التامة مع ین القضاء 


فى القضاء E,‏ المدعى بعد فصل القضاء 
RT .‏ لحم 

ييمين المدعى عليه. 1 

في القضاء بقول رجل بانفراده . 8 


في القضاء بول آعراةجاتقرادها. ٠.‏ , 
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حضور مجلس الحاكم» وبياك المواضع التي‎ 
يجب فيها إجابة دعوة الحاكم » ومالا يجب‎ 


في بيان ما لا تجب فيه الإجابة» وفيما هو 


خير فيه يي الاجا وغدمه 
أقاما البينة» وفي تاريخ الدعوى والشهادة . 
سسالا #_للسششششة 


فصل : 
الياب العاشر: فى القضاء بالتحالف من الجهتين. . . 
الباب الحادي عشر: | فى القضاء بايان اللعان. . . 
الباب الثاني عشر: | في القضاء بشهادة بعض أصحاب الحق. . 
الباب الثالث عشر: | في القضاء بالشهادات المختلفة» والإختلاف 


فصل : 

فصل : 
الباب الرابع عشر: | في القضاء بشهادة السماع. . . 
الباب الخامس عشر | في القضاء بالشهادة على الشهادة. . 


-of = 
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الباب السادس عشر: 
الباب السابع عشر: 
الباب الشامن عشر: 
الباب التاسع عشر: 
الباب العشرون: 


الباأب الحادي والعشرون: 


الباب الشانى والعشروت: 
الباب الثالث والعشرون: 


الباب الخامس والعشرون: 
الباب السادس والعشرون : 


فصل : 
فصل : 
فصل : 


الباب السابع والعشرون: 


في القضاء بشهادة الأبداد. . . . 

في القضاء بشهادة الإستغفال. . . 

في القضاء بالشهادة بغلبة الظن. . . 

في القضناء بشهادة النفي. . . . 

في القضاء بالشهادة التى توجب حكماًٌ 
وای الد 

في القضاء بالشهادات المجهولة» والناقصة 
في القضاء بشهادة غير العدول للضرورة. 
في كتاب القاضي إلى القاضي 


فيما يقبل فيه كتاب القاضي» وفيما لا 
في القضاء بمشافهة القاضي للقاضي . . . 
في القضاء بعلم القاضي» ونفوذ قوله. . 
في القضاء بالصلح بين الخصمين. . . 

في معرفة أنواعه. . . . 

فيما بنع جوازهء وما لا يمنع.... 

فيما ينقض الصلح.ء وما لا ينقضه.... 
في القضاء بالإقرار 


امد 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


الباب الثامن والعشرون: 


فصل : 


الباب الحادي والثلاشون: 


اباب الاي والثلاثون: 
الباب إلغالثك والثلائون: 


الباب الرابع والثلاثون : 
الباب الخامس والثلاثون: 


في الإقرار في الصحة والمرض. . . 
في إقرار المريض باستيفاء الدين . . . . 


في القضاء بالعرف والعادة. . 

في القضاء بقول آهل المعرفة. . . 

في القضاء بالتناقض في الدعوى»و في 
دعورى الدفع والتتاقض في الل ١‏ 


فى القضاء بشهادة العفاص والوكاء. . 

:. 2 
في القضاء ا يعض اما الحق عن 
ن الدعارق و الت ات 
في القضاء با تسمع فيه الشهادة بلا 
دعوو تر ا 
في القضاء في تحديد العقار» ودعواه» 
وما يتعلق به . a‏ 
في القضاء بالآشارة والنسب والتعريف 
في الدعوى» والشهادة. . . 
في القضاء باحكام الشيوع ومسائله. . . 
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الباب السابع والغلاثئون: 


فصل : 
فصل : 


الباب الثامن والثلائون: 


فصل : 


فصل : 


اباب الأربتعون: 


البأب الحادي والأربعون: 


الباب الثانى والأربعون: 


الباب الرابع والأربعون: 


فصل : 


الاو 


في القضاء بدعوى الوقف»› والشهادة 


فيمن يصلح الوقف عليه» ومن لا يصلح 
في القضاء فيمن كتب شهادته في صك› 
ثم اذعاه» أو شهد لغير الأول» وبيان 
تناقض الشاهد في شهادته» وغلطهء 


في الققضاء ببيع الوفاءء وأحكامه»ء 
وشرائطه؛ وأقسامه. . . 

في القضاء بدعوى النكاح» والمهرء 
والنفقة» ودعوى الجهازء وما يتعلق به 


في القضاء كو جب الخلعء وما يتعلق به. 
في القضاء يموجب تصرفات الفضولي» 
وأحكامها في التكاح. . . . 
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الياب الخامس والأربعون: 


الباب الساذسن والأريعون: 


الباب السابع والأربعون: 
الباب الغامن والأربعون: 


فصل : 


الباب التاسسع والأربعون: 
فصل : 
فصل : 


في القضاء فيما يبطل من العقود بالشرط» 
وما لا ييطل؛ وما يصح إضافته» 
وتعليقه › وما لا يصح... 

في القضاء بأنواع الضمانات الواجبة» 
وكيفيتهاء وتضمين الأمين» وبراءة 


فى إعارة الدواب» وما يتعلق بها... 
في إجارة الدواب» ووجوب الضمان... 


في القضاء فيما يمنع عنه» وفيما لا يمنع» 
را 
في الأشجار المتدلية الأغصان إلى ملك 
الغير.... 

في القضاء بالحائط التنازع فيه 

في وضع الخشب على الحائط المشترك. . 
في الحائط المشترك لو إنهدم» أو خحيف 
عليه الهدم. . . 


في القضاء يما يظهر من قرائن الأحوال» 
والأمارات» وحكم الفراسة » والدليل على 
ذلك من الكتاب والسنة» وعمل سلف الأمة 
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م 


ذكر الفراسةء والمنع من الحكم بها. . . . 


فهرس الآيات القرآنية 

فهرس الأحاديث النبوية 

فهرس الآثار 

فهرس الأعلام» القبائل» والطوائف 
فهرس الكتب الواردة في النص 
فهرس الأماكن 

فهرس المراجع 
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-0 ۳= 


علو 


ملشخص 


معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام 
تأليف أبى الحسن علاء الدين على بن أبى البركات غرس الدين < 
بي ين علي بن ابي م عرس الدين. جم 
الطرابلسى الحنفى (كان حيا سنة 155/ه) 


القسم الثاني من الكتاب 
في أنواع البينات وما يتنزل منزلتها ويجري مجراها 
(دراسة و تحقيق وتعليق) 


-١‏ كتاب معين الحكام من الكتب المشهورة الجامعة في علم القضاء عند الحنفية» 
وله علاقة وثيقة بكتاب (تبصرة الحكام) لابن فرحون المالكي» وكتاب (جامع 
الفصولين) لابن قاضي سماونة. 

؟- ينقسم الكتاب إلى ثلاثة أقسام رئيسة هي : 
الأول: مقدمات علم القضاء 
الثاني : أنواع البينات وما يتنزل منزلتها ويجري مجراها 
الثالث: القضاء بالسياسة الشرعية 

۳- أن القسم الثاني - الذي قمت بدراسته وتحقيقه - يحتوي على واحد وخمسين 
باباً» يمكن إجمالها في العناوين الرئيسة التالية : 
- الشهادة وفروعها المختلفة . 
- اليمين والنكول عنه. 
- الإقرار» والصلح. 


ك علم القاضي ومتعلقاته . 
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كم 


س 


ملخص 


معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام 
تأليف أبى الحسن علاء الذي بن أبى البرکات غرس الدين خلا 
أي س جي س الي عرص لكين 
الطرابلسي الحنفي (كان حياً سئة ٤٤۸ه)‏ 


القسم الثاني من الكتاب 
في أنواع البينات وما يتنزل منزلتها ويجري مجراها 
(دراسة وتحقيق وتعليق) 


-١‏ كتاب صعين الحكام من الكتب المشهورة الجامعة في علم القضاء عند الحنفية» 
وله علاقة وثيقة بكتاب (تبصرة الحكام) لابن فرحون المالكي» وكتاب (جامع 
الفصولين) لابن قاضي سماونة. 

۲- ينقسم الكتاب إلى ثلاثة أقسام رئيسة هي : 
الأول: مقدمات علم القضاء 
الثاني : أنواع البينات وما يتنزل منزلتها ويجري مجراها 
الثالث : القضاء بالسياسة الشرعية 

*- أن القسم الثاني - الذي قمت بدراسته وتحقيقه - يحتوي على واحد وخمسين 
بابً» يكن إجمالها في العناوين الرئيسة التالية : 
- الشهادة وفروعها المختلفة. 
- اليمين والنكول عنه. 
- الإقرار» والصلح. 


2 علم القاضي ومتعلقاته . 
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All Ri 


لام - 


- الدعوى وسير المحاكمة. 
- القرائن والأمارات. 
5- وقد كان عملي في خدمة هذا الكتاب على النحو التالي : 
أ- قدمت له بدراسة» يشت فيها موضع الكتاب في المذهب الحنفي . 
ب- ضبط النص» وإخراجه بالصورة التي يريدها مصنفه. 
ج- علقت عليها فقهياً بما يلزم من إستدلال» وتوضيح» وتوثيق. 
د- يسرت سبيل الإستفادة من الكتاب عن طريق وضع مجموعة في الفهارس 
اللازمة . 
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` ABSTRACT 


Mo'iem AI1- Hukkam Fee Mayataradad Bain Al-khasmain min 
Al-Ahkam: Author: Abi Al - Hassan Alla' Al-Deen Ali 
BinAbi Al1-Barakat Ghars Al-Deen Kalil 
Al-Tarabulsi Al-Hanafi 
(was alive in 844 H) 
The second part of the book 
In evidence kinds and what holds its position takes its course. 
(Study affirmations and commentary) 
1- Mo'ien Al-Hukkam is on of the famous and comprehensive 
books in Al Hanafi Jurisdiction science. 
It has a close relation with Ibn Far Roun Al - Malikl's book 
(Tabsirat Al - Hukkam) and Ibn Qadi samawnah's book (Jami ' 
Al - Fusoulain) 
2- The book is divided into three main sections: 
- The first: introduction of Jurisdiction Science. 
- The second: Evidence kinds, what hold, its position and 
takes its course. 
- The third: jurisdiction in shariah policy. 
3- The Second part which I studied and affirmed had 51 chapters 
which can be summed up under the following main titles: 
- Testimony and its different sections. 
- Oath and the refusal to testify in court. 
- Confession and conciliation. 
-The judges’ knowledge and it's pertaining. 
- Law suit and judicial proceeding. 
- Connections and indications. 
- The judge's knowledge and its pertainings. 
- Lawsuit and judicial proceedings. 
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-Connections and introductions. 
4- My effort in serving this book was throw: 

a- Putting an introduction which shows the topic of the book in 
A1-Hanfis school. 

b- Revising the part of the book and getting it in the required 
style. 

c: Commenting on it juristical including evidence. 
Explanation and documentation. 

d: Enlisting some appendixes which facilitate the use of this 
book. 

2101 


Praise be to God. 


